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     المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

   كلية الشريعة بالرياض

أصول الفقه في القرن الثامن الهجري

دراسة تاريخية تحليلية

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه

من إعداد الطالب :

ضيف الله بن هادي بن علي الزيداني الشهري
باشراف فضيلة الاستاذ الدكتور

عبدالكريم بن علي النملة

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة

لعام : 1426هـ 

المقـــــــدمة

الحمد لله الذي بيده تتم الصالحات ،نحمده حمداً حمداً، ونشكره شكراً شكراً،أحمده واستعينه واستغفره واستهديه،أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا،ولايضر إلا نسفه،وأصلى وأسلم على من بعث رحمة للعالمين،وهو السراج المبين محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأتم التسليم.                أما بعد:

فهذه مقدمة البحث وتشتمل على: 

1- موضوع البحث وأهميته والفترة التي هي محل الدراسة.
2- أسباب اختيار الموضوع.
3- الدراسات السابقة.
4- خطة البحث .
5- المنهج .
6- الصعوبات التي واجهت الباحث.
7- شكر وتقدير.
أولاً: موضوع البحث :
هذا الموضوع جزء من مشروع مبارك تبناه القسـم ـ بارك الله في جهوده ـ لدراسـة الجوانب التاريخية والمنهجية لعلم أصول الفقه عبر القرون.

وهذا الموضوع لا يتطرق إلى موضوعات ومسائل علم أصول الفقه ، وإنما يتناول العلم الأصولي من جهة إجمالية ، ليكشف عن حالة هذا العلم في حقبة زمنية من التاريخ ، وذلك بالتعرف على الحالة السياسية في زمن من الأزمان، ومعرفة أعلام أصول الفقه،والمؤلفات فيه،مع دراسة تحليلية منهجية لبعض الكتب وبيان النتائج والآثار.

فهو بحث أعتمد على الجمع والاستقراء ، والتحليل والاستنتاج،وقد كان نصيبي في قرن هو من أكثر القرون أعلاما ومؤلفات ،قرن هو من أهم القرون إنتاجاً واهتماماً بهذا العلم ، قرن ضم عمالقة هذا العلم،فيه اتخذ علم أصول الفقه منحى التحقيق والتدقيق ،والجمع والاستقصاء،وتطبيق أصول الفقه على الفقه الذي هو ثمرته ووضع من اجله.

هو القرن الثامن :من سنة 700 هـ إلى سنة 800 هـ.(
) 

وهو العصر الذي ساد فيه المماليك وبسطوا سيطرتهم على العالم الإسلامي.

ثانياً:أسباب اختيار الموضوع:

كان لاختيار هذا الموضوع أسباباً بالإضافة إلى ما تقدم وهي :-

1- تعلقه بتاريخ علم من أشرف العلوم وأهمها جمع فيه بين العقل والنقل و«خير العلوم :ما ازدوج فيه العقل والسمع ، واصطحب فيه الرأي والشرع ، وعلم أصول الفقه من هذا القبيل ، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل،فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول،ولا هو مبني على التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد ،ولأجل شرف علم أصول الفقه ورفعته ؛وفر الله دواعي الخلق على طلبه ، وكان العلماء به أرفع العلماء مكاناً، وأجلهم شأناً، وأكثرهم اتباعاً وأعواناً .....»(
).
2- ما تميز به هذا القرن من تطور لعلم أصول الفقه ، ولذا نال هذا العلم حظاً وافراً من اهتمام الباحثين ، في البحث عن كنوزه المخطوطة ، فحققت وأخرجت أكثرها ، وكان هذا الاهتمام لما تميز به علماء ذلك العصر ، الذين اشتهروا في هذا القرن ، حيث تميزوا بالتحقيق والتدقيق ، كابن تيمية ، وابن القيم ، وابن دقيق العيد ، وابن السبكي ، والنسفي  وغيرهم كثير ، رحمهم الله تعالى.
3-  كثرة المؤلفين في أصول الفقه في هذا القرن .
4-  كثرة المؤلفات في أصول الفقه ،وخاصة الشروح على المتون في هذا القرن،ولا يخفى ما للشروح من أهمية في فك مصطلحات المتون،وتقرير قواعدها ، وتحرير معانيها ، وتمحيص مقاصدها .
5- كثرة الحواشي والتعليقات التي تضفي الجديد على المتون العلمية.
6- ما تميز به هذا العصر من الاهتمام بتخريج الفروع على الأصول ، وربط القواعد الأصولية بالفقه ، ومحاولة من المذاهب لتصحيح فروعهم من خلال ردها إلى تلك القواعد الأصولية .
7- أن في دراسة علم أصول الفقه في هذا القرن دراسة تحليلية تاريخية ، إثراء للحصيلة العلمية في علمي الأصول والتاريخ ، والتعرف على مناهج العلماء وطرق التأليف ، مما يسهل الحصول على المعلومة ، من كتبهم .
8- يتميز هذا الموضوع بالجدة حيث لم يسبق دراسته على استقلال ، ومن هنا فدراسة هذا الموضوع يعد إضافة جديدة للمكتبة الأصولية بخاصة ، والمكتبة الشرعية عامة. 
9- في ذلك تبيين لمدى تأثر علم أصول الفقه بغيره من العلوم ، ومدى تأثيره فيها.
10- أنه جزء من مشروع علمي تمت الموافقة عليه من قبل قسم أصول الفقه لطلاب مرحلة الدكتوراه ، مما ولد لدي قناعة بأهمية هذا الموضوع ؛ لما يتميز به القسم من دراية وعناية .

ويمكن أن أجمل أهداف الموضوع في هدفين : 

الأول : إيجاد بحث متكامل يخدم أصول الفقه في القرن الثامن الهجري ، يجمع عناصره ويوحد كيانه ، ويبين مدى تأثر علماء أصول الفقه بتلك الحقبة من الزمن ، ومدى تأثيرهم ، وبيان لمناهجهم التأليفية .

الثاني : إكمال المشروع المبارك الذي أقره القسم المتخصص ، وقد بحث إلى القرن السابع.

ثالثا: الدراسات السابقة .

لم أجد من كتب في هذا الموضوع وتناوله بدراسة مستقلة ، وإنما هناك دراسات لبعض جوانبه ، وهي إما مجملة ، وإما مختصره وإما مختصة بأحد أعلام الأصول في هذا القرن كابن تيمية وابن القيم وغيرهما .

فالناظر في المكتبة الأصولية يجد أنها لا تخلوا من الكتابة في بعض جوانب هذا الموضوع.

 من هذه الدراسات ما يلي :

1- كتاب مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور : علي بن سامي النشار ، فقد تعرض لتاريخ أصول الفقه ، ومدى تأثره بالعلوم الأخرى.

2-  أصول الفقه قبل التدوين وبعده،لمحمد أنور إبراهيم،رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر.
3- أصول الفقه بعد التدوين حتى نهاية القرن الرابع دراسة استقرائية تحليلية.رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الدكتور:ضويحي بن عبدالله الضويحي،من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،لعام:1420هـ.
4- والدراسات السابقة في القرون السابقة:القرن الخامس وقدم من الباحث:عثمان محمد الشوشان:1424هـ،والقرن السادس من الباحث:مشعل بن ممدوح العلي:1423هـ،والسابع من الباحث:جميل الخلف.
5- ما ألف في علم أصول الفقه من حيث النشأة والتدوين ، ككتاب الدكتور : يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين ، علم أصول الفقه: دراسة في نشأته وتدوينه وتطوره .وكتاب الدكتور : عبدالعزيز الربيعة : علم أصول الفقه : حقيقته ومكانته وتاريخه ومادته.
6- الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية، لعبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان،وهو نواة لهذا الموضوع،وقد أجاد وأفاد.
7- القسم الدراسي لبعض الرسائل العلمية ، التي حققت لمؤلف من القرن الثامن الهجري ، ككتاب نهاية الوصول في دراية الأصول للصفي الهندي ، المحقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
8- بعض الرسائل والكتب التي درست حياة أحد المؤلفين في أصول الفقه في هذا القرن ، منها :
1- أصول الفقه وابن تيمية ، للدكتور : صالح بن عبدا لعزيز المنصور.
2- ابن تيمية المجتهد ، للدكتور : عمر فروخ .
3- آراء ابن دقيق العيد الأصولية في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، وأثر ذلك في استنباطه أحكام الفروع الفقهية من الحديث ، لخالد بن محمد العروسي ، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى .
4- ابن القيم الحنبلي وأثره في مختلف العلوم الإسلامية ، للدكتور : فرج ابن عبده أبو العلاء الأشقر ، رسالة دكتوراه في الأزهر .
5- ابن القيم الجوزية ومواقفه الأصولية ، للدكتور : إبراهيم بن أحمد الكندي ، رسالة دكتوراه في جامعة الإمام .
9- كتب طبقات الأصوليين ، ككتاب الفتح المبين في طبقات الأصوليين للأستاذ : عبد الله المراغي ، و كتاب معجم الأصوليين للدكتور: محمد مظهر بقا ، وكتاب : أصول الفقه ، تاريخه ورجاله للدكتور : شعبان إسماعيل.

10- المؤلفات في تاريخ التشريع .
11- المؤلفات التي عنيت بالتأليف في تاريخ العلوم ، ككتاب : تاريخ العلوم عند العرب للدكتور : عمر فروخ ، والدكتور : ماهر عبدالقادر، والدكتور : حسان حلاق.

وهذه الدراسات دراسات جزئية وهذا واضح من خلال عناوينها، وأهل الاختصاص يفقهون ذلك.
رابعاً: خطة البحث :

يشتمل البحث على مقدمة وستة أبواب : 

الباب الأول :

الحالة السياسية والعلمية

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : الحالة السياسية للقرن الثامن الهجري .

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : دراسة تاريخية موجزة للدول الإسلامية التي كانت موجودة في هذا القرن .

المبحث الثاني : الحالة السياسية للعالم الإسلامي في ذلك القرن .

الفصل الثاني : الحالة العلمية 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أثر الحالة السياسية على الحركة العلمية في هذا القرن .

المبحث الثاني : حالة العلوم الشرعية في هذا القرن .

المبحث الثالث : حالة علم أصول الفقه في هذا القرن .

الباب الثاني :

أعلام أصول الفقه في القرن الثامن

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : أعلام لهم مؤلفات مطبوعة أو مخطوطة .

الفصل الثاني أعلام ليس لهم مؤلفات موجودة .

الباب الثالث :

المؤلفات الأصولية في هذا القرن

وفيه سبعة فصول :

الفصل الأول : المتون .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : المتون على منهج الجمهور .

المبحث الثاني : المتون على منهج الحنفية .

الفصل الثاني : المختصرات .

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : المختصرات على منهج الجمهور .

المبحث الثاني : المختصرات على منهج الحنفية .

 الفصل الثالث : شرح المتون والمختصرات .

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : شرح المتون والمختصرات على منهج الجمهور .

المبحث الأول : شرح المتون والمختصرات على منهج الحنفية .

الفصل الرابع : الحواشي والتعليقات .

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الحواشي والتعليقات على منهج الجمهور .

المبحث الثاني : الحواشي والتعليقات على منهج الحنفية .

الفصل الخامس : تخريج الفروع على الأصول .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : تخريج الفروع على الأصول على منهج الجمهور .

المبحث الثاني : تخريج الفروع على الأصول على منهج الحنفية .

الفصل السادس : المنظومات في أصول الفقه .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : المنظومات على منهج الجمهور .

المبحث الثاني : المنظومات على منهج الحنفية .

الفصل السابع : المصنفات في موضوع خاص .

وفيه مبحث :

المبحث الأول : المصنفات في موضوع خاص على منهج الجمهور .

المبحث الثاني : المصنفات في موضوع خاص على منهج الحنفية .

الباب الرابع

أثر المذاهب العقدية والفلسفية ، والفقهية في أصول الفقه .

وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : أثر المذاهب العقدية .

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أثر مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الفقه .

المبحث الثاني : أثر مذهب المعتزلة في أصول الفقه .

المبحث الثالث : أثر مذهب الأشعرية في أصول الفقه .

الفصل الثاني : أثر المذاهب الفلسفية .

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : أثر علم المنطق في أصول الفقه .

المبحث الثاني : أثر فن الجدل في أصول الفقه .

 الفصل الثالث : أثر المذاهب الفقهية .

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : أثر المذهب الحنفي .

المبحث الثاني : أثر المذهب المالكي .

المبحث الثالث : أثر المذهب الشافعي .

المبحث الرابع : أثر المذهب الحنبلي .

الباب الخامس :

دراسة تحليلية للمؤلفات المشهورة في هذا القرن .

وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : دراسة تحليلية للمتون .

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : دراسة تحليلية لأشهر المتون على منهج الجمهور .

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة تحليلية لكتاب : (تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي ت 741هـ ) 

المطلب الثاني : دراسة تحليلية لكتاب : (أصول الفقه ، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ت 763هـ.)

المبحث الثاني : دراسة تحليلية لأشهر المتون على طريقة الحنفية :

وفيه مطلب :

المطلب الأول : دراسة تحليلية لكتاب : ( التنقيح ، لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود البخاري ت 747 هـ .)

المبحث الثالث : دراسة تحليلية لأشهر الكتب المطولة :

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة تحليلية لكتاب : ( نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبدا لرحيم الهندي ت 715هـ .)

المطلب الثاني : دراسة تحليلية لكتاب : ( البحر المحيط ، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت 794هـ .)

الفصل الثاني : دراسة تحليلية للشروح .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : دراسة تحليلية لأشهر الشروح  على منهج الجمهور.

وفيه مطالب :

المطلب الأول : دراسة تحليلية لكتاب : ( شرح مختصر الروضة ، لسليمان بن عبد القوي الطوفي ت 716 هـ.)

المطلب الثاني : دراسة تحليلية لكتاب : ( شرح المنهاج ، لعبدالله بن محمد الفرغاني العبري ت 743 هـ.)

المطلب الثالث : دراسة تحليلية لكتاب : (بيان المختصر ، لمحمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ت 749هـ .)

المطلب الرابع : دراسة تحليلية لكتاب : (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ، لعضد الدين الإيجي  عبدالرحمن بن أحمد ت 756هـ .) 

المطلب الخامس : دراسة تحليلية لكتاب : ( تشنيف المسامع ، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت 794هـ .)

المبحث الثاني : دراسة تحليلية لأشهر الشروح على منهج الحنفية .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : دراسة تحليلية لكتاب : ( شرح المنتخب في أصول المذهب ، للنسفي ت 710 هـ).

 المطلب الثاني : دراسة تحليلية لكتاب : ( الكافي شرح أصول البزدوي لحسام الدين الحسين بن علي السنغاقي ت 714 هـ .)

الفصل الثالث : دراسة تحليلية لمؤلفات في مسائل خاصة .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : دراسة تحليلية لكتاب ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمة ت 728هـ .)

المبحث الثاني : دراسة تحليلية لكتاب ( تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن الأمير سيف الدين العلائي الدمشقي ت 761هـ .)

الفصل الرابع : دراسة تحليلية لكتب التخريج ، وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : دراسة تحليلة لكتاب : ( مفتاح الأصول إلى تخريج الفروع على الأصول لمحمد بن أحمد المعروف بالشريف التلمساني ت 771هـ .)

المبحث الثاني : دراسة تحليلة لكتاب : ( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، لعبدالرحيم بن الحسن الإسنوي ت 772هـ .)

المبحث الثالث : دراسة تحليلة لكتاب : ( القواعد والفوائد الأصولية ، لعلي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام ت 803 هـ .)

الباب السادس

ميزات النتاج الأصولي في هذا القرن .

وفيه أربعة فصول :

الفصل الأول : مناهج التأليف .

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : منهج الجمهور .

المبحث الثاني : منهج الحنفية .

الفصل الثاني : ميزات النتاج الأصولي المتعلقة بالتبويب والترتيب والأسلوب .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الميزات المتعلقة بالتبويب ، والترتيب .

المبحث الثاني : الميزات المتعلقة بالأسلوب .

الفصل الثالث : ميزات النتاج الأصولي في الحدود والاصطلاحات .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الميزات المتعلقة بالحدود .

المبحث الثاني : الميزات المتعلقة بالاصطلاحات .

الفصل الرابع : ميزات النتاج الأصولي في الخلاف والاستدلال .

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الميزات المتعلقة بالخلاف .

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تحرير محل النزاع .

المطلب الثاني : ذكر سبب الخلاف .

المطلب الثالث : الأقوال .

المطلب الرابع : بيان ثمرة الخلاف .

المبحث الثاني : الميزات المتعلقة بالاستدلال .

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الاستدلال بالمنقول .

المطلب الثاني : الاستدلال باللغة .

المطلب الثالث : الاستدلال بالمعقول .

· الخاتمة .
· الفهارس.

خامساً: منهج البحث
بالنظر إلى طبيعة هذه الدراسة ، فإنها تخضع للاستقراء والتتبع ويكون المنهج في دراسة هذا الموضوع على النحو التالي : 

· استقراء المادة العلمية من مظانها المعتبرة ، والاعتماد في ذلك على المصادر الأصلية ، لكل مسألة يتم بحثها .

· التمهيد للمسألة بما يوضحها ، إن احتاج الأمر لذلك .
· صغت معلومات البحث بأسلوبي ، بمعنى أن آخذ من المصادر بالمعنى لا بالنص ، ما لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه ، فأذكره على ما هو عليه .

· مع الاعتراف بالسبق لأهله ، في تقرير فكرة ، أو نصب دليل ، أو مناقشته ، أو ضرب مثال ، أو ترجيح رأي ...الخ ، وذلك بذكره في صلب البحث ، أو الإحالة على مصدره في الهامش ، وإن لم آخذ الكلام بلفظه . 

· كانت الدراسة لأعلام هذا القرن تكون وسطاً ، و تتضمن الأمور التالية :
1- اسم العلم ، ونسبه

2- مولده ، ووفاته .
3- نشأته وحياته .
4- طلبه للعلم ، وأبرز شيوخه .
5- أبرز تلاميذه .
6- مذهبه الفقهي وعقيدته .
7- مؤلفاته .
8- مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه .
· أما الدراسة للمؤلفات الأصولية فيكون على النحو التالي :

· حصر جميع المؤلفات الأصولية المطبوعة والمخطوطة ، والتي وقفت عليها من خلال كتب التراجم ، والفهارس ...
· التعريف بكل كتاب ، وبيان إن كان مطبوعاً ، دار النشر ، ورقم الطبعة ، والمحقق إن وجد ، وسنة النشر وعدد الطبعات .
وإن كان مخطوطاً فبوصفها حسب المتعارف عليه ، بذكر مكان وجودها ، وعدد النسخ ، إن وجد .

وإن كان قد حقق كرسالة علمية ، ذكرت المعلومات المتعلقة بذلك ، من اسم الباحث ، و الجامعة المانحة لها .

· وأضع كل كتاب تحت الفصل المناسب له ، إن كان متناً ، أو مختصراً ، أو شرحاً ، أو حاشية ، أو تعليقاً ، أو نظماً ...

· ثم في نهاية الباب أقوم بذكر السمة الغالبة لهذا القرن ، وبيان سبب ذلك ، مع بيان تأثير ذلك على تطور علم أصول الفقه .
· أما الدراسة التحليلية لبعض الكتب في هذا القرن ، فتشمل على الأمور التالية: 
1- اسم الكتاب .

2- نسبته لمؤلفه .
3- مصادره وطريقة استفادته منها .
4- منهج المؤلف في كتابته .
5- أهمية الكتاب وأثره فيما بعده .
6- تقويم الكتاب ، وتشمل الإضافات العلمية للكتاب إن وجدت من حيث :
1- الإضافات العلمية في الحدود والاصطلاحات .
2-   الإضافات العلمية في الأمثلة والتطبيقات ، وربط الفروع بالأصول .
3- الإضافات العلمية في بعض المسائل الأصولية .
· منهج التعليق والتهميش ، ويكون على ضوء النقاط الآتية :

1- بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها ، فإن كانت آية كاملة قلت :الآية رقم : ( ... )  سورة ( كذا ) ، وإن كانت جزءاً من آية قلت : من الآية رقم : ( ...) سورة ( كذا ) 
2- أتبع في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي :
أ- بيان من أخرج الحديث ، أو الأثر بلفظه الوارد في البحث .

ب- بيان من أخرج الحديث ، أو الأثر بنحو اللفظ الوارد في البحث .

ج- بيان من أخرج الحديث ، أو الأثر بمعناه ، مع مراعاة ما سيأتي في الفقرة " هـ " . 

د- يحال على مصدر الحديث أو بذكر الكتاب والباب ، ثم بذكر الجزء والصفحة ، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكوراً في المصدر .

هـ- إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما فيكتفي بتخريجه منهما .

و- إن لم يكن في أي منهما خرجه الباحث من المصادر الأخرى المعتمدة .

3- أتبع في عزو الأشعار إلى مصادرها المنهج الآتي :

أ- إن كان لصاحب الشعر ديوان وثق شعره من ديوانه .

ب- إن لم يكن له ديوان وثق الشعر مما تيسر من دواوين الأدب واللغة .

4- أعزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة ، ولا ألجأ بالواسطة إلا عند تعذر الأصل ، وفي هذه الحالة أذكر أقدم الكتب التي تعد واسطة في توثيق النص ، أو الرأي .

5- توثيق المعاني اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة . 

وتكون الإحالة على معجمات اللغة بالمادة ، والجزء والصفحة .

6- توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة بها ، أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح .

7- البيان اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غريبة ، والبيان الاصطلاحي لما يرد فيه من اصطلاحات تحتاج إلى بيان : مراعياً في توثيق هذين الأمرين كما مر . 

8- أتبع في ترجمة الأعلام  المنهج التالي  :

أ – أن تتضمن الترجمة :

· اسم العلم ، ونسبه  .
· تاريخ مولده ، ووفاته .
· شهرته ، ككونه محدثاً ، أو فقيهاً ، أو لغوياً ، والمذهب الفقهي والعقدي .
· أهم مؤلفاته .
ب – أن تتسم الترجمة بالاختصار ، مع وفائها بما سبق ذكره في فقرة " أ " .

ج – أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز فيه العالم ؛ فإن كان فقيهاً فيركز في ترجمته على الكتب تراجم الفقهاء ، وهي قد تكون مذهبية فيراعى فيها ذلك ، وإن كان محدثاً فيركز على كتب تراجم المحدثين وهكذا .

9 – أتبع في التعريف بالفرق المنهج الآتي :

· ذكر الاسم المشهور للفرقة والأسماء المرادفة له .
· نشأة الفرقة وأشهر رجالها .
· آراؤها التي تميزها معتمداً في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن ذلك .
10 – تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه للنص بذكر اسمه والجزء والصفحة ، وفي حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك  مسبوقاً بكلمة " أنظر..... " .

11 – المعلومات المتعلقة بالمراجع ( الناشر ، رقم الطبعة ، مكانها ، تاريخها .... الخ ) ، يكتفى بذكرها في قائمة المصادر والمراجع ولا يذكر شئ من ذلك في هامش البحث إلا إذا اختلفت الطباعة.

· ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة وتراعى فيها الأمور الآتية :
1 – العناية بضبط الألفاظ وبخاصة التي يترتب على عدم ضبطها شئ من الغموض ، أو إحداث لبس  ، أو احتمال بعيد .

2 – الاعتناء بصحة المكتوب ، وسلامته من الناحية اللغوية ، والإملائية ، والنحوية ، ومراعاة حسن تناسق الكلام ، ورقي أسلوبه .

3  - العناية بعلامات الترقيم  ، ووضعها في مواضعها الصحيحة فقط ، ويقصد بها : النقط ، والفواصل ، وعلامات التعليل ، والتعجب ،  والاستفهام ، والاعتراض ، والتنصيص ... الخ .

4 – الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين ، وصلب الموضوع والهوامش وبدايات الأسطر .

5 – يوضع عند نهاية كل مسـألة ، أو مطلب ، أو مبحث ...الخ ، ما يدل على انتهائه من العلامات المميزة  .

6 – أتبع في إثبات النصوص المنهج الآتي :

أ – توضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين على هذا الشكل 
( ........ ( . 

ب – توضع الأحاديث والآثار بين قوسين  مميزين ، على هذا الشكل (......... ) .

 ج – توضع النصوص التي نقلتها عن المؤلفين على هذا الشكل  » .......«.
 ثم وضعت خاتمة بينت فيها أهم التوصيات والمقترحات،وأنهيت البحث بفهارس كاشفة لما بداخل الرسالة.

سادساً:الصعوبات التي واجهتني في البحث:

1- كثرة المادة العلمية في هذا البحث ،اقتضت جهدا في الانتقاء منها وترتيبها.
2- صعوبة جمع الأعلام خاصة وأن الكتب المؤلفة في طبقات الأصوليين لم تفي بالغرض،مما اقتضى قراءة كتب الترجمة للعلماء الذين توفاهم الله في هذا القرن،ثم ذكرت كل من له مؤلف ، ومن نعته صاحب الكتاب بأنه أصولي.
3- بيان حالة الكتب اقتضت جمع غالب كتب الفهرسة للمخطوطات والمطبوعات من داخل المملكة وخارجها.كمصر،والأردن.
4- تعرضت لعائق مرضي،مما أخرني من الإنجاز والإتقان،ولولا تشجيع فضيلة شيخي الكريم عبدالكريم لربما اعتذرت عن الإكمال فوفقه الله لكل خير.  

سابعا: شـكر وتقـدير

أولا: أحمد الله ربي الذي أتم عليه نعمه ظاهرة وباطنة، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يجب ربنا ويرضى , أحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

ثم أشكر فضيلة المشرف الشيخ :عبد الكريم بن علي النملة شكراً عاطراً فوق مايسطره القلم وتعجز عنه العبارات.لما لمسته من حنان أبوي, وتوجيه معنوي , ودعم نفسي ، فوق ماوجه به من نقد بناء وتصويب لمسيرة الرسالة ،مماساعد في إخراجها في حلة جميلة قدر المستطاع فقد كان مشرفاً, وأخاً,وأباً,وصديقاً,كان محباً للخير للغير، ولو أردت أن أنصفه بهذه الكلمات لكنت مجحفا ولكن أسأل الله الذي بيده كل شيء أن يسبغ عليه نعمه ويوفقه لكل خير,ويزيده من فضله أنه ولي ذلك والقادر عليه.

ثم أثني الشكر لهذه الجامعة التي احتظنتني منذو نعومة أظفاري ،في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة ثم الدرسات العليا،وفق الله القائمين عليها لكل خير ونفع للإسلام والمسلمين .

وأثلث بالشكر والتقدير مقَدماً لمن تفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة على مالديه من أعمال وأدعو الله لهم بالتوفيق والسداد.

وأثلث بالشكر لكل من ساعد في إخراج هذه الرسالة من طابع لها أومن أهدى لي معلومة ،أو كتاب استفدت منه ،فجزى الله الجميع خيرا ووفقنا لطاعته وخدمة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

الباب الأول :

الحالة السياسية والعلمية

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : الحالة السياسية للقرن الثامن الهجري .

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : دراسة تاريخية موجزة للدول الإسلامية التي كانت موجودة في هذا القرن.

المبحث الثاني : الحالة السياسية للعالم الإسلامي في ذلك القرن.

الفصل الثاني : الحالة العلمية 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : أثر الحالة السياسية على الحركة العلمية في هذا القرن .

المبحث الثاني : حالة العلوم الشرعية في هذا القرن .

المبحث الثالث : حالة علم أصول الفقه في هذا القرن.

الفصل الأول : الحالة السياسية للقرن الثامن الهجري .

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : دراسة تاريخية موجزة للدول الإسلامية التي كانت موجودة في هذا القرن.

المبحث الثاني : الحالة السياسية للعالم الإسلامي في ذلك القرن .

المبحث الأول :

في
دراسة تاريخية موجزة للدولة الإسلامية التي كانت موجودة في هذا القرن.

دخل القرن الثامن والعالم الإسلامي يعيش حالة لا يحسد عليها من الاضطرابات والفوضى السياسية ، فقامت في كل بقعة إمارة ، وعلى كل رقعة دويلة وفي كل إقليم سلطان.

وما أن يستقر الأمر في قطر من الأقطار لوال من الولاة حتى ينتكس فيه الأمر بوال أخر.

والعدو متربص بالمسلمين ينتهز الفرصة للقضاء عليهم واجتثاث شوكتهم ، خاصة بعد ما مر في القرن السابع من غزو التتار للعالم الإسلامي وإسقاط الخلافة الإسلامية في بغداد سنة 656 هـ هذا التاريخ الذي لا ينسى ، ولا يذكر في فرح إلا شوشه ، ولا في سعادة إلا كدرها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

وكان هناك بعض الدويلات تعيش قوة ومنعة ، تخضع لقوة حاكمها والمسلمون تارة ينتبهون فيثبون ، وأخرى يفترون فيعثرون.

بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد انتقلت القوة والشوكة لمصر وسافر لها الخليفة العباسي ، وقد حظي باستقبال حافل ، وبأفول نجم العباسيين ظهر بريق نجم الأتراك على المسرح السياسي وأخذهم بزمام الأمور.

فلم يبق من اسم الخليفة إلا رسمه ، ولا من اسم السلطان إلا اسمه ، يكفي وصفاً قول الخليفة المتوكل ينشد وقد أعوزه بعض المال :

أليس من العجائب أن مثلي        يرى مـا قل ممتنعاً عليه

وتؤخذ باسمه الدنيـا جميعاً        وما من ذاك شيء في يديه.(
)
وأشهر الدول الحاكمة آنذاك دولة المماليك بمصر.

وقد انقسمت إلى دولة المماليك البحرية 648- 784 هـ

ودولة المماليك البرجية الجراكسة 784-922 هـ

وبذلك تكون مصر وما تبعها قد استمرت تحت حكم المماليك أكثر من قرنين ونصف قرن حتى قامت الدولة العثمانية .

سبب ظهور المماليك :

ويعود ظهور المماليك في العالم الإسلامي إلى الخليفة العباسي المأمون(
) ثم المعتصم(
) ثم أكثر من السلطان الصالح نجم الدين أبو أيوب من حكام الدولة الأيوبية، فقد جلب الكثير منهم لحاجته لجيش قوي من المماليك ، بعد أن لمس غدر الطوائف الأخرى من الجند ؛ ولذا «أشترى من المماليك الترك مالم يشتري أحد من المماليك مثله من قبل ، حتى عاد أكثر جيشه مماليك ، وذلك لكثرة ما جرب من غدر الأكراد والخوارزمية وغيرهم من الجيوش».(
) 

سبب تسمية الدولة بالمماليك البحرية :

أما عن سبب تسمية الدولة الأولى من المماليك بالبحرية فيقال : لأن السلطان الصالح نجم الدين أيوب أختار لهم جزيرة الروضة(
) لتكون مستقراً ومقاماً لهم.

 وقيل ؛ لأن السبب أنهم جلبوا عن طريق البحر فسموا بذلك .(
)
فالذي حكم في القرن الثامن هم المماليك البحرية ولذا يكون التركيز على تاريخهم.

وقد دخل هذا القرن والحكم بيد السلطان الناصر محمد بن قلاوون في ولايته الثالثة. وقد سبق ذلك توليه مرتين وعزل وهو لا يزال صغيراً وقد استمرت هذه الفترة من 709-741 هـ  فنصف القرن كان تحت ولايته .

وسنتحدث قليلاً عن هذا السلطان ؛لكون فترته تقرب من نصف القرن:ـ

السلطان الناصر محمد بن قلاوون: (
)
حظي بيت آل قلاوون بمحبة في نفوس الشعب المصري فمع أن المماليك لم يؤمنوا بمبدأ وراثة الملك إلا أن بيت قلاوون استطاع أن يحتفظ بهذه السلطنة مدة طويلة تمتد من 678-784 هـ 

ومرد ذلك إلى السلطان منصور قلاوون الذي أرسى دعائم الدولة ووضع هيبته في نفوس الناس.

وقد تولى السلطان الناصر السلطة سنة 693 هـ في الفترة الأولى وعمره:9سنوات استمرت سنه والأمر بيد سنقر الشجاعي وكتبغا ثم عاد لها سنة 698 هـ والأمر كذلك بين سلار وبيبرس الجاشنكير وضيق على السلطان،وتولى السلطة المظفر بيبرس بعد رفض سلار سنة 708 هـ ومنح السلطان الناصر الكرك. لكن أمراء الشام رفضوا مبايعة المظفر بيبرس ودار بين أمراء الشام والسلطان الناصر محمد اتصالاً ، فعلم المظفر بيبرس فتوعد وهدد ، وأرسل للناصر يطلب ما لديه من خيل ومماليك فغضب الناصر محمد وقال :« أنا خليت ملك مصر والشام لبيبرس وما يكفيه حتى ضاقت عينه على فرس عندي أو مملوك لي».(
)
فاشتدت عزيمته لاستعادة ملكه فزار دمشق واستقبله أهلها بحفاوة بالغة ، وخطب باسمه سنة 709 هـ ، وضعف جانب المظفر وضاق الناس به ، حتى مع بيعة الخليفة العباسي أبو الربيع المستكفي بالله له لكن لم تسمن ولم تغن من جوع ، ووجد نفسه وحيداً بعد تخلي الأمراء والأجناد عنه والمماليك عندما رجع السلطان الناصر محمد من الكرك قاصداً القاهرة ودخلها  سنه 709 هـ «وأصبح السلطان يوم الخميس ثانيه جالساً على تخت الملك وسرير السلطنة ، وحضر الخليفة أبو الربيع والأمراء والقضاة وسائر أهل الدولة للهناء».(
)
وكانت هذه الفترة أقوى فترة للناصر فقد بلغ من العمر 25 سنه وكسب خبرة كبيرة في الفترتين السابقتين . فباشر أعمال دولته بنفسه فابتدأ برأس الحية المظفر فقبض عليه وقرره بما فعل ثم قتله .

وقد وطد الحكم في دولته وأخمد الفتن التي كانت موجودة أو التي ظهرت في عهده ، وتمكن من إخضاع المفسدين ورد الظلم ، وقام بإصلاحات في البيئة التحتية للدولة من ذلك أنه «حفر خليج خارج القاهرة ينتهي إلى سريا قوس، ويترتب عليه السواقي والزراعات ، وتسير فيه المراكب أيام النيل بالغلال وغيرها إلى القصور بسريا قوس».(
)
وخليج الإسكندرية وغيرها ، ومن منشأته المدرسة الناصرية ، والمسجد الذي شيده بالقلعة .

وحسنت علاقته باليمن، والنوبة ، ونواحي كثيرة من إفريقيا ، و«أجتمع بمصر من رسل الملوك مالم يجتمع مثلهم في الدول التركية ، وهم : رسل صاحب اليمن ، ورسل صاحب اسطنبول ..... ورسل ملك النوبة وكلهم يبذلون الطاعة».(
)
وسار جميع عسكره في قبضته من صغير وكبير،في حين أنه لم يخلو زمنه من اضطرابات في الداخل لكن تمكن من اخضاعها كما حصل من بعض قبائل جهة دمشق ، وناحية الحجاز في سنة 715 هـ.(
) 

وما صار من فتنة بين المسلمين والنصارى في الأسواق والمساجد ، وهدم العامة لجملة الكنائس ، فتدارك الأمر وأطفأ الفتنة.(
) 

وما زال هذا حال دولته ذات هيبة ومنعة في الأوساط المجاورة ،وذات نظام داخلي قوي إلى أن أدركته المنية في سنة 741 هـ(
)
ومن السياسة الخارجية إيجاد علاقات طيبة مع الأمراء ، واتسعت دولته ونفوذه فامتدت من المغرب غرباً حتى الشام والحجاز شرقاً ومن النوبة جنوباً حتى آسيا الصغرى شمالاً.

فقد أرسل حملة إلى النوبة سنة 704 هـ في سلطنته الثانية ، ثم حملتين في سنة 715 هـ -716 هـ في سلطنته الثالثة وتمكن من إقامة أول ملك مسلم على النوبة ثم أرسل حملة سنة 723 هـ لتثبيت الاستقرار فيها . وفتحت ملطية وهي قرب حلب وحوصرت وطلب أهلها الأمان فأمنوا .

ويصف صاحب الدرر الكامنة السياسة الداخلية للملك الناصر فقال : « ولم ير أحد مثل سعادة ملكه وعدم حركة الأعادي عليه براً وبحراً مع طول مدة فمنذ وقعة شقحب إلى أن مات لم يخرج عليه أحد ... وكان مطاعاً مهيباً عارفاً بالأمور يعظم أهل العلم والمناصب والشريعة ، ولا يقرر فيها إلا من كان أهلاً لها ، ويتحرى لذلك ويبحث عنه ويبالغ ، وأسقط من مملكته مكس الأقوات ....».(
)
  أما الخليفة العباسي فهو أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله بن العباس أحمد بن أبي علي العباسي المستكفي بالله البغدادي الأصل والمولد ولد سنة 683 هـ وتولى الخلافة سنة 701 هـ ،وقد ولى المظفر لما ترك السلطنة الناصر ثم لما عاد في الثالثة بايعه أبو الربيع واستمر في الخلافة إلى سنة 737 هـ ثم غضب عليه الناصر واعتقله ومنعه من الناس ،و سيره إلى قوص(
) فتوفي بها سنة 740 هـ عن 56سنة،وكانت خلافته 39سنة،وكان قد عهد بالخلافة إلى ابنه أحمد وأشهد على ذلك .فلما بلغ الناصر ذلك لم يمض  وصيته وولى ابن أخي المستكفى إبراهيم ولقب بالواثق بالله ، وراجع الناس السلطان الناصر في ذلك خاصة قاضي القضاة عز الدين بن جماعة .(
)
«ثم أن الله فجع الناصر بموت أعز أولاده الأمير أنوك ، فكان ذلك أول عقوباته ، ولم يمتع بالملك بعد وفاة المستكفي ، فأقام بعده سنة وأياماً، وأهلكه الله ....

سنة الله فيمن مس أحداً من الخلفاء بسوء ، فإن الله يقصمه عاجلاً ، وما يدخره له في الآخرة من العذاب أشد».(
)
ولما حضر الناصر الوفاة ندم على ما فعله بالخليفة وأبنه وأوصى الأمراء برد الخلافة لابن المستكفى، فلما تسلطن ولد الناصر سيف الدين أبو بكر ابن الملك الناصر بايع بالخلافة أبو القاسم أحمد بن المستكفى بعدما أستشار القضاة ، وكان فيهم ابن جماعة ولقب بالحاكم بأمر الله لقب جده .

أما السلطنة فبعد وفاة السلطان الناصر بن قلاوون كانت الإمارة من بعده لأبنائه وأحفاده وتقدم أن هذا خلاف ما عهد عن المماليك لمحبة الناس لبيت قلاوون الذي خطها المنصور ونفذها الناصر لكن اختل الأبناء والأحفاد في التطبيق فساءت الأوضاع وذلك لأنهم كانوا صغاراً ، ولفساد بعضهم .

وأصبح أمر الولاية والعزل فيها أشبه بالفوضى ، ولذلك اضطربت الأوضاع،وضعفت الدولة ، وسأجمل الحديث عنهم إذ ليس فيهم من يستدعي اختصاصه بالحديث كالسلطان الناصر«وليست هناك أهمية خاصة في التاريخ تجعلنا نتكلم ن كل واحد من أبناء الناصر محمد وأحفاده الذين تولوا الحكم من بعده حتى سنة 784 هـ».(
) 

وقد تولى السلطنة ثمانية من أولاده إلى 762 هـ ثم أربعة من أحفاده إلى 784 هـ وقد يتولى الحكم وعمره عام .

فبعد موت الناصر محمد بن قلاوون أقيم ابنه المنصور أبي بكر سيف الدين في الحادي عشر من ذي الحجة من عام 741 هـ ولقب بالملك المنصور وأن يكون الأمير قوصون مدبر الدولة ، ثم خلعه بعد 59 يوماً من توليه لما صدر عنه من الأفعال القبيحة من شرب الخمر ، وغشيان المنكرات...(
)
وأخرجه وإخوانه من القلعة ، واتفقوا على تنصيب علاء الدين كجك بن الناصر محمد ولم يكمل الخمس سنوات من عمره وولي النيابة قوصون وتولى إدارة الدولة .

«ومن الاتفاق العجيب أن الملك الناصر أخرج الخليفة أبا الربيع سليمان وأولاده إلى قوص مرسماً عليهم فقوصص بمثل ذلك ، وأخرج الله اولاده مرسماً عليهم إلى قوص على يد أقرب الناس إليه ، وهو قوصون مملوكه ، وثقته ، ووصيته على أولاده ، فليعتبر العاقل ، ويجتنب أفعال السوء».(
) 

وقد قال أحد الشعراء :

                سلطاننا اليوم طفل والأكابر في

                                              خلف وبينهم الشيطان قد نزغا

            فكيف يطمع من مسته مظلمة

                                         أن تبلغ السؤل والسلطان ما بلغا.(
)
فتنكرت قلوب الأمراء على قوصون فحاربوه وكفوا يده وخلعوا السلطان علاء الدين ولم يمض له خمسة أشهر، وقام الأمير أيدغمش بأمر الدولة واستدعى الملك الناصر أحمد بن السلطان محمود ، ونصبه للسلطة ، ولكن هو الأخر لم يمض على ولايته بضعة أشهر حتى خلعه الأمراء في شهر المحرم سنة 743 هـ لسوء سيرته وتقريبه للنصارى ، وتحصنه أخراً بالكرك وفي هذه الفترة « أضطربت أحوال القاهرة وصارت غوغاء وتشوش الأمراء ، وطمع في المدينة أرباب الفساد ، وخيفت السبل وفسدت الأحوال ، وطالبه الأمراء بالعودة إلى القاهرة لضبط الأمور ، ولكنه جفاهم ، ولم يستجب لذلك »(
) فخلعه الأمراء في نفس السنة ونُصب أخوة الملك الصالح إسماعيل ، ثم سيرت العساكر لحصار الكرك إلى أن انتهى الحال بقتله سنة 745 هـ . وكان أمر الدولة في عهد الملك الصالح إسماعيل في يد الأمير أرغون زوج والدة السلطان مع مشاركة عدد من الأمراء .

 وقد مكث الملك الصالح في الحكم مدة ثلاث سنوات ، إذ وافته المنية سنة 746 هـ فأقيم مكانه السلطان شعبان بن محمد بن قلاوون ، وكان تدبير الدولة بيد أرغون ، وكان السلطان معرضاً عن تدبير الدولة فما لبث الحال أن تمرد المماليك ، وأخذوا حرم الناس وقطعوا الطريق ، وكثرت الفتن ، ويبلغه الأمر فيقول : خلوا كل أحد يعمل ما يريد (
)، وفسد شأنه ، وخرج عليه الأمراء بالشام ، وقاتل المماليك بالقاهرة ، وكانت نهايته أن عزل ، وسجن سنة 747 هـ . ولم يمض له في الحكم غير سنة وشهر بعد أن ضاق الناس به ذرعاً ، وملوا من سلطانه (
)،ثم أقيم مقامه أخوه زين الدين حاجي بن محمد فلم يكن خيراً من سلفه ، بل كان من أسوئهم سيرة ؛إذ استبد بالأمور ، وعمت الفوضى وسفكت الدماء ، وبددت الأموال ، وانتقضت البلدان على سلطانه ، فانتهى الأمر بقتله على يد المماليك من الأمراء ، في موقعة بينه وبينهم سنة 748 هـ (
)،فأقيم مقامه أخوه السلطان الناصر حسن بن محمد في رابع عشر رمضان سنة 748 هـ وكان في سن الحادية عشرة ، فلم يكن له من الأمر شيء والقائم بالأمر شيخو العمري وقد كثر الخلاف بين الأمراء من المماليك والنواب ، ودبت البغضاء والفتنة بينهم فتقاتل الكثير منهم وكثر الوباء والفساد بمصر والشام من كثرة قطع الطريق مع ما أصاب الناس في سنة 749 هـ من الوباء الشديد الذي عم الأرجاء فأصاب الناس الوباء وعمهم الغلاء ، وانتشر الفساد وقطع الطريق ، فأيامه « كانت شديدة كثرت فيها المغارم بما أحدثه الأمير منجك بالنواحي ، وخربت عدة أملاك على النيل وأحرقت مواضع كثيرة بالقاهرة ومصر ، وخرجت عربان العائد ، وثعلبة وعرب الشام وعرب الصعيد عن الطاعة ، واشتد فسادهم ؛ لاختلاف كلمة مدبري المملكة ».(
)
ويذكر بعض المؤرخين أن ما حدث في زمن السلطان حسن ليس عائداً إلى سوئه إذ كان موصوفاً بالعقل والرفق بالرعية متديناً شهماً ، وإنما ذلك راجع إلى خلاف الأمراء وهم الذين بأيديهم السلطة الحقيقية.(
)
وفي عام 752 هـ . تنازل السلطان حسن عن السلطة ، فأقيم من بعده أخوه السلطان الملك الصالح صالح وقد وقع في زمنه فتن كثيرة بين المماليك آخرها ماكان بين صرغتمش وطاز ، أنتهى الأمر بهزيمة صرغتمش ، وكثر الإلحاح على شيخو بعزل الملك الصالح لميله إلى طاز ، فعزل سنة 755 هـ بعد حكم دام ثلاث سنين ، تحكم في أمر الدولة الأمير طاز وشيخو وصرغتمش ، وفي أيامه خرج عليه بعض الولاة كوالي حلب بيبغا ، فقد خرج عن الطاعة . وبعد عزل السلطان صالح أعيد إلى السلطة السلطان حسن ، وذلك للمرة الثانية وقد قام بتدبر الأمر الأمير شيخو وسمي بالأمير الكبير فلما قتل شيخو في سنة 758 هـ استقل السلطان بتدبير أمور الدولة ، ولكنه لم يكد يبدأ في الأخذ والعطاء إلا وسرعان ما انفرد صرغمتش باستطالته في الدولة حتى انتهى به الأمر بالقبض عليه وسجنه ، فتفرد السلطان عندئذ بأمور السلطة ، فأخذ وأعطى ، وقرب من شاء ، وخلع الأمير الجاي اليوسفي ، وقرب مماليكه كيلغا وطيبغا الطويل ، ولكن تمادت شهرة يلبغا حتى أصبح هو المشار إليه ، فساد الخلاف بينه وبين السلطان انتهى الحال بوثوب يلبغا على مولاه فقتل السلطان سنة 762 هـ بعد خلافة دامت ست سنوات وأشهر ، نهض بالسلطة فيها ، وعرف بالعدل والصلاح ولكن مدته هذه لم تخل فيها بعض أطراف الدولة من حصار الافرنج واعتداءاتهم على مدن الدولة كما حصل في سنة 757 هـ من استحواذ الأفرنج  على " صغد " وما أحدثوه فيها من القتل والسلب وفي آخر سنة 761 هـ وقع قتال بالحرم المكي بين المماليك والأشراف ـ من حكام مكة ـ هزموا فيها المماليك وأخرجوهم على أقبح وجه.(
)
                   الدولة الثانية :دولة المماليك الجراكسية أو البرجية :

نشأتها وسبب التسمية :

ترجع إلى رغبة السلطان المنصور بن قلاوون في تكوين فرقة جديدة من المماليك يعتمد عليها خاصة مع منافسه كبار الأمراء ؛لتكون سنداً لأولاده من بعده فأقبل على شراء المماليك الجراكسة الذين ينتمون إلى بلاد الكرج (جورجيا)،وقد أمتاز برخص الأثمان(
) ، وجمال الصورة وقوة البدن .

وجعلهم في أبراج القلعة ، مما أطلق عليهم أسم البرجية .

وبوفاة السلطان منصور قلاوون ظهر على الساحة السياسية المماليك البرجية خاصة وأنه أضفى عليهم المناصب والمسئوليات وضلوا جنباً إلى جنب مع ابناء قلاوون وأحفادهم حتى وصل الحكم إلى عصر السلاطين الصغار فسيطروا على إدارة البلاد كما تقدم وسطع نجم أحدهم وهو الأمير برقوق الذي استطاع أن يصل إلى منصب أتابك العسكر سنة 780 هـ وأصبح له أهتمام أكبر من السلطان علاء الدين على بن الملك الأشرف شعبان الذي ولي من 778 – 783 هـ ، وذلك لصغر سنه فتولى وسنه 6 سنوات ومات وعمره 12 سنه .

وكان باستطاعة يرقون أن يلي السلطة لكن كثرت الإشاعات وعلم أنه لم يحن الأن فولي الأمير ماجي حفيد الناصر السابق فكان عمره 11 سنه وأعلن سلطاناً للبلاد سنة 783 هـ وبهذا أخذ يرتب أمور الدولة ويعين من يريد من أنصاره وزملاءه  وحين سنحت الفرصة جمع الأمراء وبين حاجة البلاد إلى رجل رشيد وهناك فتن بالداخل والخارج سنة 784 هـ فخلع السلطان أمير ماجي وأعلن نفسه حاكماً وبقيام الظاهر برقون في الحكم بدأت الدولة الجراكسية أو البرجية واستمر في الحكم سنة ثم دبر له مؤامرة لعزله وإحلال الخليفة العباسي مكانه ، فعلم بها فعزل الخليفة المتوكل وأحل محله الواثق بالله .

واستمرت المؤامرات حتى أودت به سنة 791 هـ « بقيام ثورة في شمال الشام تزعمها منطاش نائب ملطيه ويلبغا الناصري نائب حلب . وقد زحف الثوار ، تؤيدهم جموع غفيرة من التركمان والمغول . نحو دمشق فستولوا عليه ثم زحفوا على القاهرة حيث ساء موقف برقون فهرب من القلعة وقبض عليه ونفي إلى الكرك ».(
)
وعندما دخل الثوار القاهرة أعادوا أمير ماجي ، ابن الاشرف شعبان بن قلاوون 791 -792 هـ 

ثم تسبب النزاع بين الثوار وأساءوا إدارة البلاد فالتف الناس حول الظاهر برقوق فعاد قوياً وكان قد فر إلى الكرك فجمع جيشاً إلى الشام وأنزل هزيمة بأعدائه سنة 792هـ 

وما أن أستقر حكمه حتى ظهرت فتنة أخرى فقد أستولى تيمور لنك على بغداد سنة 795 هـ .

وأرسل تيمور لنك تهديداً لفرقون يقول :« الويل كل الويل لمن لم يمتثل أمرنا ، فإنا قد خربنا البلاد وأهلكنا العباد ، وأظهرنا في الأرض الفساد ....»(
) 

لكن يرقوق رد عليه رداً شديداً وطرد رسول تمور لنك في عام 797 هـ وخرج على رأس جيش لإعادة أحمد بن أدريس إلى عاصمة بغداد وطرد تيمور لنك فلما وصل وجد تيمور لنك قد عاد إلى بلاده ، فرجع الظاهر برقون إلى مصر وتوفي سنة 801 هـ

وخلف بعده أبنه الناصر فرج وكان عمره 13 عام ، فلما علم برجوع تيمور لنك إلى الشام وأنه أجتاح حلب تحرك بجيش كبير . لكن خاف على نفسه وعاد تاركاً جيشه يلقى هزيمة على يد تيمور لنك قرب حلب . وبعدها رضخ لشروط تيمور لنك ثم بعد موت تيمور لنك 808 هـ ولم يحقق حلمه في دخول مصر.

وبعدها خسر السلطان فرج مكانته عند شعبه . وفشيت الصراعات في مصر بين بين الأمراء والمماليك ، وكذا في الشام ولم يستطع فرج أن يفرج ما أحدثه 

وفي سنة 715 هـ خلع الناصر فرج وعين الخليفة المستعين بالله أبو الفضل العباسي بن المتوكل العباسي .

ومن خصائص هذه الدولة أنها لم تكن وراثية ، وكانوا أمراء كبار أكثر منهم سلاطين.(
)
المبحث الثاني :

في

الحالة السياسية للعالم الإسلامي في ذلك القرن .

واستأثرت بالبحث كل من :

1- الشام 

2- الحجاز
3- المغرب
4- الأندلس
المطلب الأول

في

الحالة السياسية في الشام

في بداية هذا القرن كانت معظم بلاد الشام موالية للحكم المملوكي في مصر.فالمماليك ورثوا الأيوبيين في حكم مصر والشام ، وورثوا سياستهم الداخلية والخارجية ، ولذلك استأنفوا سياسة الأيوبيين ، في الجهاد ضد الصليبيين ، فلم يكد يمض عل قيام دولتهم 40 سنة حتى طرد الصليبيين نهائياً من بلاد الشام .

فالظاهر بيبرس استولى على قيسارية (
)، ثم على صفد(
) ، ثم استولى على طبرية(
) وعلى قلعة بافا ، وانطاكيه كبرى مدن الصليبيين ، وساروا من بعده على منواله فهذا المنصور قلاوون استولى على طرابلس(
) ثم استولى السلطان الأشرف خليل بن قلاوون على عكا،وبذلك استقر للمماليك حكم الشام .

وقد قسم المماليك بلاد الشام من الناحية السياسية إلى ست نيابات تخضع للحكم المركزي في القاهرة .

وهي : 

1- نيابة دمشق

2- نيابة حلب 
3- نيابة طرابلس 
4- نيابة صفد 
5- نيابة حماة
6- نيابة الكرك
ظهور هذه الأقاليم يرجع إلى سبب الحروب الصليبية التي أبرزت أهمية بعض هذه الأقاليم مثل الكرك فموقعها الاستراتيجي على ملتقى الطرق البرية بين الشام ومصر والحجاز جعل لها أهمية متميزة،وهذه النيابات الست ظهرت أوقات مختلفة ودخلت تحت الحكم المملوكي بتدرج أولها نيابتي دمشق وحماه ، عقب هزيمة التتار في عين جالوت ، وأخرها نيابة طرابلس في عهد السلطان قلاوون 

وأهم هذه النيابات هي نيابة دمشق ؛ لتميز موقعها فأولاها المماليك اهتماماً وعناية بأحوالها الداخلية ، والنهوض بالبنية التحتية لها وقد كان يتبع تلك اليابة عدة نيابات صغيرة كما سماها بعض المؤرخين.(
) 

ومن تلك النيابات الصغيرة : غزة ، والقدس ، وصرخد(
) ، وبعلبك ، وحمص ، وغيرها ويتبعها ولايات .وكذا بقية النيابات كحلب وطرابلس وغيرهما .

وكان هذا النائب بمثابة سلطاناً مختصراً مع التبعية لسلطان مصر وكان يطلق عليه أحياناً أمراء لأن له خدم وبيوت خدمة ، وكان لهم عدد من الجند لكل نيابة 

قال القلقشندي(
) عن نائب مصر :« قائم بدمشق مقام السلطان في أكثر الأمور المتعلقة بنيابته ، ويكتب عنه التواقيع الكـريمة ، ويكتب عنه المـربعات بتعيين إقطاعات 
الجند،وتجهز إلى الأبواب الشريفة فيشملها الخط السلطاني الشريف »(
)
وهذه التبعية للحكومة المركزية بمصر تزيد وتنقص بل تنعدم أحياناً بسبب قوة السلطان المملوكي وضعفه والظروف المحيطة به .

فلما عاد الناصر محمد للحكم للمرة الثالثة 709 هـ عين الأمير قراسنقر المنصوري نيابة السلطنة بالشام ، فأغضب ذلك المماليك الأشرفية التابعين للأشرف خليل لأتهامهم هذا الأمير بالمشاركة في قتل الأشرف خليل وطالبوا بالقصاص  ففر إلى بلاد التتار،  وعين مكانه الأمير تنكز الحسامي الناصري 712 هـ وقويت شوكته وخاف من نفوذه الناصر فعزله .

وقد أمتازت فترة الناصر محمد بالاستقرار النسبي ، في الشام وبعد وفاته انفتحت الفتن على مصراعيها . وخرج عن طاعة السلطان معظم النواب بالشام , ففي عهد المنصور صلاح الدين بن حاجي ت: 761هـ , اعلن الأمير بيدمر نائب دمشق عصيانه , فخرج له السلطان وقبض عليه.

واستمر الخروج على السلطان في عصر المماليك الجراكسة أو البرجية فكان الشام مسرحاً لكثير من الفتن والثورات 

وتقدم كيف أشتد النزاع بين مصر والشام في عهد برقوق وخروج الثوار من الشام لمحاربته في مصر بقيادة يلبغا الناصري ومنطاش .

ولذا طمع فيها الأعداء وغزاها تيمور لنك وأحتل أكثرها ثم طرده منها برقوق في سنة 797 هـ وبعد وفاته 801 هـ عاد تيمور لنك مرة أخرى وأوقع هزيمة بالمسلمين وتقدم .

المطلب الثاني

في

الحالة السياسية في الحجاز.

أدرك المماليك أهمية الحجاز لما يحتله من مكانة في قلوب المسلمين أجمع ، فمن يسيطر عليه فأنه يظهر للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأنه خادم الحرمين الشريفين ، ويتمتع بالزعامة الروحية للعالم الإسلامي .

ولذا امتدت سلطة المماليك لبسط نفوذهم عليه سياسياً ، حتى قيل أن الظاهر بيبرس إنما قصد بأحياء الخلافة العباسية في مصر ليستغلها في بسط نفوذه على الحجاز .

وقد ساعدت الخلافات بين أمراء الحجاز المماليك لتحقيق مرادهم ففي عهد الظاهر بيبرس وقع خلاف في مكة بين الشريف نجم الدين أبي نمي وبين عمه بهاء الدين ادريس ، فانتهز السلطان ذلك وشد الرحال للحج وتسوية الخلاف وبسط نفوذه .

وفي سنة 731 هـ في عهد الناصر قلاوون وقع خلاف بين الشريفين عطيفه بن ورميثه بن أبي نمى ، فطلبهما السلطان لمصر فخرجا عن طاعته ، فشق ذلك على السلطان وعزم على إخراج بني حسن من مكة وأراد تجهيز جيش وغزوا مكة . ثم وعظه جلال الدين محمد القزويني وذكره بحرمة مكة . فكتب إلى رعيته وأعطاه الأمان وقلده إمارة مكة.

وقد اهتموا بسقيا مكة وكسوتها وإجراء العيون إليها وخدمة الحاج.

وعلى هذا يمكن القول بأن الحجاز تابع للحكم المملوكي في مصر من جهة التبعية أما السلطة الفعلية فكانت لأسر وأمراء ينتسبون إلى الأشراف.(
)
المطلب الرابع

في

الحالة السياسية في بلاد المغرب

وأما في المغرب العربي فبعد سقوط الخلافة الأموية كثرت الدويلات والفتن في تلك البقعة وظهر الفاطميين والمرابطين والموحدين. 

وبدخول القرن الثامن وجد عدة دويلات صغيرة والمشهور منها :

أولاً:بنو مرين في الغرب الأقصى :

وقد قامت هذه الدولة منذ أن تمكن السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبدالحق بن مرين من دخول مراكش في سنة 668 هـ وإليه نسبت الدولة وهو الذي بنى المدينة البيضاء ،ثم ولى ابنه أبو يعقوب بن يوسف ،ثم ابنه أبو ثابت عامر 706 –708 هـ 

وقد ركز بنو مرين نشاطهم في مجالين : مجال الأندلس حيث هبو لمساعدة أصحاب غرناطة ضد القشتاليين ، ومجال المغرب الأوسط والأدنى حيث حدث بينهم وبين عبد الواحد ، والحفصيين حروب كثيرة. 

ففي سلطنة أبي سعيد عثمان بن يعقوب استطاع بنو مرين الاستيلاء على المغرب الأوسط ؛ إذ سار على رأس جيش إلى تلمسان سنة 714 هـ.

كما توجه لنصرة سلطان غرناطة سنة 731 هـ، وبعد وفاته خلفه ابنه أبو الحسن علي بن عثمان الذي امتلك تلمسان سنة 737 هـ من ابن تاشفين ، كما استولى على تونس وهزم أميرها أبا يحيى الحفصي سنة 748 هـ ،وبهذا سيطر على المغربين الأدنى والأوسط في عهد ابنه أبي عنان بن أبي الحسن.

أقيمت علاقات بين بني مزين والمماليك في مصر فأرسل السلطان الناصر محمد بن قلاوون سفارة إلى أبي يعقوب يوسف المزيني سنة 705 هـ 

وذلك لقوة نفوذهم وسيطرتهم على القوة في المغرب ، حتى سيطروا على فيما بعد 737 هـ على تلمسان وقد هناهم السلطان الناصر.

ثم ضعفت دولة بني مرين ، لضعف سلاطينها ، وأخذت تفقد ما ملكه الأولون ففقدت المغرب الأدنى ، ثم المغرب الأوسط ، وعادت إلى حدودها الأولى ، وكان استيلاء البرتغاليين على مدينة سبت سنة 818 هـ نذير بانهيار الدولة ..
ثانياً:بنو عبدالواد في المغرب الأوسط :
كانت بنو عبدالواد من أصل قبيلي رحل سكنوا الصحراء في المغرب ثم استقرت تلك القبائل في سواحل المغرب الأوسط ، وفرضوا أنفسهم على تلك البلاد واتخذوا تلمسان حاضرة لهم . 
 وقد كان ليغمر اسن بن زياد دوراً في تأسيس الدولة إذ عينه خليفة الموحدين على تلمسان سنة 624 هـ.

وبعد سقوط الموحدين أستقل هذا بالبلاد . ولكن عاشت هذه الدولة في خطر دائم،فكان الخطر من جيرانها من الشرق والغرب يهدد استقلالها ، فمن الشرق بنو حفص بتونس الذين يرون أنهم أحق ببسط نفوذهم على المغرب الأوسط ؛ لأنهم ورثة الموحدين،ومن المغرب أخذ بنو مرين يتربصون بهم الفرصة،وقد حاول أبي سعيد عثمان السيطرة على تلمسان ولكن لم يفلح أمام سوار المدينة سنة 737 هـ ، لكن في عهد ابنه أبي الحسن شدد الحصار واستطاع إخضاعها لحكمهم .

ثم عادت لسيطرة بنو عبد الواحد سنة 750 هـ لكن استطاع أبو عنان بن أبي الحسن الاستيلاء عليها سنة 753 هـ ،فلم تستقر بني مرين على حكم تلمسان .

وكانته مدينة جميلة ذات مياة جارية وبساتين غناء ومركزاً تجارياً 

وقد بنو فيها بني عبدالواحد وبنو مرين القصور والمدارس ....
ثالثاً:بنو حفص :
تنسب هذه الدولة إلى أبي حفص يحيى بن عمر الهنتاني ،وكان لأبي حفص وأولاده من بعده مكانة عند الموحدين 

وكان سبب استقلال الحفصيين عن الموحدين ما قام به المأمون إلى الموحدين من فساد وقتل في مراكش ، وخاصة عندما ركدت ريح الموحدين وأطفأت شمعتهم .

وفي عهد زكريا الحفصي ازدهرت الدولة ، وفي عهد المستنصر تواحدت العلاقات التجارية بين تونس وبرشلونة(
) ومرسيليا وصقلية وغيرها .

ثم تعاقبت الفتن بعده خاصة بعد وفاته سنة 675 هـ.

وازدد ضعف بني حفص بانقسامهم وخروج بجاية عن طاعتهم ، استغل بنو مرين الوضع واستولوا على تونس في عهد السلطان أبي عنان كما تقدم. 

وظهرت دويلات مستقلة في تلك النواحي مثل بني يملول في توزر ، وبني مكي في قابس ، وبني ثابت في طرابلس.

وفي عهد أبي العباس استعادة الدولة الحفصية بعض عظمتها وتصدى الأمير لمهاجمة النصارى سنة 793 هـ تقريباً وهزمهم 

واستطاع ابنه أبو فارس الاستيلاء على تلمسان ، واستعاد بعض الإمارات التي كانت قد استقلت في سنة 803 هـ وفي عهده حسنت العلاقات بالدول المجاورة ، وعقد مع سلطان مصر معاهدات ، وقد ازدهرت البلاد في عهده.(
)
المطلب الخامس

في

الحالة السياسية في الأندلس 

في الوقت الذي انهارت فيه دولة الموحدين بالأندلس على اثر انهيارها بالمغرب ملك ابن هود مرسية(
) وشرق الأندلس ، وغلب ابن الأحمر على بعض القواعد الجنوبية والوسطى 

وأخذ هؤلاء الأمراء والزعماء المسلمون يتربص بعضهم ببعض والنصارى تخطط لاستئصال المسلمين من المغرب كاملا.ً 

فهذا ابن هود بعد أن دانت له قرطبة وسمع بوصول النصارى لها لم يحرك ساكناً وترك قرطبة تلقى مصيرها وسقطت سنة 633 هـ.

ولما توفى محمد بن الأحمر خلفه أبنائه . حتى وصل الأمر إلى أبو عبدالله الملقب بالمخلوع ، وكان ضريراً ، ذا نباهة عالماً شاعراً يؤثر مجال العلماء والشعر.

وكان قد أقام المؤسس علاقة طيبة بين مملكة غرناطة وبني مرين، ثم ساءت في عهد الظرير،وكثرت الحوادث والفتن في الأندلس في عهده التي أحدثها أخوه نصر والخوارج وقد أوقعت بالسلطان فخلع وولي نصر سنة 708 هـ..

وكان عمره 23سنة،وكان أديباً عالماً بارعاً في الرياضيات والفلك،وقد وضع جداول فلكية قيمة،لكن ليس بحسن السيرة،وفي عهده استولى النصارى على جبل طارق سنة:709هـ.

ونشبت المشاكل بينهم وبين بني مرين وقد ندموا على التخلي عن بني مرين. 

ثم تولى السلطان أبو الوليد إسماعيل سنة 713: هـ واستقر الوضع في عهده وغزا القشتاليون على غرناطة في جيش ضخم سنة:718 هـ، لكن مع قلة المسلمين تغلبوا عليهما﴿ إن تنصروا الله ينصركم ﴾(
) 

 وقد استولى السلطان إسماعيل على مجموعة من المدن ،ثم ولى ابنه عبد الله محمد وكان ضعيفاً ،ثم ولى السلطان يوسف بن أبي الحجاج ومن بعده أبنائه، واستمرت النكبات على بلاد الأندلس فما إن تسقط مدينة إلا وتقول أختي أختي .(
)
الفصل الثاني : الحالة العلمية

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أثر الحالة السياسية على الحركة العلمية في هذا القرن .

المبحث الثاني : حالة العلوم الشرعية في هذا القرن .
المبحث الثالث : حالة علم أصول الفقه في هذا القرن .
المبحث الأول :

في

أثر الحالة السياسية على الحركة العلمية في هذا القرن .

تمهيد :
الإسلام أثر أثراً كبيراً في الاهتمام الفريد بالنهضة العلمية ويرجع ازدهار العلوم وتطورها عند المسلمين لأسباب منها :

1- ما ورد في النصوص الشرعية من الدعوة للعلم وبيان فضله وأثره .

2- بناء المدارس والمساجد .
3- التدافع السياسي والحضاري ، فكان لتعدد الزعامات السياسية أثر كبير في التفاعل الحضاري العلمي .
وقد كان العصر المملوكي زاخراً بالعلم والعلماء ، والأثر الموجود من مؤلفاتهم دليل على ازدهار العلم في ذلك القرن .

ومن مظاهر التأثير السياسي على الحركة العلمية : 

1- اهتمام الحكام أنفسهم بتعلم العلوم الشرعية

2- تشجيع الحكام للعلم وأهله .
3- استفادة العلماء من الحكام .
فقد وجد في هذا القرن اهتماماً كبيراً من الحكام بتعلم العلوم والاشتغال بها مع أن أصولهم غير عربيه ن ومن ذلك ما يسمع من ولع الظاهر بيبرس بسماع التاريخ.

ومن الحكام الملك المؤيد بن شاهنشاه ت( 732هـ)وهو من علماء أصول الفقه في هذا القرن.

قال عنه الإسنوي : «كان جامعا لأشتات العلوم ، أعجوبة من عجائب الدنيا ، ماهراً في الفقه و التفسير و الأصلين و النحو ، وعلم الميقات ، و الفلسفة ، والمنطق ، والطب ، والعروض ، والتاريخ ، وغير ذلك من العلوم ، شاعراً ، كريماً إلى الغاية».(
)
وقال ابن حجر(
):«كان المؤيد كريما فاضلا عارفا بالفقه والطب والفلسفة ...».(
)
ومن اهتمامهم حرص السلطان على عقد المجالس العلمية واستشارته للقضاة ، وأهل الاجتهاد والأخذ بأقوالهم كما فعل الناصر في تولية ابن المستكفي بالله.(
)
ومن الأمثلة ما حكاه السيوطي(
) أن الظاهر بيبرس أفتاه جماعة في أمر بما يوافق هواه فنهاه الشيخ محيي الدين النووي(
). 
وهي باختصار أن الظاهر بيبرس لما خرج إلى الشام لقتال التتار طلب فتوى من العلماء ، فأفتاه بالجواز فقهاء الشام ، فسألهم هل بقي من أحد قيل نعم بقي الشيخ محيي الدين النووي . فطلبه فحضر .فقال : اكتب خطك مع الفقهاء .فامتنع فسأله عن سبب ذلك فقال : أنا أعرف انك في الرق للأمير بندقدار ، وليس لك مال ، ثم من الله عليك وجعلك ملكاً وسمعت أن عندك ألف مملوك كل مملوك له حياصة من ذهب ، وعندك مائتا جارية لكل جارية حق من الحلي فإذا أنفقت ذلك كله ، وبقيت المماليك بالنود الصدف بدلاً من الحوائص ، وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلي ، أفتيتك . فغضب الظاهر وقال أخرج من بلدي يعني دمشق . فقال : السمع والطاعة  أخرج إلى نوى . فقال الفقهاء : إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا وممن يقتدى به ، فطلب إعادته فرفض النووي وقال : لا أدخلها والظاهر فيها فمات بعد شهر.(
)
ولذا تجد العالم يصدع بالحق ولا تأخذه لومة لائم ، لأن الأحداث التي وقعت خاصة بعد سقوط الخلافة العباسية وما تلاها من فتن استوجب على العلماء الحرص على ذلك . فبدأوا يشعرون أن عليهم أمانة يجب أداؤها فهم الموقعون عن رب العالمين ؛ ولذا سجن ابن تيمية ،وابن القيم ، ولم يردهما عن قول الحق والأمثلة في ذلك كثيرة جداً.

ومن مظاهر التأثير تولية الحكام للعلماء والوزارات ، والقضاء ودور العلم.

«فمن العلماء الذين تولوا الوزارة بجانب القضاء تاج الدين عبد الوهاب السبكي فقد ولي قضاء القضاه بالديار المصريه والوزارة ، والنظر وتدريس منه الشافعي رضي الله عنه والصالحية ، والخطابة والمشيخة ، وأجتمع له من المناصب مالم يجتمع لغيره ....وكان الأمراء الكبار يشهدون عنده فلا يقبل شهادتهم».(
)
وكذلك ابنه من بعده تقي الدين.(
)
ومن مظاهر ذلك تقريب السلطان للعلماء والقضاة في مجلسه يصف ذلك السيوطي بقوله : «إذا جلس السلطان للمظالم ، جلس ند ابن تيمية فقضاه القضاة من المذاهب الأربعة ، ثم الوكيل عن بيت المال ، ثم الناظر في الحسبة ، ويجلس عن يساره كاتب السر ، وقدامه ناظر الجيش وجماعة الموقعين تكمله حلقة دائرة ، وإن كان ثم وزير من أرباب الأقلام كان بينه وبين كاتب السر ...».(
)
وقد كان السلطان يقيم مناظرات علمية بين يديه ومثال ذلك ما فعل في إقامة مناضرة بين ابن تيمية والصفي الهندي ، وقد أوردها ابن السبكي مفادها:أنه لماوقع تكلم شيخ الإسلام ابن تيمة في المسألة الحموية،عقد له الأمير تنكز مجلس وجمع العلماء لذلك فأشاروا عليه بأن يناضره الصفي الهندي ،فحضر وكان الهندي طويل النفس في التقرير،إذا شرع في وجه يقرره،لايدع شبهة ولا اعتراضاً إلا أشار إليه في التقرير،فكان يرد ليه ابن تيمية وينقله من علم في علم(
)،فقال الهندي:«ما أراك ياابن تيمية إلا كالعصفور حيث أردت أقبضه من مكان فر إلى مكان آخر».(
)
ومن اهتمام الحكام بالعلم بناء المدارس وفتحها وتخصيص رواتب للمعيدين بها من جميع المذاهب . ويأتي ذكر المدارس في الفصل الثاني .

المبحث الثاني :

في

 حالة العلوم الشرعية في هذا القرن .
تمهيد في المراد بالعلوم الشرعية :

المراد بها العلوم التي تدرس أجزاء من الشريعة الإسلامية نفسها مثل علوم القرآن،والحديث ، والأصول ، والفقه.

وهناك علوم لا تدرس أجزاء الشريعة لكنها من متطلباتها وتسمى علوم الآلة كاللغة العربية وعلم المنطق ....

ولم يقتصر ازدهار العلوم وتطورها على العلوم الشرعية فحسب ، بل صاحب ذلك تطوراً في فنون شتى كالطب ، والهندسة ، والعلوم الاجتماعية عن غيرها 

وسيتبين حالة العلوم الشرعية من خلال النقاط التالية :

أولاً : الاهتمام بالمراكز التعليمية في هذا القرن وهي :
1-المساجد والجوامع:
وأول مسجد تأسس في الإسلام لإقامة شعائر الدين ونشر العلم بشتى ضروبه هو مسجد المصطفى عليه السلام ، فلم يكن مقصورا على إقامة الجمعة والجماعة بل كان أعظم مدرسة في التاريخ ، تخرج فيه خلفاء المسلمين وقادة الإصلاح وجهابذة العلم في مختلف الفنون ، ومنه بعثت الجيوش للدفاع عن العقيدة وتطهير الأرض من فساد المفسدين وعبث العابثين ، ثم نحا المسلمون ذلك النحو في الأمصار التي رفرفت فيها راية الإسلام فجعلوا المساجد دوراً للعلم ومنبعاً للخير.

وبعد زوال الخلافة العباسية من بغداد عام 656 هـ انتقلت النهضة العلمية إلى مصر والشام وقد كانت فيهما مراكز العلم من قبل ، غير أن شأنهما زاد أهمية أيام دولة المماليك حين أقاموا الخلافة بمصر.

1- جامع عمرو بن العاص : وهو أول مسجد أسس بديار مصر بعد الفتح الاسلامي لها بمدينة الفسطاط ، وفي سنة 702 هـ بذل الأمير " سلار" جهداً كبير في عمارة جامع عمرو بن العاص فنشطت به الحياة العلمية وكان لهذا الجامع أوقاف كثيرة تدر على طلبة العلم.(
)
2- جامع ابن طولون : الذي بناه أبو العباس أحمد بن طولون سنة 666 هـ بعد أن أتم بناء القطائع واستغرق بناؤه ثلاث سنوات ، وكانت تصلي الجمعة فيه يذهب طلبة العلم بعد الصلاة إلى مجلس الربيع بن سليمان ليكتبوا عنه العلم . وكان المنصور حسام الدين لاجين المنصوري سلطان مصر حينما قتل الأشرف خليل قد أختفى بمنارته ، فنذر إن نجا وفي بنذره فأزال ما كان فيه من تخريب ، وبلطه ، وبيضه ، ورتب درساً للفقه على المذاهب الأربعة ، ودرساً للتفسير القرآن الكريم ، ودرساً للحديث ، ودرساً للطب ، وقرر له خطيباً معلوماً ، وجعل له إماماً راتباً ، ومؤذنين ، وخادمين لتنظيفه وأنشأ بجانبه مكتباً لاقراء أيتام المسلمين كتاب الله عز  وجل.(
)
3- الجامع الأزهر : أسس هذا الجامع القائد جوهر عام 395 هـ، ثم عمل الأمير بلبك الخازندار فيه مقصورة كبيرة ورتب فيها جماعة من الفقهاء لقراءة الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله كما عين محدثاً يعلم الناس وسبعة لقراءة القرآن ومدرساً ووقف عليهم من الأوقاف ما يكفيهم مؤنتهم ، وفي سنة 761 هـ عمر الأمير سعد الدين بشير الجامع ورتب فيه مصحفاً ، وجعل له قارئاً وأنشأ مكتباً لإقراء أيتام المسلمين كتاب الله العزيز ورتب للفقراء المجاورين طعاماً يطبخ كل يوم.(
)
4- جامع المنصور : الذي أنشأه الخليفة ابو جعفر المنصور عندما بنى بغداد،وكان لهذا الجامع أثر كبير في التدريس وطلب العلم على مر القرون.(
)
5- مسجد عبد الله بن المبارك : وهو أحد المساجد المشهورة ببغداد.
6- جامع المدينة : أحد جوامع بغداد.
7- جامع قرطبة في الأندلس وهو من أشهر الجوامع التي تعتبر أحد مراكز العلم في الغرب الإسلامي.(
) 
2- المدارس التعليمية :

أول مدرسة أنشئت في العالم الإسلامي مدرسة نيسابور التي بناها أهلها وسموها بالمدرسة البيهقية كما قال المقريزي . 
 وفي عام 459 هـ تم بناء المدرسة النظامية ببغداد ، وتنسب إلى نظام الملك أبي علي الحسن الطوسي(
)،وهو يومئذ وزير ملك شاه أبي أرسلان السلجوقي وهي أول مدرسة قرر بها للفقهاء معاليم ، ودرس بهذه المدرسة أبو إسحاق الشيرازي، وأبو حامد الغزالي وغيرهما من الأعلام .
ثم تتابع الناس بعد ذلك في بناء المدارس في شرقي البلاد وغربها وخصوصاً في العراق وخرسان وما وراء النهر وبلاد الجزيرة وديار بكر .
وفي عهد صلاح الدين الأيوبي نشطت الحياة العلمية بالمدارس فقد أبطل مذهب الشيعة من مصر وأقام بها مذهب مالك وأقتدى بالملك نور الدين محمود بن زنكي فانه بنى بدمشق وحلب وأعمالها عدة مدارس للشافعية والحنفية.
والباحث في الكتب التي أرخت لمصر والشام في القرن السابع والثامن وما بعدها ، يتبين أن مصر والشام كانتا زاخرتين بالمدار س والمعاهد العلمية التي كانت مثابة للطلاب والشيوخ ، وأنه تخرج ودرس فيها كثير لا يحصون من الفقهاء والعلماء الذين برزوا في فنون العلم وفروعه العديدة المختلفة حتى الطب والهندسة وما إليهما . 
ونحن بعون الله نشير إلى أهم تلك المدارس بإيجاز فمنها :
1- المدرسة الصالحية ويقال لها الناصرية:

أسسها السلطان الناصر صلاح الدين بن أيوب سنة 572 هـ ،وممن تولى التدريس بها قاضي القضاة شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد ، وقد توالى عليها عدد من مشاهير العلماء في ذلك العصر منهم:

· ضياء الدين عبدالله بن أحمد بن منصور النشاتي ،ت: 711 هـ

· صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي ،ت:761هـ
· ابن جماعة محمد بن أبراهيم ت:733هـ.
· محمد بن أحمد بن عدلان،ت:749هـ.
· عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي،ت:772هـ.
وغيرهم من العلماء. (
)
2- المدرسة الكاملية:
المدرسة الكاملية نسبة إلى الملك الكامل وتم بناؤها سنة 621 هـ ، وقد عرف الملك الكامل بمناظرة العلماء أما مدرسته الكاملية فقد كانت دار حديث فقد أوقفها على المشتغلين بالحديث النبوي ومن بعدهم على الفقهاء الشافعية ، ووقف عليها الريع الذي بجوارها ، وممن وليها ابن دقيق العيد وممن تولى تدريسها في هذا القرن:
· عماد الدين بن علي بن حرمي الدمياطي توفي سنة 749 هـ
· ابن جماعة محمد بن أبراهيم ت:733هـ.
·  ابن التركماني توفي سنة 769 هـ.
· عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي،ت:772هـ.
وما برحت تلك المدرسة بيد أعيان الفقهاء إلى سنة 806 هـ ثم تلاشت حتى لم يبق لها أثر. (
)
3- المدرسة الظاهرية :
تنسب إلى الظاهر بيبرس البندقداري ابتدأ في عمارتها سنة 660 هـ وفرغ منها سنة 662 هـ ويوم أن فرغ من بنائها جاء الفقهاء وجلست كل طائفة في إيوان خاص بها.

فالشافعية جلسوا في الإيوان القبلي وكان مدرسهم الشيخ تقي الدين محمد بن رزين الحموي ، والحنفية جلسوا بالإيوان البحري وكان مدرسهم الصدر مجد الدين عبدالرحمن بن الصاحب كمال الدين عمر بن العديم الحلبي ، وجلس أهل الحديث بالإيوان الشرقي ، وكان مدرسهم الشيخ شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي ، وجلس القراء بالقراءات السبع بالإيوان الغربي ، وكان شيخهم الفقيه كمال الدين المحلي ، وقرروا كلهم الدروس وتناظروا في علموهم .

وممن درس بها في هذا القرن:

1- محمد بن عبدالرحيم الصفي الهندي،ت:715هـ.

2- عمر بن أحمد المدلجي،ت:716هـ.
3- محمد بن علي بن عبدالواحد ابن الزملكاني ت:727هـ.
4- محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني،ت:739هـ.

وقد أنشأ بها خزانة كتب تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم وبنى بها مكتباً لتعليم أيتام المسلمين كتاب الله تعالى.(
) 

4- المدرسة المنصورية :
تنسب إلى الملك المنصور قلاوون الذي أنشأها على يد الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ، ورتب بها دروساً أربعة لطوائف الفقهاء الأربعة ودرساً للطب وكان المدرسون يختارون من الفقهاء المشاهير،وممن درس بها في هذا القرن:

· عبدالرحمن بن مسعود الحارثي،ت:732هـ.

· عبدالكافي بن علي بن تمام تقي الدين السبكي،ت:756هـ.
· عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي،ت:772هـ.
· أحمد بن علي بن عبدالكافي بهاء الدين السبكي،ت:773هـ.
وغيرهم من العلماء.(
)
 5-المدرسة الناصرية:
أمر بإنشائها السلطان العادل زين كتبغا وأتمها الملك الناصر محمد ابن قلاوون سنة 703 هـ وأول من قام بالتدريس بها قاضي القضاة زين الدين علي بن مخلوف المالكي . كان يدرس فقه المالكية بالإيوان الكبير القبلي وكان قاضي القضاة شرف الدين عبد الغني الحراني يدرس فقه الحنابلة بالإيوان الغربي ، وقاضي القضاة أحمد بن السروجي الحنفي كان يدرس فقه الحنفية بالإيوان البحري ، وكان كل مدرس يختص بعدد من الطلبة وكانت الأموال تعطى لهم بسخاء.(
)
6-الخانقاه البيبرسية :
والتي بناها الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكيري في سنه 707 هـ واضع دار الوزارة وقد أقفلت بعد موته ، ثم فتحها السلطان الناصر بن قلاوون في سلطنته الثالثة . وهي أجل خانقاه بالقاهرة.(
)  
7- خانقاه قوصون بالقرافة :
بنيت في سنة 736 هـ وأول من ولي مشيختها شمس الدين محمود الأصفهاني الإمام المشهور،ت: 749 هـ واستمرت إلى سنة 806 هـ.(
) 
8-  مدرسة صمرغتمش :
أبتدأ في عمارتها سنة 756 هـ ،وتمت في سنة 757 هـ ورتب فيها درس الفقه على المذهب الحنفي وأول من درس بها قوام الدين أمير كاتب الأتقاني ت:758هـ،صاحب الشامل.(
)
9-مدرسة السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون :
بناها في سنة 758 هـ وكانت ضخمة المباني وسيعة الفصول قال المقريزي :« لا يعرف ببلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحكي هذه المدرسة في كبر قالبها ، وحسن هندامه ، وضخامة شكلها .....»(
) 

وممن درس فيها:

· شمس الدين محمد بن سالم الحنبلي،ت:777هـ.

· محمد بن عبدالدائم الشاذلي،ت:797هـ. 
تلك المدارس المشار إليها كانت بمصر ، ومن المدارس التي حملت مشاعل الثقافة في بلاد الشام ما يأتي :

1- المدرسة الظاهرية البرانية:
     خارج باب النصر بمحلة المنيبع شرقي الخاتونية الحنفية وغربي الخانقاه الحسامية بين نهري القنوات وبانياس على الميدان بالشرف القبلي بناها الملك الظاهري غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب.

  وممن درس بها:

· نور الدين الأردبيلي .ت749هـ.

· بهاء الدين السبكي،ت:777هـ.
وغيرهما.(
) 
2- المدرسة العادلية الكبرى :
هي داخل دمشق باب الظاهرية وكان يفصل بينهما الطريق ، واشترك في بنائها ثلاثة ، نور الدين محمود زنكي وهو الذي أمر بانشائها وتوفي ولم تتم ، ثم بنى بعضها الملك العادل سيف الدين ، واليه تنسب ، وتوفي ولم تتم ، ثم أتمها ابنه الملك المعظم ، وأوقف عليها أوقاف كثيرة. وقد كان لهذه المدرسة أثر بالغ في الثقافة ونشاط الحركة العلمية ذلك أن الذين تولوا التدريس بها من أكابر العلماء وكانوا قضاة فأولهم القاضي جمال الدين المصري سنة 619 هـ وممن درس بها من علماء القرن الثامن : شيخ الاسلام قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، ثم ولده قاضي القضاة بهاء الدين أبوحامد أحمد المولود سنة 719 هـ ، ثم درس بها أخوه العلامة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب.(
)
3- المدرسة النجمية :
التي بناها الملك الصالح نجم الدين أيوب كما بنى الصالحية قلعة العلماء وقد بويع بالسلطنة سنة 636 هـ ، ويحدثنا ابن بطوطة عن ربض الصالحية شمالي دمشق في سفح جبل قاسيون ويقول : إن أهلها كلها على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهي مدينة عظيمة وفيها مسجد جامع ومدرستان .(
)
4-  المدرسة الجوزية :
وهي من أعظم مدارس الحنابلة بدمشق ، نسبة إلى واقفها: ابن الجوزي . وهومحي الدين يوسف بن الإمام الواعظ المشهور أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبدالله بن الجوزي القرشي البكري البغدادي الحنبلي المتوفي سنة 656 هـ.

وممن درس بها :

· جمال الدين محمد بن سليمان بن سومر المالكي،ت:717هـ.

· مجدالدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد الفراء ت:729هـ.  
5- وهناك مدارس أخرى : 
منها مدرسة طوس(
) ، ومدرسة مرو(
) ، ومدرسة هرأة (
) ، ومدرسة الموصل(
)،ومدرسة آمل طبرستان(
).

ثانياً:مما أثر في حالة العلوم الشرعية:

كثرة العلماء والفقهاء،والمحدثين،والمؤرخين،والحفاظ في هذا العصر ،واحتلالهم المركز المرموق  في المجتمع واتساع آفاقهم العلمية.

ومن الأمثلة:

1- شرف الدين الدمياطي أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الشافعي توفي سنة:705هـ.
2- شمس الدين ابن شامه محمد بن عبدالرحمن الحنبلي كان حافظاً فقيهاً نسابة وكانت وفاته سنة 708 هـ
3- عبدالكريم بن عبدالنور بن منير الحلبي قطب الدين الحلبي توفي سنة 735 هـ.
4- البرزالي الشيخ الامام الحافظ العمده محدث الشام ومؤرخه ومفيده علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي كتب كثير من الكتب المطولة والأجزاء العالية توفي سنة 739 هـ.
5- أبو محمد ابن المحب الشيخ العالم الزاهد المحدث المفيد الحافظ محب الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن المحب توفي سنة 737 هـ.
6- ابن الفخر الامام العلامة الحافظ فخر الدين أبو محمد عبدالرحمن بن الامام العلامة شـمـس الدين أبي عبدالله محمد بن الامام فخر الدين أبي محمد البعلبكي توفي سنة:732هـ.
7- ابن المظفر الشيخ الامام العالم الحافظ المتقن الحجة المفيد شهاب الدين أبو العباس أحمد بن المظفر بن بدر بن الحسن بن مفرح النابلسي توفي سنة 758هـ.
8- الذهبي الشيخ الامام العلامة شيخ المحدثين قدوة الحفاظ والقراء  شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني المعروف بالذهبي صنف الكتب المفيدة ومصنفاته وتخريجاته ومختصراته تقارب المائة توفي سنة 748 هـ.
9- السبكي تقي الدين أبو الحسن علي بن عبدالكافي بن تمام كان فقيها محدثا مفسرا وكان مقصد العلماء في مصر توفي سنة 751 هـ.
10- أبو البركات عبدالله بن أحمد النسفي ،ت:710هـ.
11- شيخ الإسلام ابن تيمية،ت:728هـ.
12- ابن القيم الجوزية،ت751هـ.
13- الإمام الشاطبي ،وغيرهم كثير وهناك باب مستقل للعلماء.
ثالثاً:التنافس الشديد في الحركة التأليفية.

 فقد وجد في هذا القرن كثير من المؤلفات في كل فن،فوجدت الموسوعات العلمية،والكتب المطولة؛وذلك لدرك مافقده المسلمون في غزو التتار لبلاد المسلمين،ووجدت المختصرات، ووجدت الشروح وهي كثيرة،بل صارت ميزة تميز العصر.

وسوف أقتصر على التمثيل في جانب الكتب الشرعيةمن:علم الفقه،وعلم القرآن،والحديث،واللغة،وأصول الدين.

أولاً: القرآن وعلومه:

 اهتم علماء العصر بالقرآن الكريم،وعلومه؛فهو كتاب الله والمصدر الأول في التشريع،فأهتموا به تفسيراً،وبياناً،ودراسة لأحكامه.

وممن ألف في هذا من علماء القرن الثامن:

1- شيخ الإسلام ابن تيمية،ت:728هـ، فألف كتباً ورسائل في التفسير،مع مجموع الفتاوى.

2- ابن كثير الدمشقي،أبو الفداء،ت:774هـ،صاحب تفسير القرآن القرآن العضيم،المشهور.
3- ابن القيم الجوزية،ت:751هـ،الف التبيان في أقسام القرآن.
4- الحافظ العلائي خليل بن كيكلدي،ت:761هـ،ألف جزء في الباقيات الصالحات.
5- محمد بن بهادر الزركشي،ت:794هـ،ألف البرهان في علوم القرآن.
6- محمد الانصاري ابن الزملكاني ت:727هـ،ألف:البرهان في اعجاز القرآن.
7- محمد السفاقسي،ت:744هـ،الف:اعراب القران.
8- هبة الله بن البارزي ت:738هـ،الف:روضات الجنات في تفسير القرآن.
9- تقي الدين السبكي ت:756هـ،الف:الدرر النظيم في تفسير القرآن العظيم.
ثانياً: في علم الفقه:

لمع على الساحة أسماء علماء كثر اشتهروا بالفقه والأصول ولهم مؤلفات مشهورة ومن هؤلاء : 

1- شيخ الإسلام ابن تيمية،ت:728هـ،وله مؤلفات عدة منها:الفتاوى،وشرح العمدة.

2- محمد بن مفلح،ت:763هـ،وله كتاب الفروع في الفقه.
3- محمد بن أحمد بن جزي،ت:741هـ،وله كتاب القوانين الفقهية.
4- تقي الدين السبكي ت:756هـ،الف:الإبتهاج في شرح المنهاج للنووي.وتكملة المجموع في شرح المهذب.
5- محمد القونوي ت:771هـ،وله:خلاصة النهاية في فوائد الهداية في الفروع الحنفية.
6- هبة الله بن البارزي ت:738هـ،وله:التميز في الفقه، وشرح الحاوي.
7- محمد بن عبدالله الزركشي،ت:794هـ،وقد الف خبايا الزوايا.وخادم الرافعي والروضة.

ثالثاً:علوم الحديث :
 كثر في هذا العصر الحفاظ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ،والحافظ يطلق في الأغلبية على من يعتني بحفظ الحديث النبوي ؛ إذ يتوقف قبوله للعمل به على صحة الاسناد المتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا طريق لاستيعاب ذلك سوى الحفظ ، للحفاظ تأثير كبير في صبغ الدراسة صبغة تهتم بأحاديث الرسول لا تجانبها ، وهم يعتبرون حجة يلجأ اليهم الفقهاء عند الحاجة ومن هؤلاء العلماء الحفاظ من تقدم.

ومن المؤلفات في هذا الفن في القرن الثامن:

1- موارد الضمأن إلى زوائد ابن حبان،لعلي بن أبي بكر الهيثمي،ت:807هـ.

2- مجمع الزوائد للهيثمي.
3- جامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبدالحمن بن أحمد بن رجب،ت:750هـ.
4- ميزان الاعتدال للذهبي ت:748هـ.
5- التذكرة في الاحاديث المشتهرة للزركشي ت:794هـ.
6- ذيل ميزان الاعتدال لأبي الفضل العراقي ت:806هـ.
7- المغني عن حمل الاسفار للعراقي ت:806هـ.
8- المنهل الراوي في الحديث النبوي لابن جماعة الكناني ،ت:733هـ.
9- مختصر في علوم الحديث لعلاء الدين الباجي ت:714هـ.
10- شرح عمدة الأحكام في الحديث لأحمد التادلي الفاسي ت:741هـ.
11- شرح عمدة الأحكام في الحديث لعمر تاج الدين الفاكهاني ت:731هـ.

رابعاً:علم أصول الدين :

هو علم العقيدة ويطلق كثير من أهل الفرق على هذا العلم :علم الكلام . 

ويأتي بيان أثر علم الكلام في الأصول ومن العلماء الذين اشتهروا في علم أصول الدين :

1- الصفي الهندي ت:715هـ، وله: الزبدة في أصول الدين .والرسالة السيفية في الأصول الدينية .
2- الحسن بن محمد شرف شاه ت:715هـ،وله شرح على شمسية أصول الدين.وشرح قواعد العقائد للغزالي.
3- حسام الدين السغناقي ت:715هـ،وله:التسديد في شرح التمهيد في أصول الدين.
4- ابن تيمية ت:728هـ،وله مؤلفات منها:منهاج السنة,السيف المسلول .

5- العضد ت:756هـ، وقد ألف كتاب المواقف .
6- ابن القيم ت:751هـ,وله: شفاء الغليل في القضاء والقدر.
محمد القونوي ت:771هـ،والف:الزبدة في شرح العمدة في أصول الدين،والقلائد في شرح العقائد.

خامساً:علوم اللغة العربية :

تعتبر اللغة العربية من العلوم المساعدة للعلوم الشرعية ، وهي علوم كثيرة ومتنوعة ، أكثرها استعمالاً في العلوم الشرعية : النحو ، والصرف ، والأدب ، والبلاغة .....

وقد حظيت باهتمام علماء المسلمين في كل عصر لأنها لغة الكتاب والسنة : وفي العصر المملوكي اهتم السلاطين بالأدباء والشعار وأهل اللغة ومن أبرز العلماء في هذا العصر والذين لهم مؤلفات أسهمت في هذا الفن:

1- شهاب الدين الغزازي توفي سنة 710 هـ وله ديوان في خمسة أبواب وأجاد في الموشحات.
2- القلقشندي توفي سنة 821 هـ وله كتب عديدة أهمها موسوعة صبح الأعشى في صناعة الأنشاء. 
3- ابن منظور المصري توفي سنة 711 هـ صاحب لسان العرب المعجم الشهير.
4- ابن هشام المصري توفي سنة 761 هـ وهو من اشهر علماء اللغة شارح الألفية لابن مالك في كتابه :أوضح المسالك.وله:شرح قطر الندى.
5- الحسن بن محمد شرف شاه ت:715هـ،وله شرح على مقدمة ابن الحاجب.
6- حسام الدين السغناقي ت:714هـ،والف:النجاح في الصرف.
7- الحافظ العلائي خليل بن كيكلدي،ت:761هـ،وله الفصول المفيدة في الواو المزيدة.
المبحث الثالث :

في

 حالة علم أصول الفقه في هذا القرن.

أصول الفقه في القرن الثامن استفاد مما تقدمه من خبرات أصولية ومؤلفات علمية فبلغ مبلغاً عظيماً وبنوا مكانة كبيرة ، وسيتضح ذلك من خلال الاطلاع  على كامل هذه الرسالة التي خصصت للبحث في علم أصول الفقه في القرن الثامن 

ويمكن إبراز أهم مظاهر هذا الازدهار في العناصر التالية :

أولاً: كثرة المشتغلين بهذا العلم في مختلف المذاهب ، والفرق العقدية وقد خصص الباب الثالث من هذه الرسالة للأعلام في هذا الفن.

منهم :

1- عز الدين البغدادي النبلي،ت:712هـ.
2- حسام الدين السغناقي.ت:714هـ.
3- علاء الدين الباجي،ت: 714هـ.
4- صفي الدين الهندي،ت:715هـ.
5- تقي الدين ابن تيمية.ت(728هـ).
6- عبدالعزيز البخاري،ت(730هـ).
7- بدر الدين التستري،ت( 732هـ).
8- ابن الوكيل،ت( 738هـ).
9- الفرغاني العبري،ت:( 743هـ). 
10- ابن القيم،ت:(751 هـ) .
11- ابن السبكي تقي الدين،ت:( 756هـ).
12- العضد الإيجي،ت: (756 هـ).
13- ابن جزي الكلبي المالكي ،ت: (741هـ).
14- أمير كاتب الأتقاني،ت:( 758هـ).
15- ابن مفلح الحنبلي،ت:(763هـ).

16- الشريف التلمساني،ت(771هـ).
17- جمال الدين الإسنوي،ت:(772هـ).
18- السراج الهندي،ت:(773هـ).
19- الإمام الشاطبي،ت:(790هـ).

20- بدر الدين الزركشي،ت:(794هـ).
ثانياً: وفرة المؤلفات واتساعها وتنوعها ومنها المتون ومنها المختصرات ومنها الشروح ، وهي سمة بارزة لهذا القرن.

              وقد وجد في هذا القرن المطولات وإن سماها بعضهم موسوعات كالبحر، والنهاية يحفظ ما فقد من أثر الغزو المغولي.والأمثلة أفردت بباب مستقل هو الباب:الثالث(
). 

ثالثاً: الاهتمام بمناهج التأليف المتقدمة كمنهج المتكلمين والفقهاء وظهور مناهج جديدة،كالاهتمام بتخريج الفروع على الأصول،والمقاصد الشرعية. وتأتي(
).

رابعاً: تميز المنهج العلمي في الدراسة للمسائل الأصولية :

           فقد نهجوا منهجاً علمياً متميزاً ،ظهر واضحاً من خلال الدراسة للمؤلفات ولها باب مستقل وهو الباب الخامس(
)، وأبرزعناصر ذلك المنهج:

1- تصوير المسألة. 
2- ربطها بما قبلها.
3-  تحرير محل النزاع.
4-  منشأ الخلاف وسببه.
5-  نوع الخلاف.
6- الأقوال في المسألة.
7- أدلة الأقوال ، مع بيان أنواعها.
8- وجه الاستدلال من الأدلة.
9- مناقشة ما يراد على الأدلة من اعتراضات.
10- الإجابة عن الاعتراضات.
11- اختيار المذهب الراجح ، ووجه ترجيحه.
12- بيان ثمرة الخلاف. 
خامساً:ظهور أثر جملة من العلوم الشرعية ، واللغوية ، والعقلية في هذا العلم ، مع محاولات جادة من بعض أصولي هذا القرن في تحديد العلاقة بين هذا العلم ، وبين تلك العلوم ذات الصلة به ، مثل : الفقه ، واللغة العربية ، وعلم الكلام ، وبعض العلوم العقلية.
الباب الثاني

في

أعلام أصول الفقه في القرن الثامن

بعد الحديث عن الحركة السياسية والعلمية للقرن الثامن الهجري ، أعرف بأعلام أصول الفقه في هذا القرن ، والذين تُرجم لهم في كتب الترجمة والتاريخ ، وسوف أقتصر على من نعت بأنه أصولي ، أو وجد له مؤلف في علم أصول الفقه ، والله أسأل التوفيق والإعانة مما توخيت من الإبانة :-
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : أعلام لهم مؤلفات مطبوعة أو مخطوطة .

الفصل الثاني  : أعلام ليس لهم مؤلفات موجودة .

الفصل الأول 

في

أعلام لهم مؤلفات مطبوعة أو مخطوطـة .

وفي هذا الفصل يقتصر البحث على أعلام أصول الفقه في القرن الثامن الذين وجد لهم مؤلف ، مطبوع ، أو مخطوط ، ولم أتعرض لحالة الكتاب لانفراده بباب مستقل.

وقد رتبتهم على حسب وفاة العالم.

شمس الدين الخطيب الجزري(
)
ت:711هـ

هو: محمد بن يوسف بن عبدالله بن محمود الجزري  ، الشافعي (
)، ويلقب : بشمس الدين ، ويكنى : بأبي عبدالله .(
)
 ويعرف بابن الحشاش ، ذكره ابن حجر .(
)
ولد بجزيرة ابن عمر (
)بالموصل ، سنة : 637 هـ.(
)
نشأ ـ رحمه الله ـ بجزيرة ابن عمر ، وكان أبوه صيرفياً ، ثم رحل إلى بغداد ودرس بالمستنصرية ، وبعدما غزى التتار بغداد حاضرة الملك والعلم ، رحل إلى مصر وسكن قوص ، وقرأ على الأصفهاني ، أتقن الفنون ، ثم قدم القاهرة والتقى بالأبرقوهي ، وأخذ عنه الحديث ، وأعاد بالمدرسة الصاحبية ، ودرس بالشريفية ، وصحب الجاشنكير وعلت منزلته عنده ، وولي خطابة جامع القلعة ، ثم ساءت العلاقة بينه وبين نصر المنبجي فعزله من الخطابة ، وولى خطابة جامع ابن طولون  ، وحسن حاله مع الدولة الناصرية بعد نهاية ملك بيبرس الجاشنكير ودرس بالمدرسة المعزية ، وبقي بها إلى أن وافته المنية .

وقد تلقى العلم على عدة مشايخ منهم :شمس الدين الأصفهاني المتوفى : 688هـ ، أخذ عنه بقوص  ،والإمام أبو المعالي أحمد بن إسحاق الأبرقوهي .

وقد تولى الإمام الجزري التدريس في كثير من المدارس ، وأخذ العلم عنه جمع من الطلاب ، بل قال عنه ابن حجر : « قرأ عليه المسلمون واليهود والنصارى » (
) ومن أبرز تلاميذه : ابن السبكي : علي بن عبد الكافي السبكي ، تقي الدين ، المتوفى : 756هـ ، وقد أخذ عنه علم الكلام ،والكمال الأدفوي : جعفر بن ثعلب بن المطهر المتوفى : 748هـ،وابن رشد : محمد بن عمر بن إدريس المتوفى : 721هـ. (
)
 كان رحمه لله إماماً قدوة ، اشتهر بالتدريس ومعرفته للفنون ، درس بالمدرسة الصاحبية ، والشريفية ، والمعزية ، ونصب نفسه للتعليم فكان لا يفرغ لنفسه ساعة  .

قال عنه ابن السبكي : « وكان إماما في الأصلين ، والفقه والنحو والمنطق والبيان والطب».(
)
وقال الصفدي(
) : « كان عالماً بالأصول وصنف فيه ».(
)
وقال ابن حجر : كان « عالماً بالفنون من الفقه والأصول ، والنحو والمنطق والأدب والرياضيات».(
)
له مؤلفات أشارت إليها كتب التراجم منها :-

في أصول الفقه:

1- شرح المنهاج للبيضاوي (ويسمى معراج المنهاج ).

2- شرح التحصيل في أصول الفقه لسراج الدين الأرموي المتوفى : 683هـ.
3- أجوبة عن أسئلة  المحصول للفخر الرازي .    

      وفي غيره : 

1- شرح الفية ابن مالك في النحو.

2- ديوان خطب .
3- وديوان شعر. (
)
وتوفي بمصر سادس(
) ذي القعدة سنة : 711 هـ .(
) 

وذكر في النجوم الزاهرة : أنه مات بالمدرسة المعزية في أوائل ذي الحجة.(
) 

شمس الدين ابن المحوجب (
)
ت:711هـ

هو : محمد بن يوسف بن أبي بكر بن هبة الله ، الشافعي (
)،الملقب : شمس الدين الجزري ،والمكنى : بأبي عبدالله ، والمعروف : بابن العوام المحوجب ، وفي بلاده يعرف بابن القوام.(
)
ولد : رحمه الله سنة 636هـ ، (
)، ولم تذكر كتب التراجم بلد مولده ونشأته لكنها أشارت إلى التشابه بينه وبين شمس الدين محمد بن يوسف الجزري ، وأنهم يشتركون في الاسم والبلد واللقب ، وتقدم أنه ولد في جزيرة ابن عمر ونشأ في قوص .

وقد أخذ العلم في دمشق من شرف الدين ابن المقدسي وعليه تعلم النحو ، ثم انتقل إلى قوص في مصر وتتلمذ على الأصفهاني في الأصول والمعقولات ، وأخذ الفقه عن ابن دقيق العيد وانتقل إلى القاهرة وتعلم على علمائها كالقرافي وغيره واستوطن مصر وتوفي بها.(
)
 وقد ذكر أخذ كثير من طلبة مصر عنه ، وبعد البحث وجد ت أن من تلامذته : 

شرف الدين محمد بن عبد المنعم المنفلوطي المعروف بابن المعين .(
)
تفقه ابن المحوجب على المذهب الشافعي وتبوأ مقعده من مجالس العلماء ، ودرس بالمعزية بعد البرهان السنجاري ووليها بعد شمس الدين بن محمد يوسف الجزري ، ودرس بالمنكوتمرية .

قال عنه الكمال جعفر : « كان فاضلاً عارفاً بالأصول والقراءات».(
)
وله مؤلفات منها : 

شرح المنهاج للبيضاوي في الأصول ، ولم يكمله ولم أجد من نسب إليه مؤلفاً غيره.(
)
توفي ـ رحمه الله ـ في شهر رجب سنة:711هـ(
)                                  
عز الدين البغدادي النبلي(
)
ت:712هـ

هو : الحسين بن أبي القاسم البغدادي النبلي (
)المالكي(
)،الملقب : بعز الدين ، والمعروف بالنبلي قاضي قضاة الممالك .

نشأ بالعراق وأخذ عن علمائها ، واشتهر أمره ، وتولى القضاء ببغداد ، وعلا صيته فيه ، قوياً في الحق ، حتى كان يدعى بقاضي قضاة الممالك ، وتولى التدريس بالمدرسة المستنصرية (
).

لم أجد من أشار إلى من تلقى عنهم العلم ، إلا ما أشار إليه صاحب الفتح بقوله : « نشأ بالعراق وأخذ عن الأئمة الأعلام ».(
)
ومن أشهر من أخذ عنه العلم :الإمام العلامة شهاب الدين عبدالرحمن بن عسكر البغدادي .قوام الدين أمير كاتب الأتقاني .

له التصانيف المفيدة والكتابات النافعة منها ماهو في أصول الفقه :

1- كتاب الإمهاد في أصول الفقه .
              ومنها في غيره :
2- كتاب الهداية في الفقه .

3- اختصر كتاب ابن الجلاب .
4- كتاب مسائل الخلاف .
5- كتاب في الطب . (
)
وتوفي رحمه الله سنة :712 هـ .(
)

حسام الدين السغناقي (
)
ت:714هـ

هو: الحسين(
) بن علي بن الحجاج بن علي السغناقي ،(
) حنفي المذهب(
)، ماتريدي المعتقد .(
)والملقب بحسام الدين.(
)

لم يذكر المؤرخون الذين ترجموا لهذا العلم ـ فيما اطلعت عليه ـ وقت ولادته ، وقد أرجع محقق الكافي شرح البزدوي السبب في ذلك إلى أن بلده من البلدان التي اجتاحها المغول ودمروها.(
)

 نشأ رحمه الله محباً للعلم والتعلم ، وتفقه على حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري(
) ، ولما عرف منه التمكن في العلم والفتيا فوض إليه الإفتاء وهو مازال شاباً .

وقد ذاع صيته في الشرق فتوجه إلى بغداد واجتمع بعلمائها ، ودرس بمشهد أبي حنيفة ، ثم توجه إلى دمشق سنة 710 هـ ، وأقبل عليه طلابها .

ثم دخل حلب ، واجتمع بقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن العديم ، وكتب له نسخة من شرحه على الهدية ، وقال السغناقي كتبت أولها وآخرها بيدي ، وأجاز له أن يروي مؤلفاته ، وكان ذلك في رجب سنة : 711هـ .(
) طلب العلم رحمه الله على يد مشايخ كثير ومن أشهرهم : الإمام حافظ الدين محمد البخاري ، المتقدم ،والحافظ فخر الدين محمد بن محمد إلباس المايمرغي ،أبو البركات عبدالله النسفي . (
)
وأخذ عن السغناقي جمع من طلاب العلم ، وذلك لشهرته ، وتدريسه ببغداد ومن أشهر طلابه : قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الكاكي ،والسيد جلال الدين الكرلاني ،وقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص . (
)
ذاع صيته وبلغ الآفاق ، ولما رأى منه شيخه حافظ الدين قدرته العلمية والعقلية فوض إليه الفتوى ، وقد قدم بغداد ودرس بها بمشهد أبي حنيفة .

أثنى عليه العلماء ، ووصفوه بأنه : فقيه ، أصولي ، نحوي ، متكلم .(
)
قال عنه السيوطي : « كان عالماً ، فقيهاً ، نحوياً ، جدلياً ».(
)
وقال ابن حجر : « أهمله شيخنا على عادته في الحنفية ، مع تقدمه في العلم».(
)
ولحسام الدين مصنفات مفيدة ، تدل على عقلية من ألفها ، وقدرته على الاستنباط ، ومن أشهر هذه المصنفات مايلي :

في الأصول :

        1 - الكافي شرح البزدوي .
       2- الوافي شرح المنتخب للأخسيكي .
وفي غير الأصول منها :
       1- شرح الهداية في الفقه واسماه ( النهاية  شرح الهداية ) .
       2- شرح التمهيد في أصول الدين اسماه ( التسديد ).

      3- شرح مختصر الطحاوي .
       4- النجاح في الصرف .
      5- الموصل وهو شرح للمفصل للزمخشري .
      6- دافعة المبتدعين وناصرة المهتدين . (
)
توفي رحمه الله  في سنة : 714هـ.(
)

علاء الدين الباجي (
)
ت: 714هـ

هو: علي بن محمد بن عبد الرحمن (
)بن خطاب الباجي ،شافعي المذهب (
)، أشعري المعتقد(
). الملقب بعلاء الدين ، والمكنى بأبي الحسن.
ولد سنه :631هـ (
). وقد تفقه بالشام على العز بن عبدالسلام ، كما سمع من أبي العباس التلمساني (
).

ثم ولي القضاء بالكرك في عهد الملك الظاهر ، وولي وكالة بيت المال به ، ثم رحل إلى القاهرة، واستوطنها ، وحضر دروس ابن دقيق العيد ، وأثنى عليه ثناء ًعطراً ، والتقى بشيخ الإسلام ، وأطراه  .

 كان ماهراً رحمه الله في فنون كثيرة وفاق في الأصول ولزمه الطلبة للأخذ عنه ودرس في مدارس عده ومن أشهر تلاميذه : تقي الدين السبكي وأخذ عنه الأصلين .(
)
ولقد نال الباجي مكانة علمية مرموقة ، وصنفه السيوطي من أرباب المعقولات والحكماء في مصر .

أثنى عليه ابن دقيق العيد ، وشيخ الإسلام ابن تيمية .

وكان ابن دقيق العيد لا يخاطب أحداًُ إلا بقوله : يا إنسان إلا الباجي وابن الرفعة بقوله له : يا إمام ، ولابن الرفعة : يا فقيه .

قال ابن حجر : « ومهر في الفنون وفاق في الأصول ».(
)
وقال ابن السبكي : « إمام الأصوليين في زمانه ، وفارس ميدانه ».(
)
وقال الذهبي(
): « العلامة الأصولي علاء الدين ».(
)
له مختصرات وصفت بأنها ليست على مقدار ما عنده من العلم ، وكثرت حتى قيل ما من علم إلا وله فيه مختصر ومنها :

في الأصول : 

1- مختصر يعرف بغاية السول في علم الأصول ، مختصر للمحصول للرازي .
وفي غيره :
2- اختصار المحرر للرافعي وسماه التحرير .

3- كشف الحقائق في المنطق .
4- الرد على اليهود .
5- مختصر في علوم الحديث .(
)
وتوفي في شهر ذي القعدة سنه : 714هـ ، ودفن بالقرافة بقرب المكان المعروف بورش(
) 

صفي الدين الهندي (
)
ت:715هـ

هو: محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي .الملقب : بصفي الدين الهندي ، والمكنى : بأبي عبدالله ، شافعي المذهب(
) ، أشعري المعتقد(
).

ولد ـ رحمه الله تعالى ـ بالهند(
) ولم تحدد المراجع مكان ولادته بها ، إلا أنه قد ذكر أنه خرج من دلهي إلى اليمن ، ولعل في ذلك إشارة إلى بلد ولادته ، وكان ذلك في ليلة الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الآخر(
)ـ وقيل في ربيع الأول(
) ـ سنة : 644هـ .

نشأ رحمه الله ببلاد الهند بدلهي كما تقدم ، وتربى في أحضان جديه لأبويه ، وكانا ذا علم وفضل ، ثم تاقت نفسه لطلب العلم في حاضرة العالم الإسلامي آنذاك فخرج من دلهي في رجب سنة 667هـ ، وعمره 23سنه متجهاً إلى اليمن (
)، والتقى بملكها المظفر فأكرمه ، ثم توجه إلى مكة حاجاً وجاورها 3 أشهر والتقى بابن سبعين وأخذ عنه ، ثم رحل إلى مصر سنة 671هـ فأقام بها 4 سنين وأخذ عن علمائها ، ثم توجه إلى الديار الرومية سنة 675هـ وأقام بها 11سنه ، 5 سنوات بقونية ودرس بها ، و5سنوات  بسوا س ، وسنه بقيسارية والتقى بسراج الدين الأرموي وأخذ عنه ، ثم توجه إلى دمشق سنة 685هـ واستقر بها ، وممن تتلمذ الهندي عليه كذلك البخاري.

وبدأت حياة الشيخ العلمية بالتدريس والإفتاء والتأليف ، ودرس بمدارس عده ، وولي مشيخة الشيوخ 702 هـ حينما طلب الصوفية ذلك من الأخرم نائب دمشق دامت سنة ، وبقي بدمشق حتى توفي سنة 715هـ . 

أخذ عن الهندي جمع كثير من طلاب العلم من أشهرهم : ابن الزملكاني،وابن الوكيل والذهبي ،وكمال الدين الشيرازي(
).               
حظي الصفي الهندي بمكانة مرموقة في الجانب العلمي والأدبي ، وقد تصدر للتدريس في مدارس منها الروحية ، والدولعية ، والظاهرية ، والأتابكية ، وولي مشيخة الشيوخ ، وأنتصب للإفتاء ، وأثنى عليه أهل العلم ثناءً حسناً.

قال الذهبي : « درس وتميز ...وتصدر للإفتاء وناظر وصنف » (
).

وقال ابن كثير(
): « صنف في الأصول والكلام وتصدى للاشتغال و الإفتاء»(
).

وقال السيوطي : « كان فقيهاً أصولياً متكلماً ديناً متعبداً »(
).

وقال ابن قاضي شهبة : « أنتصب للإفتاء والإقرأ في الأصول والمعقول والتصنيف وانتفع الناس بتلاميذه و تصانيفه» (
).

وكان ذا دين وتعبد وصلاح .

له مؤلفات كثيرة كلها حسنه منها ما هو في أصول الفقه نحو :

1- النهاية  .
2- الفائق .(
)
3- الرسالة السيفية في أصول الفقه .
ومنها ماهو في  غيره نحو :

4- الزبدة في أصول الدين .
5- والرسالة السيفية في الأصول الدينية .(
)
وقال ابن السبكي :«وكل مؤلفاته حسنة جامعة لا سيما النهاية»(
).

توفي الهندي  في شهر صفر من سنة : 715هـ (
)، ودفن بمقابر الصوفية .(
)
الحسن محمد شرف شاه (
)
ت:715هـ

هو : الحسن (
)بن محمد (
)بن شرف شاه الاسترباذي .الشافعي (
)، يكنى بأبي محمد ، ويلقب بركن الدين .

ولد في سنة : 645هـ (
)ولم تشر المراجع إلى بلد مولده ومكان نشأته الأولى ، لكن أشارت أنه أخذ عن النصير الطوسي ، وقد جعله  رئس أصحابه بمراغة ، فتعلم بها وبرع ثم انتقل إلى الموصل واشتهر بها وتولى التدريس بمدرسة النورية ، وبها صنف غالب كتبه ، ودرس بمادرين(
) بمدرسة الشهيد ، ولقي تعظيماً ومكانة عند ملوك الروم .(
).

ولم تذكر كتب الترجمة أحداً باسمه تتلمذ على ركن الدين، إلا أنه ذُكر أنه تخرج به جماعة من الفضلاء .(
) 

اشتهر رحمه الله في الموصل حتى لقب بعالم الموصل « وصار معيداً في دروس أصحابه » ودرس في النورية بها .

وقد أثنى عليه العلماء : 

قال ابن حجر : بأنه « عالم الموصل ... كان مبجلاً عند التتار وجيهاً متواضعاً... ».(
)
وقال الذهبي : هو « العلامة ، المتكلم ، النحوي ... صاحب التصانيف».(
) 

وقال ابن السبكي : « كان إماماً في المعقولات ».(
)
له مصنفات عده منها في أصول الفقه :

1- شرح مختصر ابن الحاجب ، المسمى : بالعقد والحل في شرح مختصر السول والأمل.(
)
وفي غيره :

1- شرح على مقدمة ابن الحاجب ، المسماة بالكافية ، وهو ثلاثة شروح.

2- شرح على الحاوي الصغير للقزويني في فروع الشافعية .
3- شرح على شمسية المنطق .
4- شرح على شمسية أصول الدين .
5- شرح قواعد العقائد للغزالي . (
)
وتوفي سنة : 715هـ (
)، عن 70 سنة ، وقيل 80 سنة .(
)

وكانت وفاته بالموصل ودفن بها .(
)

نجم الدين الطوفي

716هـ. (
)
هو: سليمان بن عبد القوي(
) بن عبد الكريم بن سعيد بن الصفي،الحنبلي.(
)
وقد اتهم بالرفض (
) 

كني بأبي الربيع وأبن أبي عباس وأشهر ألقابه نجم الدين ، بالإضافة إلى الألقاب المرتبطة بنسبته إلى المدن التي عاش فيها، أو مر بها مثل:الطوفي(
)والصرصري(
)و البغدادي ،والدمشقي.

ولد بقرية طوفى من أعمال صرصر بالعراق،سنة:657هـ. (
) وحفظ بها مختصر الخرقي في الفقه ،واللمع في النحو لابن جني، وكان أثناء ذلك يتردد على البلد المجاورة "صرصر"ويقرأ على علمائها وبقي بتلك القرية حتى سنة إحدى وتسعين وستمائة ثم دخل بغدادوجالس فضلاء بغداد في أنواع الفنون وعلق عنهم، ثم سافر إلى دمشق سنة 704هـ ولقي شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي وغيرهم، ثم سافر إلى ديار مصر سنة 705هـ فسمع بها من الحافظ عبد المؤمن بن خلف والقاضي سعد الدين الحارثي، ثم سافر إلى الصعيد ولقي بها جماعة، وحج وجاور بالحرمين الشرفين وسمع بها وقرأ بنفسه كثيراً من الكتب والأجزاء ثم نزل إلى اشام إلى الأرض المقدسة لإادركه الأجل في بلد الخليل بفلسطين(
)0 

وأخذعنه عدد من الطلاب منهم: مجد الدين عبد الرحمن بن محمود بن قرطاس، وسديد الدين ابن الكاتب محمد بن فضل الله بن أبي النصر بن أبي الرضى القبطي القوصي.

قال ابن حجر رحمه الله:«واشتغل في الفنون، وشارك في الفنون، وتعانى التصانيف في الفنون، وكان قوي الحافظة شديد الذكاء ...وقرأ العلوم، وناظر، وبحث ببغداد»(
) 0

وله مؤلفات في الأصول وغيره:

منها في الأصول:

1- مختصر الروضة والمسمى بالبلبل،اختصر الروضة لابن قدامة.

2- شرح مختصر الروضة .
3- معراج الوصول إلى علم الأصول.
4- نهاية السول في علم الأصول.
5- الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية. 
6- مختصر الحاصل في أصول الفقه
7- مختصر المحصول.
8- رسالة الطوفي في رعاية المصالح. (
)
وفي غيره:شرح الأربعين النووية،والإكسير في قواعد التفسير، والرياض النواضر في الأشباه والنظائر، وشرح المقامات للحريري،ومختصر صحيح الترمذي،وبغية السائل في أمهات المسائل في أصول الدين(
). 

واختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاته كما اختلفوا في تحيد سنة ولادته على أقوال: فقالوا :في رجب سنة ست عشرة وسبعمائة للهجرة(
)0


وقيل : في رجب سنة عشر وسبعمائة.(
) 

وقيل: إنه توفي سنة إحدى عشرة وسبعمائة(
) 0


والراجح الأول ؛لأنه ذكر في نهاية كتابه (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية):«أنه ابتدأ فيه يوم السبت في الثالث عشر من شهر ربيع الأول ،وفرغ منه يوم الخميس الثالث والعشرين من ربيع الآخر كلاهما في سنة ست عشرة وسبعمائة ببيت المقدس»(
)0

الخطاب القرة حصاري(
)
 كان حياً 717 هـ

هو: الخطاب(
) بن أبي القاسم الرومي القرة(
) حصاري الحنفي(
) ، الملقب بزين الدين.

ولد في بلدة قرة حصاري(
) ، وأخذ العلم عن علماء بلده ، ثم رحل إلى البلاد الشامية ، وأخذ عن علمائها فأتقن الفقه والحديث والتفسير ، ثم عاد إلى بلده وتولى التدريس والإفتاء ، امتدحه في الفوائد بقوله : « افقه أقرانه ، إمام أهل زمانه ، محقق مدقق»(
)
له مصنفات منها:

· شرح منظومة عمر النسفي في الخلافيات وفرغ منها في 717 هـ

· وشرح كنز الدقائق للنسفي في الفروع. 
· وشرح على المنار للنسفي في الأصول .
توفي رحمه الله في بلاده ولم يعرف تاريخاً لوفاته.

الإسنائي(
)
ت(721هـ)

هو : إبراهيم بن هبة الله بن علي (
)الحميري (
)الإسنوي (
)الشافعي (
)الملقب بنور الدين .

ولد بأسنا من بلاد الصعيد ، (
)ونشأ بها وأخذ العلم في بلاده عن البهاء القفطي ، ثم رحل إلى القاهرة في صباه ، ولازم الأصفهاني شمس الدين ، وأخذ عن البهاء بن النحاس الحلبي النحوي وغيرهما ، درس بقبة الشافعي .

وقد ناب في الحكم بقوص ، وبأخيم ، وبأسيوط ، وغيرها ، وعزل من الأعمال القوصية في سنة : 720هـ لعدم تلبية رغبة بعض الأكابر في أكل أموال الصدقات ، ولما عزل من القضاء عاد إلى القاهرة وأقام بها .

اشتهر بعلمه وورعه ، قال عنه الصفدي : « كان فقيها فاضلاً أصولياً نحوياً ذكي الفطرة »(
).

وقال الإسنوي : « كان إماماً عالماً ، ما هراً في فنون كثيرة »(
).

ألف في الفقه : مختصر الوسيط وهو مختصر حسن قد ضمنه تصحيح الرافعي والنووي ، ومختصر الوجيز .

وفي الأصول : شرح المنتخب .

ونثر ألفية ابن مالك وشرحها ، وفرغ للتأليف إلى أن توفي سنة : 721هـ، وقد قارب السبعين(
). 

ابن البناء(
)
ت(724هـ)

هو : أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي أبو العباس المشهور بابن البناء (
)المالكي .(
)
ولد سنة 654هـ   بمراكش ونشأ بها .

نشأ محبا للعلم وأهله ,أخذ  العلم عن جمع من أهل العلم منهم :أبى عمران الزناتي والقاضي  أبى الحسين المقبلي وأبي بكر القلاوسي ، وأخذ عنه : محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحاج , وأبو جعفر بن صفوان  ,وأبو زيد عبد الرحمن البجائي 

اعتراه مرض أثر على عقله مدة ثم طاب ، وقد أثنى عليه العلماء بالفضل والعلم .

قال ابن رشد :«لم  أر عالما بالمغرب غير رجلين :ابن  البناء بمراكش وابن الشاط بسبته ».(
)
قال ابن حجر : « كان فاضلا عاقلاً فقيهاً » .(
)
له مؤلفات عدة في فنون شتى ففي الأصول : 

· منتهى السول في علم الأصول .

· وشرح على تنقيح الفصول للقرافي .
وفي غيره :

· حاشية على الكشاف .

·  الكليات في علم المنطق ثم شرحها .
· ومؤلف في الجدل .

· منهاج الطالب في تعديل الكواكب (
).

توفي سنة 724هـ .(
)
ابن المطهر الشيعي(
)
ت( 726هـ)

هو : الحسن(
) بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي(
) الوافي الشيعي المعتزلي(
)، الملقب بجمال الدين ، والمكنى بأبي منصور .

ولد  في ليلة الجمعة 27 رمضان سنة 648 هـ 

اشتغل بالعلم ببغداد وغيره من البلاد ، ولازم النصير الطوسي مدة , ومهر في العلوم العقلية  , حتى صار شيخ الرافضة بتلك النواحي ، وله مكانة عند ملك التتار .

كان عالماً بالمعقولات ومهر في الأصول والحكمة .

قال عنه ابن حجر : « اشتغل في العلوم العقلية فمهر فيها وصنف في الأصول والحكمة »(
).

وقال في ذيل العبر : « ومات بالحلة شيخها ، العلامة المتفنن »(
). 

وقال في النجوم الزاهرة : « كان عالما بالمعقولات ، وكان رضي الخلق حليما »(
). 

صنف في علوم شتى وله مؤلفات عدة يقال تزيد  على 120 مجلد  .

وقال ابن كثير :« عددتها خمسة وخمسون مصنفا في الفقه والنحو والأصول والفلسفة والرفض ، وغير ذلك »(
).

منها في الأصول :ـ

· غاية الوصول و إيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السول والأمل.ويقال : شرح مختصر ابن الحاجب (
).
·  تهذيب الوصول إلى علم الأصول .
· نهج الوصول  إلى علم الأصول .
·  نهاية  الوصول إلى علم الأصول .
· مبادئ الوصول إلى علم الأصول .
وفي غيره كتب كثيرة منها : 

· منهاج الاستقامة في إتيان الإمامة .

·  وتذكرة الفقهاء .(
)
توفي سنة 726هـ .

أبو عبدالله التونسي(
)
كان حياً (726هـ)

هو محمد بن محمد بن عبد النور (
)التونسي ،المالكي ،  المكنى بأبي عبدالله.

الفقيه الأصولي ، أخذ عن القاضي ابن زيتون ، والقاضي الخطيب أبي محمد بن برطلة ، وأشتغل بالفتوى والتدريس واستفاد الطلبة من علمه .

له مصنفات مفيدة من مؤلفاته :-

· اختصار تفسير الإمام فخر الدين الرازي .

· و له تقييدات على الحاصل لتاج الدين الأرموي ، في سفر كبير .
· و الحاوي في الفتاوى .

توفي رحمه الله بعد سنة 726هـ .

الأنصاري ابن الزملكاني(
)
ت(727هـ)

هو : محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم  بن خلف الأنصاري(
) الزملكاني (
)السماكي الدمشقي الشافعي (
) الملقب : بكمال الدين ، والمكنى بأبي المعالي . 

ولد في شهر شوال سنة 667 هـ(
)، قرأ وتفقه على يد الشيخ  تاج الدين الفزاري ,وأخذ الأصول عن بهاء الدين بن زكي والصفي الهندي وولى وكالة بيت المال ونظارة الديوان والخزانة .   

درس بالمدرسة العادلية  الصغرى , وتربة أم الصالح بالشامية البرانية , والظاهرية الجوانية ,والعدراوية ,والرواحية ، والمسرورية .

ثم ولى قضاء حلب  على غير رضى منه ، وبقي فيه مدة ثم درس بها بالمدرسة السلطانية , والسيفية والعصرونية والأسدية .

وأخذ عنه جمع من أهل العلم .(
)
أثنى عليه العلماء وأهل التاريخ . فقال الذهبي :« أفتى وصنف وتفرد به الأصحاب ,وكان سيال الذهن ,مليح الشكل »(
). 

وقال ابن كثير :« انتهت إليه رئاسة المذهب تدريسا وإفتاءً ومناظرة»(
).

وعده الذهبي من المجتهدين(
) , ووصفه السيوطي بأنه من الأئمة المجتهدين.(
)  

وقال في معجم المؤلفين :« فقيه  أصولي صوفي  ...  ».(
)
رد على ابن تيمية رحمه الله في مسألتي : زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام, ومسالة الطلاق  في مجلد ، اسماه :  الدرة المضية في الرد على ابن تيمية .

- وله تعليقة كبيرة على شرح المنهاج للنووي .

- البرهان في إعجاز القرآن  .

- وكتاب المنهاج في تعليقات الإيلاج . 

قال كمال الأدفوي :«  وله كتاب في أصول الفقه »(
). 

ثم ساقه القضاء إلى القضاء فطلب إلى مصر لمشافهته بقضاء الشام , فقدم عليها ومات ببلبيس (
)، في طريقه إلى مصر  وكان ذلك في 16 رمضان 727 هـ. وحمل إلى القاهرة ودفن  جوار قبة الشافعي بالقرافة .

تقي الدين ابن تيمية(
)
ت(728هـ)

هو: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الخضر بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي  .

الملقب بتقي الدين والمكنى بأبي العباس .

ولد رحمه الله في يوم الاثنين عاشر من ربيع الأول من السنة 661هـ بحران .

ولد في أسرة تحب العلم وتتقنه , في بيت زهد وورع ,فأبوه إمام وجده شيخ إسلام ,وجدته راوية حديث .

وبقي بحران إلى سنة  661هـ فرحل مع والده وعائلته إلى دمشق خوفاً من زحف التتار حاملاً معه كتبه.

اهتم به والده فاحفظه كتاب الله وهو صغير ، ثم اتجه إلى حفظ السـنة , فتعلم الفقه والأصول على يد والده .

وسمع بدمشق من عبد الدائم في الحديث,وابن عبد القوي المرداوي في اللغة ,وزين الدين ابن المنجا ,وابن عبدان , وخلق كثير .

أقبل على العلم , وأصبح حجة في كل فن , تعلم فأحكم ، وأفتى فأجاد ، أصاب قلمي خجلاً في وصفه, وبيان فضله ورسمه , وتحديد مكانته , وإظهار معارفه , ولم يكن بد من بيانه مختصرا , وليس لمثلي  أن يبينه مفصلاً .

تولى التدريس والإفتاء ,وهو دون العشرين من عمره ,ولما توفى والده شهاب الدين حل محله في التدريس والخطابة وكان عمره 21 سنة فدرس بدار الحديث السكرية سنة 783هـ .وحضر درسه قاضي القضاة ابن المرحل ,والشيخ زين الدين ابن المنجا .

ثم جلس مكان والده بالجامع يفسر كتاب الله الكريم ,وكان في ذلك بارعا موفقا .وقد درس بالمسرورية وغيرها .

قال ابن العماد(
) :« أقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه , وأحكم أصول الفقه , والفرائض والحساب , والجبر , والمقابلة , وغير ذلك من العلوم»(
). 

برع في الفقه والأصول والتفسير والحديث وغيرها قال عنه ابن دقيق العيد(
)لما سئل عنه :« رأيت رجلاً سائر العلوم بين عينيه يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء»(
).

وكان ذابا عن السنة ومنهج السلف في زمن يعج بالصوفية والشركيات فلقي إنكارا ومعارضة .

قال ابن حجر :« وأول ما أنكر عليه من مقالاته في شهر ربيع الأول سنة 698هـ قام عليه جماعة  من الفقهاء بسبب الفتوى الحموية »(
).

وقد منع من الحديث والخطابة ثم أعيد وتكرر ذلك مراراً لعدم ثبوت شيء عند من يقاضيه للقاضي .

طلب إلى مصر سنة 705هـ فاستفتي وأفتى  فأغضب جماعة ولهم عند السلطان يدا فسجن في القلعة ثم أطلق.

وعاد أهل الفتن إلى الوشاية به فنقل إلى الاسكندرية وحبس بها .

وفي سنة : 709هـ أخرج من السجن عندما عاد الناصر من الكرك ،وأكرم،ثم خرج من مصر مجاهدا في سنة 712هـ ضد التتار ، فسر أهل دمشق به.

شرع في الجمع والتصنيف من سن العشرين ، وأفاد طلاب العلم ، وأخذ عنه خلق كثير ، من أشهرهم: ابن القيم الجوزية ، والحافظ الذهبي ، وابن كثير ، وابن عبدالهادي ، والطوفي ، وابن قاضي الجبل ، وابن مفلح ، وغيرهم .

أثنى عليه العدو قبل الصديق ، والمعلم قبل التلميذ :

قال ابن الزملكاني(
) : « كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لايعرف غير ذلك الفن ، وحكم أن أحداً لا يعرفه مثله ».(
)
وقال الصفدي : « صار من أئمة النقد ، ومن علماء الأثر مع التدين والتأله، والذكر والصيانة والنزاهة عن حطام هذه الدار والكرم الزائد ».(
) 

وقال ابن حجر (
): « نظر في الرجال والعلل ، وتفقه وتمهر وتميز ، وتقدم ، وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران ، وصار عجباً في سرعة الاستحضار ، وقرة الجنان ، والتوسع في المنقول والمعقول والإطلاع على مذهب السلف والخلف».(
) 

وقال ابن كثير : « الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام».(
) 

شرع في الجمع والتصنيف وهو في العشرين .

قال اليافعي(
): « ومصنفاته ، قيل أكثر من مائتي مجلد ».(
)
ومن مؤلفاته (
)في الأصول :  

· قاعدة أغلبها في نقد الفقهاء .

· قاعدة كل حمد وذم من المقالات ، والأفعال لا يكون إلا بالكتاب والسنة .
· قاعدة في خبر الواحد يفيد اليقين .
· قاعدة في كيفية الاستدراك على الأحكام بالنص والإجماع.
· قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الأحكام .
· قاعدة في الاستحسان .
· قاعدة في القياس .
· رفع الملام عن الأئمة الأعلام .
· نقد مراتب الإجماع التي ألفها ابن حزم .
· هل العامي يجب عليه تقليد مذهب معين .
· النهي يقتضي الفساد.
وفي غيره مالا يحصى منها:

· اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم .

· الصارم المسلول على شاتم الرسول .
· السياسة الشرعية .
· منهاج السنة النبوية .
· الفتاوى

قال ابن رجب(
): « وأما تصانيفه - رحمه الله- : فهي أشهر من أن تذكر ، وأعرف من أن تنكر».(
) 

توفي ـ رحمه الله تعالى ـ سحر ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 728 هـ ، وأصاب الناس خطب عظيم ، وكانت جنازته مشهورة ، وصلي عليه أكثر من مرة .
علاء الدين القونوي(
)
ت(729هـ)

هو : علي بن إسماعيل يوسف القونوي التبريزي الشافعي(
) ، الملقب بعلاء الدين ، والمكنى بأبي الحسن ، قاضي القضاة .

ولد بمدينة قونوة سنة : 668هـ ، ونشأ بها واشتغل بالعلم ، ثم قدم دمشق سنة : 693هـ وعمره 25 سنة ، إزداد بها علما وإقبالاً ، سمع من جماعة من أهل العلم ، وتصدر للإشتغال بالجامع ، ودرس بالمدرسة الإقبالية ، وفي سنة : 700هـ تحول إلى « مدينة يبرز منها ، على مدينة يبرز الأمر إليها فتوجه إلى الديار المصرية»(
)  

ولازم جماعة من أهل العلم والفضل : كابن دقيق العيد ، وقد أثنى عليه ، وابن القيم ، والأبرقوهي ، وتولى بالقاهرة التدريس بالمدرسة الشريفية ، وولي مشيخة الميعاد، بالجامع الطولوني ، وولي مشيخة الشيوخ سنة : 710هـ ، وكان الناصر يعضمة، وانتصب للاشتغال ، والاجتهاد ،  وازدحمت عليه الناس ،وانتهت إليه رئاسة العلم، وبقى بها زمناً إلى سنة :727هـ ،رشح قاضياً لدمشق ، فطلبه السلطان في زمانه،وتكفل بعياله ، فسار إليها وأحسن المسيرة ، وولي القضاء بدمشق ومشيخة الشيوخ، وبقي بها .

وأثنى عليه العلماء وفي مقدمتهم تلاميذه كالإسنوي فقال : « كان أجمع من رأيناه للعلوم مع الاتساع فيها خصوصاً العلوم العقلية ، أو اللغوية ، لا يسار بها إلا إليه ، ولا يحال فيها إلا عليه ».(
) 

وقال ابن كثير : « وكان يحرز علوما كثيرة ، منها : النحو ، والتصريف ، والأصلين ، والفقه ، وله معرفة جيدة بكشاف الزمخشري ».(
)
وقال كمال الدين جعفر : « شيخ الدهر ، وعالمه ، من شادت به أركان التصوف ، ومعالمه ، إن ذكر التفسير فالزمخشري ، أو الفقه فالطبري ».(
) 

وصف بالفقيه الأصولي .(
)
صنف بالقاهرة كتباً منها ماهو  في أصول الفقه نحو:-

· مختصر المعالم .
ومنها ماهو في غيرة :
·  شرح الحاوي .
· والابتهاج بتلخيص المنهاج .
ثم أصابه ورم في الدماغ مرض به 11 يوما ، ثم توفي وكان بدمشق سنة 729هـ ، من يوم السبت الرابع عشر من ذي القعدة ببستانه ، ودفن بسفح قاسيون.

ابن سباع الفركاح الفزاري(
)
ت ( 729هـ)

هو : إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري ,المصري الأصل ثم الدمشقي(
) الشافعي(
) ، برهان الدين أبو إسحاق المعروف بابن الفركاح . 

ولد في ربيع الأول سنة 660هـ سمع من ابن عبدالدئم وبن أبي اليسر , وأخذ الفقه عن والده وبرع فيه .

فاق  أقرانه  وآلت إليه رئاسة المذهب .

درس بعد وفاة أبيه سنة 670هـ بالبادرائية , ولازم تعليم الطلبة  والتصنيف, وحدث بالصحيح مرات .

وعرض عليه قضاء الشام فأبى  .

ودرس بالجامع الأموي وولي الخطابة بعد وفاة عمه ثم تركها بعد شهر لما بلغه أن بعض الناس يسعى في أخذ البادرائية منه فعاد إليها.

قال ابن قاضي شهبة :« وكان يدرس في بالبادرائية  الدروس المذكورة المشهورة , و إنما غالب اشتغاله  في الفقه وأصوله ».(
) 

ومن مصنفاته :

1- تعليقة على مختصر ابن الحاجب  في أصول الفقه .

2- وتعليقه على الغنية في فقه الشافعية .
3- وكتاب المنائح لطالب الصيد والذبائح .

4- والرخصة العميمة في أحكام الغنيمة.

أثنى عليه العلماء وفي مقدمتهم تلامذته ووصف بأنه شيخ الإسلام.(
)      

قال ابن كثير :« هو الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ المذهب , ومفيد أهله ,شيخ الإسلام , مفتي الفرق ، بقية السلف  ...وبالجملة فلم أر شافعياً من مشايخنا مثله وكان حسن الشكل ...حسن الأخلاق , فيه حده ,ثم يعود قريبا ,وكرمه زائد...».(
)
وقال ابن السبكي :«سديد السيرة كثير الورع ، مجمعاً على تقدمه في الفقه ومشاركته في الأصول والنحو والحديث  »(
). 

وقال اليافعي : « كان رأسا في الذهب , عارفا بالأصول والنحو , والمنطق مع الورع والتقوى».(
)
وتوفي رحمه الله سنة 729 هـ  يوم الجمعة  السابع من جمادى الأولى  بالمدرسة بالبادرائية , وصلى عليه بالجامع الأموي  ودفن بدمشق  بالباب الصغير مع أبيه.

عبدالعزيز البخاري(
)
ت(730هـ)

هو : عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي(
) ، الملقب بعلاء الدين.

تفقه على عمه محمد المايمرغي تلميذ الكودري ، وأخذ عن حافظ الدين الكبير محمد البخاري .

تبحر في العلم ، حتى فاق أقرانه ، حتى  طلب منه قوام الدين الكاكي لما التقى به في برمك أن يكتب  له شرحا على الهداية ، ففعل ووصل فيه إلى باب النكاح .

تتلمذ على الشيخ علاء الدين مجموعة من طلاب العلم منهم : محمد بن محمد السنجاري ، وجلال الدين عمر الخبازي صاحب المغني ، وغيرهما .

له مؤلفات حسنة مشهورة قال في الفوائد البهية : « له تصانيف مقبولة».(
)
منها في الأصول :-

· كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .
· غاية التحقيق شرح منتخب الأخسيكثي .
· رد قوادح التحقيق .
· حاشية على شرح أصول البزدوي .
· كشف المباني في جواب شكوك نسبت إلى الإمام شمس الدين السمرقندي .
· وفي غيره :
· شرح على الهداية ، وتقدم .
· كتاب الأفنية .(
)
توفي رحمه الله سنة 730هـ .

ابن راشد القفصي(
)
كان حياً( 731هـ)

هو : محمد بن عبدالله بن راشد البكري القفصي(
) ، المكنى بأبي عبدالله ، والمعروف بابن راشد .

ولد بقفصة ، وبها تعلم ، ثم رحل إلى تونس ، و أقام بها زمنا و اشتغل بالعلم ثم رحل إلى المشرق ودخل الاسكندرية  وتفقه على يد القاضي ناصر الدين الأبياري ، وضياء الدين بن العلاف ، وأخذ عن محي الدين الشهير بحافي رأسه .

ثم رحل القاهرة  وأخذ عن شهاب الدين القرافي و لازمه ، وحضر لابن دقيق العيد وحج سنة 680هـ ، ثم عاد إلى المغرب بعلم جم ،وولي قضاء قفصة زمناً ثم عزل . 

قال ابن فرحون: « وأجازه ـ القرافي ـ بالإمامة في أصول الفقه وفي الفقه ،وكان عالماً بالعربية وتعبير الرؤيا وغير ذلك».(
) 

وله مؤلفات كثيرة في الأصول وغيره منها :

1- نخبة الواصل في شرح الحاصل في أصول الفقه .

2- والشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه .

3- الذهب في ضبط قواعد المذهب في ستة أجزاء ، قيل ليس للمالكة مثله.

4- الفائق في أحكام الوثائق .
5- المرتبة السنية في علم العربية .(
)
كان حياً سنة : 731هـ ، وقيل توفي بتونس سنة 736 (
)هـ .

بدر الدين التستري(
)
ت( 732هـ)

هو : محمد بن أسعد التستري(
) الشافعي (
)، الملقب ببدر الدين.

تعلم ببلدته ثم رحل إلى قزوين للتعلم ، وأقام بها يدرس نحو من 20سنة ، ثم سافر إلى الديار المصرية سنة 727هـ ، وأقام بها مدة ، وحضر دروسه جمال الدين الإسنوي ، ثم رجع إلى العراق ، وكان يصيف بهمذان ، ويشتي ببغداد .

فقيه أصولي ، ذو منطق وحكمة .قال عنه الإسنوي : « كان فقيهاً ، إمام زمانه ، في الأصلين والمنطق والحكمة ، محققاً مدقيقاً ، وكان أعجوبة في معرفة مصنفات متعددة بخصوصها مطلعاً على أسرارها ».(
)ووصفه الإسنوي بالرفض ، ولعب الشطرنج ، وترك الصلوات .

له مصنفات في الأصول والمنطق والفقه وغيرها منها :

في الأصول:

· حل عقد التحصيل في الأصول .

· شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول.
· شرح منهاج البيضاوي في الأصول .
          وفي غيره:
· شرح على المطالع والطوالع في المنطق .
· شرح على كتاب ابن سينا .(
)
توفي – رحمه الله – سنة : 732هـ بهمذان .

إبراهيم الجعبري(
)
ت ( 732هـ)

هو : إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري الشافعي ، شيخ بلد الخليل،والملقب في بغداد بتقي الدين ، وفي غيرها ببرهان الدين ، والمكنى بأبي إسحاق،ويعرف أحياناً بابن السراج ، واشتهر بالجعبري.

ولد بقلعة جعبر(
) على الفرات ،وسمع في صباه من جمال الدين محمد بن سالم المنبجي ، قاضي جعبر ، وأجاز له يوسف بن خليل.

رحل إلى بغداد بعد الستين وبها تعلم ، سمع من الكمال بن الوضاح،والعماد بن أشرف العلوي،وغيرهما.

ثم دخل دمشق وسكنها مدة وسمع من جماعة،ثم استوطن بلد الخليل،وولي مشيختها، اشتهر ورحل إليه الطلبة ،روى عنه السبكي،والذهبي ،وغيرهما.

أثنى عليه العلماء قال ابن كثير عنه : «الشيخ الإمام العالم المقرئ شيخ القراء... وكان من المشايخ المشهورين بالفضائل، والرياسة ،والخير والديانة، والعفة،الصيانة».(
)
وقال الذهبي : « العلامة ، ذو الفنون ، مقرئ الشام، له التصانيف المتقنة في القراءآت والحديث والأصول ، والعربية ، والتاريخ ، وغير ذلك».(
)
له مصنفات قال بعضهم تبلغ المائة مصنف (
)منها ماهو في أصول الفقه:-

          - المعتبر في اختصار المختصر،أختصر به مختصر ابن الحاجب في الأصول.
ومنها ماهو في غير نحو :-
· شرح الشاطبية في القراءآت السبع .

· شرح الرائية في الرسم للشاطبي .
· شرح مقدمة ابن الحاجب في النحو .(
)
توفي ببلد الخليل في شهر رمضان سنة : 732هـ ، وله من العمر :92 سنة - رحمه الله تعالى-.

مصلح الدين التبريزي(
)
ت( 736هـ)

هو : موسى بن (
)محمد بن التبريزي الحنفي ، الملقب : بمصلح الدين ، والمكنى : بأبي الفتح .

ولد سنه : 669هـ ، ثم قدم سنة 716هـ إلى دمشق ، وبها تعلم ، ثم عاد إلى بلده ، ورجع لها مرة ثانية سنة 726هـ وسمع من جماعة من أهل العلم .

رحل إلى القاهرة ، وأقبل على العلم وتميز ، واستفاد منه جمع من أهل الطلب ، ثم شد رحاله إلى الحجاز حاجاً ، ثم قصد المدينة المنورة .

قال عنه في الفوائد : « كان إماما فاضلاً ... برع في العلوم ».(
)
وقال بن حجر : « تفقه ومهر ».(
)
صنف شرحاً على البديع لابن الساعاتي سماه : الرفيع في شرح البديع . 

توفي – رحمه الله – وهو في طريقه إلى المدينة المنورة بـواد بني سـالم سنة : 736هـ ، ودفن هناك.(
)
ابن الوكيل(
)
ت( 738هـ)

هو : محمد بن عبدالله بن عمر بن مكي بن عبدالصمد بن عطية العثماني الأموي الدمشقي الشافعي(
) .الملقب بزين الدين ، والمعروف بابن المرحل ، وابن الوكيل .

ولد بدمياط بعد سنة : 690هـ 

نشأ في بيت علم وفضل ، أخذ الفقه والأصلين عن عمه الشيخ صدر الدين بن الوكيل ، حتى كاد يفوق عمه ، وسمع بالقاهرة من ابن دقيق العيد ، وبدمشق من شرف الدين الفزاري ، وابن مشرف ، وكمال الدين ابن الزملكاني .

درس في المدرسة المجدية ، وتنازل له عمه عن تدريس مشهد الحسين سبع سنين بالقاهرة ، ثم انتقل إلى دمشق سنة :725هـ ، وولاه الناصر تدريس الشامية البرانية عوضا عن ابن الزملكاني ، ودرس بالعذراوية وبقي بها 13سنة.

وقد ناب في الحكم عن القاضي علم الدين الأخنائي بدمشق ، فحمد سيرته .

أثنى عليه أهل العلم ، بالفقه ، والورع ، والفصاحة :

قال الإسنوي : « كان رجلاً عالماً ، فاضلاً في الفقه ، والأصلين ، ذكياً ، فصيحاً ، ديناً ».(
)
وقال ابن كثير : « كان فاضلاً بارعاً فقيهاً أصولياً مناظراً ، حسن الشكل طيب الأخلاق ».(
)
وقال ابن العماد : « كان ... عارفاً بالفقه وأصوله ، صنف في الأصول كتابين ».(
)
له مصنفات جليل القدر عظيمة الفائدة منها : 

· الفوائد في الفرق بين المسائل.

· ومختصر الروضة .
· وفي أصول الفقه :-
· كتاب التلخيص.

· والمخلص .
· والخلاصة .
وقد بيض كتاب الأشباه والنظائر لعمه صدر الدين .

توفي – رحمه الله –  بدمشق ليلة الأربعاء التاسع عشر من رجب لعام : 738هـ (
)، ودفن عند مسجد الذبان(
) بجوار جده .
عثمان الكردي(
)
738 هـ
هو: عثمان بن عبدالملك الكردي المصري الشافعي فقيه أصولي محدث.

له مصنفات منها في أصول الفقه :

1- شرح منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب.(
) 

2- شرح بديع النظام لابن الساعاتي .
 وفي غيره :
3-  شرح الحاوي الصغير ففي فروع الشافعية .
4- شرح مختصر صحيح مسلم .
توفي رحمه الله تعالى سنة 738 هـ(
). 
بن خطيب جبرين (
)
ت( 739هـ)

هو :عثمان بن علي(
)  بن عثمان (
)بن إبراهيم بن إسماعيل  بن يوسف الطائي الحلبي المصري الشافعي (
)المعروف بابن خطيب جبرين(
) , والملقب بفخر الدين , والمكنى بأبي عمرو.

ولد رحمه الله بالقاهرة (
)سنة 762 هـ في ربيع الأول .ونشأ بالقاهرة ، ثم انتقل إلى حلب ، وبها تعلم وتفقه على ابن بهرام  قاضي حلب وقد  قرأ عليه التعجيز , وعلى القاضي شرف الدين البارزي ، ونجم الدين مكي.

برع ومهر في فنون كثيرة حتى قال عنه ابن حجر :« كان يدرس لكل من قصده في أي كتاب أراده    من  أي علم أحضره »(
).

وقال الصـفدي   :«لم يحضر إليه أحد بأي كتاب كان ، في أي علم كان , في أي باب كان ذلك الكتاب إلا وأقرأه فيه »(
).

وممن قرأ عليه الصفدي،أثنى عليه العلماء وفي مقدمتهم تلامذته         

قال الصفدي :« وكان ينوب  يومئذ للقاضي الشافعي  ، والقاضي الحنفي ، ويحكم لكل منها بمذهبه , وعنده دين ...  وتخرج به القراء  ، والفقهاء , واشتهر اسمه , وكان عاقلاً ذكيا »(
). 

وقال الإسنوي : « عالما بالفقه والأصول وغيرهما »(
). 

وقال بن بردي :« وكان بارعا  في الفقه  والأصول والنحو والأدب والحديث والقراءات »(
).

وكان رجلاً فاضلاً متفننا شغل الطلبة وصنف في فنون عدة منها ماهو في الأصول : 

· شرح البديع لابن الساعاتي .

· وشرح مختصر ابن الحاجب .

ومنها ما هو في غيره  :

· شرح  الشامل الصغير للقزويني .

· وله نظم في الفرائض وشرحه  .
· ومصنف في المناسك وفي اللغة .
· وشرح التعجيز لابن يونس . 

ولي وكالة بيت المال والقضاء  بحلب فأصبح قاضي الشافعية بها سنة 736هـ ثم طلبه السلطان وطلب ولده لخصومة وقعت بينه وبين نائب السلطنة بحلب ,وعزل وقد راعه ذلك ، توفي ـ رحمه الله ـ سنة 739 هـ.

صفي الدين البغدادي(
)
ت( 739هـ)

هو :عبد المؤمن بن عبد الحق(
) بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل البغدادي الحنبلي (
)الملقب بصفي الدين ,المكنى بأبي الفضائل المعروف  بابن عبد الحق (
).

ولد ببغداد في: 27جمادى الآخرة من سنة658 هـ ،ونشأ في بيت والده ، وكان والده خطيباً بجامع ابن المطلب في بغداد احتساباً .

سمع الحديث ببغداد من عبد الرحمن بن أبي الجيش وغيره ، ورحل إلى الشام والتقى بشيخ الإسلام ، وسمع بدمشق من الشرف أحمد بن هبة الله بن عساكر وجماعة ، وبمكة من الفخر التوزري ، وأجاز له ابن البخاري.

وتفقه على أبي طالب عبد الرحمن بن عمر البصري ولازمه ، حتى برع وأفتى وأشتهر ، وأهتم مع الفقه في أول أمره بالكتابة والأعمال الديوانية ، وقد كان حسن الخط .

درس بالمدرسـة البشيرية للحنابلة ، وكذا درس بالمدرسة المجاهدية ، وقد سُعي له لأن يدرس بالمدرسـة المستنصرية فنهاهم عن ذلك لانقطاعه للعلم ، ولم يتزوج (
)، أتقن فنوناً كثيرة من فقه وأصول وفرائض وهندسة ورياضيات وطب وأدب وغيرها ، وأصبح شيخ الحنابلة في بلاده .

أخذ عنه جمع من الطلاب .(
)وأجاز لابن رجب قال الأخير في الطبقات : « وأجاز لي ما يجوز له رواية غير مرة » (
).

أثنى عليه أهل العلم بالفضل والورع والزهد والعلم .

قال ابن حجر : « كان زاهداً خيراً ، ذا مروءة ، وفنون وتواضع ومحاسن كثيرة ... كان شيخ العراق على الإطلاق ».(
)  

وقال ابن رجب : « كان ذا ذهن حاد ، وذكاء وفطنة ، وعنده خميرة جيده من أول عمره في العلم».(
) 

وقال في المقصد الأرشد : « وصنف في الفقه ، والأصلين ، والجدل ، والحساب ، والفرائض ، والوصايا».(
)
صنف في فنون عدة منها :

· العدة شرح العمدة .

· وإدراك الغاية في اختصار الهداية .
· ومختصر لتاريخ الطبري .

· ومعجم شيوخه بالسماع والإجازة .
· اللامع المغيث في علم المواريث .
· وفي الأصول :-
· تسهيل الوصول في علم الأصول .
· تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل .
· قواعد الأصول و معاقد الفصول .
· الزهر الناضر في روضة الناضر في أصول الفقه .

توفي ـ رحمه الله ـ ليلة الجمعة في العاشر من شهر سفر سنة : 739هـ ببغداد ، ودفن في مقبرة الإمام أحمد ، وكانت جنازته مشهودة .

إسماعيل خليل الحنفي .(
)
ت(739هـ)

هو : إسماعيل بن خليل الحنفي(
) المشهور بتاج الدين .

تفقه على القاضي فخر الدين عثمان بن مصطفى المارديني ,الملطي نجم الدين , وأخذ الفرائض عن اللارندي .  

كان يسكن الحسينية بالقاهرة , أعاد ببعض المدارس .

اشتهر أمره وأخذ عنه جماعة من الطلاب ، وتخرج عليه جمع من العلماء ، أثنى عليه العلماء وأهل الفضل : بالتقى والزهد والعلم .

قال ابن حجر :«كان صالحا عفيفاً زاهداً ، وكان صادق الرؤيا ، يخبر بأشياء  يسندها إلى منامه فتجئ كفلق الصبح ».(
)
وقال في الفوائد البهية :« تاج الدين الفرضي النحوي كان فقيها فرضيا أصوليا صالحا عفيفا ,من محاسن الزمان مكثار النوافل».(
)
وقال في تاج التراجم :« كان فقيها نحويا عارفا بالأصول ».(
)
له مصنفات منها :مقدمة في أصول الفقه ,ومقدمة في الفرائض  .

توفي ـ رحمه الله ـ في القاهرة في 8 جمادى الآخرة من سنة: 739هـ(
).

جلال الدين القزويني(
)
ت( 739هـ)

هو :محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن دلف العجلي القزويني (
) الدمشقي الشافعي(
) المكنى بأبي عبد الله والملقب بجلال الدين .

ولد بالموصل سنة 666 هـ .وسكن بلاد الروم مع والده وأخيه , وبها نشا وتعلم ، .تفقه على أبيه , وأخذ الأصلين عن محمد الأيكي(
) ,وسمع من أبي العباس الفاروثي , واشتغل بالفقه واشتهر أمره حتى ولي قضاء ناحية بالروم دون العشرين  ، وولي خطابة البلد مدة .

ثم قدم دمشق هو وأخوه قاضي القضاة إمام الدين , وأعاد بالمدرسة البادرائية,وناب عن أخيه في قضاء دمشق , ثم طلبه السلطان وشافهه بقضاء دمشق سنة 724 هـ .

ثم طلب سنة 727هـ إلى مصر وولي قضاء المماليك , وعظم شانه عندهم ، وحج مع السلطان وأغدق عليه بالمال وبقي بها 11 سنة ، ثم عزل عنه 738 هـ بسبب سوء خلق أبنائه فنقل إلى الشام وولي قضاءه وبقي فيها إلى نهاية عمره .

درس ببعض المدارس في الشام ومصر كالظاهرية , والمدرسة المجاهدية  البرانية, والمسرورية .

وقد حضر درسه أخوه شيخ الإسلام ابن تيمية ،وسمع منه وأثنى عليه .سمع منه البرزالي وغيره .

أثنى عليه أهل العلم .فقال ابن حجر :« أتقن الأصول والعربية , والمعاني والبيان ,وكان فاهما ذكيا فصيحاً» (
).

وقال الذهبي :« أفتى ودرس وناظر , وتخرج به الأصحاب ,وكان مليح الشكل,فصيحا حسن الأخلاق ,غزير العلم »(
).

وقال السيوطي :« واشتغل بالفنون وأتقن الأصول والعربية والمعاني والبيان»(
).

وقال الإسنوي :« كان فاضلاً في علوم ,كريماً مقداماً ,ذكياً مصنفاً»(
).

صنف مؤلفات منها :-

· تلخيص المفتاح في علمي المعاني والبيان .

· وشرح كتاب سماه الإيضاح والتلخيص في علمي المعاني والبيان .
· وصنف في الأصول كتابا حسنا .
· والسور المرجاني من شعر الإرجاني .

وقد أصابه فالج وهو على في القضاء وتوفي في جمادى الأولى(
) سنة: 739هـ , ودفن بمقابر الصوفية وله 93 سنة  .                        
شجاع الدين التركستاني الطرازي(
)
ت: 733 هـ

هو : هبة الله بن أحمد بن معلي بن محمد الطرازي(
) المعروف بشجاع الدين التركستاني .

ولد في طراز سنة671 هـ ، وبها نشأ وتعلم ثم قدم دمشق ، وتفقه بها على جلال الدين الخبازي , وعلى التاج الأشقر ، وولي تدريس الظاهرية ومات بها .

قال في الجواهر المضية :« كان فقيها أصوليا ، نحويا ، حسن الأخلاق ، دائم الاشتغال والكتابة».(
)
له مؤلفات منها :

ـ تبصرة الأسرار في شرح المنار ، في أصول الفقه.(
)
ـ كتاب الغرر .

ـ المنازل « منازل أهل الاجتهاد» (
).

ـ شرح العقيدة الطحاوية .

ـ الإرشاد .

توفي رحمه الله بالظاهرية 10 / ذي القعدة من سنة: 733هـ    

المنفلوطي(
)
ت: 741هـ

هو :محمد بن عبد المنعم المنفلوطي الشافعي (
)الملقب بشرف الدين ,المعروف بابن المعين .

تفقه على الشيخ نجم الدين البالسي ,وقراء الأصول على المحوجب ، وكان أديبا فقيها شاعرا .(
).

ومن مؤلفاته في أصول الفقه:-

-اختصاره المنتخب في الأصول.(
) 

وفي غيره 

-طراز المذهب في الكلام على أحاديث المذهب .

-واختصر الروضة للنووي .

                 توفي ـ رحمه الله ـ سنة 741 هـ

التادلي الفاسي(
)
ت: 741هـ

هو : أحمد بن عبد الرحمن التادلي(
) الفاسي , المالكي (
).

نشأ ببلاد المغرب واخذ عن علمائها ,حتى فاق أقرانه وعلا ذكره ,رحل إلى المدينة المنورة واستوطنها   ,وتولى القضاء بها زمنا ,,,عظمت سيرته وحسنت سمعته .وكان ذا دين وعبادة وعفة .

قال عنه ابن فرحون :«كان فقيها ، فاضلا ، متفننا ، إماما في أصول الفقه، مشاركا في الأدب والعربية والحديث ، مستحضراً للفقه .»(
)
وقال في معجم المؤلفين :« فقيه ,أصولي ,مشاركا في الأدب والعربية والحديث»(
).

من مؤلفاته :

ـ شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه .

ـ شرح  عمدة الأحكام في الحديث  

ـ تقييدات مفيدة على تنقيح القرافي في الأصول .(
)
توفي بالمدينة سنة 741 هـ ودفن بها .
الفرغاني العبري(
)
ت: 743هـ 

هو :عبيدالله (
)بن محمد بن غانم(
) بن أظهر  الهاشمي الحسيني الفرغاني (
)الشافعي(
) ، الملقب ببرهان الدين ,والمعروف بالعبري (
).

ولد بتبريز (
)،وسكن السلطانية مدة ثم انتقل إلى تبريز ،وقد دخل بغداد غير مرة .تعلم وبرع وقد تمذهب على المذهب الحنفي مدة ثم انتقل إلى المذهب الشافعي كان يقرى في المذهبين وصنف فيهما(
) ،ولم أجد ذكر لأحد من مشايخه ولا تلاميذته ، في كتب الترجمة فيما اطلعت عليه.

وقد ذكر الإسنوي ميله إلى مذهب الشيعة ولم يذكر دليلاً على ذلك(
).

وقال ابن قاضي شبهة :«وفي شرحه مواضع تدل على ميله إلى مذهب الشيعة »(
).

أثنى عليه الإسنوي بقوله :«كان أحد الأعلام في علم الكلام , والمعقولات ,ذا حظ وافر من باقي العلوم»(
). 

وقال اليافعي :«كان إماما بارعا متفننا خرج به الأصحاب ...و أما الأصول والمعقول ,فتفرد فيهما بالإمامة »(
).

قال ابن حجر :«كان عارفا بالأصلين»(
).

له مؤلفات منها ما هو في أصول الفقه :- 

· شرح المنهاج للبيضاوي في الأصول .(
)
ومنها ما هو في غيره  :

·  شرح طوالع(
) الأنوار للبيضاوي في الكلام . 
·  شرح الغاية في فقه الشافعي  .
·  شرح المصباح في النحو .
·  معتمد الخلائق في علم الوثائق.

توفي ـ رحمه الله ـ في الثالث عشر من رجب لعام : 743هـ .
السفاقسي(
)
ت: 744هـ

هو :محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم السفاقسي (
) المغربي المالكي(
) الملقب بشمس الدين.

ولد سنة 706 هـ (
) ، ثم قدم دمشق وكان فاضلا ، أخذ عنه مجموعة من أهل العلم في المشرق والمغرب منهم الناصر المشذالي , وأبو حيان وغيرهم .و أخذ عنه جماعة منهم ابن مرزوق .

سكن في آخر عمره مدينة حلب واشتهر بها .

أثنى عليه تقي الدين السبكي ,وقال عنه في شجرة النور الزكية :«العالم الجليل المعروف بالفضل والنباهة والتحصيل ».(
)
له مؤلفات منها ماهو في أصول الفقه :

              - شرح مختصر ابن الحاجب .(
)
ومنها ماهو في غيره : 

· شرح المقصد الجليل في علم الخليل وهو نظما لابن الحاجب في العروض.
· إعراب القران بالاشتراك مع أخيه إبراهيم برهان الدين .

توفي   رحمه الله في رمضان سنة 744 هـ .

ابن التركماني المارديني(
)
ت:  744هـ .

هو : أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني التركماني(
) الحنفي(
) ، الملقب بالقاضي تاج الدين ، والمكنى بأبي العباس , المعروف بابن التركماني.

ولد بالقاهرة ليلة السبت ,25 من ذي الحجة سنة 681 هـ.ونشأ ببيت علم وفضل فأبوه إمام ، وأخوه إمام ، تفقه على أبيه وأخيه علاء الدين , وناب في القضاء ، وسمع من الدمياطي وابن الصواف , وحدث واشتهر ، اشتغل بالعلم ، ودرس وأفتى وحدث وتخرج به طلاب العلم .

أثنى عليه جمع من أهل العلم بالفضل والعلم والورع والتقوى .فقال الصفدي :«فقيه مجيد وأديب مفيد »(
).

وقال في الطبقات السنية :« الإمام العلامة ... من بيت العلم والرئاسة»(
).

وقال في الجواهر :« الإمام العلامة تاج الدين الإمام ابن الإمام ,وأخو الإمام ... أهل بيت علماء فضلاء»(
).

له مؤلفات في الفقه والأصول قال ابن العماد :«لم يكمل اغلبها»(
) .

منها ماهو في أصول الفقه :

· تعليقة على المحصول للرازي . (
)
· شرح مختصر الباجي في الأصول .وهو مختصر للمحصول (
)
· وتعليقة على المنتخب في أصول الفقه .(
)
ومنها ماهو في غيره :-

· شرح الهداية .

· شرح الشمسية في المنطق
· الأبحاث الجلية في الرد على ابن تيمية.
مات في مستهل جمادى الأولى سنة 744هـ ، بالقاهرة ودفن بتربة خارج باب النصر.

الجابردي(
)
ت: 746هـ

هو: أحمد بن الحسن بن يوسف التبريزي الجاربردي(
) الشافعي (
)، الملقب بفخر الدين ، والمكنى بأبي المكارم (
)، والمشهور بالجاربردي.  

ولد في سنة :664هـ (
)، ونشا في بيت محب للعلم فقد كان جده يوسف أحد شيوخ العلم المشهورين بتلك الناحية , تفقه بها على المذهب الشافعي , وفاق أقرانه واشتهر في العلوم العقلية .

أخذ عن مشايخ عصره في علوم شتى فأخذ عن القاضي ناصر الدين البيضاوي ، وأفاد الطلبة ، واشتغل بالتدريس ، فأخذ عنه جمع منهم نور الدين الأردبيلي , وقال الشوكاني (
):« لعل من جملة من أخذ عنه العضد »(
) .

له مكانة في زمنه لشهرته بعلمه وفضله وإفادته لطلبة العلم .

قال عنه الإسنوي :« كان عالما دينا وقورا مواظبا على الإشعال والاشتغال والتصنيف »(
). 

وقال عنه ابن قاضي شبهة :« أحد شيوخ العلم المشهورين بتلك البلاد والمتصدي لشغل الطلبة »(
) .

وقال اليافعي :« العلامة أحد الأئمة الأعلام ...البارعين في المعقول والمنقول»(
).

له مؤلفات بديعة فاق بها الأقران منها ماهو في أصول الفقه :

ـ شرح منهاج الوصول للبيضاوي سماه : السراج الوهاج (
).

ـ شرح أصول البزدوي (
).

ومنها ماهو في غيرها :

ـ شرح الحاوي الصغير في الفقه الشافعي ولم يكمله .

ـ شرح الشافية لابن الحاجب .

ـ وله حواشي على الكشاف وتعليقات مفيدة 

توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في رمضان سنة 746 هـ بتبريز .

الكاكي(
)
ت:749 هـ

هو : محمد بن محمد بن أحمد الخجندي السنجاري , الحنفي (
) ، الملقب بقوام الدين الكاكي .

نشأ في كنف أسرته بخجند ، ثم انتقل إلى ترمذ ، وأخذ الفقه والأصول عن علاء الدين عبدالعزيز البخاري, وعن حسام الدين السغناقي .

قدم إلى قرم ، ثم رحل إلى  القاهرة فأقام بجامع المارداني يؤم الناس ، ويدرس للطائفة الحنفية ، فسطع نجمه وعلا صيته ، فأقبل عليه الطلبة وممن أخذ عنه : أكمل الدين البابرتي ، وجلال الدين التباني ، بقي بها يفتي ويدرس إلى أن توفي رحمه الله.

له مصنفات منها ماهو في في الأصول : ـ جامع الأسرار شرح المنار في الأصول(
) .

ومنها ماهو في غيره نحو:  شرح الهداية سماه معراج الدراية في شرح الهداية (
).،و عيون المذاهب الأربعة .

توفي ـ رحمه الله ـ سنة 749 هـ بالقاهرة ودفن بها .

الأردبيلي نور الدين(
)
ت:749هـ

هو فرج بن محمد(
) بن أحمد بن أبي الفرج الشافعي(
) ، الملقب بنور الدين.

نشأ بأردبيل ، وطلب العلم في تبريز ، فتفقه بها وقرأ المعقولات بها على الشيخ فخر الدين الجابردي ولازمه زمنا ، ثم قدم دمشق واشتغل في طلب العلم عن أهله، ولازم الشيخ شمس الدين الأصفهاني .

واشتهر وتبوأ مكانة مرموقة ، وبها درس بعدة مدارس منها الظاهرية البرانية, والخارجية ، ثم في الناصرية الجوانية ، وأفاد الطلبة.

أثنى عليه العلماء :

قال ابن شهبة :« الإمام العلم العلامة الفقيه الأصولي »(
).

وقال ابن حجر :« أفاد الناس وكان كثير الفضيلة ...»(
).

له مصنفات عدة منها ماهو في الأصول نحو:

ـ شرح منهاج الأصول للبيضاوي .(
)
ومنها ماهو في غيره نحو:

ـ شرح منهاج النووي في ستة مجلدات ، ولم يكمله .

توفي رحمه الله بدمشق سنة 749 هـ بمنزله بالجاروخية بالطاعون ودفن باب الصغير.

الأصفهاني(
)
ت:749 هـ

هو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي الأصفهاني(
) الشافعي(
)  الملقب بشمس الدين  والمكنى بابي الثناء .

ولد بأصفهان يوم السابع عشر من شعبان لعام : 674 هـ (
)،ونشأ محبا للعلم وأهله ، انتقل إلى تبريز في طلب العلم وبرع في ذلك قرا القران على والده والفقه والأصول وقرأ في تبريز على الشيخ نصير الدين الفاروثي .

ثم رحل إلى دمشق سنة 725هـ وسمع بها صحيح البخاري مرتين على الحجاز ، وسمع من ابن الشحنة ، وأثنى عليه ابن تيمية وبالغ في ذلك .

وقد لازم الجامع الأموي ، وأفاد الطلبة ، ودرس بعد ابن الزملكاني بالرواحية ، وبقي بها سبع سنين ، ثم طلبه الأمير قوصون سنة 732هـ، فقدم مصرا وولي تدريس المعزية ، ثم ولي مشيخة الخانقاة القوصونية بالقرافة ، التي بناها الأمير السابق سنة 736هـ ، وعينه شيخا لها ، وقد دخل بغداداً مرارا ، ثم خرج من أصفهان حاجاً سنة 724 هـ واستفاد من علما الحرمين ، أخذ عنه جمع من 

الطلبة وهم كثر (
) ،منهم : فرج الأردبيلي .

أثنى عليه العلماء كثيراً:-

فقال الإسنوي : « كان إماما بارعا في العقليات عارفا بالأصلين ، فقيها صحيح الاعتقاد محبا لأهل الخير والصلاح».(
)
وقال السيوطي : « مهر وتميز ، وتقدم في الفنون ، وقدم دمشق فظهرت فضائله ».(
)
وقال اليافعي : « الإمام البارع المتفنن العلامة ، الفقيه النحوي ، الأصولي ، اللغوي ، المنطقي ، المدرس المنصف».(
)
صنف في علوم شتى منها ماهو في الأصول :-

· بيان المختصر ، شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول .(
)
· بيان معاني البديع ، شرح البديع لابن الساعاتي .(
)
· شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي .(
)
ومنها ماهو في غيره:

      -            شرح مطالع الأنوار للأرموي في المنطق .
· تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد للطوسي .
· شرح مقدمة ابن الحاجب في النحو .
توفي رحمه الله في ذي القعدة سنة 749هـ ، ودفن بالقرافة .

ابن التركماني المارديني(
)
ت:750هـ

هو : علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني(
) ، الحنفي(
) ، الملقب بعلاء الدين ، والمكنى بأبي الحسن ، والمشهور بابن التركماني .

ولد سنة 683هـ ، وقد نشأ ببيت علم وفضل ، والده إمام ، وأخوه إمام ، ووالد الإمامين ، سمع الحديث وقرأ وتعلم .أفاد الطلبة ، وممن أخذ عنه ، ولداه : عبدالعزيز ، وعبدالله ، وصاحب الجواهر المضية ،فقد قرأ عليه قطعة من الهداية .

ولي القضاء بمصر ، ولقب بقاضي القضاة بالديار المصرية ، وبقي بها ثلاث سنين ، واشهرا حتى توفي .

أثنى عليه أهل العلم ، فقال ابن حجر : « تفقه وتمهر ، وأفتى ، ودرس ، وصنف التصانيف الحافلة».(
)
وقال في النجوم : «كان عالما بارعا ذكيا فاهما عفيفا »(
).

وقال في الجواهر المضية : « كان إماما في التفسير والحديث والفقه والأصول والفرائض والشعر».(
)
ألف مؤلفات عدة منها : 

ففي أصول الفقه :

· المقدمة(
) في أصول الفقه .(
)
وفي غيره :

· بهجة الأديب مما في كتاب الله العزيز من الغريب .

· الكفاية في شرح الهداية .
· الدرر السنية في العقيدة السنية .
· كتاب الضعفاء والمتروكين .

توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في سنة 750هـ .

ابن القيم(
)
ت:751 هـ .

هو :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي (
)الملقب بشمس الدين المكنى بابي عبد الله المعروف بابن القيم الجوزية(
).

ولد بدمشق سنة 691 هـ ، وبها نشأ وتعلم ، أخذ عن علمائها في مقدمتهم أبيه ، فعنه أخذ الفرائض ، وأخذ الأصول عن الصفي الهندي وابن تيمية ، وقرأ الفقه على ابن تيمية ، سمع من أبي بكر عبد الدائم ، وتقي الدين سليمان وغيرهم .

تفقه في المذهب وتفنن في علوم الشريعة بعد عودته من مصر سنة 712هـ ، وغلب عليه حب ابن تيمية فلازمه وعليه تتلمذ ، فهذب كتبه ونشر علمه ، وقد سجن مع شيخه بالقلعة ثم أفرج عنه بعد موت شيخه ، وحبس ذات مرة لإنكاره شد الرحال لزيارة قبر الخليل عليه السلام ، لقي حظا لدى الأمراء المصريين.

حج مرارا ، وجاور بمكة ، واشتهر بالعلم والورع ، كان ذا عبادة وتهجد ، وكثرة طواف  .

درس ـ رحمه الله ـ بالمدرسة الصدرية ، وأم مدة بالجوزية ، أفاد الطلبة وأخذ عنه جمع غفير من طلبة العلم منهم : ابن عبد الهادي ت:744هـ ، وابن رجب ت: 795هـ .

أثنى عليه العلماء ، وأقر بفضله الأعداء قبل الأصدقاء ، اشتهر بالعلم والورع والديانة ، حتى وصف بالاجتهاد المطلق .

قال عنه الشوكاني :« العلامة الكبير المجتهد المطلق المصنف المشهور»(
).

وقال عنه ابن العماد :« المجتهد المطلق المفسر النحوي الأصولي المتكلم ... كان عارفا بالتفسير لا يجاري فيه وبأصول الدين واليه فيه المنتهى ، وبالحديث ومعانيه ، وفقهه ودقائق الاستنباط منه لايلحق في ذلك ، وبالفقه وأصوله ، والعربية وله فيها اليد الطولى ، وبعلم الكلام وغير ذلك ... »(
).

وقال ابن رجب :« الفقيه الأصولي ، المفسر النحوي ، العارف ... كان رحمه الله ذا عبادة وتهجد ، وطول صلاة إلى الغاية القصوى ... »(
).

قال في الوفيات :« وصنف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم »(
).

من أشهرها :

ـ أعلام الموقعين عن رب العلمين (
).

- الاجتهاد والتقليد.

ـ زاد المعاد في هدي خير العباد.

ـ شفاء الغليل في القضاء والقدر. 

ـ مفتاح السعادة .

ـ مدارج السالكين .

ـ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية .

توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في الثالث عشر من رجب لعام : 751 هـ وصلى عليه بعد الظهر بالجامع الأموي ، ودفن عند والدته بمقابر الباب الصغير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

شيخ العوينة(
)
ت: 755هـ

هو : علي بن الحسين بن القاسم بن منصور بن علي الموصلي الشافعي (
)، الملقب بزين الدين ، والمكنى بأبي الحسن ، والمعروف بشيخ العوينة (
).

ولد : في رجب سنة 681هـ بالوصل ، وقد قرأ القراءات على الشيخ عبدالله الواسطي الضرير ، وأخذ عن شمس الدين ابن الوراق ، وعن ركن الدين ، ثم رحل لبغداد لطلب العلم ، وسمع من جماعة من علمائها كالشيخ شمس الدين محمد فضل الله الحجري ، وتاج الدين عبدالله بن المعافى .

ثم قدم دمشق سنة 838هـ وسمع الحديث من زينب بنت الكمال ، وغيرها.

حج البيت الحرام ، وعاد إلى الموصل وأقام بها وأفاد الطلبة(
) منهم : علي بن عبدالعزيز تاج الدين.

حضي بثناء عطر من أهل العلم ، قال عنه السيوطي : « الفقيه الأصولي النحوي ...وكان حسن المحاضرة ، وجميل الهيئة ، متواضعاً خيراً».(
)
وقال في النجوم :« كان إماما ، فقيها ، بارعا ، مصنفاً ،ناظما ناثرا»(
).

 له تصانيف منها ماهوفي أصول الفقه نحو:

 - شرح البديع لابن الساعاتي (
).

              - وشرح مختصر ابن الحاجب (
).

ومنها ماهو في غيره:

- شرح المفتاح للسكاكي.
    - ونظم الحاوي الصغير .
توفي ـ رحمه الله تعالى ـ بالموصل ، في رمضان من سنة 755هـ.

ابن السبكي تقي الدين(
)
ت: 756هـ

هو :علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف الخزرجي الأنصاري المصري ثم الدمشقي الشافعي(
) الملقب بتقي الدين ، والمكنى بأبي الحسن قاضي القضاة .

ولد سنة  683هـ ، بسبك(
) ونشأ بها ، ودرس الفقه على رجل أعمى بسنباط ، إذ كان والده قاضيا بها ، ثم رحل في صباه إلى القاهرة فسمع من جماعة من العلماء وتفقه في صغره على والده ، وابن الرفعة , وأخذ التفسير عن علم الدين العراقي ، والأصلين على علاء الدين الباجي وغيرهم ، وصحب الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في التصوف .

ودخل به والده على شيخ الإسلام ابن دقيق العيد فقال : رد به إلى البر إلى أن يصير فاضلاً ، ثم عد به إلى القاهرة ، فلما عاد وجد الشيخ قد مات .

وسمع بالإسكندرية من أبي الحسن يحيى بن الصواف ، وعبد الصمد بن جماعة، ثم رحل إلى الشام لطلب الحديث سنة : 706 هـ (
)، ثم عاد إلى القاهرة سنة :  707 هـ واستوطنها واشتغل بالفتيا والتدريس ، وحج سنة : 716هـ ، وقد انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر في وقته ، وألف في ذلك الوقت غالب مؤلفاته ، ودرس بالمدرسة المنصورية , والهكارية , والسيفية .

ثم ولي القضاء بدمشق سنة 739 هـ وبقي بها 16 سنة .

ودرس بدمشق بالمدرسة الغزالية , والعادلية الكبرى , والأتابكية , والمسرورية , والشامية البرانية , وغيرها ، وقد خطب بجامع دمشق ، وجلس للتحديث بالكلاسة.

وتخرج به الطلبة منهم : الإسنوي  ، وأبي البقاء، وابن النقيب ، وأبو الفتح السبكي ، وأولاده تاج الدين وبهاء الدين وغيرهم .

وكان يميل إلى المذهب الأشعري(
) فقال بقوله في الكلام النفسي وغيره (
)وهو صاحب تصوف ظاهر.

أثنى عليه العلماء بالعلم والزهد وقد بالغ ابنه في مدحه والثناء عليه وتوسع في ترجمته.

قال عنه ابن السبكي هو :« الشيخ الإمام الفقيه المحدث المفسر المقرئ الأصولي ، المتحكم ، النحوي ، اللغوي ، الأديب الحكيم ، المنطقي ، الجدلي ، الخلافي ، النظار شيخ الإسلام قاضي القضاة ».(
)
 وقال ابن قاضي شهبة :« الإمام الفقيه ، المحدث ، الحافظ ، المقرئ الأصولي ، المتكلم »(
).

وقال الإسنوي :« كان أنظر من رأيناه من أهل العلم ، ومن أجمعهم للعلوم ، وأحسنهم كلاما في الأشياء الدقيقة »(
).

صنف في علوم شتى مؤلفات كثيرة منها :

في أصول الفقه : 

- الإبهاج في شرح المنهاج وانتهى به إلى مسألة مقدمة الواجب فأكمله ابنه تاج الدين .(
)
ـ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ولم يكمله بدأ فيه بقليل في أوله.(
)
ـ أجوبة مسائل سأل التاج عنها في أصول الفقه .(
)
وفي غيره:

  ـ الدر النظيم في تفسير القران العظيم .

ـ تكملة المجموع في شرح المهذب .

ـ الابتهاج في شرح المنهاج للنووي ولم يكمله .

ـ التحقيق في مسألة التعليق ـ رد على ابن تيمية في مسألة الطلاق .

ـ السيف المسلول على من سب الرسول .

ولما ترك القضاء لابنه تاج الدين بدمشق رجع إلى القاهرة وبقي بها أياما ثم توفي ليلة الاثنين الثالث من جمادى الآخرة لعام: 756 هـ ، وبها ودفن بباب النصر رحمه الله تعلى بمقابر الصوفية.

مجدالدين الشيرازي(
)
ت: 756هـ.

هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن ممدود(
) التميمي الشيرازي الشافعي(
) ، الملقب بمجد الدين (
)، والمكنى بأبي إبراهيم قاضي القضاة.

ولد سنة : 662هـ، ببال وتفقه على والده ، ونشأ محبا للعلم نجيباً ، قرأ التفسير على قطب الدين البالي، واشتغل بالعلم ومهر فيه حتى أسند إليه القضاء بفارس وهو ابن خمس عشر سنة ، ثم عزل عنه لمدة ستة أشهر ، ثم أعيد وبقي به خمس وسبعين سنة ، اشتهر بالتدين وحسن المكارم ، وحفظ القرآن وباء بمنزلة رفيعة عند الملوك ، كان مدافعاً عن الدين خاصة مع الرافضة الذين يريدون إظهار رفضهم في أيامه فقام في وجههم وأوذي بسبب ذلك وانقلب أهل الرافضة بالخذلان ، حج سنة 747هـ .

له مؤلفات منها ماهو في أصول الفقه نحو :

            - شرح مختصر ابن الحاجب (
).

ومنها ماهو في غيره نحو:

- القرائن (
)الركنية في الفروع الشافعية .

             - مختصر في الكلام .
توفي ـ رحمه الله ـ في رجب من سنة : 756هـ بشيراز ، عن 94سنة.
العضد الإيجي(
)
ت: 756 هـ

هو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن الإيجي الشافعي (
)، والملقب بعضد الدين والمكنى بأبي الفضل ، قاضي القضاة .

ولد بإيج (
)سنة 708 هـ (
)، ونشأ بها ، وأخذ عن مشايخ عصره ، ولازم الشيخ زين الدين الهنكي تلميذ البيضاوي .

كانت اكثر إقامته بالسلطانية , ثم ولي أيام أبي سعيد المملوكي قضاء الممالك .

أخذ عنه جملة من أهل العلم من أشهرهم : شمس الدين الكرماني , وسعد الدين التفتازاني ، وخيار الدين العفيفي ، كان كثير المال كثير الإنعام على الطلبة،جرت له محنة مع صاحب كرمان فحبسه بالقلعة حتى مات .

أثنى عليه العلماء :فقال ابن حجر :«كان إماما في المعقول قائما بالأصول والمعاني والعربية»(
) .

وقال ابن السبكي :« كان إماما في المعقولات عارفا بالأصلين والمعاني والبيان والنحو مشاركا في الفقه »(
).

صاحب المؤلفات المشهورة منها ماهو في أصول الفقه :

 ـ شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول وهو مشهور .(
)
وفي غيره :

ـ المواقف في أصول الدين .

ـ الرسالة العضدية في علم الوضع .

ـ أشرف التواريخ .

ـ جواهر الكلام .

توفي رحمه الله تعالى سنة 756 هـ مسجونا بالقلعة في إيج .

شرف الدين الأرموي(
)
757 هـ

هو : علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن خلف الحسيني الأرموي الشافعي(
) الملقب بشرف الدين والمكنى بابي الحسن المعروف بابن قاضي العسكر.

ولد سنة: 691هـ ، وسمع من جده فخر الدين الخليلي ، وابن الشحنة , وزينب بنت شكر .

اشتغل بالفقه والأصول والعربية ودرس بمشهد الحسيني ، والمدرسة الفخرية ، والطيبرسية وولي نقابة الأشراف ، والحسبة بالقاهرة ، وولي وكالة بيت المال ، وولي قضاء القضاة بمصر ، والتوقيع بقلعة الجبل .

أفاد الطلبة حيث سمع منه ابن سند ، وزين الدين عبد الرحيم ابن العراقي وغيرهم.

أثنى عليه ابن السبكي في طبقاته ، قال :« كان رجلا فاضلا ممدوحا أديبا ... لم يكن له في النظم يد وأما النثر فكان فيه أستاذا ماهرا مع معرفة بالفقه والأصول والنحو »(
).

وقال ابن حجر :« كان مليح الهيئة طلق العبارة فصيح الإشارة كثير المشاركة في العلوم ينشئ الإنشاء الحسن »(
).

شرح المعالم في أصول الفقه (
).

توفي ـ رحمه الله ـ سنة 757 هـ،(
) في جمادى الآخرة ودفن بالقرافة.

محب الدين القونوي(
)
758 هـ

هو : محمود بن علي بن إسماعيل بن يوسف التبريزي القونوي الشافعي (
)، والملقب بمحب الدين والمكنى بأبي الثناء .

ولد بمصر سنة 719 هـ ، ومات والده وهو صغير السن فاشتغل بتعلم العلم على مشايخ بلده فأخذ عن الأصبهاني الأصول ، وأبو حيان ، والجلال القزويني , وغيرهم ,

اشتهر وفاق الأقران ، كان صحيح الذهن ، قليل الاختلاط بالناس ، وسمع بدمشق في صغره من المسند .

انتفع به كثير من الطلبة ، تولى تدريس المدرسة الشريفية ، ودرس بالجامع المارداني وولي مشيخة الخانقاة النجمية بظاهر القاهرة ، والدوادارية .

أثنى عليه الإسنوي فقال :« كان عالما بالفقه وأصوله فاضلا في العربية والمعاني والبيان صالحا مجتهدا في العبارة والتلاوة كثير الإشغال والاشتغال»(
).

وقال ابن السبكي :« كان فقيها فاضلا »(
).

شرع في التصنيف ـ وعاجلته المنية ـ ومنها :

ـ شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول .(
)
ـ تصحيح للحادي الصغير .

توفي ـ رحمه الله ـ في ربيع الآخرة 758 هـ 

الحافظ العلائي(
)
761هـ

هو :خليل (
)بن كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي شافعي المذهب (
) ، أشعري المعتقد (
)، الملقب بالحافظ صلاح الدين ، والمكنى بابي سعيد .

ولد ـ رحمه الله تعالى ـ في ربيع الأول من عام 694 هـ بدمشق نشأ و تعلم بها ، وكان أول سماعه سنة 703 هـ ، فسمع  من شرف الدين الفزاري ، والمزي وتفقه على ابن الزملكاني ، وبرهان الدين ابن الفركاح الفزاري وغيرهم .

وكان جندياً إلى أن صار عمره 15 سنة ثم لبس زي العلماء ، ورحل إلى القدس سنة: 711 هـ وقبل سنة: 717 هـ وسمع من زينب بنت أحمد المقدسي وغيرها .

ثم توجه إلى مكة المكرمة سنة:720 هـ حاجا مع شيخه ابن الزملكاني الذي لازمه حضرا وسفرا وسمع من علماء مكة ، ثم عاد إلى القدس ، ومنه إلى مصر ، وقد زاد مشايخه عن 700 عالم كما ذكره أهل الترجمة .

ثم أقام بالمقدس واستقر إلى أن مات ، وقد تولى التدريس بمدارس كثيرة بدمشق منها المدرسة الناصرية سنة: 718 هـ ،ثم درس بالمدرسة الأسدية سنة:  723 هـ ، ودرس بحلقه صاحب حمص ، ودار الحديث الحمصية سنة:  728هـ.

ثم انتقل إلى التدريس بالمدرسة الصلاحية بالقدس سنة: 731هـ ، وتولى مشيخة دار الحديث السيفية بها .

واستفاد منه كثير من أهل العلم من أشهرهم إبراهيم ابن الخطيب ، وابن كثير إسماعيل بن عمر , وعبد الوهاب بن علي السبكي .

وقد أثنى عليه العلماء :

قال الإسنوي : «كان حافظ زمانه ، إماما في الفقه والأصول وغيرهما ، ذكيا نظارا فصيحا كريما ، ذا رئاسة وحشمة ..» .(
)
وقال ابن السبكي :« وكان حافظا ثبتا ثقة عارفا بأسماء الرجال والعلل والمتون ، فقيها متكلما أديبا شاعرا ناظما ناثرا متفننا أشعريا ».(
)
له مصنفات كثيرة عدها بعضهم اكثر من خمسين مصنفا .(
)
قال ابن حجر : « صنف كتبا كثيرة جدا ، سائرة ، مشهورة ، نافعة».(
)
منها ماهو في أصول الفقه ومنها ماهو في غيره نحو:- 

· تلقيح الفهوم في صيغ العموم.في أصول الفقه(
)
· تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد .في الأصول (
)
· تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال .في الأصول (
)
· القواعد .(
) قال ابن قاضي شهبة : « وهو كتاب نفيس مشتمل على علمي الأصول والفروع »(
).ويسمى بالمجموع المذهب في قواعد المذهب في القواعد الفقهية .
· تهذيب الأصول مختصر جامع الأصول لأحاديث الرسول لابن الأثير.
وغيرها كثير .

توفي رحمه الله تعالى ببيت المقدس في محرم من عام 761هـ (
)، عن 67سنة ، ودفن بمقبرة باب الرحمة بالقدس .

ابن جزي الكلبي(
)
ت: 741هـ

هو:محمد بن أحمد بن محمد(
) بن عبدالله(
) بن يحيى بن جزي الكلبي المالكي (
)، يكنى : بأبي القاسم ، واشتهر بابن جزي .

ولد في التاسع من ربيع الأول لعام :693هـ بغرناطة ، وبها نشأ وتعلم ، وأحاط ابن جزي بيت علم وفضل ، فعاش ببلده وكان من ذوي الأصالة والنباهة ، والعلم ، أخذ عن مشايخها منهم : أبو جعفر بن الزبير ، وأبو عبدالله بن الكماد ، وابن الشاط الأنصاري ، ولازم ابن الرشيد .

نبغ ولمع اسمه في الفقه والأصول والعربية ، تولى الخطابة بالجامع الكبير بغرناطة فستمال القلوب ببلاغته وأدبه ودرس فأفاد الطلبة ، أخذ عنه أبناؤه الثلاثة: القاضي أحمد ، وأبو عبدالله محمد ، والقاضي أبو محمد عبدالله ، وأخذ عنه لسان الدين الخطيب ، وغيرهم .

قال عنه في شجرة النور الزكية :« من ذوي الأصالة والوجاهة ، والنباهة ، والعدالة ، الإمام العمدة المتفنن».(
)  

وقال ابن فرحون :« كان ـ رحمه الله ـ على طريقة مثلى من العكوف على العلم والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين ، فقيها ، حافظا ، قائما على التدريس».(
)
من مصنفاته الكثيرة :

في أصول الفقه :

· تقريب الوصول إلى علم الأصول .(
)
· وفي غيره :
· القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية .
· الأنوار السنية في الألفاظ السنية .
· التسهيل لعلوم التنزيل في التفسير 
· النور المبين في قواعد عقائد الدين .
توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في جمادى الأولى من سنة :741هـ شهيدا في موقعة طريف ، وكانت مع النصارى ، عن عمر يناهز 48سنة .  
الخلخالي(
) 

745هـ

هو: محمد بن مظفر الدين ، شمس الدين الخلخالي(
) ، ويعرف بالخطيبي .

قال عنه الإسنوي :« كان إماما في العلوم النقلية ، ذا تصانيف كثيرة، ومشهورة»(
)
من تصانيفه: 

    في الأصول : 

1- شرح مختصر ابن الحاجب.

    وفي غيره :
2- شرح المصابيح للبيضاوي .
3- وشرح المفتاح.
4- وشرح التلخيص في علم البيان .
5- وصنف في المنطق.
توفي في أرّان سنة 745 هـ.

صدر الشريعة(
)
747هـ.

هو:عبيدالله بن مسعود بن محمود البخاري،المحبوبي،الحنفي(
)،الملقب: بصدر الشريعة. 

أخذ عن جده تاج الشريعة الإمام محمود، وكان يعقدالدروس فيجتمع له الناس وقد انتفع به الطلاب 

قال في الفوائد البهية :« هو الإمام المتفق عليه ، شيخ الفروع والأصول ،عالم المعقول والمنقول ، فقيه أصولي ، خلافي جدلي ، محدث ، مفسر ، نحوي ، لغوي ، أديب،نظار،متكلم منطقي»(
)
من تصانيفه في الأصول :

1- التنقيح : لخص فيه أصول البزدوي ومحصول الرازي مع مختصر ابن الحاجب وجمع فيه بين الطريقتين .ويأتي 
2- التوضيح : وهو شرح للتنقيح . وقد لقي هذا الشرح قبولا وانتشارا .
وفي غيره : 
3- كتاب الوشاح في علم المعاني .
4-  تعديل العلوم .
5- شرح الوقاية من تصانيف جده 
6- مصنف في النحو .
توفي رحمه الله سنة 747 هـ.(
)
قوام الدين الكرماني (
)
ت: 748هـ

هو: مسعود بن إبراهيم الكرماني (
)الحنفي (
)، الملقب:بقوام الدين ، والمكنى : بأبي الفتوح .

ولد سنة :662هـ ، ودخل دمشق وبها نشأ وتعلم ، ثم قدم القاهرة سنة:720هـ ، وأخذ عن علمائها ، واجتمع بالإمام حافظ الدين ، وأقام بسطح جامع الأزهر ، أفتى وصنف ودرس، كان حسن الاستنباط قوي الحجة، أخذ عنه البرزالي ، وابن رافع .

قال عنه في الجواهر المضية : «كان يذكر أشياء كثيرة ، وشهرته تغني عن ذكره».(
)
وقال في الدرر : «ومهر في الفقه والأصول ، والعربية ، وكان نظارا بارعا».(
)
له مؤلفات منها ماهو في أصول الفقه نحو:-

              - حاشيتة على المغني للخبازي .(
)
        وفي غيره :شرح كنز الدقائق للنسفي .
توفي رحمه الله في منتصف شهر شوال من سنة :748هـ.

يوسف الخراطي(
)
كان حياً:752هـ

هو: يوسف بن قوماري العنقري الخراطي ،الملقب بجمال الدين فقيه أصولي. 

كان حيا سنة 752 هـ

ألف : شرحا على المنار سماه اقتباس الأنوار في شرح المنار .

 قال في كشف الظنون :« انه فرغ منه في سنة 752 هـ،أخذه من التنقيح والمغني مع حواشيه وفوائده المنتخبة. وبالغ في تهذيبه».(
)
زين الدين العجمي(
)
ت: 753هـ

هو:زين الدين القاضي العجمي الحنفي(
) ، والمعروف بالعضد .

كان من أئمة الحنفية المبرزين في الفقه والأصول ، تولى القضاء ، واشتهر بالعدل ، كان يجله أبو سعيد ملك الفنار ،درس وأفتى عدة سنين .

قال عنه في النجوم الزاهرة :« كان إماماً بارعا مفتنا فقيها مصنفا وله اليد الطولى في علم المعقول والمنقول»(
)
   له مؤلفات منها :

          في الأصول :

· شرح مختصر ابن الحاجب .(
)
           وفي غيره :
· شرح المواقف والجواهر .
توفي سنة :753هـ .

ابن الفصيح(
) 

755هـ

هو: أحمد بن علي بن أحمد الهمداني الملقب بفخر الدين والمكنى بأبي طالب .

المعروف بابن الفصيح الحنفي(
) الكوفي البغدادي الإمام الفقيه الأصولي النحوي ، الجامع بين المعقول والمنقول ولد بالكوفة سنة 680 هـ(
).

وأخذ عن الحسن الغنامي صاحب النهاية ، وسمع من الدواليبي ، وصالح بن الصباغ ، وتفقه عليه عبدالوهاب بن أحمد بن وهبان 

تولى التدريس بمشهد أبي حنيفة زمنا ، انتهت إليه رياسة المذهب ، وأقرأ العربية بالمستنصرية ، وأعاد بالريحانية.

له مصنفات عدة منها :

في أصول الفقه : نظم المنار في أصول الفقه .

وفي غيره :

نظم كنز الدقائق ، ونظم السراجية في الفرائض ، ونظم في القراءات السبع 

توفي رحمه الله تعالى بدمشق سنة 755 هـ(
)،وبها دفن.
أمير كاتب(
)
ت: 758هـ

هو:أمير بن كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الأتقاني الحنفي(
) ، الملقب بقوام الدين ، والمكنى : بأبي حنيفة ، واشتهر بالأتقاني .

ولد في 19من شوال سنة :658هـ(
) ، بأتقان ، وبها نشأ وتعلم وكانت بلاده تزخر بالعلماء والمدارس ،فمهر في علوم الشريعة .
وقد أخذ عن جلة من العلماء فمنهم : النبلي ، والسغناقي ،وأحمد أسعد الخزيفعني وغيرهم ، ثم أرتحل إلى بغداد ، وحج في طريقه ، وبلغ شأنا بها فأسند إليه التدريس بمشهد أبي حنيفة ببغداد ، ثم قدم دمشق مرتين في سنة :720هـ ونزل بالخاتونية الحنفية ، ودرس بها وناظر وظهرت فضائله ، ثم رحل إلى مصر ودخل القاهرة وبقي بها مدة قصيرة ثم عاد إلى بغداد وولي بها القضاء ثم في سنة :747هـ توجه إلى دمشق وأقام بها يدرس ، وولي التدريس بدار الحديث الظاهرية ، كما ولي التدريس بالمدرسة الكنجية ، وفي دمشق اجتمع بنائبها آنذاك وقربه ، ووقع بينهم نقاش في مسألة بطلان الصلاة برفع اليدين على المذهب الحنفي ، ثم طلب مرة أخرى لمصر فرحل إليها سنة :751هـ ، ودخلها مكرما وأقبل عليه الأمير صرغتمش وطلب منه أن يدرس بالمدرسة التي بناها وكانت بجوار جامع ابن طولون ، ودرس بالجامع المارديني ، وأفاد الطلبة ، وذهب بعلمه الآفاق ، وممن أخذ عنه :جلال الدين أحمد بن يوسف الصيرفي ، ومحمود بن علي بن إسماعيل وغيرهما .

أثنى عليه العلماء بالعلم والفضل فقال السيوطي :« وكان رأسا في مذهب الحنفية بارعا في الفقه واللغة».(
)
وقال ابن كثير : « هو ذو فنون وبحث أدب وفقه».

وقال في النجوم الزاهرة : « كان رحمه الله إماما عالما ، متقنا ، بارعا في الفقه واللغة العربية».(
)
وله مؤلفات كثيرة منها ماهو في الأصول نحو:-

· الشامل في شرح أصول البزدوي ، ولم يكمله .(
)
· التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب .(
)
· وشرح المنار .(
)
       ومنها ماهو في غيره :
· غاية البيان في شرح الهداية .
· رسالة في عدم صحة الجمعة في موضعين في المصر الواحد .
· رسالة في رفع اليدين عند الركوع .
توفي ـ رحمه الله ـ في شوال من سنة :758هـ(
) .

أبو العباس الجبائي(
)
760هـ

هو :أحمد بن إدريس الجبائي(
) المالكي(
) المكنى بأبي العباس . 

أخذ العلم عن شيوخ المغرب ، واشتهر وبرع في الفقه والأصول ، رحل للحج، اقبل عليه الطلبة وعنه أخذ ابن عرفه ، والمشذالي ، ويحيى الرهوني وغيرهم .

قال عنه في شجرة النور هو : « الإمام العلامة الشيخ الصالح الفهامة»(
)
 وقال في الديباج :« واجتمعت به في مكة المكرمة فرأيته رجلاً عالماً مهيباً وقوراً».(
)
ومن مؤلفاته :

في الأصول :

1- شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول 

في غيره 
2-  له تعليق على بيوع الآجال
توفي رحمه الله تعالى بعد سنة 760 هـ كما في الشجرة.

ابن مفلح

763هـ(
)
هو : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح المقدسي الراميني(
) الصالحي (
)الحنبلي (
)الملقب بشمس الدين والمكنى بابي عبد الله .

ولد سنة 712 هـ(
) ببيت المقدس .

ونشأ بها وتعلم ثم انتقل إلى الشام وبرع واصبح شيخ الحنابلة ، بها سمع من عيسى بن المطعم ، واخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولازمه حتى زمانه و أبو الحسن ، وجمال الدين المرداوي والحافظ المزي وغيرهم .

اشتهر بالحفظ والدارية ، قال عنه ابن تيمية :« ما أنت ابن مفلح  بل أنت مفلح »(
).

وقد درس بمدارس عدة منها مدرسة الصالحية ، ومدرسة الشيخ أبي عمر ، والسلامية ، وأعاد بالصدرية ، ومدرسة دار الحديث ، والمدرسة العادلية ، وناب في الحكم عن جمال الدين المردواي وتزوج ابنته وله منها سبعة أولاد .

ولشهرته ومكانته العلمية اقبل عليه التلاميذ لأن ينهلوا من علومه ومن اشهرهم ابنه إبراهيم ، وبرهان الدين ابن النقيب الحنبلي ، وشمس الدين محمد عبد الله المردواي.

أثنى عليه العلماء بالفضل والفقه والتقدم العلمي .

قال ابن كثير :« وكان غاية في نقل مذهب الإمام أحمد ...»(
).

قال ابن العماد :« الإمام العالمة العلامة ، وحيد دهره ، وفريد عصره ، شيخ الإسلام ، وأحد ألائمة الأعلام ... وتفقه وبرع ودرس وأفتى وناظر وحدث وأفاد»(
).

من مؤلفاته :

في الأصول : المختصر في أصول الفقه(
).

في غيره : 

                       - الفروع في الفقه .
         - الآداب الشرعية الكبرى .

        ـ النكت والفوائد الشهية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية.

توفي ـ رحمه الله ـ في رجب سنة  763هـ(
) ، وله بضع وخمسون سنة بمسكنة بالصالحية ودفن بالروضة بسفح جبل قاسيون .

عماد الدين الإسنوي(
)
ت: 764هـ

هو : محمد بن الحسن بن علي بن عمر الإسنائي المصري الشافعي(
) الملقب بعماد الدين والمكنى بأبي عبد الله(
) .

ولد بأسنا في حدود 695هـ ونشأ بها وتعلم على يد والده ، ثم انتقل إلى الشام واستوطن حماة ولقى الشرف البارزي وأخذ عنه ، ثم رحل إلى القاهرة وأخذ عن مشايخها، سمع الحديث من التاج ابن دقيق العيد وغيره.

درس بحماه ومصر ، فدرس في الحسامية ، والأقبغاوية وغيرها ، وناب في الحكم بالقاهرة ،ومنوف مدة ، وأضيف إليه نظر الأوقاف بها .

أثنى عليه أخوه جمال الدين في طبقات فقال :« كان فقيها إماما في الأصلين و غيرهما نظارا بحاثا فصيحا ،حسن التعبير عن الأشياء الدقيقة بالعبارات الرشيقة»(
).

 وقال في النجوم :« كان إماما عالما مفنيا مدرسا »(
).

ومن مؤلفاته : ـ 

        - شرح المنهاج في الأصول ولم يكمله وأكمله أخوه .(
)
        ـ وصنف مختصرا في علم الجدل سماه المعتبر في علم النظر، وشرحه(
).

        ـ وكتابا في التصوف سماه حياة القلوب .

توفي ـ رحمه الله ـ في رجب من سنة :764 هـ ودفن بتربة أخيه بمقبرة الصوفية .

ابن الربوة(
)
ت: 764هـ

هو:محمد بن أحمد بن عبدالعزيز القونوي الدمشق الحنفي (
)، والملقب: بناصر الدين ، والمعروف بابن الربوة .

ولد بدمشق وبها تعلم ، قرأ الهداية على الشيخ رضي الدين إبراهيم بن سليمان المنطيقي سنة :721هـ ،وقرأ الجامع الكبير على العلامة صدر الدين الحنفي ، ثم قدم القاهرة سنة 759هـ ، فأقام بها مدة ثم توجه إلى مكة المكرمة وبقي بها سنة ، وحج من عامه، ثم توجه إلى الشام فستوطنها .

وقد تولى الخطابة بالجامع الذي بناه سيف الدين يلبغا الناصري ، واشتهر وأعاد وأفتى ودرس .

قال عنه في الجواهر : « كان علامة ذا فنون في الفقه والفرائض ، والأصول ، والعربية».(
)
له مؤلفات في الأصول وغيرها :

ففي الأول :

· شرح المنار .(
)
· اختصر المنار وسماه : قدس الأسرار .(
)
       وفي غيره :
· المواهب العلية في شرح الفرائض السراجية.
توفي ـ رحمه الله ـ بدمشق سنة :764هـ  .

قاضي العسكر العينتابي(
)
ت: 767 هـ

هو :أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي الحنفي . 
الملقب بشهاب الدين ، والمكنى بأبي العباس ، والمعروف بقاضي العسكر بدمشق ، نشأ بدمشق وبها تعلم وتفقه ، اشتغل على الشيخ رضي الدين المنطيقي ، ودرس بعدة مدارس .

من مؤلفاته : 

· شرح المغني للخبازي في الأصول سمي : بفتح المجني.(
)
·  وشرح مجمع البحرين ، سماه المنبع في شرح المجمع .
توفي ـ رحمه الله ـ في يوم الأربعاء من شهر محرم لعام:  767 هـ وصلى عليه بجامع دمشق ، ودفن في مقبرة الصوفية.  

ابن عسكر البغدادي(
)
767هـ

هو: محمد بن عبدالرحمن بن عسكر البغدادي لملقب بشمس الدين المكنى بأبي عبدالله المالكي(
).

الفقيه الأصولي ، ولد سنة 701 هـ ،وأخذ عن والده ونشأ محبا للعلم وأهله، «الإمام العلامة المتفنن الجامع بين المعقول والمنقول ، القائم بلواء مذهب مالك ـ رحمه الله تعالى ـ ببغداد ، كان فاضلا في الفقه ، متقنا للأصول والحد والمنطق والعربية، إماما في علومه ....»(
)
ولي القضاء ببغداد ، ولحسبة كان ذا هيبة وهمه، درس بالمدرسة المستنصرية.

  له مؤلفات :

منها في أصول الفقه : 

1- شرح مختصر ابن الحاجب.

وفي غيره :
2-  شرح الإرشاد لوالده في المذهب المالكي .
3- وشرح مختصر ابن الحاجب في الفقه.
4- وله تفسير كبير وصل فيه سورة تبارك .
5- وله أجوبة على اعتراضات ابن الحاجب.

توفي رحمه الله سنة 767 هـ 

ابن السلامية(
)
769 هـ

هو: حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران الحنبلي (
)،الملقب بعز الدين والمعروف بابن شيخ السلامية فقيه أصولي ، ولد سنة 712 هـ ، سمع من الحجار ، وتفقه على جماعة من العلماء ، درس في الحنبلية 746 هـ ، وبمدرسة السلطان حسن في القاهرة سنة وفاته 

كان له عناية بنصوص أحمد ، وفتاوى ابن تيمية .

 من تصانيفه في الأصول :

1- استدراكات على اجماع الحزم 

2- كتاب نقض الاجماع 
وفي غيره 
3- شرح أحكام المنتقى لأبن تيمية ولم يكمله 
4- رفع المعقله في منع المعاقلة . أجاز فيه بيع الوقف 
قال ابن حجر :

« وكان عز الدين من أعيان الحنابلة معروفا بقضاء الحوائج .....توفي رحمه الله سنة 769 هـ (
)ليلة الأحد 11 ذي الحجة ، ودفن بتربة والده وجده عند جامع الأفرم»(
)
تاج الدين السبكي(
)
       771هـ

هو:عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي قاضي القضاه الشافعي(
)،اشعري المعتقد (
)،الملقب بتاج الدين,والمكنى بابي النصر.

ولد بالقاهره سنة 727هـ(
)
نشأ في بيت علم وفضل فأخذ عن والده وسمع بمصر من ابن الشحنة ويونس الديوسي,وابن سيد الناس وغيرهم. ثم قدم مع والده لدمشق سنة739هـ وسمع بها من زينب بنت الكمال ولازم الذهبي,وقرأ على المزي وغيرهم.

وأمعن في الطلب حتى مهر وهو شاب في فنون عده مع تميز في الفقه وأصوله والعربية,أجيز بالفتوى ولم يتجاوز 18 سنة ,درس بمصر والشام بمدارس عدة منها المدرسة :العزيزية, والعادلية ,والغزالية, و الأمينية ,والناصرية,ودار الحديث الأشرفيه,والشامية البرانية،كما درس بمسجدالإمام الشافعي بمصر,ومدرسة الشيخونية,والجامع الطولوني.

وتولى الخطابة بالجامع الأموي بدمشق,وباشر قضاء دمشق أربع مرات أولها سنة :756هـ.

قال بن حجر :«انتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب بالشام، وحصل له بسبب القضاء محنة شديدة مرة بعد مرة,وهو مع ذلك في غاية الثبات,ولما عاد إلى منصبه صفح عن كل من أساء إليه»(
) 

ولما لمع نجم تاج الدين وهو في سن مبكرة, الفت النظر إليه وتولى المناصب العلمية، وذاع صيته وحظى بثناء العلماء.

وقال في النجوم:«كان إماما بارعا مفتنا في سائر العلوم وله تصانيف شتى»(
)
وقد صنف في فنون عدة منها :

في أصول القفه:

1- الإبهاج في شرح المنهاج:وقد أتم مابدأ به والده.

2- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.
3- منع الموانع عن جمع الجوامع.
4- جمع الجوامع:وهو مختصر مفيد لايستغنى عنه.
وفي غيره:
5- التوشيح على التنبيه.
6- الأشباه والنظائر.
7- الطبقات الكبرى.

توفي رحمه الله مطعوناً يوم الثلاثاء :7/ذي الحجة من سنة 771هـ،ودفن بسفح قاسيون، عن 44سنة.
محمود القونوي(
)
ت: 771هـ

هو محمود بن أحمد(
) بن مسعود عبدالرحمن القونوي الدمشقي ، الحنفي (
)الملقب بجمال الدين ، والمكنى بابي الثناء المعروف بابن السراج .

ولد قبل 700 هـ(
) .

نشأ في أحضان والده محبا للعلم ، وتلقى العلم عن والده فقد كان شيخا متفننا ، ومهر في ذلك ,وقد درس سنة 728 هـ بالريحانية ودرس كذلك بالخاتونية .

وولى قضاء دمشق سنة759 هـ ، ثم عزل ، ووليه مرة أخرى سنة 766هـ.

أثنى عليه العلماء 

قال في الجواهر المضية :« وله معرفة بالنحو والأصول »(
) .

وقال ابن حجر :« وكان فاضلا في الأصول والفقه وقورا ساكنا »(
).

صنف في الأصول وغيرها :

ففي الأصول :

        - كتاب المنهي في شرح المغني للخبازي .(
)
وفي غيره

         ـ القلائد شرح العقائد .

        ـ الزبدة شرح العمدة في أصول الدين .

        ـ تهذيب أحكام القران .

ـ خلاصة النهاية في فوائد الهداية في الفروع الحنفية .

توفي ـ رحمه الله ـ بدمشق سنة : 771 هـ(
) .

ابن قاضي الجبل (
)

ت:771هـ

هو : أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر بن قدامة المقدسي الحنبلي (
)الملقب بشرف الدين  والمكنى بابي العباس  قاضي القضاة المشهور بابن قاضي الجبل.

ولد في التاسع من شهر شعبان سنة : 663هـ بدمشق وبها نشأ وتعلم، أخذ عن والده العلم وقرأ على الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابتدأ في الطلب بنفسه بعد سنة: 710 هـ وأخذ عن ابن عساكر وغيره .

حدث بها ودرس بعدة مدارس ، ثم طلب إلى مصر في آخر عمره للتدريس بمدرسة السلطان حسن ، وولي مشيخة سعيد السعدا واشتهر بمصر وأقبل عليه الطلبة ينهلون من علمه .

كان ـ رحمه الله تعالى ـ آية في الحفظ ، ذكر أنه حفظ عشرين ألف بيت شعر ، ثم عاد إلى الشام فأقام بها يدرس ويفتي ، إلى أن ولي القضاء بعد جمال الدين المرداوي سنة 767هـ ولم يحمد في ذلك ، وبقي به إلى وفاته .

وممن أخذ عنه أبو المعالي محمد بن أحمد الجيني ،وشمس الدين محمد بن خالد بن زهرة ، وابن مفلح . 

قال عنه ابن رجب :«وكان من أهل البراعة والفهم ، والرئاسة في العلم، متقنا،عـالما بالحـديث وعلله ، والنحو ، والفقه ، والأصـلين ، والمنطق وغير 

ذلك»(
)
وقال ابن حجر:« برع في الفنون ،وكان بارعاً في العلوم بعيد الصيت ، قديم الذكر ، وله نظم وذهن سيال ، وأفتى في شبيبته » (
) 

ومن مؤلفاته :

· له كتاب في أصول الفقه وصل فيه إلى القياس .(
)
· والفايق في الفروع .
· والمناقلة بالأوقاف ، وما في ذلك من النزاع .
                   -القواعد الفقهية .(
)
توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في الرابع عشر من رجب سنة 771هـ وصلي عليه بعد الظهر بالجامع ، ودفن بمقبرة جده الشيخ أبي عمر .
التلمساني(
)
ت: 771هـ

هو:محمد بن أحمد بن علي الشريف الإدريسي المالكي(
) ، الملقب : بالشريف التلمساني (
)، وبها اشتهر ، والمكنى : بأبي عبدالله ، ويعرف أحيانا بالعلوي .

ولد سنة :710هـ بتلمسان ونشأ بها في أسرة ذات علم وجاه ، تلقى العلم بها،واشتهر،واهتم بالقران فحفظه ، وأخذ عن الشيخ أبي زيد بن يعقوب، والمشذالي البٍٍٍٍٍٍجائي ، وسمع من عبدالمؤمن بن موسى الجانائي وعليه تفقه .

وفي سنة :740هـ رحل إلى تونس ، والتقى بابن عبد السلام الهواري، فلازمة وانتفع به ، والتقى بابن عرفة الورغمي ، ثم رجع إلى تلمسان وأقام بها يدرس ويرشد ، ويفتي .

ولما استولى أبو عنان على تلمسان سنة:753هـ قربه وأدناه ثم رحل ثم رحل إلى فاس بصحبة السلطان ، ثم وقع بينهم فتنة بسبب وديعة فحبسه السلطان ثم أطلقه سنة756هـ،ثم قربه مرة أخرى سنة759هـ،وبعد استيلاء أبي حمود  موسى بن يوسف على تلمسان قربه وزوجه ابنته ، وبنى له مدرسة سنة : 763هـ ، ونشر العلم من خلالها وبقي بها حتى مات .

تخرج على يده كثير من الطلبة منهم أبناءه عبدالله ، وعبدالرحمن ،والشاطبي ، ولسان الدين الخطيب وغيرهم.

قال عنه في شجرة النور :« العلامة فارس المعقول والمنقول ، الفهامة ، المحقق ، العمدة ، الحافظ ، كان من أعلام العلماء ، والأئمة الفضلاء ، أعلم من في عصره بالإجماع».(
)
ومن كتبه :

· مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول .(
)
· شرح جمل الخونجي الشافعي .
· مثارات الغلط في الأدلة .
توفي ـ رحمه الله ـ سنة :771هـ في شهر ذي الحجة .

جمال الدين الإسنوي (
)
ت: 772هـ

هو :عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي الأموي القرشي الإسنوي الشافعي(
) ،والملقب بجمال الدين ، والمكنى : بأبي محمد .

ولد بأسنا من قرى الصعيد بمصر سنة :704هـ من شهر ذي الحجة ، ونشأ بها في أسرة ذات علم وفضل ، فحفظ القران ،و المتون ، واتقن التنبيه للشيرازي .

ثم قدم القاهرة سنة 721 هـ ونزل بدار الحديث الكاملية ، واشتغل بالعلم ،وأهتم بالحديث ، وأخذ عن علمائها فأخذ عن الزنكلوني ، والسنباطي، وجلال الدين القزويني ، وتقي الدين السبكي ، وأخذ العلوم العقلية والأصوليه عن القونوي ، والتستري ، وغيرهم .

ثم انتصب للإفادة والتدريس سنة :727هـفدرس بعدة مدارس منها : الآقبغاوية ، والفاضلية ، والفارسية ، وتصدر بالملكية ، وأعاد بالناصرية ،والمنصورية .

ودرس التفسير بالجامع الطولوني ، وولي وكالة بيت المال ، ثم الحسبة سنة :759هـ ، ثم عزل نفسه عنها سنة762هـ وعن وكالة بيت المال سنة 766هـ.

انتفع به خلق كثير ،فأخذ عنه أئمة فضلاء منهم : سراج الدين البلقيني ، وبدر الدين الزركشي ، وابن رجب وغيرهم كثير .

أثنى عليه العلماء ، واشتهر أمره ، قال عنه ابن قاضي شهبة : « الإمام العلامة ، منقح الألفاظ ، محقق المعاني ، ذو التصانيف المشهورة المفيدة ».(
) 

وقال الشوكاني : «وكان فقيها ، ماهرا ، ومعلما ناصحا ، ومفيدا صالحا ، مع البر والدين ، والتودد والتواضع ».(
)
له مؤلفات كثيرة منها ماهو في أصول الفقه نحو :

· نهاية السول في شرح منهاج الوصول.

· التمهيد في تخريج الفروع على الأصول.
· زوائد الأصول .
       ومنها ماهو في غيره :
· مطالع الدقائق في الجوامع والفوارق .
· الأشباه والنظائر .
· الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية .
· طبقات الشافعية .
توفي ـرحمه الله تعالى ـ فجأة في جمادى الأولى (
)سنة :772هـ وله 67 سنة  ، ودفن بتربته قرب مقابر الصوفية.

بهاء الدين ابن السبكي(
)
ت: 773هـ

هو:أحمد (
)علي بن عبد الكافي بن يحيى بن تمام السبكي الشافعي (
)، الملقب ببهاء الدين ، والمكنى بأبي حامد ، قاضي القضاة .

ولد في جمادى الآخرةمن سنة :719هـ ، وعاش في كنف والده ، فأحفظه القرآن صغيرا ، وأحضره مجالس الحديث ، ومجالس علماء ومشايخ عصره من أهل الديار المصرية والشام .

سمع من الحجار  الصحيح وهو ابن عشر ، وسمع بدمشق من الجزري والمزي ، وتفقه على المجد الزنكلوني ، وأخذ الأصول عن الأصفهاني ، وغيرهم .

ثم اشتغل بالفقه والنحو والأصول على والده ، ونظم الشعر ، وساد وهو ابن عشرين ، فأفتى ودرس وصنف مجلدا في تناقض كلام الرافعي والنووي رحمهما الله وهو في السادسة عشر (
)من عمرة ، وقد ولي التدريس بالمدرسة المنصورية لما ولي والده قضاء الشام ، ثم تدريس المشهد الشافعي ، وتدريس الشيخونية ، والسيفية ،والهكارية ، والعادلية ، وولي مشيخة الحديث بالجامع الطولوني،والجامع الظاهري ، كان كثير الحج والمجاورة .

ولي الإفتاء بدار العدل، كما ولي القضاء بالشام سنة :763هـ ، فقد ولي مناصب والده فقام بها خير قيام رحمهم الله .

ثم عاد إلى مصر في شهر صفر من عام :763هـ وولي بها قضاء العسكر.

أثنى عليه العلماء بالفضل والورع والعلم ، قال عنه الصفدي :«الإمام الفقيه ، المفسر ، المحدث ، الأصولي ، الأديب ».(
)   

وقال ابن قاضي شهبة :« الإمام العلامة قاضي القضاة ...أفتى وساد صغيرا ورأس على  أقرانه».(
)
له مؤلفات منها :

· شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول (
).

· شرح الحاوي ولم يكمله .
· عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح .
· شرح المنهاج لأبيه .
توفي ـ رحمه الله ـ بمكة مجاورا في رجب سنة:773هـ .

السراج الهندي(
)
ت:773هـ

هو:عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي الحنفي (
)، الملقب بسراج الدين ،والمكنى : بأبي حفص.

ولد سنة 704هـ ، بدلهي ونشأ بها ،وأخذ عن علمائها فأخذ الفقه عن الإمام وجيه الدين الدهلوي، وعن شمس الدين الخطيب الولي وغيرهما .

ثم حج وظهرت فضائله ودخل القاهرة قبل سنة740هـ ، فتميز بها وسمع من الشمس الأصفهاني،وابن التركماني ، وغيرهما .

وقد ولي قضاء الحنفية سنة :769هـ في شعبان بمصر.

وولي التدريس بالجامع الطولوني سنة771هـ ، وعظمت منزلته عند السلطان حسن ، واشتهر أمره ، سمع منه الصدر الياسوفي، ومبارك بن الحسن فخر الدين ، وركن الدين البداروني ، وغيرهم.(
)
قال عنه ابن حجر :« كان عارفا بالأصلين والمنطق ، والتصوف والحكم».(
)
وقال الشوكاني : « كان علامة في الأصول ولمنطق والفروع».(
)
وله مصنفات ذاع صيتها واشتهر أمرها منها ماهو في أصول الفقه نحو:

- شرح بديع النظام لابن الساعاتي سماه : كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع .(
)
              -   شرح المغني للخبازي .(
)
                  - وشرح المنار .(
)
             - اللوامع في شرح جمع الجوامع .(
)
         ومنها ماهو في غيره:
           - زبدة الأحكام في اختلاف مذهب الأئمة الأربعة الأعلام.
           - الشامل في الفقه .
           -عدة الناسك في المناسك .
توفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة :773هـ .
يحيى الرهوني(
)
ت:774هـ
هو:يحيى بن موسى الرهوني (
)المالكي (
)، المكنى بأبي زكريا.

أخذ الفقه عن الإمام أبي العباس أحمد بن أدريس البجائي ،وأخذ الأصول عن الإمام أبي عبدالله الأيلي ، وأحمد البجائي.

رحل إلى القاهرة واستوطنها ، وتولى التدريس بالمدرسة المنصورية ، وكذلك الخانقاة الشيخونية ، وغيرهما ، حج لبيت الله الحرام مرتين .

وعنه أخذ البساطي أبو الحسن ، وابن عبدالقوي البجائي .

قال عنه ابن فرحون : « كان فقيها ، حافظا ، متفننا ، إماما في أصول الفقه ، أديبا ، بليغا ، مجيدا...ذا دين وعقل رصين ، ثاقب الذهن بارع الاستنباط».(
)
من مؤلفاته منها ماهو في أصول الفقه :

· شرح مختصر ابن الحاجب .وسماه : تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول(
).
                ومنها ماهو في غيره:
· تقيدات على كتاب التهذيب في الفقه ، كان يذكر المذاهب الأربعة ويرجح المذهب المالكي .
توفي ـ رحمه الله ـ سنة :774هـ .(
)
الخوارزمي(
)
ت:775هـ

هو:منصور بن أحمد(
) بن يزيد بن المؤيد (
)الخوارزمي الحنفي (
)، الملقب بالخوارزمي ، والمكنى : بأبي محمد ، ويعرف : بابن القاآني .

سكن مكة ، واشتهر في المذهب الحنفي ، « أحد العلماء الأعلام»(
)
له مؤلفات منها في أصول الفقه :

· شرح المغني للخبازي .(
)
وفي غيره 

·  مناسك الحج في المذهب .(
)
توفي ـ رحمه الله ـ سنة :775 هـ(
) بمكة المكرمة .

شمس الدين الغماري(
)
ت: 776هـ

هو:محمد بن الغماري المالكي ، الملقب بشمس الدين .

أخذ عن شيخه المنوفي ، وأخذ عنه الشيخ الإسحاقي ، وكان ذا إفادة وإخلاص في التدريس ، وأقبل عليه الطلبة من كل مكان ، وأعتني بمؤلفاته لأهميتها.

له مصنفاته منها ماهو في أصول الفقه نحو :

-شرح مختصر ابن الحاجب .(
)
ومنها ماهو في  غيره:

· شرح مختصر ابن الحاجب في الفروع .

· شرح على مدونة مالك ولم يكمله .
· مصنف في مناقب شيخه المنوفي .
· مؤلف في المناسك .
توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في سنة :776هـ .(
)
الحسيني النيسابوري(
)
ت:776هـ

هو: عبدالله بن محمد بن أحمد الحسيني النيسابوري الحنفي (
)، والملقب : بالشريف جمال الدين.

ولد سنة :706هـ،ونشأ محبا للعلم وبرع فيه ، وقد ولي تدريس الأسدية بحلب ، وأقام بدمشق مدة ثم رحل إلى القاهرة وولي مشيخة بعض الخوانق ، وكان فيه تشيع كما ذكر ابن العماد (
) .

كان له مكانة عند الأمراء والملوك ، فكان من أعيان الدولة .

قال عنه ابن العماد : « كان بارعا في الأصول والعربية ...وكان أحد أئمة المعقول ، حسن الشيبة».(
)
وقال ابن حجر :« وصفه والدي بأنه كان زمخشري زمانه».(
)
وقال ابن العماد :« كان بارعاً في الأصول والعربية...وكان أحد أئمة المعقول».(
)
له مؤلفات منها في أصول الفقه نحو:

    - شرح المنار .(
)
ومنها ماهو في غيره:

- شرح اللباب في النحو .

             - وشرح التسهيل في النحو .
توفي ـ رحمه الله ـ في سنة :776هـ عن سبعين سنة .

الحسيني الواسطي(
)
ت: 776هـ

هو:محمد بن الحسن بن عبدالله السيد الشريف الحسيني الواسطي الشافعي ، والملقب : بشمس الدين ، والمكنى : بأبي عبدالله .

ولد سنة : 717هـ ، أهتم بالعلم وملازمة العلماء ببلاده ، ثم قدم مصرا وأخذ عن علمائها وسمع بها الحديث ثم رحل إلى الشام فنزل بالشامية الجوانية ، فلقب بنزيل الشامية ، وشرع في التدريس والإفادة وقد درس بعدة مدارس منها : مدرسة الصارمية ، وأعاد بالشامية البرانية ،وبرع في الفقه والأصول والحديث ، وكان حسن الخط نسخ كثيرا من الكتب .

قال عنه ابن حجر :« وبرع في الفقه والأصول ».(
)
وله مؤلفات منها ماهو في الأصول :

· شرح على مختصر ابن الحاجب في الأصول ، (
)في ثلاثة مجلدات ، وقد أكثر في النقل عن الأصفهاني، وتاج الدين السبكي .
        وفي غيره :
·  له تفسير كبير .
·  كتاب في الرد على الإسنوي في تناقضه .
·  مختصر الحلية في الحديث لأبي نعيم سماه مجمع الأحباب .
توفي ـ رحمه الله ـ بدمشق سنة :776هـ في ربيع الأول ودفن عند مسجد القرم .

ابن الخطيب(
)
ت:776هـ

هو : محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله السلماني اللوشي القرطبي المالكي (
)، الملقب : بلسان الدين الخطيب ، والمكنى : بأبي عبدالله .

ولد في رجب سنة :713هـ ،بلوشة ، ثم انتقل به والده إلى قرطبة وبها نشأ وتعلم ، وأخذ عن أبي القاسم بن جزي ، وأبي محمد بن سلمون ، والمنطق عن يحيى بن هذيل الفيلسوف .

اتصل بالسلطان أبي الحجاج يوسف فقربه وولاه كتابة السر ثم وولاه الوزارة سنة :733هـ ؛ ولذا لقب بذي الوزارتين ، ثم ولاه ابن السلطان المناصب التي تولاها في عهد أبيه .

ثم أرسله الابن إلى أبي عنان المريني بفاس فمدحه ، وقربه ،ثم دخل فاس وتلمسان عن طريق جبل طارق خلسة لطلب السلطان أبو سالم له فأكرمه وكان في سنة :773هـ ، وطلب أهله بعد ذلك في أثره ، ولما تسلطن بها أبو العباس فأغري به فقبض عليه وسجنه ، ومات بالسجن .

قال عنه ابن العماد :« هو الوزير الشهير الكبير ، الطائر الصيت في المشرق والمغرب ...المثل المظروب في الكتابة والشعر ، والطب...».(
)
له مؤلفات منها ماهو في الأصول نحو :

· الفية في أصول الفقه .(
)
·             وفي غيره :
· الإحاطة بأخبار غرناطة .
· التاج المحلى في مسألة القدح المعلى .
· سد الذريعة في تفضيل الشريعة .
توفي ـ رحمه الله تعالى ـ بفاس سنة :776هـ ، ودفن بمقبرة باب المحروق .

الشيخ خليل(
)
 776 هـ

هو:خليل بن إسحاق بن موسى ، ضياء الدين الجندي المالكي(
).

فقيه مالكي من أهل مصر أشتهر بالجندي للبسه زي الجند.

ولد بمصر وتفقه وتعلم على مشايخها ولي الإفتاء في المذهب المالكي.أقام بالقاهرة وجاور بمكة.

من تصانيفه :في الأصول :

شرح مختصر ابن الحاجب سماه التوضيح.

وفي غيره :

1- المختصر في الفقه وهو المشهور بمختصر خليل ولقي قبولا بين طلاب العلم .

2- و المناسك.
3- ومخدرات الفهوم في ما يتعلق بالتراجم والعلوم.
    توفي سنة 776 هـ.

أبو البقاء السبكي(
)
ت: 777هـ

هو : محمد بن عبدالبر بن يحيى بن علي بن تمام السبكي الشافعي(
) ، الملقب : ببهاء الدين ، المكنى :بأبي البقاء .

ولد في ربيع الأول من سنة:707هـ ، وأخذ العلم عن أهل بلده وأسرته ، فهم أهل علم ومعرفة وتفقه على القطب السنباطي ، والمجد الزنكلوني ، ولازم تقي الدين السبكي ، وغيرهم ، وسمع الحديث بمصر والشام .

وقد انتقل إلى دمشق سنة: 739هـ لما ولي تقي الدين السبكي القضاء ، وقد استنابه في ذلك مدة .

ثم وليه استقلالا لما صرف تاج الدين ابن السبكي عنه مدة قصيرة ، ودرس بمدارس عدة منها : الأتابكية ، والظاهرية ، والبرانية ، والرواحية ، والقيمرية، ولغزالية ، والعادلية.

ثم ولي قضاء طرابلس مدة ثم طلب لمصر سنة :765هـ وتولى القضاء بها في سنة: 766هـ ثم عزل عنه ، ودرس بقبة الإمام الشافعي رحمه الله ، ودرس بالمنصورية .

ثم ولي قضاء دمشق وبقي بها حتى مات ، واسند إليه خطابة الجامع الأموي.

اشتهر وتصدر ، أثنى عليه أهل العلم .

قال ابن قاضي شهبة : « قاضي القضاة ، بقية الأعلام ، صدر مصر والشام».(
)
وقال ابن حجر :« ومهر في العربية ، والفقه وأصول الفقه، والتفسير ،والكلام».(
)
قال ابن العماد :« ومع سعة علمه لم يصنف شيئاً».(
)
وذكر أنه كتب قطعة على الروضة .

وأنه شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول ولم يبيض .(
)
توفي ـ رحمه الله ت بدمشق في جمادى الأولى من سنة :777هـ ، ودفن بسفح قاسيون بتربة السبكي.

علاء الدين العسقلاني(
)
777هـ

هو: علي بن محمد بن علي بن عبدالله الكناني العسقلاني الملقب بعلاء الدين الحنبلي(
).

ولد سنة 720 هـ ،وفي الشذرات بضع عشرة وسبعمائة. قدم القاهرة سنة 739هـ ،حفظ القرآن، وجمعا من المتون، اشتغل بالفقه على جماعة من العلماء منهم: القاضي موفق الدين عبدالله بن محمد قاضي الحنابلة، وتفقه على ابن القيم ، ورحل إلى دمشق.سمع من أحمد بن علي الجزيري ،وأجاز له ابن الشحنة.

ولي مشيخة الخانقاة بالكبش ،ومشيخة جامع القلعة ، ودرس بعدد من المدارس، وأفتى،وحكم نيابة عن صهره موفق الدين المتقدم ، وولي قضاء دمشق بعد وفاة شرف الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي، فحمدت سيرته.

له مؤلفات كثيرة :

منها في الأصول :سواد الناظر وشقائق الروض الناظر.
وفي غيره:

· وكتب شرحا على صحيح مسلم.
· وشرحا على محرر ابن تيمية.
· وشرحا على مختصر الخرقي.
· وشرحا على عمدة بن مالك في النحو وكلها مسودات.

توفي رحمه الله في شوال بدمشق بسفح جبل قاسيون سنة 777هـ (
)عن 57 سنة.

ابن الحرانية المارديني(
)
ت:780هـ

هو : محمد بن محمد بن أبي العز ابن الحرانية المارديني الحنفي(
)، والملقب : ببدر الدين ، والمعروف بابن الحرانية .

ولد سنة :702هـ ، أهتم بالعلم وخاصة بالفقه ، وعلم الخلاف ، والأصول فمهر في ذلك واشتهر ، وتولى التدريس بماردين ، وتخرج عليه كثير من الطلبة ، منهم : بدر الدين بن سلامة ، وحدث عنه البرهان الحلبي ، وأجازه في ذلك .

قال ابن حجر : « اشتغل في الفنون ثم تقدم ، ومهر وفاق الأقران».(
)
من مصنفاته في الأصول :

              -  مختصر في أصول الفقه.(
)
          ومنها ماهو في غيره نحو:
·  أرجوزة في الفقه ، في الخلاف بين الشافعية والحنفية.

· أرجوزة في الفرائض .
توفي ـ رحمه الله ـ سنة :780هـ .

أكمل الدين البابرتي(
)
ت: 786هـ

هو :محمد بن محمد(
) بن محمود بن أحمد البابرتي (
)الرومي المصري الحنفي(
) الملقب بأكمل الدين .

ولد ببايرتي سنة بضع عشرة وسبعمائة (
)، وبها نشأ وتعلم ورحل في طلب العلم فدخل حلب فأنزله القاضي ناصر الدين بن العديم بالمدرسة الساذجية، وأقام بهامدة وأخذ عن علماء البلد .

ثم قدم القاهرة بعد سنة 740 هـ ، وأخذ عن علمائها فسمع من الشيخ شمس الدين الأصفهاني ، وأبي حيان ، وكذلك ابن عبد الهادي وغيرهم .

وصحب الأمير شيخون وقربه ، فقام بها خير قيام .

وقد عرض عليه القضاء مراراً  فامتنع وممن اخذ عنه السيد الشريف الجرجاني، ومحمد الفناري وغيرهما.

قال فيه السيوطي :« وكان علامة , فاضلا ، ذا فنون ، وافر العقل ، قوي النفس ، عظيم الهيئة ، مهيبا»(
).

وقال في تاج التراجم :« علامة المتأخرين ، وخاتمة المحققين ، ... برع ، وساد , وأفتى , ودرس , وأفاد»(
).

وله مؤلفات في الأصول وغيرها .

ففي الأصول :

ـ الأنوار في شرح المنار .(
) 

ـ التقرير لأصول البزدوي .(
)
ـ النقود والردود في شرح مختصر ابن الحاجب (
).

وفي غيره :

ـ شرح مشارق الأنوار .

ـ شرح منشأ النظر في علم الخلاف للنسفي  .

توفي ـ رحمه الله ـ في التاسع عشر من رمضان لعام: 786هـ(
)،وقدجاوز السبعين .
شمس الدين الكرماني(
)
ت: 786هـ

هو:محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني(
)، البغدادي ، الشافعي (
)، الملقب :بشمس الدين ، والمكنى : بأبي عبدالله .

ولد في السادس عشر من جمادى الآخرة من سنة :717هـ ، وتلقى العلم في صغره عنه والده بهاء الدين ، ثم رحل إلى شيراز فأخذ عن العضد الإيجي ولازمه 12سنة ، ثم رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها ، والتقى بالشيخ ناصر الدين الفارقي، ثم سافر إلى الشام ، واستوطن بغداد وبها صنف أكثر كتبه .

اشتهر بها وفاق الأقران في علوم شتى من أصول وفقه وعربية ، قال ابن حجي :« تصدر لنشر العلم ثلاثين سنة».(
) 

ثم سافر إلى الحج وأقام بمكة مدة ، واجتمع بناصر الدين العراقي .

قال عنه ابن حجي :« كان مشاراً إليه بالعراق ، وتلك البلاد في العلم».(
)
وقال السيوطي :« الإمام العلامة في الفقه ، والحديث ، والتفسير، والأصلين،والمعاني، والعربية».(
)
له مؤلفات متميزة منها :

في أصول الفقه :

· شرح على مختصر ابن الحاجب في الأصول ،جمع فيه سبعة شروح، سماه : السبعة السيارة .(
)
 وفي غيره :
· شرح المواقف .
· شرح على صحيح الإمام مسلم سماه : الكواكب الدراري .
· حاشية على تفسير البيضاوي .
توفي ـ رحمه الله ـ في المحرم من سنة :786هـ وهو راجع من مكة إلى بغداد،وقد نقل إلى بغداد وبها دفن بمقبرة باب إبرز عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ؛ لوصيته بذلك ، عن تسع وستين سنة.

أبو إسحاق الشاطبي(
)
790هـ

هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي(
)، المكنى بأبي إسحاق،والمشهور بالشاطبي(
).

الإمام العلامة، المحقق المدقق، الحافظ،وبغرناطة نشأ الشاطبي وترعرع ،والأظهر أنه ولد بها، ولم تذكر كتب التراجم على ندرتها، في ترجمته سنة مولده، أخذ عن مجموعة من أهل العلم ، كأبي عبدالله الشريف التلمساني،وأبي علي الزواوي، وأبي قاسم الشريف السبتي،وأبي عبدالله المقري صاحب القواعد.

وقد تتلمذ عليه : عدد من الطلاب منهم:أبو يحيى بن عاصم، وأخوه القاضي الفقيه أبو بكر بن عاصم، والشيخ أبو عبدالله البياني، وغيرهم.

له مصنفات نفيسة طارت في الأفاق، منها في الأصول:

1- كتاب الموافقات:وهو أشهر من التعريف.
وفي غيره:

2- الإعتصام في أصول الدين.
3- الإفادات والإنشادات.(
)اشتمل على ملح وطرف أدبية،وإنشادات،وكلها مطبوعة.
4- وكتاب المجالس شرح فيه كتاب البيوع في صحيح البخاري، وفيه تحقيقات جميلة وتعليقات مفيدة،وهو مخطوط يحتاج إلى تحقيق.
قال الشاطبي في الاعتصام يتحدث عن نفسه:«... وذلك أني ـ ولله الحمد ـ لم أزل منذو فتق للفهم عقلي، ووجه شطر العلم طلبي،أنظر في عقلياته وشرعياته،وأصوله وفروعه،لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت من أنواعه نوعاً دون آخر حسبما اقتضاه الزمان والإمكان،واعطته المنة المخلوقة في أصل فطرتي،بل خضت في لجنه خوض المحسن للسباحة،وأقدمت في ميادينه معاني الشريعة،مالم يكن في حسابي ...

فمن هنالك قويت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه،فأبتدأت بأصول الدين عملاً واعتقاداً، ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول...»(
)
توفي رحمه الله تعالى في سنة:790هـ.
سعد الدين التفتازاني(
)
791هـ.

هو: مسعود(
) بن عمر بن عبدالله التفتازاني الشافعي(
)،الملقب:بسعد الدين.

ولد سعد الدين بتفتازان(
)، سنة:712هـ.(
)
أخذ عن أكابر أهل العلم في زمنه،فلازم العضد، وأخذ عن القطب الشيرازي، نشأ محباً للعلم والعلماء، فجد في طلب العلم وبرع فيه في علوم شتى،اشتهر ذكره وفاق الأقران،قدمه شيخه العضد على زملائه كان في لسانه لكنة، وكان عنده صعوبة في الفهم في بداية الطلب ،ثم تغلب عليها،تميز في النحو والصرف، والمعاني، والأصول،والتفسير،والكلام.

بدأ التأليف في سن مبكرة،وقد جاء في شذرات الذهب:أنه فرغ في من شرح الزنجاني وعمره ستة عشر سنة.

أخذ عنه: المولى العالم الفاضل برهان الدين حيدر بن محمود الحوافي الهروي،و علاء الدين الرومي  
من مؤلفاته في الأصول:

1- التلويح على التوضيح لصدر الشريعة.وهو مطبوع.

2- حاشية على شرح المختصر للعضد.
وفي غيره:
3- مفتاح الفقه.
4- تهذيب المنطق والكلام.
5- حاشية على الكشاف للزمخشري.
6- شرح العقائد في أصول الدين.
7- شرح الأربعين النووي.
قال عنه في أبجد العلوم:«ولقد وقفت بمصر على تأليف متعددة لرجل من علماء هراة من بلاد خراسان يشهر بسعد الدين التفتازاني منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه العلوم وفي أثنائها ما يدل له على أن له إطلاعا على العلوم الحكمية وقدما عالية في سائر الفنون العقلية والله يؤيد بنصره من يشاء»(
)
توفي رحمه الله:في سنة:791هـ.(
)
محمد الصرخدي(
)
792هـ

هو :محمد بن سليمان (
)بن عبدالله الصرخدي(
) ، الشافعي(
) ، الملقب بشمس الدين والمكنى بأبي عبدالله . أشعري المعتقد وكان ينصر مذهب أبي الحسن الأشعري(
).

ولد بصرخد ونشأ بها ثم رحل إلى دمشق طالباً للعلم ، فأخذ الفقه عن شمس الدين ابن قاضي شهبه ، وأخذ عن الشيخ عماد الدين الحسباني ، وأبو العباس العتابي 

حصل العلوم وجمع الفنون ، وكان من أجم أهل البلد .

درس بالتقوية ، والكلاسة نيابة ، وتصدر بالجامع . وقد أفاد الطلبة وممن أخذ عنه: على بن محمود المغلي ت 828 هـ الحنبلي ، وأبو بكر محمد عبد المؤمن تقي الدين الحصني ت 829 هـ(
).

ولم يحصل له شيء من المناصب .

قال عنه بن قاضي شهبه : « الإمام العلامة ، المصنف ، الجامع بين أشتات العلوم».(
)
وقال في الدارس : « وكان أجمع أهل البلد لفنون العلم ، أفتى ، درس ، واشتغل ، وصنف ».(
)
له مصنفات كثيرة وقد احترق غالبها في الفتية قبل تبييضها(
) ومنها:

   في أصول الفقه:

1- شرح مختصر ابن الحاجب 

2- مختصر تمهيد الإسنوي 
  وفي القواعد: 
3- اختصر قواعد العلائي 
  وفي النحو : 
4-  اختصر إعراب السفاقسي 
  وفي الفقه: 
5- مختصر المهمات على الروضة في الفروع للإسنوي .
توفي رحمه الله في ذي القعدة سنة 792 هـ  ودفن بباب الصغير قرب معاوية رضي الله عنه .

جلال الدين التباني(
)
793هـ

هو: جلال (
) بن أحمد بن يوسف بن طوع بن رسلان الثيري التباني،الحنفي(
)، أشتهر بجلال الدين النباتي(
).

قدم القاهرة حوالي سنة 750 هـ في أخر دولة الناصر ، ونزل بمسجد بالنباتة فغلب عليه الاسم نسبة إليها .

سمع صحيح البخاري من علاء الدين التركماني ، وأخذ الفقه عن قوام الدين الأتقاني والكاسي ، والعربية عن جمال الدين بن هاشم.انتصب للإفادة والتعليم ، وانتهت إليه رئاسة الحنفية وعرض عليه القضاء مراراً فامتنع .
قال عنه ابن العماد :« الشيخ العلامة .... انتهت إليه رئاسة الحنفية».(
)
له مؤلفات في أصول الفقه منها :

1- شرح على المنار 

2- شرح مختصر ابن الحاجب 
3- تعليقه على أصول البزدوي
وفي غيره:
4- اختصار شرح البخاري.
5- نظم كتابا في الفقه وشرحه. 
6- شرح على المشارق.
   توفي رحمه الله بالقاهرة في رجب سنة 793 هـ 

بدر الدين الزركشي(
)
ت:794هـ

هو:محمد بن عبدالله (
)بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي (
)المذهب ، الأشعري المعتقد(
) ، الملقب : ببدر الدين ، والمكنى : بأبي عبدالله ، والمشهور بالزركشي .

ولد سنة :745هـ بالقاهرة ، ونشأ بها ، وقد كانت أسرته متوسطة الحال ، فتعلم صنعة الزركشة ، إلا أن رغبة العلم غلبت عليه فانتظم في حلق الطلب ، وتفقه بمذهب الشافعي ، وأخذ عن جمال الدين الإسنوي ، وأفاد من علمه في الفقه والأصول ، كما أخذ عن الشيخ سراج الدين البلقيني ، والحافظ مغلطاي وغيرهم من علماء مصر.

ثم رحل متوجها إلى الشام فالتقى بمحدثها عماد الدين بن كثير وأخذ عنه، ثم توجه إلى حلب وأخذ عن الأذرعي ، ثم عاد آفلا إلى القاهرة ، واشتهر أمره وعلا صيته ، وتولى مشيخة كريم الدين .

 أخذ عن الزركشي عدد كثير منهم : عمر بن حجي ، ومحمد بن أحمد الطوخي ، ومحمد الكتاني ، وشمس الدين البرماوي .

أثنى عليه العلماء منهم ابن العماد فقال :« كان فقيها ، أصوليا ، أديباً، فاضلا في جميع ذلك ، ودرس وأفتى».(
)
وقال الداودي :« الإمام العالم العلامة المصنف المحرر بدر الدين ...كان فقيها، أصوليا ، مفسرا، أديبا ، فاضلا في جميع ذلك».(
)
وله مؤلفات كثيرة (
)من أشهرها :

في أصول الفقه :

1- البحر المحيط.

2- تشنيف المسامع بجمع الجوامع.
3- سلاسل الذهب .(
).
4- لقطة العجلان وبلة الظمآن (
).وتكلم فيه عن أصول الفقه.
     وفي غيره :
5- البرهان في علوم القرآن.
6- تكملة شرح المنهاج في الفقه.
7- خادم الرافعي والروضة.
8- خبايا الزويا.
توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في رجب سنة 794هـ.

ابن فرحون(
)
799هـ

هو:إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن فرحون اليعمري المدني المالكي(
)،الملقب ببرهان الدين ، والمكنى بأبي الوفاء.

ولد بالمدينة ونشأ بها، في بيت علم وفضل،فأخذ عن والده، وسمع من الحافظ جمال الدين المطري، وعلي الأسواني، وأجازه ابن عرفه.

وقد كان إماماً حجة،تفقه على المذهب المالكي وبرع فيه ،وفي الأصول رحل إلى مصر عدة مرات، وإلى بيت المقدس ودمشق، ولي القضاء بالمدينة، وحسنت سيرته.

كان من تصانيفه في الأصول:

1- مختصر لتنقيح القرافي.سماه:(إقليد الأصول).

2- كشف النقاب الحاجب على مختصر ابن الحاجب.
وفي غيره:
3- شرح مختصر ابن الحاجب في الفروع،سماه :تسهيل المهمات على جامع الأمهات،في ثمانية أسفار.
4- والديباج المذهب في طبقات المالكية.
5- تبصرة الحكام في أصول الأقضية.
توفي رحمه الله تعالى سنة:799هـ.
عبد اللطيف بن ملك(
)
 801 هـ

هو: عبد اللطيف بن عبدالعزيز بن أمين الدين بن مالك، الحنفي (
)الملقب بعز الدين يعرف بابن ملك، وابن فرشته. فقيه أصولي محدث صوفي كان فاضلا محبوبا.

قال في البدر الطالع:« كان من علماء الروم الموجودين في أيام السلطان مراد....ومدرسا بمدرسة تيرة وتلك المدرسة مضافة إليه إلى الآن، وهو ماهر في جميع العلوم خصوصاً الشرعية»(
)
 له تصانيف منها :

في أصول الفقه : شرح منار الأنوار للنسفي.

     وفي غيره :

1- شرح مجمع البحرين شرحا حسنا.

2- رسالة في علم التصرف وأهله.
3- مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار في صحاح الأخبار للأصفهاني في الحديث.
4- شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية.
 توفي سنة 801 هـ.(
)
أحمد بن التنسي الزبيري.(
)
801هـ.

هو: أحمد بن محمد بن محمد بن عطاء الله بن عوض , أبو العباس الزبيري الإسكندراني المالكي(
) .المشهور بابن التنسي (
).

ينتهي نسبه إلى الزبير بن العوام , ولذلك نسب إليه .ولد سنة 740هـ.

وقد نشأ في بيت علم وفضل , فقد كان أبوه جمال الدين محمد من كبار الأفاضل, واقتدى به ابنه, وبرع في ذلك حتى أصبح فقهيا عارفا بأصول الأحكام وفروعها , وتولى القضاء بمصر مدة كبيرة ثم أسند إليه منصب قاضي القضاة.أخذ عنه:البدر الدماميني، وأبو مهدي الوانوغي.

مصنفاته :منها في الأصول :

1- شرح مختصر ابن الحاجب .(
)
2- مختصر البرهان.(
)
      وفي غيره:
3- تعليق على مختصر ابن الحاجب.في الفقه.
4- شرح الكافية لابن الحاجب في النحو.  
      توفي رحمه الله سنة:801هـ.  

ابن اللحام(
)
803هـ

هو:علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي عبدالله محمد بن علي بن عباس البعلي(
) الدمشقي الحنبلي(
)،المعروف بابن اللحام(
).

ولد ببعلبك بعد750هـ.(
)نشأبها وترعرع في كفالة خاله شمس الدين ابن النيحاني، ونشط في طلب العلم وتفقه على علماء بلده فأخذ عن :ابن الدائم شمس الدين،وزين الدين القرشي،وزين الدين ابن رجب. 

وقد انتقل إلى دمشق وعاش أكثر أيامه فيها ،وبقي بها حتى زحف التتار عليها،فهاجر إلى القاهرة واستوطنها.

أخذ عنه شمس الدين ابن عبادة الأنصاري ،وصدر الدين ابن مفلح،وشهاب الدين أبو العباس المرداوي،وغيرهم.

وقد ناب في الحكم والقضاء عن قاض القضاة علاء الدين ابن المنجَّى.وتولى التدريس في الجامع الأموي بعد وفاة شيخه ابن رجب، وتدريس المنصورية.

قال عنه ابن حجر:«وكان حسن المجالسة ،كثير التواضع ،وترك الحكمبآخره وانجمع على الاشتغال»(
)
وقد كان حنبلي المذهب سلفي المعتقد ،قال في المختصر:«وأما أسماء الله 

فقديمة وهي حقيقة عند إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة».(
)
 له مصنفات منها في الأصول:

1- المختصر في أصول الفقه على مذهب الأمام أحمد بن حنبل.

2- كتاب القواعد والفوائد.     
 وفي غيره 
3- تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية(
).
4- الأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية.

توفي رحمه الله تعالى سنة 803هـ،(
) وقد جاوز الخمسين من عمره.
ابن الملقن(
)
804 هـ

هو: عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي(
)،الملقب بسراج الدين،والمكنى بابن الملقن(
).

أصله من وادي آش بالأندلس.وقد رحل والده من الأندلس إلى بلاد الترك ،ثم قدم القاهرة.

توفي والده بعد أن ولد له بسنة،وكان مولده سنة:723هـ، فأوصى به إلى الشيخ :عيسى المغربي،وتزوج الأخير بأمه فنشأ في كفالة زوج أمه.

نشأ في بيت علم وفضل ،والتقى بالتقي السبكي،والعز بن جماعة ،فأخذ عنهما، وأخذ عن الإسنوي،وتخرج في الحديث بالزين الرحبي، ومغلطاي.

وأخذ عنه حافظ دمشق أن ناصر الدين،برع في الفقه والحديث،واشتهر وطار صيته،وسارت مؤلفاته في الدنيا،حتى صار أكث زمانه تصنيفاً،وبلغت مصنفاته نحوا من:300مصنف،في فنون عدة.

منها في الأصول:

1- شرح منهاج البيضاوي:وهو شرح متوسط الحجم ،أكثر فيه من تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية.
وفي غيره:
2-  عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج.
3-  نكت على الحاوي.
4-  العقد المذهب في طبقات حملة المذهب من زمن الشافعي.
5-  الأشباه والنظائر.
6-  شرح ألفية ابن مالك في النحو.
7- مختصر المسند للإمام أحمد.
قال عنه ابن قاضي شهبة:«وصنف في كل فن،فشرح الألفية في العربية،ومنهاج البيضاوي،ومختصر ابن الحاجب ،وعمل الأشباه والنظائر،وجمع في الفقه كتابا سماه الكافي أكثر فيه من النقول الغريبة ،واشتهر اسمه وطار صيته،ورغب الناس في تصانيفه ؛لكثرة فوائدها وبسطها،وجودة ترتيبها...»(
)
وقد تغير في آخر عمره فحجبه ولده إلى أن مات سنة:804هـ.
عمر البلقيني(
)
805هـ. 

هو:عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين , البلقيني الكناني العسقلاني الشافعي,الملقب بسراج الدين وعرف بالبلقيني(
).

الحافظ المحدث الفقيه الأصولي ،اجتمعت فيه شروط الاجتهاد ،ولقب بشيخ الإسلام،دخل بيت المقدس وقدم دمشق وتولى القضاء بها.حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين , ثم حفظ المحرر في الفقه , والكافية لابن مالك,ومختصر ابن الحاجب في الأصول , والشاطبية في القراءات وأقدمه أبوه إلى القاهرة وعمره أثنتا عشر .سمع الحديث من الميدومي وغيره، وقرأ الأصول على شمس الدين الأصفهاني , والنحو على أبي حيان , وأجازه حافظا دمشق المزي والذهبي وغيرهما.

وأخذ عنه ابن ناصر الدين حافظ دمشق والحافظ بن حجر , والمحدث برهان الدين. 

   مؤلفاته :

في أصول الفقه:

1- منهج الأصلين.
وفي غيره:
2- التدريب في الفقه , ولم يتمه .
3- وتصحيح المنهاج في الفقه.
4- والملمات برد المهمات في الفقه .
5- ومحاسن الاصطلاح في الحديث .
توفي رحمه الله سنة:805هـ.

بهرام الدميري(
) 

805هـ

هو:بهرام بن عبدالله بن عبد العزيز بن عمر السلمي المكنى أبو البقاء , والملقب: بتاج الدين , السلمي الدميري القاهري.

ولد سنة:724هـ(
)،فقيه أصولي نحوي ,انتهت إليه رياسة المالكية في زمنه ناب في القضاء، وتولى التدريس بالشيخونية.

أخذ عن الشيخ خليل والشرف الأهوني ،وأخذ عنه الأفقهسي ،وعبدالرحمن البكري والشمس البساطي.

    له مؤلفات في الأصول وغيره: 

منهافي الأصول :

1- شرح لمختصر المنتهى لابن الحاجب.

وفي غيرها :
2- ثلاثة شروح على مختصر خليل .
3- وشرح ألفية ابن مالك .
4- وشرح إرشاد .
5- والدرة الثمينة :في نحوثلاثة الآف بيت،وشرحها.
     توفي سنة:805هـ.

أحمد الأقفهسي(
)
808هـ.

هو:أحمد بن عماد الدين بن محمد بن يوسف ,أبو العباس شهاب الدين الأقفهسي، المعروف بابن العماد .

ولد بمصر:750 هـ (
)،وتتلمذ على الإسنوي ،والبلقيني،والعراقي،كان بارعاً في علوم كثيرة،كالفقه والأصول والعقيدة.

صنف مؤلفات عديدة تدل على غزارة علمه:

في الأصول :

_ الفوائد في شرح الزوائد .( زوائد الأصول للأسنوي) .

وغيرها :

_ القول التام في أحكام المأموم والإمام .

_ وكشف الأسرار عما خفي على الأفكار في الفقه .

_ والتعقبات على المهمات .

_ شرح منظمومة ابن العماد في المعفوات .

توفي سنة:808هـ.

أحمد ابن قنفذ(
)
 810 هـ

هو: أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب بن قنفذ المعروف : بابن الخطيب القسنطيني ،المالكي(
).

ولد سنة 740 هـ،وتولى القضاء بقسنطينة(
) ، عالم فقيه أصولي مشارك في علوم كثيرة أخذ عن أبي القاسم الشريف السيني ، والشريف التلمساني ، والعيدوسي، وابن عرفه وغيرهم .

 رحل إلى بلاد المغرب وأفريقية فحصل علوما كثيرة واستفاد منه خلق كثير منهم ابن مرزوق الحفيد 

له مؤلفات كثيرة:

 منها في الأصول :

1- شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب سماه تفهيم الطالب لمسائل أصول ابن الحاجب.
     وفي غيره : 
2- شرح ألفية ابن مالك .
3- وله أنوار السعادة في أصول العبادة.
4-  وتيسير المطالب في تعديل الكواكب وغيرها .
توفي رحمه الله تعالى سنة 810 هـ

الفصل الثاني  :

في

 أعلام ليس لهم مؤلفات موجودة .

أسد خزيمة (
)
ت:712هـ

هو : محمد بن إبراهيم بن داود حازم الأسدي ، الأذرعي، الحنفي(
).الملقب: بشمس الدين ، والمكنى : بأبي عبدالله(
) .المعروف :بأسد خزيمة الأذرعي.(
)
 ولد بأذرعات (
) سنه 644هـ تقريباً ، ثم قدم دمشق وتفقه بها ،ثم توجه إلى حلب وأقام بها مدة يفتي ويدرس.

ودرس بالحلاوية ثم عاد إلى دمشق ودرس بالشبلية 673هـ ثم ولي القضاء بها سنة 675هـ لمدة سنة ثم عزل وتوجه إلى مصر وأقام بها شهر رجب سنه 712هـ وفي ذلك الشهر توفي من تلك السنة بالقاهرة ، تفقه على والده إبراهيم بن داود الأسدي ، و حدث عن ابن عبد الكريم.(
)
وقد أخذ عنه : ابنه شهاب الدين أحمد بن محمد .(
)
كان من أهل بيت وعلم وفضل تفقه على والده إبراهيم درس بالحلاوية بحلب وولي القضاء بدمشق سنه 675هـ ، ولقب بقاضي القضاة ، ودرس بالشبلية قبل ذلك سنة 673 هـ.

قال عنه في الجواهر : « كان عرافاً بالأصول والفقه والنحو ودرس وأفتى».(
)
ولم يذكر له مؤلف .

    وتوفي –رحمه الله – في ليلة الأربعاء 28من رجب سنة 712هـ بالخانقاه الصلاحية بالقاهرة ودفن بمقابر باب النصر.(
)

بدر الدين الطويل (
)
ت:715هـ

هو: داود بن غُلْبك (
)بن علي الرومي الطويل ،الحنفي (
)، اللقب : ببدر الدين الطويل.(
)
 نشأ بمدينة قوينة(
) وتعلم بها اللغة والأدب والفقه والأصول ثم دخل دمشق وتفقه على الشيخ جلال الدين الخبازي و أقام بها 30 سنه ثم توجه إلى حلب ودرس بها القلبحية والطرخانية 15 سنه ثم خرج منها متوجها إلى القلعة ومات في الطريق .(
)
لم تذكر كتب الترجمة من شيوخه إلا جلال الدين الخبازي .(
)
1- أبرز تلاميذه :
 لم يشتهر أحد من تلاميذه ؛ ولذا لم أجد من أشار إليهم فيمن ترجم له، وذكر ابن حجر عند ترجمة : عيسى بن داود البغدادي الحنفي المتوفى : 705 هـ، أنه أخذ عن هذا العلم .(
)
تفقه على الخبازي الحنفي ودرس بمدارس في حلب منها : القلبحية والطرخانية.

    قال عنه في الجواهر المضية  : « وقرأ الأدب واللغة وله معرفة بالأصلين».(
)
وقال في الطبقات السنية : « وله معرفة تامة بالأصلين ».(
)
 قال في معجم المؤلفين : « فقيه أصولي ».(
)
له مؤلفاته ذكر منها : 

شرح الإرشاد لمحمد العميد في الخلاف والجدل .(
)
وتوفي في سنه : 715هـ وهو متوجه من حلب إلى قلعة المسلمين.(
)

عمر المدلجي(
)
ت(716هـ)

هو : عمر بن أحمد بن أحمد بن مهدي المدلجي ، الملقب : بالشيخ عز الدين،والمكنى : بأبي حفص النشائي  الشافعي المذهب (
).

لم أقف فيما اطلعت عليه على سنة و مكان ولادته ، عاش بنشأ (
) وكان فيها فقيهاً عالماً ورعاً صالحاً .

درس بالمدرسة الفاضلية ، والهكارية ، والظاهرية ، تصدر للإقراء بجامع الأقمر.

سمع من الحافظ شرف الدين الدمياطي وغيره(
)، وقال ابن القاضي شهبة:« لا أعلم عمن أخذ الفقه »(
) وانتفع به خلق كثير وممن أخذ عنه ولده كمال الدين  ، والشيخ مجد الدين الزنكلوني .

قال عنه ابن السبكي : « كان فيها كبيراً ورعاً صالحاً ».(
)
وقال الإسنوي : « كان المذكور إماماً بارعاً في الفقه والنحو والعلوم الحسابية،أصولياً محققاً ، ديناً ، ورعاً ، زاهداً ، يحب السماع ويحضره ».(
)
وله على الوسيط اشكالات حسنة مفيدة في مجلدين ولم يكملها .

حج سنة 716 هـ من طريق عيذاب وتوفي بمكة في تلك السنة في العشر الأخير من ذي القعدة ، وقيل في أول ذي الحجة ،(
) ودفن في المعلى .
ابن سلامة(
)
ت(718هـ)

هو : أحمد بن سلامة بن أحمد سلامة القضاعي الإسكندراني ، الملقب بفخر الدين ، والمكنى بأبي العباس ، المالكي(
) ، قاضي القضاة بدمشق .

ولد رحمه الله سنة : 671هـ .

ولي نيابة الحكم بالإسكندرية ، فحُمدت سيرته ، ثم قدم الشام الربع الآخر من سنة 717هـ فولي القضاء بدمشق عوضاً عن الزواوي لضعفه واشتداد مرضه، وأحسن في ذلك 18 شهراً.

قال عنه ابن فرحون : « كان من أوعية العلم أصولاً وفروعاً ... ومن خيار الحكام عفة وصرامة مع الديانة والدراية والوقار ، وكان من أنظر الفقاء وأوسعهم علماً ».(
)
وقال ابن العماد : « القاضي العلامة الأصولي البارع ».(
)
وقال الذهبي : « قاضي المالكية العلامة الأصولي البارع ».(
)
توفى رحمه الله تعالى بالصمصامية بدمشق الأربعاء أول ذي الحجة سنة : 718هـ عن 57 سنة ، وشكر الناس سيرته .
نجم الدين الأصبهاني (
)
ت(721هـ)

هو : عبدالله بن محمد بن محمد بن علي الأصبهاني الشافعي،(
)الملقب بنجم الدين.

ولد سنة 643 هـ.(
) 

ولد بأصبهان ثم رحل إلى مكة فجاور  بها سنين وانتقد عليه عدم زيارته للمسجد النبوي.

ظهر فيه التصوف صحب الشيخ أبي العباس المرسي تلميذ الشاذلي .

برع في الفقه والأصول وأثنى عليه أهل العلم .

قال الصفدي :« وتفقه وبرع في الأصول وكان شيخا مهيبا منقبضا عن الناس».(
)
وقال صاحب المرآة:« الشيخ الكبير العالم بالله الشهير, بحر المعارف, مغدق الكرامات واللطائف

ذو المواهب السنية , والمقامات العلية,و الأنفاس الصادقة والأحوال الخارقة ,شيخ عصره , وعلم دهره».(
)
توفي رحمه الله بمكة عن عمر يناهز الثمان والسبعين سنة في عام 721هـ  في جمادى الآخرة(
).

السنباطي(
)
ت(722هـ)

هو : محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح (
)السنباطي (
), المصري الشافعي (
)، قطب الدين أبو عبد الله.

ولد بسيواس(
) سنة 653هـ.(
)
تفقه على تقي الدين بن رزين,والظهير التزمنتي ,وسمع الحديث من الدمياطي,وابن جماعة وغيرهم .

درس في المدرسة الحسامية ,ثم الفاضلية,ولى وكالة بيت المال وناب في القضاء,وكان من أعيان الفقهاء.

أثنى عليه العلماء في مقدمتهم تلاميذه (
)بالفضل والعلم قال ابن السبكي:«كان فقيها كبيرا تخرجت به المصريون ».(
)
وقال الإسنوي : «كان إماما ,حافظا للمذهب, عارفا بالأصول أيضا, دينا خيرا»(
).

وقال السيوطي :« كان إماما حافظا,عارفا بالأصول »(
).

من مصنفاته : تصحيح التعجيز, وأحكام المبعض , واستدراكات على تصحيح التنبيه للنووي, واختصر قطعة من الروضة.

توفي رحمه الله في ذي الحجة 722هـ (
),,,
ابن الشاط (
)
ت(723هـ)

هو: قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط (
) الأنصاري السبتي (
)أبي القاسم المالكي .(
)
ولد بسبتة سنة 643 هـ ، ونشأ بها ، أخذ عن ثلة من العلماء منهم الحافظ المحاسبي أبي يعقوب ,والأستاذ أبي علي الحسن بن الربيع , أجازه أبو القاسم بن البراء.

وأخذ عنه كثير من أهل الأندلس  كأبي زكريا بن هذيل ,وأبى الحسن بن الحباب ,والقاضي أبي بكر  بن سيرين .

فقيه  أصولي نحوي فرضي .

قال ابن فرحون :«وله حدة في أصالة النظر ونفوذ الفكر وتسديد الفهم ...أقرأ  عمره بمدينة سبته الأصول  والفرائض مقدما فيها موصوفا بالإمامة»(
).

له مصنفات منها :

· أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق .في الأصول.
· وغنية الرائض في علم الفرائض.
· وتحرير الجواب في توفير الثواب.

توفي رحمه الله بسبته سنة 723هـ ودفن بها.
يحيى السبكي(
)
ت(725هـ)

هو : يحيى بن علي بن تمام بن يوسف السبكي الشافعي ، الملقب بصدر الدين,و المكنى بأبي زكريا , عم الشيخ تقي الدين السبكي .

تفقه على السديد والظهير التزمنتي , وقرأ الأصول على أبى العباس القرافي  ودرس بالمدرسة السيفية بالقاهرة واستمر بها حتى توفي ، ولي قضاء المحلة وغير ذلك ، سمع منه حفيده تقي الدين أبو الفتح محمد بن عبداللطيف .

قال عنه ابن كثير :« برع في الأصول والفقه».(
)
وقال ابن السبكي:« برع في الفقه وأصوله وتولى القضاء في بعض البلاد المصرية».(
)
توفي رحمه الله سنة 725هـ ودفن بالقرافة .

يونس بن عبد المجيد الأرمنتي(
)
ت(725هـ)

هو : يونس بن عبد المجيد بن علي بن داود(
) الهذلي الأرمنتي(
) الشافعي (
)القاضي سراج الدين .

ولد بأرمنت سنة : 644هـ (
). 

وتفقه بقوص على يد الشيخ مجد الدين القشيري  وأجازه بالفتوى ، ثم قدم إلى القاهرة ، وسمع من الرشيد العطار وأعاد في مدرسة ابن زين التجار ( تعرف بالشريفية).  

وولى القضاء بأخميم (
) وبلبيس ،ثم بقوص  .

كان حسن السيرة والخلق والمحاضرة قال عنه الإسنوي : « صار في الفقه من كبار الأئمة مع فضيلته في النحو والأصول وغير ذلك  وتصدر لإفادة الطلبة»(
).

وقال الصفدي :« كان من الفقهاء والأدباء والفضلاء والشعراء ، المحمودي السيرة في القضاء».(
)
قال في معجم المؤلفين :« فقيه أصولي أديب شاعر ».(
)
من مصنفاته :

· المسائل المهمة في اختلاف الأئمة.

·  كتاب الجمع والفرق . 

توفي في ربيع الآخر سنة 725 هـ  وكان بلسعة ثعبان في المشهد بظاهر قوص.
بن طراد الخزرجي(
)
ت( 726هـ)

هو :عمر أحمد بن الخضر(
) بن طراد الخزرجي (
), المصري الشافعي(
) ، الملقب بسراج الدين خطيب المدينة  وقاضيها ولد سنة 636 هـ (
).

ونشأ بالقاهرة  ، وتفقه على يد الشيخ سديد الدين  , وعلى يد الشيخ نصير الدين بن الطباخ , وسمع الرشيد العطار  , وحضر دروس العز بن عبد السلام .

قدم المدينة فانتزع القضاء والخطابة من يد الرافضة وصبر على الأذى في سبيل ذلك أربعين سنة ، حتى أنه إذا خطب اصطف أمامه صفا من الخدم يحمونه من الرجم.

قال عنه ابن حجر  : « برع في الفقه والأصول »(
). 

أصابه مرض في آخر عمره فسار  إلى مصر ليتداوى فأدركه الموت  بالسويس في محرم سنة 726 هـ ودفن هناك رحمه الله رحمة واسعة .
ابن تيمية الحراني(
)
ت( 727 هـ)

هو : عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله(
) بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي  شرف الدين  أبو محمد ، أخو الشيخ تقي الدين  شيخ الإسلام .

ولد رحمه الله في  11 محرم من سنة: 666 هـ بحران .

ثم قدم مع أهله إلى دمشق وكان رضيعا فنشأ بها وتعلم على يد ابن أبي اليسر, وابن علان , وابن الصيرفي وغيرهم , وقد حبس مع أخيه بالديار المصرية مدة.

سمع المسند والصحيحين وكتب السنن , تفقه في المذهب وبرع فيه , ولم يشتغل بالتصنيف.

قال ابن رجب :« وبرع ـ أيضا ـ في الفرائض والحساب ، وعلم الهيئة ، وفي الأصلين والعربية ,وله مشاركة  قوية في الحديث ...وكان له يد طولى في معرفة تراجم السلف  ووفياتهم »(
) .

وقال ابن حجر :« كان أخوه يكرمه ويعظمه  وكانا فضلاء  عصرهما»(
) . 

وقال الذهبي  بأنه :« المفتي الزاهد القدوة »(
).

وقال ابن الزملكاني كمال الدين :« هو بارع  في فنون عديدة من الفقه ,والنحو , والأصول »(
).

كان متقنا للمناظرة وقواعدها , وقد ناظر بعض خصومه فأفحمهم  .

توفي - رحمه الله - 14 جمادى الأولى سنة  727 هـ بدمشق  وصلى عليه الظهر بالجامع , وحمل إلى باب القلعة , وصلى عليه أكثر من مرة  , وصلى عليه أخوه الشيخ تقي الدين  وهو في السجن ومعه خلق  من داخل القلعة . ودفن في مقابر الصوفية وتأسف عليه الخلق  ـ رحمه الله ـ .   
ابن جبارة المقدسي(
)
ت( 728 هـ)

هو : أحمد بن عبدالولي (
)بن جبارة المرداوي المقري المقدسي الحنبلي (
) النحوي , الملقب بشهاب الدين والمكنى بأبي العباس .

ولد ابن جبارة سنة  647 هـ .(
)، أخذ عن ابن  عبدالدئم , والكرماني , وارتحل إلى مصر بعد الثمانين وقيل 773هـ ، وقرأ الأصول على شهاب الدين القرافي المالكي ، والعربية على بهاء الدين ابن النحاس ، والفقه على ابن حمدان .

ثم قدم دمشق , وتحول إلى حلب وأقرأ بهما ثم استوطن بيت المقدس ,وتصدر لتعليم القرآن والعربية، وذكر أنه حج وجاور مكة زمنا.

أثنى عليه العلماء , ووصف بأنه فقيه أصولي نحوي .(
)
قال ابن العماد :هو « الفقيه الحنبلي الأصولي النحوي ...وقرأ الأصول ...والعربية ...وبرع في ذلك».(
)
وقال ابن كثير: « الشيخ الإمام العالم المقري   ...كان يعد  من الصلحاء والأخيار  ».(
) 

وقال ابن رجب :« الفقيه الأصولي النحوي »(
).

من مصنفاته :

· شرحا كبيراً على الشاطبية  .قال في كشف الظنون : « وهو شرح كبير حشاه بالاحتمالات البعيدة».(
)
· وشرحا آخر للرائية في رسم المصحف ، وصنف في التفسير.(
) 

توفي ـ رحمه الله ـ بالقدس  سحر يوم الأحد الرابع من رجب سنة 728هـ ودفن بها وصلى عليه بجامع دمشق صلاة الغائب.
ابن الزيات الكلاعي .(
)
ت( 728هـ)

هو : أحمد بن الحسين(
) بن علي بن الزيات المالكي (
)، المكنى بأبي جعفر ، المعروف بابن الزيات الخطيب ولد في حدود 649 هـ (
).

تعلم على يد خاله أبي جعفر أحمد بن علي المذجحي ، وأخذ عن أبي علي الحسين بن أبي الأحوص الفهري ، والخطيب أبي الحسن فضل بن فضيله المعافري .

فقيه ، أصولي (
)، نحوي ، أديب متكلم ، كان خطيب بلده ، قرأ بالقراءآت ، ونظم فيها على وضع الشاطبية .

أثنى عليه ابن فرحون بقوله : « كان جليل القدر عظيم الوقار ،كثير العبادة،حسن الخلق والخلق ... فارس المنابر عالي التفنن في كثير من المآخذ العلمية، والرئاسة في تجويد القرآن ، والمشاركة في الفقه ، والعربية ، والعروض ، والمماسة في الأصلين ، والحفظ للتفسير »(
).  

أفاد طلبة العلم ، وأخذ عنه مجموعة من أهل الطلب (
).

ترك آثاراً منها :-

· المقام المخزون في الكلام الموزون .

· المصحفة الوسمية والمنحة الجسمية ، وتشمل على أربع قواعد : اعتقادية، وأصولية ، وفرعية ، وتحقيقية.
· جوامع الآثار والغايات في صوادع العبر والآيات .

· شذور الذهب في صدور الخطب .
· تلخص الدلالة في تلخيص الرسالة .
توفي – رحمه الله – في السابع من شوال سنة : 728هـ وكان ببلش.(
)
ابن الفراء الحراني(
)
ت(729هـ)

هو :إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني ثم الدمشقي الحنبلي(
) مجد الدين  أبو الفداء .

ولد سنة 645   أو 646 هـ بحران (
) ثم قدم دمشق سنة: 671هـ ، فلازم الشيخ ابن أبي عمر ، وسمع من ابن الصيرفي ، وابن حامد الصابوني ، و كتب بخطة الكثير ، حتى قالوا كتب المغني و الكافي ، تصدى للاشتغال و الفتوى مدة و انتفع به الخلق مع ديانة و تقوى ، كان لا ينقطع عن وظائفه إلا من عذر شرعي .

وكان سريع الدمعة .

قال عنه ابن رجب : « برع في الفقه وله معرفة بالحديث والأصول و غير ذلك ».(
)
وقال عنة الطوفي : « كان عالما بالفقه و الحديث ، وأصول الفقه و الفرائض و الجبر و المقابلة».(
)
و قال الذهبي : « شيخ الحنابلة ...العلامة مجد الدين ».(
)
أخذ عنة الشيخ تقي الدين بن الزريراتي شيخ العراق ، و الذهبي و ابن عبد الهادي و غيرهم .

قال ابن رجب : « قد قرأ علية عامة أكبر شيوخنا »(
)
توفي ليلة الأحد التاسع من جماد الأولى سنة : 729 هـ ، وكان ذلك بالمدرسة الجوزية و دفن  بمقابر الباب الصغير(
). رحمة الله

الزريراتي(
)
ت(729هـ)

 هو : عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات الزريراتي ثم البغدادي الحنبلي(
) الملقب بتقي الدين ، المكنى بأبي بكر .

ولد في جمادى الآخرة سنة 668هـ .

وحفظ القران وهو ابن سبع سنوات ،  وسمع الحديث من إسماعيل بن الطبال،و جماعة و تفقه ببغداد  على الشيخ  مفيد الدين الحراني .

ثم رحل إلى دمشق في حدود التسعين(
) وقرأ المذهب على الشيخ زين الدين بن المنجا ، و الشيخ مجد  الدين الحراني  ثم عاد إلى بلده ، «انتهت إليه رياسة العلم ببغداد من غير مدافع ».(
)
درس بالمدرسة المستنصرية و البشرية ، وتخرج به جماعة من الفقهاء (
) و بقي بها .

قال ابن رجب : « برع في الفقه وأصوله ، ومعرفة المذهب والخلاف ، والفرائض ومتعلقاتها ».(
)
وقال ابن العماد : « فقيه العراق و مفتي الآفاق ».(
)
و قال الصفدي : « الإمام العلامة تقي الدين ... برع في المذهب».(
)   

توفي سنة 729هـ وصلي عليه بها ، ودفن بمقبرة الإمام أحمد ، قريباً من القاضي أبي يعلى .

تاج الدين الفاكهاني(
)
ت ( 731هـ)

هو : عمر بن علي بن سالم بن صدقة(
) اللخمي الاسكندري المالكي(
) ، الملقب بتاج الدين الفاكهاني ، والمكنى بأبي حفص الاسكندري .

ولد رحمه الله في سنة : 654هـ(
) بالاسكندرية ، بها تعلم وبرع ، وقرأ القران بالقرآت على يد أبي عبدالله محمد بن عبدالله المازني ، وسمع من أبي عبدالله بن محمد بن طرخان ، وابن المنير وغيرهم .

وقد حج مررا ، وزار دمشق سنة :731هـ (
)ودخل دار الحديث الأشرفية ، وحج من دمشق ، وعاد إلى مصر سنة : 731هـ . 

أثنى عليه أهل العلم بالعلم والفضل :

قال ابن فرحون : « كان فقيهاً فاضلاً متفنناً في الحديث والفقه والأصول والعربية والأدب ، وكان على حظ وافر من الدين المتين ، والصلاح العظيم، وإتباع السلف ».(
)
وقال السيوطي : « كان فقيهاً متفنناً في العلوم ، صالحاً عظيماً ».(
)
وقال ابن كثير : « وتقدم بمعرفة النحو وغيره ».(
)
من مصنفاته :

شرحه لرسالة ابن أبي زيد في الفقه المالكي ، سماه التحرير والتحبير .

وشرح العمدة في الحديث .

والإشارة في العربية .

توفي ببلده سنة : 734هـ (
)ليلة الجمعة السابع من جمادى الأولى،ودفن بظاهرة باب البحر .

أبو علي المشذالي .(
)
                          ت( 731هـ)

هو : منصور بن أحمد بن عبد الحق المشذالي(
) المالكي (
)الملقب بناصر الدين والمكنى بأبي علي, فقيه أصولي مجتهد.

ولد سنة 631 هـ.

تعلم ببلده القرآن ثم رحل للشرق وهو صغير مع أبيه ,وسمع بالشام ومصر وبقى في رحلته هذه نيفا وعشرين لزم العز بن عبدالسلام ، وانتفع بعلمه ، وسمع من الشرف المرسي ،  والرضى الواسطي ، وإبراهيم بن مضر .

ثم عاد إلى بلده بجاية ، فاشتغل بالنحو والفقه والأصول ، واستفاد منه الطلبة (
)، وملاءها « بالعلوم النظرية ، والفهوم النقلية والعقلية».(
)
اطلع على مذهب مالك ، وانتصر له .

ونقل ابن فرحون عن التجيبي في رحلته قوله: «لقيت ببجاية الشيخ الفقه الإمام ، أوحد الفضلاء والأعلام : أبا علي منصور الزواوي المشذالي ، وآخر رجالات الكمال بأفريقيا والمغرب الأقصى ، ممن جمع بين معرفة الفقه وأصوله، وأحكم حظاً وافراً من العربية ، وحصل المنطق والجدل وغيرهما ».(
)
وقال بدر الدين القرافي(
): هو « الفقيه المحصل المتقن المجيد المتفنن ... وله مشاركة في علم المنطق والعربية . وكل هذه الفنون تقرأ عليه ... ».(
)
له شرح على الرسالة ولم يكمله .

توفي -رحمه الله – سنة 731هـ وله من العمر مائة عام .
الملك المؤيد بن شاهنشاه(
)
ت( 732هـ)

هو : إسماعيل بن علي بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب الأيوبي الحموي(
) الشافعي(
) عماد الدين أبو الفدى الملك المؤيد صاحب حماة ولد سنة 672 هـ(
) 

وقد تفانى في خدمة الملك الناصر وهو في الكرك بعد تركه للسلطة ، فلما عاد إلى السلطنة الملك الناصر ، وعده بملك حماة ، وقربة ، وفي سنة 719هـ حج معه فلما رأى من كريم أخلاقه و طيب معدنه ولاه حماة ، وسعى الكبار في خدمته.

و لقبه السلطان بالمؤيد، و كان يزوره كل سنة مع الهدايا والتحف.

لم يذكر له شيخ ولا تلميذ 

من مؤلفاته :التاريخ في 3 مجلدات . ونظم الحاوي.

قال عنه الإسنوي : « صنف في كل علم تصنيفاً نفيساً ».(
)
أثنى عليه العلماء و المؤرخين.

قال الإسنوي : «كان جامعا لأشتات العلوم ، أعجوبة من عجائب الدنيا، ماهراً في الفقه و التفسير و الأصلين و النحو ، وعلم الميقات ، و الفلسفة ، والمنطق، والطب ، والعروض ، والتاريخ ، وغير ذلك من العلوم ، شاعراً ، كريماً إلى الغاية».(
)
وقال ابن كثير : «كان له فضائل كثيرة في علوم متعددة من الفقه، والهيئة، والطب ، وغير ذلك ، وله مصنفات عديدة ».(
)
وقال ابن حجر :«كان المؤيد كريما فاضلا عارفا بالفقه والطب والفلسفة ...».(
)
أوقف كتبه على خزانة جامع طولون.

توفي رحمه الله بحماة في المحرم من سنة 732هـ وقد قارب الستين .

الحارثي(
)
ت(732هـ)
هو : عبد الرحمن بن مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد(
) الحارثي المصري الحنبلي(
) ، الملقب بشمس الدين ، والمكنى بأبي الفرج .

ولد سنة 671 هـ ، و تعلم بالديار المصرية من والده ، وأسمعه والده كثيرا من مشايخ عصره ، كالعز الحراني ، وخليل المراغي ، ثم  انتقل إلى دمشق ، و سمع من ابن البخاري ، و ابن المنجا ، وجماعة ، ثم سار إلى الاسكندرية و سمع من القرافي .ثم قدم بنفسه إلى دمشق مرة ثانية ، فسمع من عمر بن القواس و غيره و أخذ الأصول عن ابن دقيق العيد .

ناب عن والدة في الحكم ،و درس بالمدرسة  المنصورية ، و جامع ابن طولون،و غيرهما ، وحج غير مرة.

تفقه في المذهب وبرع كان شيخ المذهب بالديار المصرية .

قال عنة ابن رجب : « الفقيه المناظر الأصولي ... له مشاركة في التفسير والحديث ».(
) 

قال ابن حجر : « كان عالم الحنابلة ورئيسهم وأحد النظار في المجالس مع العلم بالفروع والأصول واستحضار المتون  »(
) 

قال الصفدي :« برع في المذهب ... ودرس وأفتى وناظر ، وتصدر للإفادة ، مع الديانة والصيانة».(
)
توفي -رحمه الله - بالقاهرة ليلة في يوم الجمعة 16 / ذي الحجة من سنة : 732هـ ، وكان عمره إحدى وستين سنة ، بالمدرسة الصالحية و دفن عند والدة بالقرافة .رحمه الله .                                                

ابن جماعة الكناني(
)
ت( 733هـ)

 هو : محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي (
)بدر الدين أبو عبد الله قاضي القضاة ، شيخ الإسلام(
) . 

ولد ليلة السبت رابع ربيع الآخر سنة 639 بحماة

 اشتغل بالعلم وأهله ، فسمع الكثير ، وأخذ أكثر علومه في القاهرة عن الشيخ تقي الدين بن رزين وابن الرضي بن برهان في مصر ، وبدمشق عن ابن أبي اليسر .

ولي قضاء القدس سنة 687 هـ وبها درس بالمدرسة القيمرية ، ثم نُقل إلى قضاء الديار المصرية سنة 690 هـ ، وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ بعد ما عزل ابن بنت الأعز ، فحسنت سيرته ثم أعيد الأول فنقل ابن جماعة إلى قضاء الشام فولي قضاء دمشق وجمع له بين الخطابة ومشيخة الشيوخ سنة 693 هـ ، ثم أعيد ثانية إلى قضاء مصر بعد ابن دقيق العيد واستمر فيها إلى عودة الناصر من الكرك سنة 709هـ فعزله مدة سنة ، ثم أعيد وعمي أثناء القضاء فصرف عنه سنة 727هـ ، وانقطع بمنزله قريباً من 6 سنين 

أخذ عنه جمع من أهل العلم .

وقد درس بمدارس عده مثل مدرسة الصالحية ، والناصرية ، وجامع ابن طولون، والكاملية ، والزاوية  للشافعي - رحمه الله -.

وبعد ما صرف من القضاء أستمر في تدريس الخشابية ،  وأقام بمنزله مدة ، وكان يخطب من إنشائه.

أثنى عليه أهل العلم بالعلم والورع والتقوى .

قال الصفدي :« كان قوي المشاركة في علوم الحديث والفقه والأصول والتفسير ، خطيباً تام الشكل ذا تعبد ».(
)
وقال اليافعي : « عارفاً بالتفسير والفقه وأصوله ».(
)
 وقال ابن السبكي : « حاكم الإقليمين مصراً وشاما ، وناضم عقد الفخار الذي لا يسامى متحل بالعفاف متخل إلا عن مقدار الكفاف محدث فقيه».(
)
وقال ابن شبهة: « له تعاليق في الفقه والأصول والتاريخ وغير ذلك».(
) 

صنف في فنون عدة قال ابن كثير «وله التصانيف الفائقة النافعة»(
) ، منها :- 

· المنهل الراوي في الحديث النبوي .

· وكشف المعاني في التشابه بين المثاني .

· وتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم .

توفي - رحمه الله - ليلة الاثنين من 21 جمادى الأولى سنة 733هـ  وقد أكمل 94 سنة ودفن بالقرافة قريباً من الشافعي .
ابن عبيدان البعلي(
)
ت( 734هـ)

 هو: عبد الرحمن بن محمود بن محمد(
) عبيدان البعلي الحنبلي ، الملقب بزين الدين ، والمكنى بأبي الفرج ولد سنة 675 هـ

سمع الحديث وتفقه على الشيخ تقي الدين،و صحب الشيخ عماد الدين الواسطي وتخرج به في السلوك ، اكثر إقامته بدمشق ، كان يعيد بالمدارس ويتصدى للإفتاء والتعليم ، أقرأ الحديث والفقه وأصوله .

أخذ عنه الإمام عز الدين حمزة  بن شيخ السلمية وغيره .

كان فقيهاً أصولياً محدثاً صوفياً ، وكان يميل إلى التصوف (
)
قال ابن رجب:«كان إماما ، عارفاً بالفقه وغوامضه ، والأصول ، والحديث  ، والعربية ، والتصوف، زاهداً عابدا ًورعاً».(
) 

قال ابن حجر : « أحد فضلاء الحنابلة ».(
)
صنف في علوم كثيرة ، قال ابن كثير :«صنف في الحديث ، والفقه ، والتصوف ، وأعمال القلوب ، وغير ذلك».(
)
من مصنفاته :    

· كتاب المطلع على أبواب المقنع.

· وزوائد المحرر على المقنع.
· ورسالة في السلوك .

توفي بمنتصف صفر 734هـ ببعلبك و دفن بمقبرة باب سطحان.

شمس الدين البزرتي(
)
735هـ.

هو: محمد بن محمد بن محمود بن قاسم البزرتي البغدادي الحنبلي (
). الملقب بشمس الدين والمكنى بأبي عبدالله 

ولد سنة 681 هـ في شوال،فقيه أصولي أديب نحوي 

اشتغل بالعلم ،وعاش في بيت علم كان أبو الفضل إماماً مفتياً أثنى عليه العلماء، وأخذ الفقه على الشيخ تقي الدين بن الزيراتي ، وسمع من العماد من العماد بن الطبال وغيرهما. 

سافر إلى الهند ، ودرس بالمدرسة المستنصرية بعد شيخه الزيراتي. 

قال عنه ابن رجب : « الفقيه الأصولي ، الأديب النحوي .... كان إماماً عالماً، متقناً بارعاً في الفقه والأصلين ، والأدب والتفسير ، وغير ذلك ... كان شيخاً علامة ذكياً قوي المشاركة بصيراً بالمذهب والعربية رأساً في الطب »(
)
لم يذكر له مؤلفاً إلا ما قاله ابن رجب : « له نظم حسن »(
)
توفي رحمه الله سنة 735 هـ ببغداد.(
)
بن منظور القيسي(
)
ت( 735هـ)

هو : عثمان بن محمد بن يحيى بن محمد بن منظور القيسي المالقي المالكي(
) ، والمكنى بأبي عمرو ، ويعرف بابن منظور .

وهو من بيت بني منظور الاشبيليين أحد بيوت الأندلس 

قال في تاريخ غرناطة :«من بيت معمور بالنباهة ». 

قرأ على الأستاذ أبي عبدالله بن الفخار ، ولازم أبا محمد بن السداد الباهلي.

وقعد للتدريس ببلده، وعظم الانتفاع به ، تولى القضاء ببلش ، ومالقة. 

قال عنه ابن فرحون :«كان - رحمه الله - صدراً في علماء بلده أستاذاً ممتعاً من أهل النظر والاجتهاد والتحقيق  ثاقب الذهن أصيل البحث مضطلعا بالمشكلات،مشاركاً في فنون من : فقه وعربية وبرز فيها إلى أصول وقراءآت وطب ومنطق».(
)
وقال السيوطي :« كان صدرا في علماء بلده ... ولم يخلف بعده مثله»(
).    

له مؤلفات منها :-

· بقية المباحث في معرفة مقدمات المواريٍث  .

· واللمع الجدلية في كيفية التحدث في علم العربية.

توفي قاضيا بمالقة يوم الثلاثاء  15 ذي الحجة سنة 735 هـ.

بن الهمام السمهودي(
)
ت( 736هـ)

هو :سـليمان بن مـوسـى بن بهرام السـمهودي المـلقب بتقي الـدين،والمكنى بابن الهمام الشافعي(
).

ولد سنة: 658 هـ بسمهود(
) في نصف شعبان .

اشتغل بالعلوم مع كثرة العبادة والتقوى ، برع في علوم شتى .

قال ابن حجر :« كان  عارفا بالأصول متعففا ، كثير العبادة »(
). 

وقال ابن السبكي : « كان فقيها شاعراً »(
). 

وقال السيوطي :« برع في الفقه والنحو والقراءآت والعروض والفرائض  والأصول ونظم  الشعر»(
).   

ومن أثاره : أرجوزة  في العروض .(
) 

توفي رحمه الله ببلده سمهود لأربع بقين من شهر ربيع   الآخر  سنة: 736هـ.
ابن نور النحوي(
)
ت( 737هـ)

هو: أحمد بن علي بن أحمد النحوي المعروف بابن  نور .

كان أبوه خولياً ، وباشر صناعة أبيه ، وجلس في دكان عطر مدة ، ثم اشتغل بالعلم ، وتفقه على النجم الأصفوني فبرع  واشتهر حتى أذن له في الإفتاء وتولى التدريس . 

قال عنه ابن حجر :« برع في  مدة قريبة ومهر في الفقه والنحو  والأصول وغيرها »(
) .  

مرض بالسل ، ومات بقوص سنة  737هـ .
عمر بن الكتاني(
)
ت( 738هـ)

هو :عمر بن أبى الحرم(
) بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي (
) ثم المصري الكتاني(
) الشافعي . 

ولد بالقاهرة سنة 653 هـ ثم انتقل مع أبيه وعمره سنة إلى دمشق ونشأ بها,وتعلم , و أقام بها مدة. 

سمع من جماعة من أهل العلم منهم :تاج الدين الفركاح الفزاري , وأخذ الأصول عن الشيخ برهان الدين المراغي , وأجازه ابن عبد الدائم . ثم عاد إلى  الديار المصرية واستوطنها .

واستنابه ابن دقيق العيد في القضاء في دمياط وولي المدرسة الشرفية, ودمياط،ثم الغربية ، ثم عزل نفسه ، وتصدر للخطابة بالجامع الحاكمي ,وولي تدريس المدرسة المنكوتمرية , وأعاد بالقرا سنقرية . ثم فوض إليه في سنة 725هـ تدريس الحديث بالقبة المنصورية وولي مشيختها ، وقد اتهم بعدم معرفته للحديث وتكلم الناس فيه .وناب في الحكم وقد حاول فيه نائب الكرك أن يتولى القضاء بالشام فأبى.

اشتهر وذاع صيته أثنى عليه العلماء :يقول ابن كثير :« كان بارعاً فاضلاً, عنده فوائد كثيرة جداً ».(
)
وقال ابن حجر :« ولم يكن أحد في عصره يشاركه في الفقه ».(
)
وقال بن القاضي شهبة :« الإمام العلامة ...الفقيه الأصولي »(
).

وقـد ذكر أنه لم ينتفع به أحد من الطلبة . قال الإسنوي :« لم يعرف له تصنيف ولا تلميذ»(
) .

توفي – رحمه الله – في القاهرة ، في شهر رمضان ، سنة :738هـ ، ودفن بالقرافة .

ابن البارزي(
)
 ت(738هـ)

هو: هبة الله بن عبدالرحيم  بن ابراهيم بن هبة الله بن المسلم بن البارزي الجهيني الحموي الشافعي(
).المكنى بشرف الدين والمشهور بابن البازي .

ولد 25 رمضان سنة 645 هـ بحماة .نشأ وتلقى العلم عن والده،وجده،وعز الدين الفاروثي ،وجمال الدين بن مالك وغيرهم وأجاز له الشيخ عز الدين بن عبدالسلام .                                                   

        وقد اشتغل بالفقه ففاق الأقران ,تلا بالسبع , أفتى ودرس وصنف  بدمشق وحماة . 

ولي القضاء بحماة ولقب بقاضي القضاة ,وكانت مدة ولايته 40 سنة وذكر ذلك بلا مقابل ، حدث بدمشق وحماة .

وطلب لقضاء مصر فأبى ذلك ، وبقي في القضاء حتى عمي في آخر عمره فتركه لحفيده نجم الدين عبدالرحمن بن إبراهيم ابن أبي القاسم .

ذاع صيته واجتمع حوله الطلبة وأخذ عنه جمع كبير منهم ابن خطيب  جبرين ,والبرزالي , والذهبي . انتهت إليه مشيخة المذهب الشافعي .

كان محبا للتأليف كثير الكتب ,كان عنده من الكتب مالا يحصى , وإذا سمع  بتصنيف لأحد جهز الدراهم لاستنساخه أو شرائه .

فقيه ، أصولي(
) ، مفسر ، أثنى عليه أهل العلم في مقدمته تلاميذه ، كالإسنوي ، : بالفقه وحسن الأدب  والتواضع  مع تدين وحسن سيرة .

قال الإسنوي :« كان إماما راسخا في العلم , صالحا خيرا ,محبا للعلم ونشره ,محسنا إلى أهله ...»(
).

وقال ابن السبكي :« انتهت إليه مشيخة المذهب ببلاد الشام ، وقصد من الأطراف ، وكان إماما عارفا بالمذهب وفنون كثيرة» (
).

وقال في ذيل العبر  : « وبلغ رتبة الاجتهاد وتخرج به الأصحاب»(
).

له مصنفات مفيدة مشهورة   أحصاها بعضهم ببضعة وتسعون كتابا ,قال بن قاضي شهبة  « صاحب التصانيف الكثيرة »(
)  .

منها:-

· التمييز في الفقه .

·  وشرح الشاطبية .
· وشرح الحاوي .
· وترتيب جامع الأصول ,ومختصر  التنبيه .
· وروضات الجنان في تفسير القران .
· والمبتكر في الجمع بين مسائل المحصول والمختصر .

ومات بحماة ليلة الأربعاء 20 من ذي الحجة سنة 738 هـ وصلي عليه من الغد ,عن عمر يناهز 93 سنة .
بن بالبان الفارسي(
)
ت(739هـ)

هو : علي بن بلبان عبد الله الفارسي, الأمير الحنفي(
) 

الملقب بعلاء الدين ، والمكنى بأبي الحسن ، و الموصوف بالأمير.

ولد سنة 675 هـ ،سكن القاهرة ونشأ بها محباً للعلم و أهله ، تفقه على السروجي ، والفخر ابن التركماني ، وسمع الدمياطي , وقرأ الأصول على علاء الدين القونوي .

عظمت منزلته في أيام المظفر ببيرس , وقد عين مرة للقضاء لسكونه وعلمه.فقيه أصولي ، نحوي ، محدث .(
)
أثنى عليه العلماء قال في الفوائد :« كان من أوحد المتبحرين أصولاً ، وفروعاً,عديم النظر فقيد المثيل».(
)
وقال السيوطي :« أتقن النحو ، وتقدم في المذهب والأصول » (
).
وقال في الجواهر المضية  :« أفتى ، وحصـل من الكتب جملة,وصنف، وجمع,وأفاد»(
).

ومن مؤلفاته:

· الإحسان في تقريب صحيح بن حبان .

· تحفة الحريص في شرح التلخيص للخلاطي في فروع الحنيفة .
· تحفة الصديق في فضائل أبيٍ بكر الصديق .
· تلخيص الإمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد .
· المقاصد الحسنية في الأحاديث الإلهية .

توفي بمنزله على شاطئ النيل بمصر في: التاسع من شوال،لعام:739هـ.(
)
مجد الدين الزنكلوني(
)
ت (740هـ)

هو :أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزنكلوني(
) الشافعي (
)، الملقب بمجد الدين ، والمشهور بالزنكلوني .

ولد سنة : 669 هـ .(
)وتفقه على مشايخ عصره ، منهم :عز الدين عمر النشائي في الفقه ، وسمع من أحمد بن إسحاق الأبرقوهي ، والدمياطي.

وقد حدث بالقاهرة ، وولي مشيخة الرباط الركني ، ثم تولى مشيخة الصوفية بالخانقاه البيبرسية، ودرس الحديث بها ، وأعاد بالمدرسة الفاضلية ، والقطبية ، والظاهرية ، والمسرورية وغيرها .وولي كذلك التدريس في الحديث بالجامع الحاكمي.

تتلمذ عليه عدد من طلاب العلم من أشهرهم جمال الدين الإسنوي ، والحسين بن علي السبكي .

أثنى عليه أهل العلم بالفضل والزهد والعلم منهم تلميذه جمال الدين الإسنوي وأطرأه إطرأً فقال : «كان وجوده تذكاراً لمن مضى، وعنواناً على من ذهب وانقضى،سفيان عصره وزمانه ، وحيد دهره وأوانه ...كان إماماً في الفقه، أصولياً،محدثاً،نحوياً ، ذكياً ، حسن التعبير » (
).

وقال السيوطي : « كان إماماً في الفقه أصولياً ، محدثاً ، نحوياً صالحاً ، قانتاً لله»(
) .

وقال في ذيل العبر : « إمام مفت ، ورع صالح ، مصنف » (
).

أهتم بالعلم وألف فيه مؤلفات منها : 

· تحفة النبيه بشرح التنبيه ، في الفقه الشافعي .

·  وشرح منهاج الطالبين للنووي في الفقه .
·  اللمح العارضة فيما وقع بين النووي والرافعي من المعارضة .
·  وشرح التعجيز .
·  ومختصر التبريزي ، وغير ذلك .

توفي ـ رحمه الله ـ بمسكنه بالمدرسة المسرورية في الأثنين سابع من ربيع الأول سنة 740هـ ودفن بالقرافة.
الجيلي(
)
ت:741هـ

هو : شافع بن عمر بن إسماعيل الجيلي الحنبلي(
) ، الملقب بركن الدين .

سكن بغداد وسمع الحديث بها على إسماعيل بن الطبال وابن الدواليبي وغيرهما.

وتفقه على الشيخ تقي الدين الزريراتي ،وتزوج ابنته ، وأعاد عنده بالمدرسة المستنصرية ،والمدرسة المجاهدية .

واقرأ الفقه مدة .

تخرج عليه جماعة من أهل العلم منهم والد ابن رجب شهاب الدين .

له مصنف في مناقب الأئمة الأربعة سماه : زبدة الأخبار في مناقب الأئمة الأخيار .

أثنى عليه ابن رجب بقوله : « وكان رئيسا فاضلا نبيلاً ، عارفا بالفقه والأصول والطب ، وكان فقيها فاضلا ».(
)
وقال ابن حجر : « وكان ماهراً في الطب ، والفقه ، والأصول ».(
)
توفي رحمه الله سنة : 741هـ يوم الجمعة 12  من شوال .

المنكلاتي الزواوي(
)
ت:  743 هـ

هو :عيسى بن مسعود (
)بن منصور (
)بن يحيى بن يونس بن عبد الله بن أبي حاج المنكلاتي الزواوي (
) المالكي (
).الملقب بشرف الدين,والمكنى بأبي مهدي .

ولد بزواوة سنة 644 هـ.وتفقه ببجاية(
) على أبي  يوسف يعقوب الزواوي ، ثم قدم الإسكندرية فنفقه بها مدة ,ثم رجع إلى فاس وولى بها القضاء ، وعاد بعد ذلك إلى الإسكندرية فأقام بها مدة يسيرة ، ثم رحل إلى القاهرة وأقام بها فاشتغل بالعلم وتدريس الناس بالجامع الأزهري .وسمع من الدمياطي الحديث .

ثم دخل دمشق سنة 707هـ فولي نيابة القضاء مدة طويلة ودرس بها بالجامع المالكي ولم يذكر من اشتهر من تلاميذه,وترك ولاية الحكم ,وأقبل على التصنيف والاشتغال به.

أثنى عليه أهل العلم كثيراً فقد قال بن فرحون :«كان فقيها عالما متفننا في العلم ...وكانت له اليد الطولى في علم الفقه والأصول والعربية والفرائض ...إليه انتهت رياسة الفتوى في مذهب مالك بالديار المصرية والشامية »(
).

وقال السيوطي :«كان فقيها ،عالما ، متفننا , انتفع به الناس »(
).  

وقال بدر الدين القرافي هو :«العالم المفتي   أحد الصدور الأعلام وحفاظ علماء الإسلام ... إمام المالكية وزعيمهم بالديار المصرية ,يدعى بمالك الصغير»(
).

ألف كتبا منها :

· شرح صحيح الإمام مسلم في أثني عشر مجلدا سماه : إكمال الإكمال .

· شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه ووصل فيه إلى باب الصيد في سبعة أسفار .
·  وله كتاب في الوثائق والمناسك ورد على ابن تيمية في مسالة الطلاق.
· و ألف في التاريخ نحو 3 مجلدات ,ذكره في توشيح الديباج .

توفي ـ رحمه الله ـ في أول شهر رجب سنة 743هـ ، ودفن بالقاهرة .

القحفازي الزبيري(
)
ت: 745هـ .

هو :علي بن داود بن يحيى بن كمال بن يحيى بن جبارة (
) ، الملقب بنجم الدين القحفازي (
)الزبيري والمكنى بأبي الحسن (
)الحنفي (
).

ولد في جمادى الأولى سنة : 668هـ.نشا محبا للعلم و أهله , واهتم بالعربية,تعلم على جلة من العلماء فاخذ الفقه عن الشيخ شمس الدين الحريري و أصول الفقه عن القاضي بدر الدين ابن جماعة ,وعن الشيخ جلال الدين الخبازي,والعربية عن الشيخ شرف الدين الفزاري والبلاغة وعن بدرالدين ابن النحوي الحموي.

قرأ عليه الطلبة , وانتفع به جماعة ، منهم ابن  سباع،  ويوسف بن موسى بن راشد الكوفي.

ولي خطابة الجامع الذي بناه سيف الدين تنكيز سنة 718هـ ، ثم ولي تدريس الركنية بالصالحية سنة :719هـ ، مدة ثم تركها لما اطلع  على أن شرط واقفها أن يكون المدرس مقيما بالجبل،ثم درس بالظاهرية المذهب الحنفي سنة: 722هـ .

أثنى عليه العلماء بالفضل والورع والعلم وتبوأ مكانة عظيمة بدمشق .

قال عنه الصفدي : « الشيخ العلامة الفريد الكامل ... شيخ أهل دمشق في عصره خصوصا في العربية» .(
)
وقال ابن حجر : « كان مطبوعا حاذقا للفضائل كثير النوادر في دروسه وقل أن اتفق مجموعه في واحد».(
)
وقال في طبقات الحنفية : « أفتى ودرس وصنف ، كان زاهداً فقيهاً أصولياً نحويا أديباً شاعراً».(
)
ولم يؤلف شيئاً قال :« لمؤاخذة المصنفين فكرهت أن أجعل نفسي غرضاً لمن يأخذ علي ، غير جمعت منسكاً للحج ».(
) 

توفي ـ رحمه الله ـ سنة :745هـ . 

تاج الدين الأردبيلي(
)
ت:746 هـ

هو علي بن عبدالله بن أبي الحسن(
)  بن أبي بكر (
)الأردبيلي (
)التبريزي الشافعي(
) الملقب بتاج الدين والمكنى بأبي الحسن (
).

ولد سنة: 667هـ(
) ، واشتغل بالعلم  وأهله , فقد كان كثير الشيوخ والتلاميذ أخذ الأصول عن القطب الشيرازي , وعن الركن الاسترابادي الفقه والنحو،وكذا أخذ عن السراج حمزة الأردبيلي وغيرهم .

وقد اشتهر في بلاده وهو عالم كبير , دخل بغداد بعد سنة 716هـ وسمع بدمشق ، وسار حاجاً سنة: 722هـ ثم وصل مع الحجاج إلى القاهرة سنة: 722هـ واستوطنها ، حيث نزل بالمدرسة الحسامية في القاهرة ، فاحدث ابن واقفها له بها تصدرا , ثم ولي التدريس بها بعد موت مدرسها ، واشتهر بكثرة التلاميذ وحسن الصيانة , وأصبح من مشايخ الصوفية .

من أشهر تلاميذه : برهان الدين ابن الرشيدي  , ومحب الدين ناظر الحبيشي,وأبو الفرج الدارمي.

أثنى عليه بالفضل والعلم :

قال ابن السبكي :« كان ماهرا في علوم شتى وعني بالحديث ... وصنف في التفسير والحديث والأصول والحديث والحساب ولازم شغل الطلبة بأصناف العلوم»(
).

وقال الإسنوي : «كان عالما في علوم كثيرة , من أعرف الناس بالحاوي الصغير , مداوما على الاشتغال والإشغال »(
).

وقال السيوطي : «وكان عديم النظير في عصره , أحد الأئمة الجامعين لأنواع العلوم»(
).

صنف في علوم كثيرة من مؤلفاته :

ـ شرح المصباح .

ـ شرح الكافية وهو شرح كبير فرغ منه 742هـ 

ـ له حواشي مفيدة على الحاوي.(
)
توفي ـ رحمه الله ـ في السابع عشر من رمضان من سنة : 746 هـ بالقاهرة ودفن بتربته التي أنشاها قريبا من الخانقاة الدويدارية رحمه الله .
برهان الدين الزرعي (
)
ت: 741هـ

هو: إبراهيم بن أحمد بن هلال بن بدوي(
) الزرعي الدمشقي الحنبلي(
) ، الملقب ببرهان الدين ، والمكنى بأبي إسحاق 

ولد سنة 688 هـ(
), ونشأ بدمشق وتعلم بها ، سمع من عمر بن القواس , وأبى الفضل بن عساكر ومن الحافظ أبي الحسين علي بن محمد اليونيني , ودخل مصر وعظم بها.

اهتم بالفقه , واشتهر , وتصدر للفتوى , وتولى التدريس بالمدرسة الحنبلية سنة 726 هـ ، يوم الأربعاء 10 من ذي القعدة , عوضا عن تقي الدين ابن تيمية حين سجن , وقد حضر درسه قاضي الشافعية جلال الدين القزويني وجماعة من الفقهاء , وقد أساء  ذلك كثير من أصحاب ابن تيمية واستمر بها بدمشق.

تخرج به مجموعة من العلماء ، منهم صاحب الفروع .(
). 

أثنى عليه أهل العلم بالتقدم في العلم والفقه خاصة .

قال ابن العماد :« الفقيه الحنبلي الأصولي المناظر الفرضي ..كان بارعا في أصول الفقه والفرائض والحساب والمنتهى»(
).

قال في المقصد :« وكان قاضي القضاة أبو الحسن السبكي يسميه فقيه الشام»(
). 

أما مصنفاته:   فقال ابن العماد :« ولم يصنف كتابا معروفا»(
).       

توفي ـ رحمه الله ـ الجمعة السادس عشر من رجب لعام : 741هـ وصلى عليه عقب الجمعة، ودفن بمقبرة باب الصغيرعن بضع وخمسين سنة(
).

ابن المرتضى(
)
ت:749 هـ .

هو محمد بن إسحاق بن محمد بن المرتضى البلبيسي (
)الشافعي (
)المصري الملقب بعماد الدين.

تفقه بمصر على الفقيه نجم الدين بن الرفعة ، ولازمه وأخذ عنه كثيرا ، والشيخ جمال الدين الوجيزي ، والظهير الترمتنتي وغيرهم .

فاق أقرانه ، واشتهر في زمانه ، وولى مدرسة الخانقاة المعروفة بأرسلان ، ثم ولى قضاء الإسكندرية في عهد الناصر قلاوون ، ثم عزل عنه ؛ لأنه طلب منه أخذ أموال الأيتام للسلطان فأبى.

ثم تصدر للتدريس بالمدرسة الملكية الجوكندار بالقاهرة فأقام بها يفيد الطلبة ، ودرس بجامع آقسنقر , وكان مولعا بذكر الألغاز الفقهية .

وكان ممن أخذ عنه الفقيه : تقي الدين الببائي ، وأجازه .

أثنى عليه العلماء بالفضل والورع وحب المساكين .

قال ابن السـبكي :« الفقيه الأصولي الصوفي الذكي ... كان ـ رحمه الله ـ نخبة الزمان ، جليسه لايمل ، درسه بستان حوى العلوم ...»(
).

وقال الإسنوي :«كان من حفاظ مذهب الشافعي ...كريما محبا للفقراء»(
) .

لم يذكر له مؤلف وكان مولعاً بالحاوي .

توفي بالطاعون في شعبان(
) 749 هـ وقد قارب السبعين بمنزله المجاور للمدرسة الملكية ودفن بخارج باب البرقية .
ابن عدلان(
)
ت:749هـ

هو : محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان الكناني المصري الشافعي(
)  ، الملقب بشمس الدين ، والمعرف بابن عدلان .

ولد بمصر سنة 663هـ (
)، ونشأ وتعلم ببلده ، وسمع وتفقه على ابن السكري ، وعلى الوجيه البهنسي ، وقرأ الأصول على القرافي ، والشمس الأصفهاني،والنحو على بهاء الدين ابن النحاس ، وسمع من ابن دقيق العيد وغيرهم.

برع في العلوم ، وحدث وأفتى ، وكان مدار الفتيا بالقاهرة عليه وعلى الشيخ شهاب الدين الأنصاري،اشتهر في عهد السلطان بيبرس الجاشنكر ، وناب في الحكم عن ابن دقيق العيد ، وتوجه رسولا بعد 707هـ ، إلى اليمن في عهد الجاشنكر، فلما عاد وقد قتل السلطان وعاد الملك الناصر لم يرفع له رأساً ، ولم يوله شيئا بعهده لحقد الملك عليه ؛ لأنه ممن أفتى في أمر الملك الناصر في عهد الأمر السابق .

ثم ولي قضاء العسكر بعد موت الملك في أيام ابنه أحمد سنة 742هـ، واستنيب في درس الفقه بالناصرية مدة ، وتولى التدريس بمدارس  عدة ، وأعاد بالصالحية ، والناصرية ، والميعاد بجامع الأزهر.

تخرج به جماعة من الطلبة ، منهم شهاب الدين أبو العباس ، وأحمد محمد قيس الشافعي ابن الأنصاري ، وابن الخضر بن شمري شمس الدين وغيرهم .

شرع في شرح مختصر المزني شرحا مطولا ولم يكمله .

قال عنه الإسنوي : « كان فقيها ، إماما يضرب به المثل في الفقه ، عارفا بالأصلين ، والنحو ، والقراءات ، ذكيا نظارا فصيحاً».(
)
وقال ابن العماد :  « برع في العلوم ، وحدث ، وأفتى ، وناظر»(
).

توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في الثامن من ذي القعدة من سنة : 749هـ ، بمرض الطاعون بالقاهرة ، عن بضع وثمانين سنة .

ابن أمام المشهد(
)
ت: 752 هـ

هو : محمد بن علي بن سعيد بن سالم الأنصاري الدمشقي الشافعي(
) الملقب ببهاء الدين والمكنى بابي المعالي وأبي عبدالله ،والمعروف بابن إمام المشهد .

ولد في ذي الحجة سنة 696 هـ بدمشق وبها نشأ وتعلم وسمع بها وبمصر من جمع من العلماء فأخذ عن نجم الدين القحفازي والعربية ، والفقه من برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين ، وابن الزملكاني ،وابن قاضي شهبة وغيرهم .

ثم توجه إلى حلب ثم إلى طرابلس وأقام بها مدة يقرىء الناس ، ثم عاد إلى دمشق وأقام بها مدة . ثم توجه إلى مصر وحضر بين يدي السلطان الملك الناصر وولاه المدرسة الأمينية بدمشق .

وقد درس بحلفة بالقوصية , وخطب بجامع التوبة في سنة :736هـ ، ودرس بالحسينية , وأم بدار الحديث وولى الحسبة ثلاث مرات ، وحج وأفتى وأفاد الطلبة .

ألف كتابا في أحاديث الأحكام في أربع مجلدات  ، وجمع مجلدات على التمييز في الفقه للبارزي.  

أثنى عليه العلماء منهم ابن العماد حيث قال :«وبرع في الحديث ، والقراءات، والعربية، والفقه، وأصوله ، وأفتى وناظر ودرس»(
).

وقال في النجوم :« كان فقيها فاضلا »(
).

توفي ـ رحمه الله ـ في اليوم الثامن والعشرين من  رمضان لعام:752هـ، وقيل ذي الحجة ، ودفن بمقربة باب الصغير.

بن المخلطة (
)
759 هـ

هو : أحمد بن محمد بن عبد الله الإسكندري المالكي (
)الملقب بفخر الدين ، والمكنى بأبي العباس المعروف بابن المخلطة .

ولد بثغر الإسكندرية سنة 696هـ ، ونشأ بها وتعلم سمع فيها من أبي الحسين يحيى حمد الصنهاجي .

رحل إلى الشام وسمع من الحافظ أبي الحجاج المزني ، وشمس الدين وغيرهما.

قرأ الأصول على شمس الدين الأصبهاني وتفقه بالإمام أبي حفص عمر بن قداح ، ودرس بالصر غتمشية وولى مشيخة الحديث بها ثم ولي قضاء الإسكندرية.

أثنى عليه ابن فرحون يقوله :« كان فاضلا في مذهب مالك إماما في الأصول والعربية »(
).

وقال ابن حجر : « مهر في الفقه والعربية »(
).

توفي ـ رحمه الله ـ في شهر رجب من سنة 759 هـ .
بن لؤلؤ(
) 

769 هـ

هو أحمد بن لؤلؤ الرومي المصري الشافعي(
) ، الملقب بشهاب الدين المكنى بأبي العباس الشهير بابن النصيب .

ولد رحمه الله في يوم الأربعاء سنة 702 هـ 

كان أبوه روميا من نصارى أنطاكية فوقع في سهم لبعض الأمراء فأعتقه ، وولي النقابة لبعضهم فعرف بالنقيب ، ثم تصوف .

ونشأ أحمد في كنف والده والتحق بالجندية فترة ، ثم حفظ القرآن ، واشتغل بالعلم وأهله وله عشرون سنه حج وجاور زمناً .

سمع الحديث من ابن القماح وابن عبد الهادي ، وتفقه على صفي الدين بن السبكي وغيرهم . ومهر في ذلك ، واشتهر بالعلم والورع مع تشدد في العبادة .

وقد طلب من الشيخ جمال الدين الإسنوي أن يلي تدريس الفاضلية فامتنع ؛ولذا لم يل تدريساً قط ولم يتصدى للفتيا ورعاً.

أنتفع به الطلبة وتخرج به الفضلاء 

أثنى عليه العلماء قال الإسنوي : « كان عالماً بالفقه والقراءات والتفسير والأصول والنحو ويستحضر من الأحاديث كثيراً ...... وكان ذكياً أديباً شاعراً فصيحاً ....».(
)
وقال ابن حجر : « كان وقوراً ساكناً خاشعاً قانعاً انتفع به الطلبة وتخرج به الفضلاء ».(
)
من مؤلفاته :

1- مختصر الكفاية في ستة مجلدات.

2- نكت المنهاج في 3 مجلدات.
3- كتاب تصحيح المذهب .
4- مختصر التنبيه.
توفي رحمه الله مطعوناً في رمضان سنة 769 هـ ودفن بتربة الشيخ جمال الدين الإسنوي خارج باب النصر.
ابن الطحان الحنبلي(
)
ت: 778 هـ

هو: يوسف بن أحمد بن سليمان الحنبلي(
) ، الملقب بجمال الدين ، والمعروف بابن الطحان .

أخذ عن الشيخ شهاب الدين الاخميمي ، والعنابي أحمد ، وتفقه على ابن مفلح.

كان بارعاً في المعاني والعربية والأصول ذا مروءة وتواضع .

قال ابن مفلح :« كان بارعا في الأصول ».

وقال ابن حجي :« كان بارعا في الأصول .... حسن الفهم ، جيد العبارة، إماما،نظارا ، مدرسا حسن السيرة »(
).

توفي ـ رحمه الله ـ  في السادس عشر من  شوال لعام :778هـ وله أربعون سنة .
بن عبدالهادي الحنبلي(
)
ت: 744هـ

هو :محمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي(
)،الملقب بشمس الدين ، والمكنى بأبي عبدالله ، والمعروف بابن عبدالهادي .

ولد في رجب من سنة :704هـ (
) ،سمع من كثير من العلماء منهم : القاضي أبو الفضل سليمان بن حمزة ، ومجد الدين الحراني ، وأبو بكر بن عبدالدائم،وخلق كثير ، ولازم ابن تيمة مدة والمزي ، وبرع في علم الرجال .

درس بالمدرسة الصدرية ، وولي مشيخة الغياثية ، ودرس الحديث بالسفح، وأخذ عنه الذهبي وخلق .

أثنى عليه العلماء بالفقه والورع ، قال عنه  الصفدي :« لو عمر لكان يكون من أفراد الزمان ... أجتمعت به غير مرة وكنت اسأله أسئلة أدبية ، وأسئلة نحوية فأجده كأنه البارحة يراجعها ؛ لاستحضاره ما يتعلق بذلك ، وكان صافي الذهن جيد البحث صحيح النظر ».(
)
وقال ابن رجب : « عني بالحديث وفنونه ، ومعرفة الرجال والعلل ، وبـرع في ذلك ، وتفقه في المذهب ، وأفتى ، وقرأ الأصـلين والعربية ، وبرع 

فيها».(
)
صنف التصانيف الحسان ، عدها ابن رجب فوق السبعين مصنفاً في فنون عدة منها :

1- الأحكام الكبرى .

2-  المنتقى من تهذيب الكمال للمزي.
3- شرح الفية ابن مالك .
4- تعاليق كثيرة في الفقه وأصوله ، والحديث .
توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في جمادى الأولى من سنة :744هـ ، ودفن بسفح قاسيون ، وتأسف عليه الناس .
بن اللبان(
)
ت: 749هـ

هو : محمد بن أحمد بن عبدالمؤمن الإسعردي(
) الدمشقي الشافعي (
) ، الملقب بشمس الدين والمكنى بأبي عبدالله ، والمعروف بابن اللبان . 

ولد بدمشق سنة :685هـ (
)  ونشأ بها ، وتعلم ، سمع من أبي حفص عمر بن عبدالمنعم ، وابن القواس ، وابن غدير .

ثم رحل في طلب العلم إلى مصر ، والتقى بابن الرفعة فأكرمه إكراما كبيراً ، وسمع بها لجمع من أهل العلم والفضل منهم الدمياطي شرف الدين وغيره.

وصحب في التصوف الشيخ ياقوت المقيم بالاسكندرية ، وجلس للذكر على طريقة الشاذلية فعلى صيته ، لكن ظبطت عليه كلمات على طريقة الإتحادية فأخذ سنة 737هـ لمجلس القزويني وشهد عليه واستتيب ، ومنع من الكلام للعامة .

تولى الخطابة بجامع الأفرم بشاطي البحر ، والتدريس بالزاوية في جامع عمرو بن العاص ، ثم تولى تدريس المشهد ( مشهد الإمام الشافعي) ودرس بالمدرسة الصالحية،وسمع من الطلبة واستفادوا منه ، منهم : بدر الدين الحسن بن قاسم المرداوي، وأحمد بن محمد بن عياش .(
)
أثنى عليه العلماء بالعم والفضل ، قال عنه الإسنوي :« كان عارفا بالفقه والأصلين ، والعربية ، أديباً ، شاعراً ، ذكياً ، فصيحاُ ، ذا همة وصرامة».(
) 

وقال ابن السبكي :« وبرع ابن اللبان فقهاً وأصولاً ، ونحواً ، وتصوفاُ ، ووعظ الناس ».(
)
صنف ـ رحمه الله ـ مختصراً للروضة للنووي ، ولم يشتهر لغلاقة ألفاظه ، ورتب كتاب الأم للشافعي ، وله كتاب : رد المتشابه إلى الحكم .

توفي ـ رحمه الله ـ بالطاعون في شوال من سنة :749هـ بمصر .
عبد الوهاب المراغي(
)
ت: 764 هـ

هو : عبد الوهاب(
) بن عبد الولي بن عبد السلام الإخميمي المراغي المصري الشافعي(
) الملقب ببهاء الدين والمكنى بأبي الأزهر هارون .

نشأ ببلده ثم دخل القاهرة وأخذ عن التقي السبكي ولازم علاء الدين القونوي.

ثم رحل إلى الشام فاستوطنها زمنا ، برع في علم العقليات والفقه ، ذا معرفة جيدة بالحاوي.

أثنى عليه العلماء ، قال ابن السبكي : « كان إماما بارعا في علمي الكلام والأصول ذا قريحة وذهن صحيح وذكاء مفرط ».(
)
له مصنفات قال ابن رافع : « وجمع كتابا في أصول الفقه ، والدين».(
)
وصنف كتابا في الكلام : سماه : المنقذ من الزلل في العلم والعمل ، وخلط فيه بين المقبول وغيره ، كما قال ابن كثير .

توفي في ذي القعدة من سنة 764هـ، بالطاعون ، ودفن بتربته داخل البلد ، وأضاف ابن كثير أنه دفن بقعر ابن الحلاج ..
ابن المنفلوطي(
)
ت: 774هـ

هو:محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف الديباجي العثماني الشافعي (
)،الملقب بولي الدين، والمكنى : بأبي عبدالله ، والمعروف بابن المنفلوطي ، ويعرف كذلك بابن خطيب ملوى.

ولد سنة:723هـ ، وتفقه على يد أبيه ، وسمع بدمشق من جماعة منهم الحجار ، وأسماء بنت صصري وغيرهم.

انتقل إلى الروم ثم عاد إلى دمشق ، ثم قدم الديار المصرية واستوطنها ودرس بالمدرسة التي أنشأها الناصر حسن ،ثم درس بالمدرسة المنصورية التفسير ،وغيرها من المدارس.

كان قليل التكلف ، ويميل إلى مقالة ابن العربي كما ذكر ابن حجر(
).

قال عنه ولي الدين العراقي : « برع في التفسير ، والفقه ، والأصول ، والتصوف ، وكان متمكنا من هذه العلوم قادرا على التصرف فيها ، فصيحا ، حلو العبارة».(
)
توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في ربيع الأول من سنة :774هـ، ودفن بتربة الأمير ناصر الدين بن آقبغا آص ، وكانت جنازته مشهودة .
ابن خطيب يبرود(
)
ت:777هـ

هو : محمد بن أحمد بن عبدالرحمن بن سليمان القرشي الجعبري الدمشقي الشافعي(
) ، الملقب : بابن خطيب يبرود، والمكنى :بأبي عبدالله ، ولد سنة:701هـ (
)، واشتغل على الشيخين:برهان الدين الفزاري ، وكمال الدين ابن قاضي شهبة، وأخذ عن كمال الدين ابن الزملكاني ، والأصول عن شمس الدين الأصفهاني.

درس سنة :736هـ بتربة أم الصالح وناب في الحكم عن القاضي جلال الدين القزويني .

ثم توجه إلى الديار المصرية ، وولي التدريس بقبة الإمام الشافعي ، والتدريس بجامع الحاكم ، ثم نزل عنها .

وقدم دمشق وباشر التدريس بالشامية البرانية، وبقي بها مدة طويلة ، درس بالمسرورية ، والدماغية ، وغيرها .

ثم نزل عن وظائفه ، وتوجه إلى الحجاز سنة :766هـ ، وجاور المدينة مدة وولي القضاء بها .

ثم قدم مصرا وولي التدريس بالناصرية الجوانية ، ثم عاد إلى الشامية البرانية المتقدمة واستمر بها حتى وفاته .

من تلاميذه : أحمد بن سليمان الحنبلي (
).

أثنى عليه أهل العلم فقال عنه ابن قاضي شهبة :« برع في الأصول ، وشارك في 

العلوم وأفتى ودرس قديما».(
)
وقال في الدارس : « الإمام العلامة صدر المدرسين ، وأوحد المناظرين».(
)
وقال ابن حجر : أخذ« الأصول عن الشيخ شمس الدين الأصبهاني وبرع فيه ... وكان من أعيان الشافعية».(
)
ولم تذكر له مؤلفات .

توفي ـ رحمه الله ـ بدمشق سنة :777هـ.
الشامكاني(
)
ت:787هـ

هو:فضل الله بن إبراهيم بن عبدالله الشاكماني(
) الشافعي(
) ، الملقب :بسعد الدين .

فقيه أصولي ، ذا نظم حسن وفن ، قرأ على القاضي العضد وعنه حدث بالمواقف ، صنف في أصول الفقه ، والعربية ، ونظم في العلوم العقلية .

ذكر من ترجم له فيما اثبت أعلاه : أنه صنف في الأصول ولم يسم له كتاباً.

توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في جمادى الأولى من سنة :787هـ .

الباب الثالث

المؤلفات الأصولية في القرن الثامن

بعد أن تقدم البحث عن أعلام أصول الفقه في هذا القرن ، أعقب بذكر مؤلفاتهم الأصولية التي تعتبر نتاج لعلماء في عصر تميز عن غيره بكثرة التأليف ؛ وكثرة الشروح لمتون تقدمت في القرن السابق .

وسيكون ذكر المؤلفات حسب ترتيب وفاة مؤلفيها كالمنهج المتبع في الأعلام .

وسأذكر مايتعلق بالكتاب : من اسمه ، واسم مؤلفه ، ونسبته للمؤلف ، وحالة الكتاب إن وجد .
وفيه فصول سبعة :

الفصل الأول : المتون.

الفصل الثاني : المختصرات.

الفصل الثالث : شرح المتون والمختصرات .

الفصل الرابع :الحواشي والتعليقات .

الفصل الخامس : تخريج الفروع على الأصول .

الفصل السادس : المنظومات في أصول الفقه .

الفصل السابع : المصنفات في موضوع خاص .

الفصل الأول : المتون .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : المتون على منهج الجمهور:

المبحث الثاني :المتون على منهج الحنفية.

المبحث الأول :

المتون على منهج الجمهور .

1- اسم الكتاب : كتاب الإمهاد في أصول الفقه .

اسم المؤلف : الحسين بن أبي القاسم البغدادي النبلي.ت:712هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :
ذكره له في : الديباج (
) ، ومعجم الأصوليين(
)، والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

2- اسم الكتاب : نهاية الوصول في دراية الأصول .

وهو: مؤلف مستقل أشتمل على آراء العلماء مع تدعيمها بالأدلة والترجيحات،وهو موسوعة في فنه.

اسم المؤلف : صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الهندي .المتوفى :715هـ.

نسبته للمؤلف: ذكره للصفي الهندي كل من : شذرات الذهب (
) ، والبدر الطالع (
)، وأبجد العلوم (
)، وكشف الظنون (
)، والدرر الكامنة (
)، ومعجم المؤلفين(
)، وطبقات الشافعية(
)، وطبقات الشافعية الكبرى(
)، والفتح المبين (
)،والأعلام(
)، وأبجد العلوم(
).

حالة الكتاب :

حقق هذا الكتاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،رسالتين علميتين لمرحلة الدكتوراه:

الرسالة الأولى : مقدمة من الدكتور :صالح بن سليمان اليوسف الجزء الأول .سنة:1411هـ.

الرسالة الثانية:مقدمة من الدكتور:سـعد بن سـالم السويح.الجزء الثاني سنة:1411هـ.

ثم طبع الكتاب بالمكتبة التجارية بمكة المكرمة .بتحقيق المذكورين.

3- اسم الكتاب: الفائق في أصول الفقه .

ويسمى : بالفائق في الأصول. (
) 
هو: من أهم مؤلفات الصفي الهندي ،ألفه كمختصر لكتابه النهاية ليسهل على الطلبة.(
)
اسم المؤلف : صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الهندي .المتوفى:715هـ.

نسبته للمؤلف:ورد هذا الكتاب ضمن كتب الهندي وممن ذكره له في:طبقات الشافعية لابن السبكي (
) ، وأبجد العلوم (
) ،والفتح (
)، ومفتاح السعادة(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)،ومعجم المؤلفين (
).
حالة الكتاب :

تقدم الباحث الدكتور :علي بن عبدالعزيز العميريني إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للحصول على درجة الدكتوراه ، وحصل عليها سنة :1405هـ.

وأوصت اللجنة بطبعه ، وقد طبع سنة :1411هـ ، واشتهر .

4- اسم الكتاب :الرسالة السيفية في أصول الفقه .

هو: مؤلف مستقل في أصول الفقه للهندي يأتي في المرتبة الثانية بعد النهاية .

اسم المؤلف :صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الهندي ، المتوفى :715هـ.

نسبته للمؤلف :

ذكره له في : شذرت الذهب (
) ، وطبقات الشافعيةلأبن السبكي (
) ، وهداية العارفين (
)،وطبقات الشافعية (
)، وكشف الظنون (
).

ولم أعثر على نسخ خطية لهذا المؤلف أو مايشير إليه بعد البحث في فهارس المخطوطات.(
) 
5- اسم الكتاب:معراج الوصول إلى علم الأصول.
اسم المؤلف:نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي ت:716هـ.


نسبة الكتاب للمؤلف:

ذكره للطوفي :صاحب كشف الطنون (
)، وفي الأعلام (
)، وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (
)، وفي المدخل(
) ، وفي المدخل المفصل(
)  وبروكلمان في الذيل(
). 
6- اسم الكتاب : منتهى السول في علم الأصول .

اسم المؤلف : ابن البناء أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي ت:724هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره لابن البناء في : شجرة النور(
) ، والأعلام (
)، والفتح المبين(
)،ومعجم الأصوليين (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
) . 

7- اسم الكتاب : نهاية  الوصول إلى علم الأصول .
اسم المؤلف : الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي الشيعي ت:726هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره لابن المطهر في : الأعلام (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب :

مخطوط وله نسخ كثيرة منها :
1- نسخة :كتبت بيد :الفتح بن عبدالله بن الفتح بن علي .سنة :13/صفر/717هـ.
 موجودة: مكتبة أحمد الثالث تحت رقم :1271.

أوراقه:471.في :22 سطر .العناوين بخط واضح .الخط:نسخ جيد .

 وله صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية :تحت رقم :612/ف.

2-  نسخة أخرى ناقصة الأول ، عدد أوراقها:259ق ، وهي موجودة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم :3054.
3-  نسخة كتبت بخط :حسين بن أبي الفرج الخطيب سنة :731هـ ،خط:نسخ حسن.أوراقه:255ق.في 24سطر .

ولها صورة بمعهد البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم :184، مصور عن مكتبة شستربيني /برلين/رقم:2054.

8- اسم الكتاب :كتاب التلخيص .

اسم المؤلف : محمد بن عبدالله بن عمر بن مكي المعروف بابن الوكيل ت:738هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره لابن الوكيل في : مرآة الجنان (
)، ومعجم المؤلفين(
).

9- اسم الكتاب : المخلص .

اسم المؤلف : محمد بن عبدالله بن عمر بن مكي المعروف بابن الوكيل ت:738هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه: لم أجد فيمن ترجم له ـ فيما أطلعت عليه ـ ممن نسبه له إلا في : مرآة الجنان (
).

10-اسم الكتاب :خلاصة الأصول .

              ويسمى : بالخلاصة .اختصاراً.

 اسم المؤلف  : محمد بن عبدالله بن عمر بن مكي المعروف بابن الوكيل ت:738هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه: نسبه لابن الوكيل في :مرآة الجنان (
)، والأعلام (
)، ومعجم المؤلفين(
).
حالة الكتاب :

 مخطوط له نسخة:كتبها المؤلف .

وهي : موجودة بمكتبة : رضا /بالمشهد {34-أصول}-( 74و).

انظر :فهرس : مكتبة الرضوية :2/195.والفهرس الشامل :3/1021.
11- اسم الكتاب : تسهيل الوصول في علم الأصول .

اسم المؤلف :صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله البغدادي ت:739هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره له :ذيل طبقات الحنابلة (
)،ومعجم المؤلفين(
)،والدر المنضد (
)، وهداية العارفين (
)،وتاريخ علماء المستنصرية (
)،والفتح المبين (
)،ومعجم مصنفات الحنابلة (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله (
)، ومعجم الأصوليين(
).
12-اسم الكتاب : تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل .

اسم المؤلف :صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله البغدادي ت:739هـ.
نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره للصفي البغدادي في : الدرر الكامنة(
)،وذيل طبقات الحنابلة(
)، وتاريخ علماء المستنصرية(
)،والبدر الطالع (
)،والدر المنضد(
)، ومعجم الأصوليين(
)،وشذرات الذهب (
)،ومعجم مصنفات الحنابلة (
)،وهداية العارفين(
)،ومعجم المؤلفين(
)، والأعلام(
)، والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).
13- اسم الكتاب : تقريب الوصول إلى علم الأصول . 

وبهذا الاسم ذكره كل من تعرض لهذا الكتاب(
) وبه سماه المؤلف في مقدمته للكتاب قال :«وسميته :تقريب الوصول إلى علم الأصول ».(
)
وهو :متن في الأصول قسمه إلى خمسة فنون ، وذكر أنه بناه على الاختصار والتقريب.

اسم المؤلف :أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي ت:741هـ.

نسبته للمؤلف : ذكره للغرناطي ممن ترجم له كل من : الديباج (
) ، وشجرة النور (
)، والإحاطة في أخبار غرناطة (
)، ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب(
) ، والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)، والأعلام(
)،والفكر السامي(
).
حالة الكتاب :

طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد علي فركوس،الطبعة الأولى سنة:1410هـ،و الناشر:دار الأقصى.

ثم طبع مرة أخرى بتحقيق الدكتور : محمد المختار الشنقيطي ،الطبعة الأولى سنة:1414هـ والناشر :مكتبة ابن تيمية /القاهرة ، ومكتبة العلم بجدة . 

ثم طبع مرة ثانية بتحقيق الدكتور :محمد المختار عام:1423هـ.والناشر: المحقق.

14- اسم الكتاب :أصول الفقه . 

         ويسمى كذلك : مختصر أصول الفقه .(
)
         ويقال : أصول ابن مفلح .(
)
وهو: متن في أصول الفقه على المذهب الحنبلي مع عنايته بالمذاهب الأخرى ، نهج 

فيه منهج ابن الحاجب في مختصره .

قال عنه في السحب :« حذا فيه حذو ابن الحاجب(
) في مختصره ، لكن فيه من النقول والفوائد ما لا يوجد في غيره ، وليس للحنابلة أحسن منه .»(
)
اسم المؤلف :شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ، المتوفى سنة :763هـ .

نسبته للمؤلف : ذكره : في السحب الوابلة :3/1093، وشذرات الذهب :6/392، والفتح المبين :2/183، والأعلام :7/107، الجوهر المنضد(
)، ومعجم المؤلفين(
)،ومعجم مصنفات الحنابلة(
)، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

واتفقت النسخ الخطية على نسبته لابن مفلح .(
)
حالة الكتاب :

قدم هذا الكتاب لكلية الشريعة/بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، من الدكتور : فهد بن محمد السدحان للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه.نوقشت الماجستير سنة :1401هـ، ونوقشت الدكتوراه في سنة:1404هـ.

ثم طبع بعد ذلك بتحقيقه ،  بمكتبة العبيكان / السعودية / الرياض سنة:1420هـ وهي الطبعة الأولى .
15- اسم الكتاب :  أصول الفقه وصل فيه إلى القياس .

اسم المؤلف : أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر بن قدامة المقدسي،ت:771هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره في الدارس(
) ،وذيل طبقات الحنابلة (
)، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد(
)، ومعجم الأصوليين(
)،والسحب الوابلة(
)،والأعلام(
)،والدرر المنضد(
) .

16- اسم الكتاب :جمع الجوامع .

              وهو متن مختصر ، غني عن التعريف.

اسم المؤلف : تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي ت:771هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذاع واشتهر صيت هذا الكتاب ونسبته لابن السبكي ، وقد ذكره له ممن ترجم له في : الدرر الكامنة(
)، وشذرات الذهب(
)،وطبقات الشافعية(
)،أعلام أصول الفقه(
)،والفتح المبين(
)،والأعلام(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب : 

طبع أكثر من طبعة: طبع بالمطبعة الخيرية /القاهرة ط1.سنة:1306هـ.ضمن كتاب:مجموع من مهمات المتون .

ثم طبع بمطبعة محمد صبيح وأولاده ط2 سنة:1346هـ. ضمن كتاب:مجموع المتون الكبير. 

وطبع بتعليق وضبط :محمد عبدالقادر شاهين .الناشر:دار الكتب العلمية/بيروت.مع حاشية البناني وشرح المحلي.

وعليه شروح وحواشي ومختصرات كثيرة منها :

لب الأصول مختصر لجمع الجوامع للأنصاري أبويحي زكريا بن محمد ت926هـ.

ونظمه جلال الدين السيوطي ت :911هـ.في منظومة سماها : الكوكب الساطع .وهي سهلة جميلة.
17- اسم الكتاب : الموافقات في أصول الأحكام .

             ويسمى : بعنوان التعريف بأسرار التكليف .

اسم المؤلف :  للشاطبي :أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي.ت:790هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له في :معجم المؤلفين(
)،وشجرة النور(
)، ومعجم الأصوليين(
).

حالة الكتاب : 

1- طبع طبعة حجرية بتونس ،الطبعة الأولى سنة:1302هـ.دون ذكر للدار.

2- طبع بتعليق : محمد الخضر حسين التونسي .بالمطبعة السلفية /القاهرة ،الطبعة الأولى .سنة :1341هـ.
3- ثم طبع بتحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد . بالقاهرة ، بدون ذكر الدار، الطبعة الأولى .سنة : 1372هـ.
4- ثم طبع بدار المعرفة/ بيروت .الطبعة الثانية .سنة : 1395هـ.بتصحيح : محمد عبدالله دراز. ومعه شرح : عبدالله دراز.
5- ثم طبع بدار الكتب العلمية /بيروت . الطبعة الأولى سنة : 1411هـ. وضع تراجمه : محمد عبدالله دراز . وخرج آياته وفهرسه : عبدالسلام عبدالشافي .
6- وطبع بتحقيق : عبدالمنعم إبراهيم .4أجزاء .مكتبة نزار الباز/مكة المكرمة.
7- وطبع بتحقيق : مشهور بن حسن أبو عبيدة/دار ابن عفان.الطبعة الأولى،سنة:1417هـ. 

18- اسم الكتاب :البحر المحيط في أصول الفقه .

وهو: موسوعة علمية في هذا الفن، وقد وافق اسمه مسماه،ولفظه معناه،ويأتي.

اسم المؤلف :بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت:794هـ.

نسبته للمؤلف : ذكره للزركشي كل من تعرض لكتاب البحر المحيط: وممن ذكره منسوبا كما في : حسن المحاضرة(
)،والدرر الكامنة(
)،ومعجم المؤلفين(
)، والفتح المبين(
)،وشذرات الذهب(
)،وطبقات الشافعية(
)، وكشف الظنون(
).

حالة الكتاب : 

       حقق بكلية الشـريعة /جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية ، لنيل درجة 

الدكتوراه ،من الباحث الدكتور :محمد بن عبدالرزاق الدويش ، ونوقشت عام :1406هـ.

وحقق بكلية الشريعة /بالأزهر عدة رسائل :

2- إحداها من الباحث: محمد محمد أحمد أبوسالم ،الجزء الأول ، ونوقشت سنة:1985م.

3- والأخرى من الباحث: فاروق أحمد أبو الدنيا ، لمرحلة الماجستير ، ونوقشت سنة:1985م.
4- وثالثة من الباحث: أحمد مختار محمود ، لمباحث التكليف حتى بداية مباحث الحقيقة والمجاز، لمرحلة الماجستير،ونوقشت ، سنة:1985م.
5- ورابعة من الباحث : أحمد عبدالعزيز السيد ، من مباحث الحقيقة إلى نهاية مباحث النهي من كتاب القرآن، لمرحلة الماجستير،ونوقشت سنة :1985م 
6- وخامسة من الباحث : محمد محمد أنور شبلي ، لمباحث العام ، لمرحلة الماجستير، ونوقشت ، سنة:1986م.
7- وسادسة من الباحث: علي جمعة محمد عبدالوهاب ، لمباحث الخاص ، والتخصيص ، والظاهر والمؤول، لمرحلة الماجستير،ونوقشت ،سنة:1986م.
8- وسابعة من الباحث : علاء الدين حسن محمد ، لمباحث المجمل والمبين والمفهوم والنسخ والسنة ، لنيل درجة الدكتوراه ،ونوقشت سنة:1988م.
9- وثامنة من الباحث : أسامة أحمد محمد كحيل ،لكتاب القياس ، لنيل درجة الدكتوراه ، ونوقشت سنة:1989م.
10- وتاسعة من الباحث : النجدي محمد أحمد العيساوي ، من الأدلة المختلف فيها إلى التقليد ، لنيل درجة الدكتوراه ، ونوقشت سنة :1988م.
وحقق بجامعة السوربون /بفرنسا ،لمرحلة الدكتوراه لعدة رسائل :

1- الأولى من الباحث :محمد خليل (تونسي)من أول الكتاب إلى نهاية مبحث التكليف.

2- الثانية من الباحث:حارث مصطفى زغيب (لبناني)، في كتاب القياس .
3- الثالثة من الباحث : محمد رضا الصفا يحيى (تونسي)في باب الاجتهاد .(
)
طبع بتحرير : عبدالقادر عبدالله العاني ، وراجعه عمر سليمان الأشقر، بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية/الكويت،الطبعة الثانية عام:1413هـ،في ستة مجلدات.

وبتحقيق :عبدالستار أبوغدة،ومحمد الأشقر ، وإشراف عمر الأشقر، في 8مجلدات،بوزارة الأوقاف.

ثم طبع بتحقيق محمد محمد ثامر ،في أربعة مجلدات.والناشر :دار الكتب العلمية/بيروت،الطبعة الأولى سنة:1421هـ.

وطبع بتحقيق لجنة من علماء الأزهر ،دار الكتبي/القاهرة.

19- اسم الكتاب : التحرير في الأصول .

اسم المؤلف :بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت:794هـ.

نسبته للمؤلف :ذكره له في تتمة كشف الظنون (
).

حالة الكتاب : مخطوط ولم أجده .

20- اسم الكتاب :الوصول إلى ثمار الأصول .

اسم المؤلف :بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت:794هـ.

نسبته للمؤلف :لم يذكره غير الزركشي فقد أحال إليه في كتابه : تشنيف المسامع ،في مسألة :الواجب الموسع (
).

21- اسم الكتاب:منهج الأصلين.

        وهو كتاب لخص فيه مسائل  أصول الدين،وعلم أصول الفقه.

      اسم المؤلف:عمر بن رسلان ،سراج الدين البلقيني،ت:805هـ.

     نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له:في الفتح المبين(
)، ومعجم الأصوليين(
).

    حالة الكتاب: وهو مخطوط:بدار الكتب المصرية/القاهرة(263)

المتون على منهج الحنفية

1- اسم الكتاب: التنقيح في أصول الفقه.
اسم المؤلف:عبيدالله بن مسعود المحبوبي،صدر الشريعة ت:747هـ.

نسبته :ذكره له في تاج التراجم(
)،والفتح المبين(
)،ومعجم الأصوليين(
)،ومعجم المؤلفين(
)،وكشف الظنون(
).

حالة الكتاب :

1- طبع مرة : طبعة حجرية بدلهي/الهند،الطبعة الثانية عام:1292هـ،دون ذكر للناشر،طبع مع التلويح.
2- وأخرى بمطبعة الصنائع/استانبول ، الطبعة الثانية عام:1310هـ، طبع معه التوضيح، والتلويح.
3- وثالثة :بالمطبعة الخيرية/القاهرة ،الطبعة الأولى والثانية عام:1322هـ،وطبع معه التوضيح والتلويح وحواشي التلويح.
4- ورابعة بكراتشي /باكستان،الطبعة الثالثة عام:1400هـ،دون ذكر للناشر.
5- طبع بتعليق وضبط لحواشيه الشيخ:زكريا عميرات .دار الكتب العلمية /بيروت.مع التوضيح،والتلويح.
2- اسم الكتاب: المقدمة(
) في أصول الفقه.

اسم المؤلف: علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني،ت:750هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف: ذكره في الكامل لابن الأثير(
) ، وفي طبقات الفقهاء(
)، وفي معجم الأصوليين.(
)
الفصل الثاني : المختصرات .
وفيه مبحثان :

المبحث الأول : المختصرات على منهج الجمهور.

المبحث الثاني : المختصرات على منهج الحنفية .

المبحث الأول :
المختصرات على منهج الجمهور.

1- اسم الكتاب : غاية السول في علم الأصول .

وهو: مختصر للمحصول للرازي في أصول الفقه.

المؤلف : هو علاء الدين :علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الباجي ت:714هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف :

ذكره للباجي ممن ترجم له في :طبقات الشافعية(
)، وكشف الظنون (
)،ومعجم الأصوليين(
)، والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
). 
حال الكتاب: مخطوط :

       نسخة : موجودة بدار الكتب المصرية :[ 209مجاميع].

        انظر : فهرس الدار : 1/390.

2- اسم الكتاب : البلبل في أصول الفقه .

       وهو: مختصر لكتاب روضة الناظر للموفق ابن قدامة .

اسم المؤلف :نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي ت:716هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : اشتهرت نسبة هذا الكتاب للطوفي وذكره له في :الفتح المبين(
)،ومعجم الأصوليين(
).

حالة الكتاب : 

طبع الطبعة الأولى سنة :1383هـ.

والطبعة الثانية سنة :1410هـ، بمكتبة الإمام الشافعي / الرياض . 

3- اسم الكتاب :مختصر المحصول.
اسم المؤلف :نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي ت:716هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:

ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (
)، وفي كشف الظنون (
)، وفي المدخل (
)، وفي المصلحة المرسلة (
)، وفي المدخل المفصل(
).

4- اسم الكتاب: مختصر الحاصل في أصول الفقه.

اسم المؤلف: نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي ت:716هـ. 

نسبة الكتاب للمؤلف:

ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة(
)، ومعجم المؤلفين(
)،وفي المدخل(
)،وفي المدخل المفصل(
). 

5- اسم الكتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول .

وهو: مختصر في الأصول على غرار منهاج الوصول للبيضاوي، وهو مشتمل على أهم المسائل في الأصول ، ورتبه على فصول ومباحث .

اسم المؤلف : الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي الشيعي ت:726هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره له في إيضاح المكنون (
) ، والفتح المبين(
) ، والأعلام(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله (
).

حالة الكتاب :
1- طبع طبعة حجرية في عام:1310هـ بطهران في :57صفحة ، مع كتاب «المعارج» للحلي .
2- ثم طبع بتحقيق وتعليق : عبدالحسين محمد علي البقال،دون ذكر الدار والطبعة.

3- ثم طبع بتحقيق وتعليق : عبدالحسين محمد علي البقال،دار الأضواء/بيروت،الطبعة الثانية عام:1406هـ.(
)
وله شروح كثيرة منها :

غاية البادي في شرح المبادئ ، لمحمد بن علي بن محمد الجرجاني ت : بعد 697هـ
ولوامع الأصول ، لمحمد تقي بن حسن الهروي.

6- اسم الكتاب : مختصر المعالم .

اسم المؤلف : علاء الدين علي بن إسماعيل يوسف القونوي.ت:729هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره للقونوي في : طبقات الشافعية(
)، والفتح المبين (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله (
).

7- اسم الكتاب:مختصر المحصول.

     اسم المؤلف:بدر الدين محمد بن أسعد التستري،ت:732هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:لم أجد من نسبه له ممن ترجم له فيمن اطلعت عليه منها،ووجدته منسوباً له في فهرس مخطوطات مركز البحث بجامعة أم القرى.(
)
حالة الكتاب:
             مخطوط:وله نسخة كتبت سنة :905هـ بمدينة تبريز،خط: نسخ حسن .اوراقه: 178ق.موجود : بمكتبة أحمد الثالث :1334.

له صورة في مركز الأبحاث بأم القرى تحت رقم :60.

      انظر :فهرس أصول الفقه لمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى:94.

8-اسم الكتاب:المعتبر في اختصار المختصر لابن الحاجب.

   اسم المؤلف: : إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري،ت:732هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له: في شذرات الذهب(
)، وطبقات الشافعية (
)، الأعلام (
)، وكشف الظنون(
).

9- اسم الكتاب : قواعد الأصول و معاقد الفصول .

بهذا الاسم ذكره كل من نسب الكتاب إلى الصفي البغدادي ،وقال البغدادي في مقدمته: «هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتابي المسمى بتحقيق الأمل».(
)
وهو:مختصر لكتاب تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل للمؤلف ،ذكره مجردا من الدلائل ، مع استيفاء للمسائل .

اسم المؤلف :صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي الحنبلي ت:739هـ.

نسبته للمؤلف :ذكره منسوبا للبغدادي في : ذيل طبقات الحنابلة(
)،والدر المنضد(
) والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد (
)،وهداية العارفين (
)،وتاريخ علماء المستنصرية(
)،ومعجم مصنفات الحنابلة (
)،ومعجم الأصوليين(
).

حالة الكتاب :
1- طبع بالشام بتعليق الشيخ:جمال الدين القاسمي .الطبعة الأولى.بدون تاريخ.

2- ثم طبع بالمطبعة السلفية بمصر .وبدون تاريخ كذلك.
3- و طبع بدار المعارف بمصر بتصحيح ومراجعة أحمد محمد شاكر وأخيه علي.
4- وطبع بتصحيح ومراجعة :أحمد شاكر .بعالم الكتب /بيروت .الطبعة الأولى .سنة:1406هـ.
5- ثم طبع بمركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، بتحقيق الدكتور:علي عباس الحكمي ، الطبعة الأولى.سنة :1409هـ.
6- وطبع بالرياض /مكتبة الإمام الشافعي .الطبعة الثانية.سنة :1410هـ.ضمن كتاب :متون أصولية مهمة.
7- وطبع بتحقيق :أحمد مصطفى الطهطاوي .دار الفضيلة .

10- اسم الكتاب : الزهر الناضر في روضة الناضر في أصول الفقه .
وهو :اختصار لروضة الناضر لابن قدامة .

   اسم المؤلف :صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله البغدادي ت:739هـ.
   نسبة الكتاب للمؤلف :ذكره في : تاريخ علماء المستنصرية(
) ، ومعجم مصنفات الحنابلة (
)،ومعجم المؤلفين:2/327
11- اسم الكتاب : مختصر المنتخب في الأصول.

اسم المؤلف : ابن المعين محمد بن عبد المنعم المنفلوطي ت741هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره له في : طبقات الشافعية (
) 
12- اسم الكتاب : مختصر في أصول الفقه.

اسم المؤلف : محمد بن محمد بن أبي العز ابن الحرانية المارديني،ت:780هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره له في : الدرر الكامنة(
)،والفتح المبين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

13- اسم الكتاب : إيجاز المختصر لابن الحاجب .

اسم المؤلف : بهاء الدين : عثمان بن علي بن أبي بكر ،أبو المحاسن ،ت:782هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره له في معجم المؤلفين(
) ، وأعلام أصول الفقه(
).

14- اسم الكتاب: مختصر التمهيد للإسنوي.

      اسم المؤلف:محمد بن سليمان الصرخدي،ت:792هـ.
     نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره للصرخدي:ابن حجر في الدرر(
)،وفي معجم المؤلفين(
)،وشذرات الذهب(
).

15- اسم الكتاب : لقطة العجلان وبلة الظمآن.

وهو :مؤلف في فنون أربعة : علم الكلام ، وأصول الفقه ،والمنطق ، وآداب البحث والمناظرة .

ذكر الزركشي أنه ألفها لسؤال بعض الإخوان لتستعمل عند المناظرة ، وتعين على المحاورة.

اسم المؤلف : بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت:794هـ.

نسبته للمؤلف :ذكره له في : شذرات الذهب (
)،وهداية العارفين(
)،والأعلام(
)،وبركلمان(
)، ومعجم المؤلفين(
).

حالة الكتاب :

طبع بالقاهرة / مطبعة مدرسة والدة عباس الأول ، سنة :1326هـ مع شرحه فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصاري، وعليه تعليقات لجمال الدين القاسمي .

وطبع بمطبعة النيل /القاهرة الطبعة الأولى سنة:1328هـ.مع شرحه ، وحاشية ياسين.وطبع مرة بدمشق.

وقد شرحها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وعلق عليها جمال الدين القاسمي.

16- اسم الكتاب :سلاسل الذهب .

وهو : متن في أصول الفقه ركز فيه على المسائل الأصولية ، وهو مختصر في فنه .

اسم المؤلف :بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت:794هـ.

نسبته للمؤلف :ذكره له في : كشف الظنون (
)، وطبقات المفسرين(
)،وهداية العارفين (
)،وحسن المحاضرة (
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب :
قدم هذا الكتاب لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية من الدكتور : محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي وحصل عليها عام:1404هـ.

كما حقق في الأزهر رسالتين علميتين للباحثة :صفية أحمد خليفة ، ماجستيير ودكتوراه .

ثم طبع بتحقيق الدكتور :محمد المحتار ،والناشر : مكتبة ابن تيمية /القاهرة ، الطبعة الأولى سنة :1411هـ.

17- اسم الكتاب : رسالة في أصول الفقه.

اسم المؤلف : بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت:794هـ.
نسبة الكتاب للمؤلف :ورد منسوبا للزركشي في فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود .

حالة الكتاب :

 مخطوط ، وله نسخة كتبت في القرن 11هـ. موجودة بجامعة الملك سعود (3961/1/مجموع)ص1-17.

      انظر : فهرس مكتبة جامعة الملك سعود: 6/26.

18- اسم الكتاب: مختصر البرهان.
اسم المؤلف: أحمد بن محمد التنسي الزبيري،ت:801هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف: ذكره له في البحر المحيط(
)،ومعجم الأصوليين(
).

  19- اسم الكتاب : المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

اسم المؤلف : ابن اللحام :علاء الدين علي بن محمد بن عباس البعلي ت803هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره له في : شذرات الذهب(
) ، والدر المنضد (
)، والسحب الوابلة (
)، والمدخل إلى مذهب أحمد(
) ، والمنهج الأحمد(
)
حالة الكتاب : 

1- طبع بتحقيق :د محمد مظهر بقا .بمركز البحث العلمي والتراث /مكة المكرمة.الطبعة الأولى سنة :1400هـ.

2- وطبع بتحقيق محمد حسن محمد اسماعيل .طبعة جديدة2000م .دار الكتب العلمية /بيروت.

المختصرات على منهج الحنفية

1- اسم الكتاب : مقدمة في أصول الفقه.

اسم المؤلف : تاج الدين  إسماعيل بن خليل الحنفي،ت:739هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره له في : الدرر الكامنة(
) ، والجواهر المضية (
)، والفتح المبين(
) ، وتاج التراجم (
)، والطبقات السنية (
)،والفوائد البهية(
) ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
) .

2- اسم الكتاب : قدس الأسرار،في اختصار المنار .

وهو: مختصر لكتاب المنار للنسفي . 

اسم المؤلف : ابن الربوة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز القونوي الدمشقي،ت:764هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره في : الوفيات(
)، والجواهر المضية(
)، وتاج التراجم(
)،والدرر الكامنة(
)،والفتح المبين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب :

مخطوط ، وله نسختان :

· الأولى في مكتبة: عاطف أفندي/استانبول رقم:2792/5.
انظر فهرس مكتبة عاطف : 165.

· والثانية في مكتبة : لا له لي/استانبول ،تحت رقم:3658/2.
انظر فهرس مكتبة لا له لي :317.والفهرس الشامل :8/29.

وعليه شرح للمصنف .ويأتي في الشروح.
الفصل الثالث : شرح المتون والمختصرات.
وفيه مبحثان :

المبحث الأول : شرح المتون والمختصرات على منهج الجمهور .

المبحث الثاني : شرح المتون والمختصرات على منهج الحنفية .

المبحث الأول :

شرح المتون والمختصرات على منهج الجمهور .

1- اسم الكتاب : معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول.

              ويسمى : بشرح المنهاج للبيضاوي.

وهو :من أهم شروح المنهاج للبيضاوي ؛إذ يعتبر من أول الشروح له ،جاء شرحه سهل العبارة بأسلوب واضح ،سار فيه على ترتيب المنهاج ، ودعمه بكلام الرازي في كثير من المواطن.

المؤلف :شمس الدين محمد بن يوسف الجزري ت:711هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه:
اشتهرت نسبة هذا المؤلف لابن الجزري وممن ذكره للجزري في :كشف الظنون(
)،وبغية الوعاة(
)،وطبقات الشافعية (
)،ومعجم المؤلفين(
)،والدرر الكامنة(
) ،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)،،وطبقات الشافعية(
)،والفتح المبين(
) ،وطبقات الشافعية الكبرى(
)،وشذرات الذهب(
)،والأعلام(
).

حالة الكتاب :
حقق هذا الكتاب في جامعة الأزهر لنيل درجة الدكتوراه من الباحث:شعبان بن محمد إسماعيل ،وحصل عليها عام:1395هـ.

ومن الباحث :عبدالمنعم محمد إمام النجار ، لدرجة الدكتوراه ،ونوقشت عام:1979م-1399هـ.

ثم طبع بتحقيق المذكور أولا، بمطبعة الحسـين الإسلامية /القاهرة.الطبعة الأولى سنة:1413هـ.

2- اسم الكتاب : شرح التحصيل في أصول الفقه لسراج الدين الأرموي المتوفى : 683هـ.

اسم المؤلف : شمس الدين محمد بن يوسف الجزري ت:711هـ.
نسبة الكتاب للمؤلف :

ذكره منسوبا له في : طبقات الشافعية نقلا(
)،ومعجم المؤلفين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)،والفتح المبين(
)، وبغية الوعاة(
).

3- اسم الكتاب : أجوبة عن أسئلة  المحصول للفخر الرازي.

وهو: أجوبة عن الأسئلة التي اعترض بها صاحب التحصيل على المحصول وشرحها.

اسم المؤلف : شمس الدين محمد بن يوسف الجزري ت:711هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه :
ذكره له في : كشف الظنون (
)، وطبقات الشافعية (
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)،والفتح المبين(
)،وطبقات الشافعية الكبرى(
)،وطبقات الشافعية(
). 

4- اسم الكتاب : شرح المنهاج للبيضاوي .
               وهو: شرح لكتاب المنهاج ، ولم يكمله.

اسم المؤلف : شمس الدين محمد بن يوسف بن المحوجب ت :711هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : 

نسبه لابن المحوجب في : طبقات الشافعية (
) ،والدرر الكامنة (
)،وطبقات الشافعية(
).

5- اسم الكتاب : شرح مختصر ابن الحاجب .
 المسمى : بالعقد والحل في شرح مختصر السول والأمل.(
)
       «ذكر في أوله اسم السلطان الملك المظفر قرا أرسلان بن السعيد نجم الدين الغازي الأرتقي ، فرغ من جمعه في جمادي الأولى لسنة 684 أربع وثمانين وستمائة»(
)
المؤلف : الحسن بن محمد بن شرف شاه الاسترباذي.ت:715هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :

ذكره للاسترباذي في : الدرر الكامنة(
)،وطبقات الشافعية(
)، ومعجم الأصوليين(
)، والفتح المبين(
)،وطبقات الشافعية الكبرى(
)،والنجوم الزاهرة(
)،وهداية العارفين(
)، وبغية الوعاة(
)، والوافي بالوفيات(
)، وكشف الظنون(
).

حالة الكتاب :
            مخطوط :موجود:

1- بمكتبة :بشير آغا (أيوب)/استانبول {85}.

          انظر فهرس : مكتبة بشير آغا :7.والفهرس الشامل :3/889.

2- اخرى : بمكتبة :قليج علي باشا/استانبول [ 304].

انظر :فهرس هذه المكتبة :20.

ثم اطلعت عليه محققاً بجامعة أم القرى في رسالتين لمرحلة الدكتوراه :

الأولى :مقدمة من الباحث : عبدالرحمن محمد القرني من أول الكتاب إلى آخر مباحث النهي قدمت عام:1421هـ

والثانية :مقدمة من الباحث :علي محمد الباروم القسم المتبقي من الكتاب قدمت في عام:1422هـ.

 6- اسم الكتاب : شرح مختصر الروضة .

          ألف الطوفي كتابه في سنة :708هـ، وهو شرح لمختصره على الروضة المسمى بالبلبل .وتقدم «وهو أحسن ماصنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه»(
).

اسم المؤلف :نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي ت:716هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :نسبه له ممن ترجم له في : ذيل طبقات الحنابلة(
)، شذرات الذهب(
)، كشف الظنون:1/59، 71، 143، 174، 219، 248، 363، وهداية العارفين(
) ، والفتح المبين(
)، معجم المؤلفين (
)، ومعجم الأصوليين(
).

وممن نسبه له ونقل عنه :صاحب الإنصاف (
)،وشرح الكوكب المنير (
)، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد(
)، والقواعد والفوائد (
).

حالة الكتاب :
حقق رسالتين علميتين لمرحلة الدكتوراه ، في جامعة أم القرى :

الأولى : من الدكتور : إبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم.وحصل عليها عام:1404هـ.

والثانية : من الدكتور :بابا بن بابا آدو ،من أول الكلام حتى النسخ، وحصل عليها عام :1408هـ.

ثم طبع :بمطابع الشرق الأوسط ،على أجزاء ولم يكتمل ، بتحقيق الدكتور:إبراهيم آل إبراهيم .عام:1409هـ الطبعة الأولى .

وطبع مرة بتحقيق الدكتور :عبدالله التركي ، بمؤسسة الرسالة/بيروت. الطبعة الأولى عام:1410هـ.

7- اسم الكتاب : شرح المنتخب .
اسم المؤلف : نور الدين : إبراهيم بن هبة الله بن علي الإسنائي.ت:721هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره له في : طبقات الشافعية(
)، وحسن المحاضرة(
)، والفتح المبين(
)، وبغية الوعاة(
)، الأعلام(
)، ومعجم المؤلفين(
)، ومعجم الأصوليين(
) ، والدرر الكامنة(
)،والوافي بالوفيات(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).
8-  اسم الكتاب : شرح على تنقيح الفصول للقرافي .

اسم المؤلف: ابن البناء أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي ت :724هـ.
نسبته للمؤلف : ذكره لابن البناء في :شجرة النور(
)،ومعجم الأصوليين(
)،والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

9-  اسم الكتاب : غاية الوصول وإيضاح السبل في شرح منتهى السول والأمل .
و يقال : شرح منتهى السول والأمل .(
)
وهو : شرح لطيف لمختصر ابن الحاجب في الأصول نهج فيه طريقة الإحكام للآمدي، والمحصول للرازي .(
)
وقال ابن حجر :« وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حل الفاظه 

وتقريب معانيه».(
)
اسم المؤلف : الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي الشيعي ت:726هـ.

نسبته لمؤلفه : نسبه لابن المطهر الشيعي طائفة من أهل الترجمة فذكره له في : الدرر الكامنة (
)، وكشف الظنون(
) ، والفتح المبين (
)، والوافي بالوفيات (
)، والبداية والنهاية (
)، والنجوم الزاهرة (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله (
)،وبركلمان (
).

حالة الكتاب : 
وهو : مخطوط : وله نسخ كثيرة منها :

1- نسخة كتبها المؤلف سنة :679هـ ، موجود : بمكتبة تركها الشيخ محمد السماوي/ النجف [133].انظر : فهرس المكتبة المذكورة :4/2:221.
2- نسخة كتبها :محمد السماوي سنة :697هـ . موجود : بمكتبة : الإمام الحكيم العامة ( جامع النهدي)/ النجف [ 180].
                أوراقها : 491ص.
3- نسخة : بدار الكتب المصرية :
                                  ج1 تحت رقم :[85].

                                          ج2 تحت رقم :[ 164]

                                          انظر فهرس الدار :1/390.
4- نسخة كتبها :محمد بن ميكائيل سنة : 776هـ.موجودة : بالمعهد الموريتاني تحت رقم : [ 149]
                 انظر : فهرس المعهد :31.
5- ومصور في فيصل فيلم:ب11552a.
        وانظر : الفهرس الشامل :6/385-387، فقد ذكر :20نسخة للكتاب.
10- اسم الكتاب : نخبة الواصل في شرح الحاصل في أصول الفقه .

وسما في شجرة النور : تحفة الواصل في شرح الحاصل.(
)
اسم المؤلف : محمد بن عبدالله بن راشد البكري القفصي ت:731هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره لابن راشد في : شجرة النور (
)، والفتح المبين(
) ، والديباج المذهب (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
) .

11- اسم الكتاب : حل عقد التحصيل في الأصول.

     وهو :شرح لكتاب التحصيل للأرموي.

اسم المؤلف : بدر الدين  محمد بن أسعد التستري ت:732هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره له في الفتح المبين (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
) ، ومكتوب اسمه على نسخة دار الكتب .
حالة الكتاب :

مخطوط وله عدة نسخ:

      1- نسخة كتبت في القرن العاشر الهجري موجودة بمكتبة الجمعية الآسيوية /كلكتا {1042.ar}-(152و).انظر :فهرس مكتبة.الجمعية الآسيوية:1/282.

      2- خزانة القرويين/فاس {620}-(139و).انظر :فهرس مكتبة خزانة القرويين :2/181.

       3- دار الكتب المصرية {14م}.انظر :فهرس دار الكتب :1/385.وانظر :الفهرس الشامل :3/889. 

12- اسم الكتاب : شرح مختصر ابن الحاجب . 

              ويسمى بغاية الوصول إلى شرح مختصر المنتهى.(
)
اسم المؤلف : بدر الدين  محمد بن أسعد التستري ت:732هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للتستري في : طبقات الشافعية (
)، والدرر الكامنة (
)،وطبقات الشافعية للإسنوي(
)، وشذرات الذهب (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله (
).
حالة الكتاب : 

            مخطوط وله نسخة بمكتبة راغب باشا {418}كتبت سنة :773هـ.

انظر : فهرس مكتبة راغب :29 ، والفهرس الشامل :6/417.

ووجدته في الفهرس الشامل في ج:9/84،باسم:مجمع الدرر ، في شرح المختصر.

وقال كان حيا:737هـ.

وذكر له نسخاً:

1- نسخة كتبت في أواخر القرن السابع موجودة بالجامع الكبير (الأوقاف)/بصنعاء تحت رقم : 1475في (230ورقة). انظر فهرس مكتبة الجامع الكبير :2/852.
2- نسخة بدار الكتب المصرية (الخزانة التيمورية) تحت رقم :133. انظر فهرس الخزانة التيمورية بالدار :4/179.
3- واخرى بمكتبة رضا بالمشهد تحت رقم :88أصول.في (165ورقة). (
 ) – انظر فهرس العتبة الرضوية /2/210. 
13- اسم الكتاب : شرح منهاج البيضاوي في الأصول.

اسم المؤلف : بدر الدين  محمد بن أسعد التستري ت:732هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره له في :الدرر الكامنة(
) ، وطبقات الشافعية(
) ، وشذرات الذهب (
)، وطبقات الشافعية للإسنوي(
) ، والفتح المبين (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
) .

حالة الكتاب :

مخطوط : وهو موجود بمكتبة أسعد أفندي/استانبول {486}.

         انظر فهرس مكتبة : أسعد أفندي :31.والفهرس الشامل :5/590.

14- اسم الكتاب : مبادئ الوصول إلى علم الوصول .

اسم المؤلف : محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة ت:733هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :لم أجده منسوباً إليه فيما اطلعت عليه في كتب من ترجم له،ووجدته منسوباً إليه في الفهرس الشامل:9/22-23.

حالة الكتاب : 

      مخطوط وله نسخ:
1- نسخة كتبها سعيد بن عبدالله الحجاجي سنة :1257هـ وتوجد بجامعة قاريونس/ ببنغازي تحت رقم :628،(18ورقة). انظر فهرس مكتبة جامعة قاريونس:2/21.
2- ونسخة بمكتبة يكي جامع (خديجة)/باستانبول تحت رقم :135.انظر فهرس مكتبة يكي جامع :86.
15- اسم الكتاب : الرفيع في شرح البديع .

وهو :شرح على كتاب بديع النظام لابن الساعاتي .

اسم المؤلف : مصلح الدين موسى بن محمد بن التبريزي الحنفي ت:736هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للتبريزي في بركلمان (
)،وكشف الظنون(
)، والجواهر المضية(
)، والدرر الكامنة (
).

حالة الكتاب :

مخطوط وله نسخة موجودة: بدار الكتب المصرية :رقم :63، الجزء الثاني.

انظر فهرس الدار: 1/386.

وأخرى بمكتبة :يكي جامع /استانبول ، رقم :231.

انظر فهرس مكتبة يكي جامع :17، وانظر الفهرس الشامل :4/405.

وله نسخة بمكتبة برنستون(مجموع يهودا)برقم:3571(894)وهي ناقصة الآخر.

16- اسم الكتاب : شرح بديع النظام .

اسم المؤلف : عثمان بن عبدالملك الكردي المصري ت:738هـ .

نسبة الكتاب لمؤلفه ذكره له في : كشف الظنون(
).، ومعجم المؤلفين(
)، ومعجم الأصوليين(
).

حالة الكتاب :

مخطوط وله نسخة بمكتبة ولي الدين/استانبول {955}( 450ص).

انظر :دفتر مكتبة ولي الدين :53.والشامل 5/82.
17- اسم الكتاب : شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب .

اسم المؤلف : عثمان بن عبدالملك الكردي المصري ت:738هـ .

نسبة الكتاب لمؤلفه ذكره له في : كشف الظنون(
).، ومعجم المؤلفين(
)، ومعجم الأصوليين(
).
18- اسم الكتاب:شرح بديع النظام لابن الساعاتي.

     اسم المؤلف:عثمان بن عبدالملك الكردي المصري،ت:738هـ.

  نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له في: كشف الظنون(
).، ومعجم المؤلفين(
)، ومعجم الأصوليين(
).
19- اسم الكتاب : شرح البديع لابن الساعاتي .

اسم الؤلف: بن خطيب جبرين : عثمان بن علي  بن عثمان بن إبراهيم المصري.ت:739هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره له في : الوافي بالوفيات (
)،وشذرات الذهب(
)، ومعجم الأصوليين(
)، وكشف الظنون (
)، وطبقات الشافعية(
)،والدرر الكامنة(
) ، وطبقات الشافعية الكبرى(
)، والأعلام(
)، ومعجم المؤلفين(
).

20- اسم الكتاب : شرح مختصر ابن الحاجب .

اسم المؤلف : بن خطيب جبرين : عثمان بن علي  بن عثمان بن إبراهيم المصري.ت:739هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره له في : كشف الظنون (
)، ومعجم الأصوليين(
)، والوافي بالوفيات (
)، وشذرات الذهب(
)، وطبقات الشافعية(
)، والدرر الكامنة(
)، وطبقات الشافعية الكبرى (
)، والأعلام(
)، ومعجم المؤلفين(
)، وطبقات الشافعية للإسنوي(
).
21- اسم الكتاب : شرح المنهاج للبيضاوي في الأصول .

اسم المؤلف : عبيدالله بن محمد بن غانم بن أظهر الفرغاني العبري ت:743هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : اشتهر الفرغاني بشرحه على المنهاج وممن ذكر ذلك في :طبقات الشافعية(
) ، وشذرات الذهب (
)، ومرآة الجنان (
)، وطبقات الشافعية للإسنوي(
) ، والبدر الطالع(
) ، ومعجم المؤلفين(
) ، والفتح المبين(
) ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب : 

قدم هذا الكتاب لتحقيقه في الجامعة الإسلامية كرسالتين علميتين لمرحلة الدكتوراه:

1- الأولى من الباحث:حمد حمدي الصـاعدي.من أول الكتاب إلى باب الأمر 
والنهي ، وقد نوقشت سنة:1406هـ.

2- والثانية من الباحث: سلامة ضويعن سعد الشواربي.القسم الثاني من الكتاب،ونوقشت سنة :1408هـ. 
وقدم هذا الكتاب لتحقيقه بكلية الشريعة بالأزهر لنيل درجة الماجستير:

- الأولى من الباحث: محمد عبدالسميع فرج الله ، ونوقشت عام:1991م.

- والثانية من الباحث:عبدالسلام عبدالفتاح محمد ، من المقدمات وأبواب اللغات إلى الاستدلال، ونوقشت عام :1992م.

والثالثة من الباحث : محمود حامد عثمان ، من باب النسخ إلى الإفتاء، ونوقشت عام:1991م.

22- اسم الكتاب : شرح مختصر ابن الحاجب .

اسم المؤلف : محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم السفاقسي ت:744هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للسفاقسي أكثر من ترجم له(
) كما في : شـجرة النـور الزكية (
) ، والدرر الكـامنة (
) ، ومعجم المؤلفين(
)، والفتح المبين(
)، وكشف الظنون (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

23- اسم الكتاب : شرح مختصر الباجي في الأصول .«وهو مختصر للمحصول» .
اسم المؤلف : أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني التركماني.ت:744هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره له في : الوافي بالوفيات (
)، والفتح المبين(
) ، وكشف الظنون(
) ، ومعجم الأصوليين (
)، والطبقات السنية(
).

24- اسم الكتاب :السراج الوهاج في شرح المنهاج .
       ويسمى : بشرح منهاج الوصول للبيضاوي .

وهو : من الشروح التي اعتنت بكتاب المنهاج للبيضاوي ، في حل عباراته ، وإيضاح إشكالاته ، في أسلوب جميل وموجز .

اسم المؤلف : فخر الدين :أحمد بن حسين الجاربردي ، المتوفى : 746هـ. 

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره للجابردي جمع من العلماء منهم في : كشف الظنون (
)، والأعلام (
)، ومعجم الأصوليين (
)، وهداية العارفين (
)، والفتح المبين (
)، والبدر الطالع ، وطبقات الشافعية (
)، وشذرات الذهب (
)، وطبقات الشافعية الكبرى (
)، والدرر الكامنة (
)، والنجوم الزاهرة (
)، وأبجد العلوم (
) ومعجم المؤلفين(
).

وقد نقل عنه التاج السبكي في كتابه الإبهاج مع نسبة الكتاب له .(
)
حالة الكتاب :

تقدم بتحقيق هذا الكتاب الدكتور : أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان .لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحصل عليها سنة :1409هـ.

وقد طبع الكتاب بتحقيق المذكور ، من دار المعراج الدولية للنشر /المملكة العربية السعودية /الرياض ، كانت الطبعة الثانية عام:1418هـ.

25- اسم الكتاب : شرح بديع النظام .

اسم المؤلف : علي بن عبدالله بن أبي الحسن التبريزي أبي الحسن ت:746هـ 

         نسبة الكتاب للمؤلف : ولم أجد من نسبه إليه ممن ترجم له فيما اطلعت عليه منها ، إلا أنهم يذكرون أنه صنف في الأصول ، ووجدته منسوباً إليه في فهرس المخطوطات، أدناه.

حالة الكتاب : 

مخطوط وله نسـخة كتبت سنة 748هـ خزانة فيض الله أفندي/استانبول {600} (279و).

انظر :المورد :7/1-2: 347. والفهرس الشامل :5/82.

26-اسم الكتاب : حقائق الأصول على منهاج الوصول.

ويسمى : شرح منهاج الأصول للبيضاوي .

وهو: شرح لمنهاج الأصول للبيضاوي ، وهو شرح جميل .

اسم المؤلف : نور الدين فرج بن محمد بن أحمد بن أبي الفرج الأردبيلي ت:749هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للأردبيلي في : كشف الظنون (
) ،ومعجم المؤلفين (
)، والدرر الكامنة (
)، وطبقات الشافعية (
)، ومعجم الأصوليين (
)، وطبقات الشافعية للإسنوي (
) .

حالة الكتاب : 

       مخطوط وله نسخ موجودة :

1- بدار الكتب المصرية ( الخزانة التيمورية ){132}.(189ورقة)انظر :فهرس الخزانة التيمورية :4/169.
2- دار الكتب تحت رقم:{319أصول طلعت}.

3- بمتحف طوبقبوسراي/إستانبول {1342 .a(330)}- (79و).انظر فهرس :مكتبة طوبقبوسراي:2/343.
4- بمراد ملا/استانبول {701}.انظر :فهرس مكتبة داماد زادة(مراد ملا):58.
5- يكي جامع (خديجة)/استانبول :{90}.انظر :فهرس مكتبة يكي جامع :83.وانظر :الفهرس الشامل :3/847.
27- اسم الكتاب : بيان المختصر ، شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول .

             ويسمى البيان ، شرح مختصر ابن الحاجب .

            ويقال : شرح مختصر ابن الحاجب .

وهو : من الشروح المهمة لمختصر ابن الحاجب ؛إذ يعد واحدا من الشروح السبعة التي اشتهرت بالسبعة السيارة .وقد صنفه للخواجه (
)رشيد.(
)
المؤلف : شمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ت:749هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره له في : طبقات الشافعية (
)، وشذرات الذهب(
) ، وبغية الوعاة(
) ، ومعجم المؤلفين(
) ، والدرر الكامنة (
)، وكشف الظنون.(
)
حالة الكتاب :

وحقق بالجامعة الإسلامية من الباحث : القرشي عبدالرحمن البشير لعام 1405هـ. الجزء الأول، لمرحلة الماجستير.

والجزء الثاني : من الباحث العبيد معاذ الشيخ ، لمرحلة الدكتوراه ، لعام1405هـ.

وحقق بكلية الشريعة بجامعة الأزهر ، من الباحث : علي جمعة محمد عبدالوهاب ، لنيل درجة الدكتوراه ، ونوقشت عام : 1988م. 

وطبع من مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، تحقيق الدكتور : محمد مظهر بقا وأخرجه على شكل أجزاء ،الجزء الأول :عام :1406هـ الطبعة الأولى .

28- اسم الكتاب : بيان معاني البديع ، شرح البديع لابن الساعاتي .
المؤلف : شمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ت:749هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للأصفهاني في : كشف الظنون(
) ،وطبقات الشافعية (
)، وشذرات الذهب(
) ، وبغية الوعاة(
) ،والدرر الكامنة (
)، والفتح المبين (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)، ومرآة الجنان(
).

حالة الكتاب :

حقق بجامعة أم القرى . تحقيق : حسام الدين موسى عفانة ، الجزء الأول لعام : 1405 هـ.

والجزء الثاني بتحقيق : صبغة الله غلام نبي ، دكتوراه :1411هـ
29- اسم الكتاب : شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي .
المؤلف : شمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ت:749هـ .
نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للأصفهاني في : طبقات الشافعية (
)، وشذرات الذهب(
) ، وبغية الوعاة(
) ،والدرر الكامنة (
)، والفتح المبين (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)، ومرآة الجنان(
).

حالة الكتاب : 

حقق بكلية الشريعة بالأزهر ، من الباحث : ماهر أحمد محمد إبراهيم ،من باب النسخ إلى نهاية الكتاب، لنيل درجة الماجستير،ونوقشت سنة:1991م.
          طبع بمكتبة الرشد/الرياض .بتحقيق فضيلة الدكتور : عبدالكريم بن علي النملة ،الطبعة الأولى سنة:1410هـ.

وله نسخ كثيرة ، انظر الفهرس الشامل :5/589.

30- اسم الكتاب : شرح البديع لابن الساعاتي .

        وهو شرح يغلب عليه الإيجاز في العبارة.

اسم المؤلف : شيخ العوينة : علي بن الحسين بن القاسم بن الموصلي ت:755هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره له في :شذرات الذهب (
)، ومعجم المؤلفين(
) ، والأعلام(
) ، والفتح المبين(
) ، كشف الظنون (
) ، وطبقات الشافعية (
) ، والدرر الكامنة (
) ، والنجوم الزاهرة(
) ، والبدر الطالع (
).

حالة الكتاب :

              مخطوط، وله نسخة موجودة بمكتبة :الدكتور :يحيى بن عبدالله السعدي.

31- اسم الكتاب : شرح مختصر ابن الحاجب .

اسم المؤلف : شيخ العوينة : علي بن الحسين بن القاسم بن الموصلي ت:755هـ.
نسبة الكتاب للمؤلف :ذكر منسوبا للمؤلف في : شذرات الذهب(
) ، وطبقات الشافعية(
)، ومعجم المؤلفين(
) ، والبدر الطالع (
)، والنجوم الزاهرة(
) ، وهداية العارفين(
) ، والأعلام(
) ، وبغية الوعاة(
) ، والفتح المبين(
) ، والدرر الكامنة (
).

32- اسم الكتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ولم يكمله بدأ فيه بقليل في أوله.

اسم المؤلف :تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي ت:756هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف :ذكره لتقي الدين ابنه في طبقاته .(
)
33- اسم الكتاب : الإبهاج في شرح المنهاج وانتهى به إلى مسألة مقدمة الواجب فأكمله ابنه تاج الدين .

وهو:شرح لكتاب المنهاج للبيضاوي ،وهو من أجمل الشروح.

المؤلف :تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي ت:756هـ.

نسبته للمؤلف :اشتهرت نسبة هذا الكتاب لتقي الدين وابنه تاج الدين ، وممن ذكره له في : كشف الظنون (
)، وطبقات الشافعية الكبرى(
).

حالة الكتاب :

        طبع بدار الكتب العلمية/بيروت ،بتصحيح جماعة من العلماء .

       وطبع أخرى بتحقيق د:شعبان محمد إسماعيل ،والناشر : مكتبة الكليات الأزهرية /القاهرة ،1401هـ.مرة في مجلد،وأخرى في مجلدين ،وثالثة في ثلاثة.

وقد حقق مؤخراً في جامعة أم القرى أطروحة لمرحلة الدكتوراه من الباحث:أحمد بن يوسف الزمزمي من أوله إلى نهاية الإجماع في عام:1420هـ.

34- اسم الكتاب : شرح مختصر ابن الحاجب .

اسم المؤلف : مجد الدين إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن ممدود الشيرازي.ت:756هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره لمجدالدين الشيرازي في : طبقات الشافعية الكبرى(
) ، وفي طبقات الشافعية (
) ، وكشف الظنون(
) ، وشذرات الذهب(
)، ومعجم الأصولين(
)، والفتح المبين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
). 
35- اسم الكتاب : شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول.

         وهو شرح لمختصر ابن الحاجب وقد لقي شهرة بين شـروح المختصر.فرغ من 

تأليفه في 62/من شعبان/لعام:734هـ.

اسم المؤلف : العضد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن الإيجي.ت:756هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : اشتهر العضد بشرحه على مختصر ابن الحاجب وممن ذكره له ممن ترجم له كما في : كشف الظنون (
) ، وطبقات الشافعية الكبرى (
)، وشذرات الذهب (
)، وبغية الوعاة (
)، ومعجم المؤلفين(
)، وطبقات الشافعية(
)،ومعجم الأصوليين(
)،وطبقات الشافعية(
)،والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب :

1- طبع بمطبعة الفجالة الجديدة /القاهرة ، الطبعة الثانية .سنة:1393هـ.مع مختصر المنتهى وحواشيه.
2- طبع الكتاب طبعة قديمة سنة :1403هـ، مع حاشية التفتازاني ، والجرجاني ، بتصحيح : شعبان إسماعيل ، والناشر : مكتبة الكليات الأزهرية/القاهرة.
3- طبع طبعة جديدة بدار الكتب العلمية/بيروت.عام2000م وضع حواشيه :فادي نصيف وطارق يحيى.

4- وقد قدم لتحقيقه بالجامعة الإسلامية لمرحلة الدكتوراه ، من الباحث : دوكوري سجلت سنة :1418هـ.

وعليه حواش منها :- حاشية التفتازاني.

            - وحاشية الجرجاني .

            - وحاشية البناني .

            - وحاشية أحمد سيف الدين الأبهري.

36- اسم الكتاب : شرح المعالم في أصول الفقه.

اسم المؤلف : شرف الدين علي بن الحسين بن علي بن الحسيني الأرموي ت:757هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره له في : طبقات الشافعية(
) ، والدرر الكامنة (
)، والفتح المبين(
)، ومعجم المؤلفين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

37- اسم الكتاب : شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول .

      ويسمى :بنهاية مقصد الراغب شرح مختصر ابن الحاجب .

وقال عنه الإسنوي :«وهو من أحسن شروحه»(
).
اسم المؤلف : محب الدين محمود بن علي بن إسـماعيل بن يوسف التبريزي القونوي ت:758هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره للقونوي في : شذرات الذهب (
)،وطبقات الشافعية الكبرى(
)، والنجوم الزاهرة (
)، والوفيات(
)، والفتح المبين(
)، وطبقات الشافعية(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
) ، وطبقات الشافعية للإسنوي (
)، وكشف الظنون(
).

حالة الكتاب :

مخطوط : وله نسخة ناقصة موجود : بالمكتبة الظاهرية : ج2 من بداية العام .

خط نسخي مقروء فرغ منه في رمضان من سنة :753هـ ، نسخ :سليمان بن عبدالناصر بن إبراهيم .221ق.تحت رقم : 2829.

وموجود له صورة : بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية :11999/ف.
38- اسم الكتاب:شرح مختصر ابن الحاجب.

      اسم المؤلف:أحمد بن إدريس البجائي،ت:760هـ.

     نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له في:شجرة النور(
)،والفتح المبين(
)،ومعجم الأصوليين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

39- اسم الكتاب : شرح المنهاج للبيضاوي.

     وهو : شرح للمنهاج ، لم يكمله .ويقال : أكمله أخوه (
).

وقال في كشف الظنون:« ويقال أن أخاه محمدا شرع في شرح   المنهاج   وجمال الدين أخوه أكمله ».(
)
اسم المؤلف : محمد بن الحسن بن علي بن عمر الإسنائي،ت764هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره لعماد الدين في : الدرر الكامنة(
)،وكشف الظنون(
).

        وهو من الشروح المفقودة.(
)
40- اسم الكتاب:شرح مختصر ابن الحاجب.

       اسم المؤلف:لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن عسكر ت:767هـ.

      نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره للبغدادي في الفتح المبين(
)، وشجرة النور(
)،والديباج المذهب(
).

41- اسم الكتاب :الإبهاج في شرح المنهاج .

وهو: شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ، وقد أكمل ما بدأ به والده كما تقدم .

اسم المؤلف : تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي ت:771هـ.

نسبته للمؤلف :اشتهرت نسبة هذا الكتاب له وقد ذكره لابن السبكي في :الدرر الكامنة(
)، وشذرات الذهب(
)،وطبقات الشافعية(
)،أعلام أصول الفقه(
)،والفتح المبين(
)،ومعجم المؤلفين(
)،أصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب :

طبع بمكتبة المحمودية /القاهرة سنة :1345هـ. الطبعة الأولى .

 ثم طبع بدار الكتب العلمية/بيروت ،بتصحيح جماعة من العلماء ، والناشر :دار الباز/بمكة.

 وطبع أخرى بتحقيق د:شعبان محمد إسماعيل ، والناشر : مكتبة الكليات الأزهرية /القاهرة ،1401هـ.

42- اسم الكتاب :رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.

اسم المؤلف : تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي ت:771هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف :ذكره لابن السبكي في :الدرر الكامنة(
)، وشذرات الذهب(
)،وطبقات الشافعية(
)،أعلام أصول الفقه(
)،والفتح المبين(
)،ومعجم المؤلفين(
)،أصول الفقه تاريخه ورجاله(
).
حالة الكتاب :

حقق بكلية الشريعة /الأزهر ،عدة رسائل لمرحلة الدكتوراه:-

الأولى من الباحث : دياب عبدالجواد عطا ، الجزء الأول ،ونوقشت سنة:1974م.

والثانية من الباحث : أحمد مختار محمود ، من العام إلى نهاية المقيد ، ونوقشت سنة : 1988م-1408هـ.

والثالثة من الباحث : محمد محمد أحمد أبو سالم ، من المجمل إلى نهاية النسخ، ونوقشت سنة :1988م-1408هـ. 

والرابعة من الباحث : أحمد عبدالعزيز السيد ، لكتاب القياس ، ونوقشت سنة :1988م-1408هـ.

وحقق من الباحث :عثمان عبدالباري عثمان ، من الاستدلال إلى نهاية الكتاب .لنيل درجة الماجستير،ونوقشت ، سنة:1987م-1407هـ.

وطبع بدار عالم الكتب/بيروت، بتحقيق وتعليق : علي محمد معوض ، وعادل أحمد عبدالموجود.الطبعة الأولى سنة:1419هـ.
43- اسم الكتاب : نهاية السول في شرح منهاج الوصول.
         وهو : شرح متوسط الحجم أكثر فيه من الاعتراضات ، فكان لايترك مجالاً يجد فيه للاعتراض مدخلا إلا وفعل ، وحاول فك العبارة وتسهيل الجملة ، وقد فرغ منه سنة:742هـ.

اسم المؤلف :جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي ت:772هـ.

نسبته للمؤلف:اشتهرت نسبة هذا الكتاب للإسنوي وممن ذكره له في:بغية الوعاة(
)،والدرر الكامنة(
)،وحسن المحاضرة(
)،الفتح المبين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب :
              طبع الكتاب أكثر من مرة :

الأولى : في سنة:1316هـ بالقاهرة بهامش التقرير والتحبير .

والثانية : بدار عالم الكتب/بيروت الطبعة الأولى. سنة :1343هـ. ومعه : سلم الوصول ، في أربع أجزاء .

وثالثة : بمطبعة :علي صبيح /القاهرة .الطبعة الأولى ،سنة :1389هـ.

 ورابعة : بدار عالم الكتب /بيروت ، الطبعة الثانية :1403هـ.وطبع معه : سلم الوصول.

وخامسة : بدار الكتب العلمية /بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة :1403هـ ، وطبع مع : التقرير والتحبير .

وسادسة : بدار الكتب العلمية /بيروت ، الطبعة الأولى ، سنة :1405هـ ، طبع مع كتاب منهاج العقول .

وسابعة: بتحقيق :شـعبان محمد إسـماعيل ، بالمكتبة المكية/مكة المكرمة.عام:1419هـ. 

وثامنة : بتحقيق عبدالقادر محمد علي .سنة:1419هـ-1999م.دار الكتب العلمية/بيروت.

44- اسم الكتاب : شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول ولم يكمله.

               وهو شرح لطيف على مختصر ابن الحاجب ، كتب منه مجلد ، ولم يكمله.

اسم المؤلف : أحمد (
)علي بن عبد الكافي بن يحيى بن تمـام السبكي.ت:773هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للبهاء السبكي في : طبقات الشافعية(
)، والفتح المبين(
)، وكشف الظنون (
)،ومعجم الأصوليين(
)،والبدر الطالع(
)،وأصـول الفقه تاريخه ورجاله(
).

45- اسم الكتاب : كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع . وسماه بهذا الاسم السراج(
)
ويسمى : شرح البديع .

وهو :شرح لكتاب بديع النظام لابن الساعاتي.وقد بين السراج الهندي سبب تأليفه في مقدمة الكتاب، وهو النزول عند رغبة الأصحاب ، وتوضيح ما أشكل وأجمل ، ولأنه لم يشرحه حنفي قبله فقال ما نصه:«...لم يتفق شرحه لعارف بقواعد مذهبنا ماهر، بل أكثر شراحه من الشافعية ،وغلط بعضهم في نقل المذهب لكل ناظر ظاهر ، فالتمس مني جماعة من أعيان الفضلاء أن أشرح له شرحا يذلل من اللفظ صعابه ، ويكشف عن وجه المعاني نقابه...».(
)  
اسم المؤلف : عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي ت:773هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :اشتهر السراج الهندي بشرحيه على البديع لابن الساعاتي ، والمغني للخبازي، وقد نسب للهندي في : كشف الظنون(
)، والفوائد البهية(
) ،وحسن المحاضرة(
)، والدرر الكامنة(
)،ونزهة الخواطر(
)، والأعلام(
)، والبدر الطالع(
)، ومعجم الأصوليين(
)، والوفيات(
)، وتاج التراجم(
)،والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

ونقل عنه صاحب التقرير والتحبير مع نسبته للسراج .(
)   

حالة الكتاب :

حقق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أكثر من رسالة . وكانت على النحو التالي :

1- الرسالة الأولى من الباحث : يحيى بن عبدالله السعدي ، من أول الكتاب إلى باب السنة ، لنيل درجة الدكتوراه ، ونوقشت عام:1414هـ.

2- الرسالة الثانية من الباحث :ناصر بن عبدالله الودعاني ، من أول كتاب السنة إلى آخر مباحث المرسل ، لنيل درجة الماجستير، ونوقشت عام:1417هـ.
3- الرسالة الثالثة مقدمة من الباحث : العربي بن محمد المفتوح (مغربي)،لنيل درجة الدكتوراه ، ونوقشت عام:1419هـ.
4- الرسالة الرابعة مقدمة من الباحث : حاسن بن محمد الغامدي،لنيل درجة الدكتوراه ، ونوقشت عام:1419هـ.
وحقق بكلية الشريعة بالأزهر ، لعدة رسائل :

· الأولى من الباحث :عبدالقادر أحمد حفني عثمان ، في القاعدة الأولى من المبادئ الكلامية واللغوية ،لنيل درجة الماجستير، ونوقشت سنة:1994م.
· وأخرى من الباحث : محمد بكر إسماعيل حبيب ، الأدلة المتفق عليها ، الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، لنيل درجة الدكتوراه،وسجلت سنة:1990م.

· وأخرى من الباحث : نايل عبدالمجيد محمد ،في المبادئ الفقهية ،لنيل درجة الماجستير، ونوقشت سنة :1992م.
· والقسم الأخير ، من الباحث : صلاح أحمد عبدالرحيم ، لنيل الماجستير، ونوقشت سنة:1992م. 

46- اسم الكتاب: اللوامع في شرح جمع الجوامع .

      اسم المؤلف: عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي ت:773هـ.
     نسبة الكتاب للسراج الهندي: ذكره في : هداية العارفين(
)، ومعجم الأصوليين(
).
47- اسم الكتاب : تحفة المسؤل في شرح مختصر منتهى السول .
ويسمى بشرح مختصر ابن الحاجب .

وهو :شرح لمختصر ابن الحاجب الأصولي ، ويعتبر من الشروح المهمة ، خاصة وأن مذهبه مالكي ، وقد استفاد كثيرا من كتب الشراح قبله كالعضد ، والأصفهاني .

قال ابن فرحون :« انفرد بتحقيق مختصر ابن الحاجب الأصولي وله عليه شرح حسن مفيد»(
)
اسم المؤلف :يحيى بن موسى الرهوني .المتوفى :773هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف :ذكره للرهوني : بركلمان (
) ، والديباج المذهب (
)، والفتح المبين (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله (
).

حالة الكتاب :

قدم هذا الكتاب لتحقيقه في جامعة أم القرى على جزئين الأول من الباحث:الهادي بن الحسين شبيلي ونال به درجة الدكتوراه سنة :1417هـ ، من أول الكتاب إلى مباحث الأمر.

والجزء الثاني من الباحث :يوسف الأخضر القيم ، من بداية الأمر إلى نهاية الكتاب.

وقد طبع الكتاب بتحقيقهما ، من دار البحوث للدراسات الأسلامية وإحياء التراث بالإمارات/دبي ، سنة 1422هـ وهي الطبعة الأولى للكتاب .
48- اسم الكتاب : شرح مختصر المنتهى .لابن الحاجب .

اسم المؤلف : منصور بن أحمدبن يزيد بن المؤيد الخوارزمي القاءاني ت775هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه :لم أجد بعد البحث فيمن ترجم له نسبة هذا الكتاب للقاءاني فيما اطلعت عليه منها.ووجدته منسوبا له مخطوطاً.

حالة الكتاب :
مخطوط : وله نسختان :

· الأولى : كتبها علي بن حافظ القريمي سنة :826هـ.وهي موجودة : بخزانة القرويين/بفاس ، رقم:630، وهي:231ورقة.
انظر : فهرس مكتبة خزانة القرويين :2/197.

· والثانية موجودة : بمكتبة : مدرسة محمود باشا/ استانبول ، تحت رقم : 162.
انظر : فهرس مكتبة محمود باشا : 11 ، وانظر الفهرس الشامل :5/498.

49- اسم الكتاب :شرح على مختصر ابن الحاجب .

في ثلاثة مجلدات ، وقد أكثر في النقل عن الأصفهاني ، ونقل فوائداً عن القاضي تاج الدين،وصرح بنقلها .(
)
اسم المؤلف : شمس الدين محمد بن الحسن بن عبدالله السيد الشريف الحسيني الواسطي.ت:776هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للواسطي في : طبقات الشافعية(
)، وشذرات الذهب(
)، والدر الكامنة(
) ،و بركلمان (
)،والدارس(
)، وهداية العارفين(
)،ومعجم المؤلفين(
).

حالة الكتاب :  

مخطوط ،وله نسخ :

1- موجودة :بمكتبة العمومية بسوريا /دمشق حفظ:57.فيصل رقم:114 الحالة :ك.
2- نسخة كتبت في سنة :960هـ ، موجودة : بمكتبة : راغب  باشا /استانبول /تركيا تحت رقم :[ 427].
3-  نسخة مكتبة :جوان قيوجي/استانبول /تركيا :تحت رقم : [ 187].
4- نسخة مكتبة :لا له لي /استانبول/تركيا، تحت رقم:[ 760].

  انظر :فهرس مكتبة راغب باشا:30، وفهرس مكتبة جوان قيوجي:59،وفهرس مكتبة لاله لي:57، والفهرس الشامل :5/568.
50- اسم الكتاب: شرح مختصر ابن الحاجب .

      اسم المؤلف:محمد بن الغماري المالكي،ت:776هـ.

     نسبة الكتاب للمؤلف: ذكره في : شجرة النور(
) ،والفتح المبين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

51- اسم الكتاب : شرح مختصر ابن الحاجب .

وهو شرح لمختصر ابن الحاجب في الأصول ولم يبيض ، قال ابن حجر :«ولم يظهر له من التصانيف شيئ مع أنه كتب على الروضة ، وعلى مختصر ابن الحاجب الأصلي».(
)
اسم المؤلف : أبو البقاء محمد بن عبدالبر بن يحيى بن علي بن تمام السبكي،ت:777هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره لأبي البقاء السبكي في : طبقات الشافعية(
)،والفتح المبين(
)، ومعجم المؤلفين(
)، والدرر الكامنة(
)،والأعلام(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

52- اسم الكتاب:سواد الناظر وشائق الروض الناظر.

                    وهو شرح لمختصر الروضة للطوفي.

اسم المؤلف:علاء الدين علي بن محمد بن علي العسقلاني الكناني،ت:777هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره للمؤلف في معجم الأصوليين(
)، والمنهج الأحمد(
)،ومقدمة تحقيق الكتاب.(
)
حالة الكتاب:

             حقق رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى مقدمة من الباحث:الدكتور:حمزة بن حسين الفعر سنة:1399هـ.

53-  اسم الكتاب : النقود والردود في شرح مختصر ابن الحاجب .

            قال عنه في كشف الظنون :« وسماه النقود والردود لأنه اختار النقل من شروحه السبعة المشهورة وذكر من شروحه الخفية ثلاثة فصار كتابه مشتملا على عشرة شروح».(
)
اسم المؤلف :أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ت:786هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره له في : بغية الوعاة (
)، وشذرات الذهب(
)، وتاج 

التراجم(
) ، والدرر الكامنة (
)، والفتح المبين(
)، والأعلام(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).
حالة الكتاب :

حقق لمرحلة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية، كلية الشريعة من الباحث : ضيف الله العمري ، وقد نوقشت سنة :1415هـ.
54- اسم الكتاب :السبعة السيارة .

وهو : شرح على مختصر ابن الحاجب ، ضمنه الشروح السبعة المشهورة.(
)
وقال الشوكاني : وسمي بالسبعة السيارة«لكونه جمع فيه سبعة شروح والتزم استيفائها وذكر أنه أردفها بسبعة أخرى من دون استيعاب فجاء شرحاً حافلاً مع مافيه من التكرار الذي أوقعه فيه مراعاة نقل الألفاظ من تلك الشروح ».(
)
اسم المؤلف : محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني،ت:786هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره للكرماني في : بغية الوعاة(
)، والدرر الكامنة(
)، وطبقات الشافعية (
)، وشذرات الذهب (
)،والفتح المبين(
)،والأعلام(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب :

مخطوط بمعهد الاستشراق /بطرسبورغ { B4658}( و13أ-308ب).

انظر فهرس معهد الاستشراق :1/519،والفهرس الشامل :4/614.

55- اسم الكتاب: اسم الكتاب :التلويح في كشف حقائق التنقيح.(
)
         ويقال : التلويح في كشف غوامض التنقيح ، والتلويح شرح التوضيح .

      اسم المؤلف:التفتازاني،مسعود بن عمر بن عبدالله،ت:791هـ.

      نسبة الكتاب للمؤلف:في الدرر الكامنة(
)، وشذرات الذهب(
)، والبدر الطالع(
)، وكشف الظنون(
) 
حالة الكتاب :

1- طبع مرة : طبعة حجرية بدلهي/الهند،الطبعة الثانية عام:1292هـ،دون ذكر للناشر،طبع معه حواشي التلويح.
2- وأخرى بمطبعة الصنائع/استانبول ، الطبعة الثانية عام:1310هـ، طبع معه التوضيح.
3- وثالثة :بالمطبعة الخيرية/القاهرة ،الطبعة الأولى والثانية عام:1322هـ،وطبع معه التوضيح وحواشي التلويح.
4- ورابعة بكراتشي /باكستان،الطبعة الثالثة عام:1400هـ،دون ذكر للناشر.
5- طبع بتعليق وضبط لحواشيه الشيخ:زكريا عميرات .دار الكتب العلمية /بيروت.مع التوضيح.
6- وطبع بتحقيق محمد عدنان درويش .دار الأرقم .في 2مجلد.
7- وطبع بمكتبة ومطبعة:محمد علي صبيح/الأزهر/القاهرة.
56- اسم الكتاب:شرح الورقات للجويني.

             اسم المؤلف:التفتازاني،مسعود بن عمر بن عبدالله،ت:791هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:لم أجد من نسبه له ممن ترجم له مما اطلعت عليه.

ووجدته منسوبا إليه في فهرس المخطوطات التالية.

حالة الكتاب:

           مخطوط،وله نسخ:-

1- نسخة كتبت سنة:1321هـ، موجود: بالخزانة الصبيحية/سلا،رقم:[105].اوراقه:20ق.

2- نسخة في خزانة القرويين/فاس [ 1369].
3- نسخة في متحف الجزائر [569(1668.R)].اوراقه:68ب-77.
4- نسخة في المكتبة الوطنية(العمرية)/باريس [5311]. أوراقـه:(و24-51).
              انظر :فهرس الخزانة الصبيحة:184،وفهرس لائحة المخطوطات في خزانة القرويين :3/98، وفهرس المكتبة العمرية :11، والفهرس الشامل :5/642.
57- اسم الكتاب:شرح مختصر ابن الحاجب.

      اسم المؤلف: محمد بن سليمان بن عبدالله الصرخدي،ت:792هـ.

      نسبة الكتاب للصرخدي:ذكره له في:طبقات الشافعية(
)،و بغية الوعاة(
)،ومعجم المؤلفين(
)،وشذرات الذهب(
).

اسم الكتاب : شرح مختصر المنتهى .

اسم المؤلف : بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت:794هـ.
نسبة الكتاب للمؤلف : فقد ورد على ظهر الورقة الأولى من المخطوطة إنها للعلامة الزركشي .ولم ينسبه له أحد ممن ترجم له فيما اطلعت عليه .

حالة الكتاب :

مخطوط ، وله نسخة بدار الكتب المصرية :[384]

انظر :فهرس الدار :1/388.والشامل :5/494 .

58- اسم الكتاب : تشنيف المسامع بجمع الجوامع .(
)
              ويسمى : بشرح جمع الجوامع .(
)
وهو :شرح لجمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي، وقد بين الزركشي : أنه حل معاقده ، وبين مقاصده فقال في مقدمته :« استخرت الله في تعليق نافع عليه ، يفتح مقفله ويوضح مشكله ، ويظهر غرائبه ، ويشهر عجائبه ، مرتفعاً عن الإقلال المخل ، منحطاً عن الإطناب الممل».(
)
اسم المؤلف :بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت:794هـ.

نسبته للمؤلف :لا خلاف في نسبة تشنيف المسامع للزركشي ، وقد ذكر منسوبا له في : طبقات الشافعية (
)، وكشف الظنون (
)، والدرر الكامنة (
)، وشذرات الذهب (
)، وحسن المحاضرة (
)، وطبقات المفسرين (
)،وهداية العارفين (
)، ومعجم المؤلفين (
)،والفتح المبين (
)، وأفاد منه في شرح الكوكب المنير ونسبه للزركشي (
).

حالة الكتاب :
حقق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالتين علميتين :

الأولى : من الـدكتور : موسى بن علي فقيهي ونال بها درجة الدكتوراه عام:1407هـ.

والثانية : من الأخ :جميل بن عبدالمحسن الخلف ، ونال بها درجة الماجستير عام:1418هـ.

وقد طبع الطبعة الأولى بالقاهرة مع كتاب البدر الساطع على جمع الجوامع لمحمد بخيت،ولم يذكر الدار سنة :1332هـ. 

وطبع بتحقيق : الدكتور:عبدالله ربيع ، والدكتور : سيد عبدالعزيز.في مؤسسة قرطبة للبحث العلمي/القاهرة.بدون تاريخ وطبعة ، وأصل هذا المطبوع رسالتي دكتوراه في الأزهر.

وطبع بتحقيق :أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبدالرحيم.بدار الكتب العلمية/بيروت.الطبعة الأولى سنة:1420هـ.

59- اسم الكتاب : شرح منهاج الوصول . 

اسم المؤلف : غياث الدين محمد بن محمد الواسطي ت:797هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره له في :كشف :2/1879،وشذرات الذهب(
)، ومعجم المؤلفين(
)، وبغية الوعاة(
).

حالة الكتاب : وهو شرح مفقود.

60- اسم الكتاب: مختصر تنقيح القرافي سماه:(إقليد الأصول).

      اسم المؤلف:ابن فرحون،إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري،ت:799هـ.

     نسبة الكتاب للمؤلف:ذكر له في :شجرة النور الزكية(
)، ومعجم الأصوليين(
).

61- اسم الكتاب: كشف النقاب الحاجب على مختصر ابن الحاجب.

                       ويسمى:شرح مختصر ابن الحاجب.

                     وطبع بـ:كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب.

     اسم المؤلف: ابن فرحون،إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري،ت:799هـ.
     نسبة الكتاب للمؤلف: ذكر له في :شجرة النور الزكية(
)،وبركلمان(
)،ومعجم الأصوليين(
)،والفتح المبين(
).
حالة الكتاب:

             طبع بتحقيق ودراسة:حمزة أبو فارس، والدكتور:عبدالسلام الشريف.

                الطبعة الأولى:1410هـ،بيروت/دار الغرب.(
)
             وله: نسخة خطية:موجودة بالمتحف البريطاني/انجلترا لندن:تحت رقم:872/9.

62- اسم الكتاب:شرح مختصر ابن الحاجب .

اسم المؤلف: أحمد بن محمد التنسي الزبيري ،ت:801هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له في : شجرة النور(
)،ومعجم الأصوليين(
)،والفتح المبين(
).

63- اسم الكتاب:شرح منهاج البيضاوي.

        وهو:شرح متوسط الحجم ،أكثر فيه من تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية.

 اسم المؤلف:ابن الملقن،عمر بن علي بن أحمد الانصاري،ت:804هـ.

  نسبة الكتاب للمؤلف:ذكر له في:طبقات الشافعية(
)،ومعجم الأصوليين(
)،والفتح المبين(
)،وهداية العارفين(
)،ومعجم المؤلفين(
).

64- اسم الكتاب:شرح مختصر ابن الحاجب.

        اسم المؤلف:بهرام بن عبدالله بن عبدالعزيز،ت:805هـ.

        نسبة الكتاب للمؤلف: ذكره بركلمان(
)،وفي شجرة النور(
)،والفتح المبين(
)،ومعجم الأصوليين(
)،ومعجم المؤلفين(
)،وشذرات الذهب(
).

حالة الكتاب:

مخطوط: وله نسخ :-

6- موجود : بمكتبة القرويين المغرب بفاس حفظ :1008-1013. 
7- ونسخة في ثلاث مجلدات بدار الكتب المصرية :[32]
انظر:فهرس الدار :1/388 ،وانظر الفهرس الشامل:5/493. 

65- اسم الكتاب: الفوائد في شرح الزوائد.

   اسم المؤلف:أحمد بن عماد الأفقهسي،ت:808هـ.

  نسبه له في:الفتح المبين(
) ، ومعجم الأصوليين(
).

حالة الكتاب: مخطوط:وله نسخة في مكتبة :شسستربتي(1771).

اسم الكتاب:تفهيم الطالب لمسائل أصول ابن الحاجب.

               وهو:شرح لمختصر ابن الحاجب.

        اسم المؤلف:لابن خطيب أحمد بن حسين بن علي بن قنفذ،ت:810هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له في نيل الابتهاج(
)،والفتح المبين(
)،ومعجم الأصوليين(
)، ومعجم المؤلفين(
)،ومقدمة تحقيق كتاب 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب(
).

المبحث الثاني :

شرح المتون والمختصرات على منهج الحنفية

1- اسم الكتاب: شرح حافظ الدين النسفي لكتاب المنتخب في أصول المذهب للأخسيكثي.(
)
ولم يضع النسفي لكتابه عنوانا في مقدمته؛ولذا اختلفت النسخ فبعضها كتب:«شرح الأخسيكتي مع المتن لحافظ الدين»وبعضها كتب:«كتاب شرح الأخسيكتي رحمه الله للشيخ الإمام العلامة أبي المحاسن حافظ الملة والدين أبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي».(
)
اسم المؤلف:عبدالله بن أحمد بن محمود،أبو البركات النسفي،ت:710هـ(
).

نسبة الكتاب للمؤلف :مما يدل على نسبة الكتاب للنسفي مايلي:

1- نسب هذا الكتاب إلى النسفي بعض من ترجم له،كمعجم الأصوليين(
)،وذكره له في كشف الطنون(
).

2- من نقل عن هذا الكتاب نسبه للنسفي كأمير كاتب في التبيين(
)وحاشية عزمي زاده على المنار(
)
حالة الكتاب:
              حقق رسالة علمية من الباحث:سالم اوغوت في جامعة أم القرى نال بها شهادة الدكتوراه،سنة:1408هـ.

2- اسم الكتاب : الكافي شرح أصول البزدوي .

                 ويسمى كذلك : شرح كنز الوصول إلى معرفة الأصول .

                 ويسمى : بشرح أصول البزدوي .        

                 ويسمى: أحياناً بالكافي فقط .(
)
وهو : كتاب قيم شرح فيه السغناقي أصول البزدوي ، وهو من أهم الشروح لكنز الوصول إلى معرفة الأصول، الذي هو من أهم الكتب الأصولية على طريقة الفقهاء.

ألفه بناءً على طلب بعض الأقران والأحباب ، والحاحهم في أن يكتب شرحا على أصول البزدوي ،كما أشار إلى ذلك في مقدمته.(
)
المؤلف :  حسام الدين السغناقي : الحسين بن علي بن الحجاج بن علي السـغناقي.ت:711هـ.

نسبته للمؤلف :

المتتبع لكتب التراجم والكتب التي تهتم بنسبة الكتب إلى مؤلفيها يقطع بنسب هذا الكتاب للسغناقي .

فقد ذكره له : في كشف الظنون (
)، وفي معجم المؤلفين (
)، ومعجم الأصوليين (
) ، والفتح المبين (
)، وبركلمان(
)، والأعلام (
)،ومفتاح السعادة(
) ،هداية العارفين(
) ، الجواهر المضية(
)، وتاج التراجم (
)،والطبقات السنية(
) .

وكتب على ظهر بعض المخطوطات :الكافي شرح أصول البزدوي مع ذكر اسمه.(
)
حال الكتاب :

قدم هذا الكتاب لتحقيقه في الجامعة الإسلامية من الدكتور : فخرالدين بن سيد قانت لعام:1418هـ ، لنيل درجة الدكتوراه.

ثم طبع الكتاب بتحقيق المذكور:طبعة واحدة وهي الأولى سنة :1422هـ ، طباعة مكتبة الرشد/الرياض .

 3- اسم الكتاب : الوافي شرح المنتخب للأخسيكي .
ويسمى : بشرح المنتخب .

وهو: شرح لمنتخب الاخسيكي المشهور،  وقد أملاه في مسجد المؤلف ومشهده في صفر سنة : تسعين وستمائة 690هـ.

المؤلف: حســام الـدين : الحسـين بن علي بن الحجـاج بـن علي السغناقي.ت:711هـ.
نسبته للمؤلف:ذكره للسغناقي في : بركلمان (
)، وكشف الظنون(
)، وتاج التراجم(
)، ومعجم الأصوليين(
)، والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب:

حقق بجامعة أم القرى لمرحلة الدكتوراه قدم من الباحث : أحمد بن محمد بن حمود اليماني ، ونوقشت عام :1417هـ.(
) 

وقدم لتحقيقه بكلية الشريعة بجامعة الأزهر ، من الباحث : مدحت مصطفى أحمد ، لنيل درجة الدكتوراه ، من الإجماع إلى حروف المعاني ، سجلت عام :1993م. 

4- اسم الكتاب:شرح المنار للنسفي.

     اسم المؤلف:الخطاب بن أبي القاسم القره حصاري، كان حياً:717هـ.

    نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له في معجم الأصوليين(
)، وكشف الظنون(
)،والجواهر المضية(
).

5- اسم الكتاب : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .

      وهو :شرح لأصول البزدوي ، وقد ذكر في مقدمته أنه لما كان أصول البزدوي صعب المرام ، أبي الزمام ، وسؤال بعض الطلبة له في فك عباراته وتحليل مسائله والإلحاح في ذلك ، وضع هذا الكشف قال و«سميته : كشف الأسرار ».(
)
قال عنه في كشف الظنون :« وشرحه أعظم الشروح وأكثرها إفادة وبيناً»(
)
اسم المؤلف : علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري ت:730هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : اشتهرت نسبة هذا الكتاب للبخاري وممن ذكره له في :كشف الظنون (
)، ومعجم المؤلفين(
) ، والجواهر المضية(
) ، وتاج التراجم (
)، ومعجم الأصوليين (
)، والفتح المبين(
) ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
) . 

حالة الكتاب : 

طبع بالأوفست في مجلدين بأربعة أجزاء ، والناشر : دار الكتاب الإسلامي/القاهرة.

وطبع بتصحيح : أحمد رامز ، وحسن حلمي الريزوي .باستانبول /تركيا/ مكتبة الصنايع ، الطبعة الأولى سنة :1307هـ.

وطبع بدار الكتاب العربي /بيروت ،الطبعة : الثالثة ،سنة :1394هـ.

طبع الكتاب في 4أجزاء ، بتخريج وضبط وتعليق :محمد المعتصم بالله البغدادي، الطبعة الأولى :1411هـ.والناشر :دار الكتاب العربي/بيروت .

وطبع في 4أجزاء ،وضبط حواشيه :عبدالله محمود محمد عمر .دار الكتب العلمية/بيروت.سنة:1997م.
6- اسم الكتاب : غاية التحقيق شرح منتخب الأخسيكثي .

      ويسمى : التحقيق شرح منتخب الأخسيكثي .

وشرح المنتخب.

اسم المؤلف : علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري ت:730هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للبخاري في :الجواهر المضية(
) ، وتاج التراجم (
)، ومعجم الأصوليين (
)، والفتح المبين(
) ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله (
)، ومعجم المؤلفين (
).

حالة الكتاب :

طبع طبعة حجرية سنة:1293هـ. بالهند .وهي طبعة كثيرة الأخطاء.

وطبع بمطبعة المجتبائية ،بلكنو/الهند .الطبعة الأولى سنة:1308هـ.

وقدم هذا الكتاب لتحقيقه بالجامعة الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه من الباحثين :

1- صالح سعيد باقلاقل ،من أول الكتاب إلى باب العزيمة والرخصة، ونوقشت عام :1407هـ.

2- وفضل الله الأمين ، من باب السنة إلى نهاية الكتاب ، ونوقشت سنة :1407هـ.
7- اسم الكتاب : تبصرة الأسرار في شرح المنار ، في أصول الفقه.

اسم المؤلف : هبة الله بن أحمد بن معلي بن محمد الطرازي ت:733هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره له في : تاج التراجم(
) ، والجواهر المضية(
) ، ومعجم المؤلفين(
).

8- اسم الكتاب:شرح مختصر ابن الحاجب.

اسم المؤلف:شمس الدين:محمد بن مظفر الدين الخلخالي،ت:745هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له في :طبقات الشافعية للإسنوي(
)،وطبقات الشافعية(
)، وشذرات الذهب(
)، والدرر الكامنة(
)،ومعجم المؤلفين(
)،وكشف الظنون(
).
حالة الكتاب:

            مخطوط :وله نسخة موجود : بمكتبة :كوبريلي/استانبول /تركيا:[ 224/5].أوراقه : ( 108أ-123أ)
انظر : فهرس المكتبة :3/100 ، والفهرس الشامل :5/493.

9- اسم الكتاب : شرح أصول البزدوي .
     اسم المؤلف : فخر الدين :أحمد بن حسين الجاربردي ، المتوفى : 746هـ. 

      نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للجاربردي في : كشف الظنون (
)،وهداية العارفين :1/108 ، ومرآة الجنان (
)، والفتح المبين(
).

10- اسم الكتاب: التوضيح شرح التنقيح _التوضيح في حل غوامض التنقيح ـشرح التوضيح على التنقيح .

    اسم المؤلف:عبيدالله بن مسعود المحبوبي،صدر الشريعة ت:747هـ.

نسبته الكتاب للمؤلف:ذكره له في تاج التراجم(
)،والفتح المبين(
)،ومعجم الأصوليين(
)،ومعجم المؤلفين(
)،وكشف الظنون(
).

    حالة الكتاب:

1- طبع مرة : طبعة حجرية بدلهي/الهند،الطبعة الثانية عام:1292هـ،دون ذكر للناشر،طبع مع التلويح.
2- وأخرى بمطبعة الصنائع/استانبول ، الطبعة الثانية عام:1310هـ، طبع معه التوضيح، والتلويح.
3- وثالثة :بالمطبعة الخيرية/القاهرة ،الطبعة الأولى والثانية عام:1322هـ،وطبع معه التوضيح والتلويح وحواشي التلويح.
4- ورابعة بكراتشي /باكستان،الطبعة الثالثة عام:1400هـ،دون ذكر للناشر.
5- طبع بتعليق وضبط لحواشيه الشيخ:زكريا عميرات .دار الكتب العلمية /بيروت.مع التوضيح،والتلويح.
11- اسم الكتاب : جامع الأسرار شرح المنار في الأصول.

            وبهذا الاسم سماه الكاكي في مقدمته ، وصرح به في كشف الظنون(
) ، وهداية العارفين (
)، والفتح المبين (
)، ومعجم المؤلفين (
).

           وهو :شرح لطيف مستوفي لكتاب المنار للنسفي .قال في كشف الظنون :«وهو شرح بالقول قال في آخره هذه فوائد التقطتها من فوائد شيخنا علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري ومن فوائد حافظ الدين النسفي والعلامة شرف الدين بن كمال القريمي سود شرحا حافلا وتركه ثم انه لما قصد الحج عرضه على علماء الشام فأعجبوا به وطلبوا تبيضه فبيضه في طريق الحجاز وهو شرح بالقول وفرغ منه يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان سنة :818هـ....فصار أحسن شروحه»(
)
   اسم المؤلف :قوام الدين :محمد بن محمد بن أحمد الكاكي ت 749هـ.

نسبته لمؤلفه : ذكره للكاكي في كل من :الفوائد البهية (
)،كشف الظنون(
) ، وهداية العارفين (
)،والجواهر المضية(
) ، والفتح المبين (
)، ومفتاح السعادة (
)، والأعلام (
)، ومعجم المؤلفين (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله (
).

حالة الكتاب : 

قدم رسالة علمية لمرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية من الباحث : فضل الرحمن عبدالغفور الأفغاني ونال الدرجة عام1409هـ .

ثم طبع :بمطبعة نزار مصطفى الباز ، الطبعة الأولى عام 1418هـ.(
) 

12- اسم الكتاب : بنيان الوصول في شرح الأصول للبزدوي .

               ويقال : شرح أصول البزدوي .

اسم المؤلف : قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الكاكي ت 749هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للكاكي في : معجم المؤلفين (
).

حالة الكتاب : 

مخطوط :  وله نسخة موجودة بمعهد إحياء المخطوطات العربية /مصر :58عن جار الله 486مكرر .

انظر :فهرس المخطوطات بالمعهد :أصول:1/246.

ويوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية : تحت رقم نس:1ج1ن خ36ن ع 2030.

                                     وأخرى : برقم نس 1ج4ن خ31ن ع2025.

13- اسم الكتاب:شرح مختصر ابن الحاجب.

      اسم المؤلف: زين الدين القاضي العجمي الحنفي،ت:753هـ.

     نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له في،الفتح المبين(
)،ومعجم المؤلفين(
)، والنجوم الزاهرة(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

14- اسم الكتاب:اقتباس الأنوار في شرح المنار.

                    ويسمى :بشرح المنار.

  اسم المؤلف: يوسف بن قوماري الخراطي كان حياً:752هـ.

  نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له في كشف الظنون(
)،ومعجم المؤلفين(
)،ومعجم الأصوليين(
). 

حالة الكتاب:

             مخطوط : وله عدة نسخ:

1- نسخة كتبت سنة:761هـ،موجودة:بمعهد الاستشراق بطرثبورغ،تحت رقم(3126)B،119ورقة، انظر:فهرس مخطوطات المعهد:1/213.

2- نسخة كتبت سنة:778هـ،موجودة:بمكتبة ملك،الوطنية بطهران،رقم(1488)،100ورقة،انظر:فهرس مكتبة ملك الوطنية:1/55-56.
3- نسخة بمكتبة:فاتح/استانبول رقم(1412).انظر فهرس المكتبة:82.
4- نسخة بمكتبة:فاتح/استانبول رقم(1413).انظر فهرس المكتبة:83.
وانظر الفهرس الشامل:1/611-612.

15- اسم الكتاب : الأنوار في شرح المنار (
).

             ويسمى : شرح المنار .

          وهو :  شرح مميز لكتاب المنار للنسفي ، ورغبة البابرتي في فك غوامضه. 

اسم المؤلف :لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ت:786هـ.

نسبته للمؤلف : ذكره للبابرتي في : كشف الظنون (
) ، وفي شذرات الذهب (
) ، وتاج التراجم (
)، وبغية الوعاة(
)، والأعلام (
).

حالة الكتاب :

حقق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كرسالتين علميتين لمرحلة الماجستير:

الأولى من الباحث : وليد بن علي بن القليطي العمري ، من أول الكتاب إلى فصل العزيمة والرخصة .

الثانية من الباحث : راضي بن صياف الحربي ، الجزء الثاني إلى نهاية الكتاب ، سجلت سنة : 1417هـ.

وحقق مرة أخرى في جامعة أم القرى كرسالتين دكتوراه :

الأولى : من الباحث : نزار بن معروف بنتن سجلت عام :1418هـ.

والثانية : من الباحث : علي بن محمد بن علي باروم.سجلت عام :1418هـ.

16- اسم الكتاب : التقرير لأصول البزدوي .

              ويسمى : شرح البزدوي .

اسم المؤلف :أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ت:786هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره للبابرتي في : كشف الظنون (
) ،وشذرات الذهب (
)، وتاج التراجم (
) ، وبغية الوعاة(
)،والأعلام(
)، والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب :

حقق بكلية الشريعة ،بجامعة الأزهر ، من الباحث : عبدالسلام صبحي حامد ، الجزء الأول ، لنيل درجة الدكتوراه ، ونوقشت سنة :1978م.

قدم للتحقيق بجامعة أم القرى ،كلية الشريعة ، لنيل درجة الدكتوراه ، وقد سجل كالتالي :

1- القسم الأول سجل سنة :1414هـ من الباحث : خالد محمد العروسي .

2- القسم الثاني سجل سنة : 1414هـ. من الباحث : سعد علي الحداد .
3- القسم الثالث سجل سنة :1418هـ، من الباحث : خلف محمد المحمد .
4- القسم الرابع سجل سنة : 1417هـ، من الباحث :علي عبدالله الحسين .

17- اسم الكتاب : فتح المجني شرح المغني للخبازي.

               ويقال : شرح المغني .

اسم المؤلف : أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي الحنفي ،ت:767هـ.
نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره له في : كشف الظنون (
)، والدرر الكامنة(
)، ومعجم الأصوليين(
)، والفوائد البهية(
)،والفتح المبين(
)، والوفيات(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب :

مخطوط:وله نسخ:

· الأولى بمكتبة عاطف أفندي/استانبول،رقم:705.

· وثانية بمكتبة جورليلي علي باشا/استانبول ، رقم:116.
· وثالثة بمكتبة :فاتح /استانبول،رقم:1378.
أولها : الحمد رأس شكرك اللهم يامن هو المحمود بكل لسان ...

انظر : فهرس مكتبة عاطف :42، ومكتبة جورليلي:13، وفاتح:80 ، والمكتبة الملكية ببرلين :4/17، والفهرس الشامل : 7/316-317، ومعجم الأصوليين:1/75.(
)
18- اسم الكتاب : كتاب المنهي في شرح المغني للخبازي.

               وورد باسم : المنتهى في شرح المغني.(
)
وهو:شرح لكتاب المغني للخبازي في ثلاثة مجلدات .

اسم المؤلف : محمود بن أحمد(
) بن مسعود عبدالرحمن القونوي.ت:771هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره للقونوي في : الجواهر المضية(
)، وكشف الظنون(
)،ومعجم المؤلفين(
)،وتاج التراجم(
)،والدرر الكامنة(
)، والفتح المبين(
)،والأعلام(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

19- اسم الكتاب : شرح المنار .

وهو : شرح لكتاب المنار للنسفي في أصول الفقه .

اسم المؤلف : عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي ت:773هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : نسبه للسراج الهندي في :الفوائد البهية(
)،ونزهة الخواطر(
)، وهداية العارفين(
).

20- اسم الكتاب : شرح المغني للخبازي .

ويسمى :شرح السراج الهندي على المغني للخبازي .ويقال : المنير الزاهر من الفيض الباهر .

 وهو :شرح جميل لكتاب المغني في أصول الفقه للخبازي .

اسم المؤلف : عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي ت:773هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:

ذكره للسراج الهندي في : كشف الظنون(
)، و والفوائد البهية(
)،وحسن لمحاضرة(
)، والدرر الكامنة(
)والأعلام(
)، والبدر الطالع(
),وتاج التراجم(
) 

حالة الكتاب :

حقق بكلية الشريعة بالأزهر :

· الأولى من الباحث : عثمان عبدالباري عثمان ، لبابي الأمر والنهي، لنيل درجة الدكتوراه ، ونوقشت عام:1990م.
· وثانية من الباحث :محمد بكر إسماعيل حبيب ، لفصلي بيان أسباب الشرائع ، والعزيمة والرخصة، لنيل درجة الماجستير.ونوقشت،عام:1990م.
· وثالثة من الباحث : ربيع جمعة عبدالجابر ، من المشترك إلى باب الوقوف على وجوه النظم ، لنيل درجة الدكتوراه ، ونوقشت عام :1990م.

· ورابعة من الباحث :عبدالفتاح أحمد الدخميسي ، لبحوث الكتاب والسنة والمعارضة.لنيل درجة الماجستير ،ونوقشت عام:1990م.
· وخامسة من الباحث : مصطفى فرغلي جارحي، لبابي البيان والإجماع.لنيل درجة الماجستير .ونوقشت عام:1989م.
· وسادسة من الباحث : إبراهيم عطية محمود قنديل ، لباب القياس ، لنيل درجة الدكتوراه ، ونوقشت عام :1991م.
وحقق بجامعة أم القرى، كلية الشريعة ،  لمرحلة الدكتوراه :

· الأولى من الباحث: ساتريا أفندي زين ، ونوقشت سنة :1406هـ.
· والثانية من الباحث :محمد أحمد كولي ، ونوقشت سنة:1407هـ.

21- اسم الكتاب : شرح المغني للخبازي .

قال عنه في تاج التراجم :«وشرح المغني للخبازي ،شرحاً مفيداً، غاية في بابه».(
)
اسم المؤلف : منصور بن أحمد بن يزيد بن المؤيد الخوارزمي القاءاني ت775هـ.
نسبة الكتاب للمؤلف :ذكره للقاءاني في: كشف الظنون (
)، وتاج التراجم (
)، والفوائد البهية (
)، والأعلام(
)، والفتح المبين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).
حالة الكتاب :
1- حقق بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية :-

الأولى : مقدمة من الباحث : مساعد بن معتق المعتق ، من أول الكتاب إلى باب الإجماع ، لنيل درجة الدكتوراه ، ونوقشت عام :1409هـ.

والثانية : من الباحث : سامي بن عبدالعزيز المبارك، من باب الإجماع إلى نهاية الكتاب،لدرجة الماجستير، ونوقشت عام:1417هـ.
2- وحقق بكلية الشريعة/الأزهر: لعدة رسائل لمرحلة الماجستير:

- من الباحث : مدحت مصطفى أحمد ، من الأوامر إلى وجوه النظم والبيان.عام:1992م.

- ومن الباحث : علي حسين علي عبدالنبي ، في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم والحجج الشرعية إلى القياس .عام:1993م.

- ومن الباحث : حسن سنوسي عبدالوهاب،  من مباحث في التعارض والترجيح إلى حروف المعاني .عام:1993م. (
)
22- اسم الكتاب : الشامل في شرح أصول البزدوي ، ولم يكمله .

اسم المؤلف : قوام الدين أمير بن كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الأتقاني.ت:758هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف :ذكره لأمير كاتب في : كشف الظنون (
)،والنجوم الزاهرة(
) ،ومعجم الأصوليين(
).

 حالة الكتاب : قدم لتحقيقه بكلية الشريعة /جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لعدة رسائل وهي : 

1- من الباحث : عيسى بن محمد البليهد ، للجزء الرابع من باب الصريح والكناية إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع ،سجلت عام:1418هـ.

2- من الباحث :سعيد بن جمعان العمري ، الجزء الخامس ، من باب أقسام السنة إلى آخر باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه ، سجلت عام :1419هـ.
3- من الباحث :عبدالله بن ناصر الناصر ، الجزء السادس ،من باب المعارضة إلى آخر باب بيان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ، وسجلت عام :1419هـ.
4- من الباحث :فيصل بن سعود الحليبي ، الجزء السابع من باب تقسيم السنة إلى آخر الشرط الثاني من شروط القياس ، وسجلت عام :1419هـ.
5- من الباحث حمد بن عبدالله الحماد ، الجزء الثامن من باب الطرد أحد قوادح العلة حتى آخر أنواع الاستحسان ، وسجلت عام :1419هـ.
6- من الباحث : عبدالقادر بن ياسين بن ناصر الخطيب (عراقي)، الجزء التاسع من باب معرفة أحوال المجتهدين إلى القسم الثاني من باب معرفة أقسام السبب والعلة والشرط والعلامة ، ونوقشت عام:1423هـ.

23- اسم الكتاب : التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب .

           وهو : شرح لمنتخب الأخسيكثي ، وقد فرغ منه بتستر سنة : 716هـ.

اسم المؤلف : قوام الدين أمير بن كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الأتقاني.ت:758هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره للأتقاني في : كشف الظنون(
)، وبركلمان(
)،وحسن المحاضرة(
) ،والنجوم الزاهرة (
)، وتاج التراجم(
) ، والفتح المبين(
) ،والطبقات السنية(
)،وبغية الوعاة(
)، ومعجم الأصوليين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).
حالة الكتاب :

حقق بكلية الشريعة/الأزهر، من الباحث : صابر نصر مصطفى عثمان، لنيل درجة الدكتوراه ، ونوقشت سنة:1980م.

وحقق بكلية الشريعة/بالجامعة الإسلامية ،من الباحث :مارانيج بن لاتيه ساليمينيج، لمرحلة الدكتوراه ، وسجلت عام:1419هـ.(
)
24- اسم الكتاب : شرح المنار .

اسم المؤلف : قوام الدين أمير بن كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الأتقاني.ت:758هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : نسبه إليه ابن ملك في شرحه للمنار(
)، وكشف الظنون(
)، وأعلام أصول الفقه(
)
25- اسم الكتاب :شرح المنار .
اسم المؤلف : الشريف جمال الدين : عبدالله بن محمد بن أحمد الحسيني النيسابوري،نقره كار.ت:776هـ.
نسبة الكتاب للمؤلف :ذكره للحسيني في : الدرر الكامنة(
)،والفتح المبين(
)،وأعلام أصول الفقه(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

 26- اسم الكتاب :شرح التنقيح لصدر الشريعة .

اسم المؤلف : شمس الدين محمد بن الحسن بن عبدالله السيد الشريف الحسيني الواسطي.ت:776هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه:لم أجد من نسبه له، غير ماذكره صاحب أعلام أصول الفقه(
).

حالة الكتاب :

          مخطوط وله نسخ :

1- في مكتبة أسعد رقم:473.

2- نسخة بمكتبة جامع رقم:331.
3- نسخة بمكتبة السليمانية رقم:352.
4- نسخة مكتبة عاطف رقم:695.
5- نسخة مكتبة شهزاده جامع رقم:89.
6- نسخة مكتبة ولي الدين رقم:967.
7- نسخة مكتبة بشير آغا رقم:197.(
)
27- اسم الكتاب : شرح المنار .

اسم المؤلف :ابن الربوة، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز القونوي الدمشقي،ت:764هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف :ذكره لابن الربوة في : كشف الظنون(
) ، والوفيات (
)، والجواهر المضية(
)، وتاج التراجم(
)،والنجوم الزاهرة(
)،والفتح المبين(
)،ومعجم المؤلفين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
). 
28- اسم الكتاب : شرح قدس الأسرار في اختصار المنار.

اسم المؤلف : ابن الربوة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز القونوي الدمشقي،ت:764هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه: ذكره لابن الربوة في : الدرر الكامنة (
)، وكتب على المخطوطة اسمه .

حالة الكتاب : 

             مخطوط وله نسخة بدار الكتب المصرية، تحت رقم:89.

انظر فهرس الدار:1/387، والفهرس الشامل 5/327.
29- اسم الكتاب :شرح المغني للخبازي .

اسم المؤلف:تقي الدين عبدالله بن محمد بن الصائغ،ت:778هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف :ذكره لتقي الدين ابن الصائغ في : كشف الظنون (
)،ومعجم المؤلفين(
)،وأعلام أصول الفقه(
).
30- اسم الكتاب : شرح المغني في أصول الفقه .

اسم المؤلف : علاء الدين علي بن منصور بن ناصر القدسي،ت:746هـ. 

نسبة الكتاب للمؤلف :ذكره له في : كشف الظنون(
)، وهداية العارفين(
)،والدرر الكامنة(
)، وأعلام أصول الفقه(
)،والفتح المبين(
).

31- اسم الكتاب: شرح المنار للنسفي.سماه:منهاج الشريعة.

اسم المؤلف:جلال بن أحمدبن يوسف التباني،ت:793هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له في: شذرات الذهب(
)،والفتح المبين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)،ومعجم الأصوليين(
)، وكشف الظنون(
).

اسم الكتاب: جامع الاسرار.

          ويسمى شرح المنار.

اسم المؤلف: عبداللطيف بن عبد العزيز الكرماني بن ملك ت 801هـ .
       نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له بركلمان(
). وملحق بركلمان(
) ، وكشف الظنون (
)،ومعجم المؤلفين(
)،ومعجم الأصوايين(
)،والفوائد البهية(
).

حالة الكتاب:

5- طبع بالمطبعة العثمانية /درسعادت /استانبول.الطبعة الثالثة .سنة:1315هـ.

6- وطبع بالقاهرة،وعليه ثلاث حواشي:لعزمي زاده،وللرهاوي،وللحلبي.

موجود : بمركز الملك فيصل تحت رقم :439 حفظ :ب/02/01/23، تسلسل 145 ، فلم :439.

     وسماه في الشامل :شرح منار الأنوار:5/552 ومابعدها وذكر له 245 نسخة .

الفصل الرابع :في الحواشي والتعليقات.
                             وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الحواشي والتعليقات على منهج الجمهور .

المبحث الثاني : الحواشي والتعليقات على منهج الحنفية .

المبحث الأول في:

الحواشي والتعليقات على منهج الجمهور

1- اسم الكتاب : تقييدات على الحاصل لتاج الدين الأرموي ، في سفر كبير.

اسم المؤلف : لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالنور التونسي كان حياً:726هـ.

نسبته لمؤلفه :ذكره لأبي عبدالله التونسي في : الديباج المذهب (
)، وشجرة النور (
)، والفتح المبين (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

2- اسم الكتاب : حاشية على منهاج الوصول .

اسم المؤلف : عبدالله بن محمد بن علي الأعرج ت حوالي :726هـ

نسبة الكتاب للمؤلف :لم أجده منسوبا للأعرج عند من ترجم له فيما اطلعت عليه منها ، ووجدته منسوبا له في فهرس المخطوطات الأتي .

حالة الكتاب :

       مخطوط وله نسخة : كتبت سنة :721هـ موجودة :بالجامع الكبير(الغربية) /صنعاء {أصول 15}-(108ورقة).

انظر فهرس المكتبة الغربية :329، والفهرس الشامل:3/694.

 3- اسم الكتاب : تعليقة على مختصر ابن الحاجب  في أصول الفقه .

             وسماه في كشف الظنون : شرح مختصر ابن الحاجب.(
)
اسم المؤلف : إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفركاح ت:729هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره لابن سباع في :البداية والنهاية (
)، وطبقات الشافعية (
)، ومعجم الأصوليين (
)، والفتح المبين(
) ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)، والأعلام(
) ، وكشف الظنون(
).

4- اسم الكتاب : تقييدات مفيدة على تنقيح القرافي في الأصول .

اسم المؤلف : أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي .ت:741هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره له في :الديباج المذهب (
)، والفتح المبين (
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله. (
)
5- اسم الكتاب : تعليقة على المحصول للرازي .

              وبعضهم سماه : تعليقة على المحصل للرازي . (
)
اسم المؤلف : أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني التركماني.ت:744هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره له في : الطبقات السنية (
)، وكشف الظنون(
) ،وفي الدرر الكامنة (
)، وتاج التراجم(
) ، وبغية الوعاة (
)، والأعلام(
) ، والفتح المبين(
) ، وتاج التراجم(
) ، ومعجم الأصوليين(
).

6- اسم الكتاب : تعليقة على المنتخب في أصول الفقه للأخسيكي .

اسم المؤلف : أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني التركماني.ت:744هـ.

 نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره للتركماني في : تاج التراجم (
) ، وكشف الظنون (
)، والفتح المبين (
)، والطبقات السنية(
)، والوافي بالوفيات(
)، ومعجم الأصوليين(
).
7- اسم الكتاب :تعليقة على التبيين .

اسم المؤلف : أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني التركماني.ت:744هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للتركماني في : كشف الظنون (
)، ومعجم الأصوليين(
).

8- اسم الكتاب :منع الموانع عن جمع الجوامع .

اسم المؤلف :ابن السبكي :تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن تمام ت:771هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : الدرر الكامنة(
)، وشذرات الذهب(
)،وطبقات الشافعية(
)،أعلام أصول الفقه(
)،والفتح المبين(
)،ومعجم المؤلفين(
)،أصول الفقه تاريخه ورجاله(
). 

ونقل عنه بعضهم ونسبه لابن السبكي ، كالفتوحي في شرح الكوكب (
)، والسيوطي في الأشباه والنظائر(
).

حالة الكتاب :

حقق بالازهر كلية الشريعة من الباحث :علاء الدين حسن محمد ،لنيل درجة الماجستير ، ونوقشت سنة:1983م – 1403هـ.

وقدم لتحقيقه بجامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه من الباحث :سعيد بن على الحميري لعام :1410هـ - 1990م.

وطبع بالقاهرة ،الطبعة الأولى سنة :1322هـ،دون ذكر للدار .ضمن كتاب:مجموع شرح جمع الجوامع.

ثم طبع بتحقيق الحميري بدار البشائر /لبنان بيروت ، الطبعة الأولى :1420هـ.
9- اسم الكتاب : تعليقة في أصول الفقه.

اسم المؤلف :تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن تمام،ابن السبكي، ت:771هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : لم أجد له ذكر إلا أنه ذكره ابن السبكي في كتابه رفع الحاجب في باب الإجماع.وأشاد به.(
)
10- اسم الكتاب : حاشية على شرح مختصر المنتهى ، للعضد .

اسم المؤلف : محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني،ت:786هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : لم أجد من نسبه له فيمن ترجم له فيما اطلعت عليه منها ، ووجدته منسوباً إليه في فهرس النسخ المخطوطة، الآتية. 

حالة الكتاب :

مخطوط وله نسختان :
1- نسخة موجودة بمكتبة كوبريلي/استانبول {491}.انظر فهرس مكتبة كوبريلي زادة :30.

2- نسخة بمكتبة :لا له لي/استانبول {817،ضمن مجموع}.انظر فهرس :مكتبة لا له لي :54. والفهرس الشامل :3/534.

المبحث الثاني 

في

الحواشي والتعليقات على منهج الحنفية

1- اسم الكتاب : رد قوادح التحقيق .

وهو :كتاب أجاب فيه عما أورد على غاية التحقيق من اعتراضات .

اسم المؤلف : علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري ت:730هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للبخاري في : معجم الأصوليين(
)
حالة الكتاب :

          مخطوط :وله نسخه موجود بمكتبة حكيم أوغلي علي باشا/استانبول رقم:289.

        انظر فهرس حكيم :20، والفهرس الشامل: 4/313.

حالة الكتاب :

مخطوط وله نسخ موجودة في :

1- مكتبة شهيد علي رقم:640.

2- وفي مكتبة :أوغلي علي رقم:298.

2- اسم الكتاب : حاشية على شرح أصول البزدوي .

أجاب فيها عن اعتراضات برهان الدين .

اسم المؤلف : علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري ت:730هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للبخاري في : معجم الأصوليين(
)
حالة الكتاب :

مخطوط:وله نسخ:-

1- في مكتبة ولي الدين /استانبول {936}-(154ص)لمجهول ولعله للبخاري .انظر فهرس :مكتبة ولي الدين :51 والفهرس الشامل :3/452.

2- وأخرى في مكتبة دار الكتب المصرية {19381ب}(171ص) نسخة كتبت بخط :محمود عبداللطيف سنة :1355هـ .بعنوان : حواشي كشف الأسرار .انظر :فهرس مكتبة دار الكتب ( ف.سيد):1/289. والفهرس الشامل :3/956.
3- وأخرى في مكتبة :فيض الله تحت رقم:595.

3- اسم الكتاب : حاشية التفتازاني على شرح العضد .

              ويسمى :حاشية التفتازاني على حاشية مختصر المنتهى .

اسم المؤلف :  سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت:792هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف :ذكره للتفتازاني في : شذرات الذهب(
)، ومعجم المؤلفين(
)،وكشف الظنون(
)،والأعلام(
)،وبغية الوعاة(
)،والدرر الكامنة(
)،والفتح المبين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب : 

1- طبع بمطبعة الفجالة الجديدة /القاهرة /سنة :1393هـ.مع مختصر المنتهى وحواشيه.
2- ثم طبع بمراجعة وتصحيح :د:شعبان محمد اسماعيل .مكتبة الكليات الأزهرية/القاهرة/سنة :1393هـ.ط1. مع مختصر المنتهى وحواشيه.
3- ثم طبع بمطبعة :الفجالة الجديدة/القاهرة / ط2 سنة : 1393هـ. مع مختصر المنتهى وحواشيه.
4- طبع مع شرح الجرجاني .والناشر:دار الكتب العلمية/بيروت.

4- اسم الكتاب : حاشية على المغني للخبازي .

اسم المؤلف : قوام الدين ، مسعود بن إبراهيم الكرماني،ت:748هـ .

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره في كشف الظنون(
) ، ومعجم المؤلفين (
)، والدرر الكامنة(
)،والأعلام(
).

الفصل الخامس :

في

تخريج الفروع على الأصول .
وفيه مبحثان :

المبحث الأول : تخريج الفروع على الأصول على منهج الجمهور .

    المبحث الثاني : تخريج الفروع على الأصول على منهج الحنفية .

المبحث الأول : 

تخريج الفروع على الأصول على منهج الجمهور .

1- اسم الكتاب : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول .

اسم المؤلف : محمد بن أحمد بن علي الشريف الإدريسي الشريف التلمساني ،ت:771هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره للتلمساني في : الأعلام(
)،ونيل الابتهاج(
)،الفتح المبين(
)،وشجرة النور الزكية(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)،والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي(
).
حالة الكتاب :

1- طبع بالمركز الثقافي الإسلامي /تونس. إخراج : محمد بن محمد البشير .سنة :1346هـ.

2- ثم طبع بدار الكتاب العربي /القاهرة ، الطبعة الأولى.سنة:1382هـ.
3- وطبع بتحقيق :أحمد وبيلو .بالقاهرة/مكتبة الكليات الأزهرية .الطبعة الأولى.دون ذكر للتاريخ.
4- وطبع بدار الكتب العلمية /بيروت .بتحقيق :عبدالوهاب عبداللطيف .سنة:1403هـ_1983هـ.وأخرى سنة :1419هـ- 1999م.
ثم طبع بتحقيق :محمد علي فركوس . بمؤسسة الريان /بيروت.والناشر: المكتبة المكية/مكة المكرمة .الطبعة الأولى.سنة:1419هـ.

وقد قدم لتحقيقه لمرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى /مكة المكرمة ،سنة:1416هـ، من الباحث : جبريل مهدي علي .

وحقق كذلك في جامعة محمد الخامس/الجزائر ، لنيل درجة الدكتوراه ، من الباحث: محمد علي فركوس.

2- اسم الكتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول.

اسم المؤلف :جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي ت:772هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للإسنوي: بغية الوعاة(
)،والدرر الكامنة(
)،وحسن المحاضرة(
)،الفتح المبين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب :
حقق بكلية الشريعة بجامعة الأزهر ، من الباحث : السيد عبداللطيف كساب،لنيل درجة الدكتوراه،ونوقشت سنة:1978م.

وقد طبع أول مرة في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة سنة :1353هـ .

- وطبع كذلك الطبعة الثانية ، بدار الإشاعة الإسلامية /بمكة المكرمة.سنة:1387هـ.

- وطبع بتحقيق د:محمد حسن هيتو . الطبعة الثالثة بمؤسسة الرسالة /بيروت .سنة:1404هـ.

3- اسم الكتاب : القواعد والفوائد الأصولية ، وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية .

                 ويقال :القواعد.(
)
                 ويقال : القواعد الأصولية .(
)
اسم المؤلف : ابن اللحام :علاء الدين علي بن محمد بن عباس البعلي ت803هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره لابن اللحام أكثر من ترجم له فنسب له في : شذرات الذهب(
) ، والدر المنضد (
)، والسحب الوابلة (
)، والمدخل إلى مذهب أحمد(
) ، والمنهج الأحمد(
)، ونقل عنه المرداوي(
) في الإنصاف (
)، والفتوحي(
) في شرح الكوكب المنير (
).

حالة الكتاب :

1- طبع بتحقيق :محمد حامد فقي بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة : 1375هـ .وهوأول إخراج للكتاب .
2- طبع بتحقيق :محمد حامد فقي .بدار الكتب العلمية/بيروت الطبعة الأولى.سنة:1403هـ.

3- وطبع بظبط وتصحيح محمد شاهين.دار الكتب العلمية/بيروت، سنة:1416هـ.
4- وطبع بتحقيق :أيمن صالح شعبان ، دار الحديث /القاهرة ، الطبعة الأولى : 1415هـ.
5- وطبع بتحقيق :عبدالكريم الفضيلي .المكتبة العصرية .
6- وطبع بتحقيق :محمد حامد فقي .مكتبة السنة المحمدية .
7- وقدم لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتحقيقه لنيل درجة الماجستير من الباحثين:
                      عائض بن عبدالعزيز الشهراني

                       وناصر بن عمير الغامدي .لعام :1418هـ.

8- ثم طبع بتحقيق المذكورين بمكتبة الرشد/الرياض ،الطبعة الأولى عام:1423هـ.

المبحث الثاني :

 تخريج الفروع على الأصول على منهج الحنفية .
بعد البحث الطويل لم أجد مؤلفاً في تخريج الفروع على الأصول على منهج الحنفية؛ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة منهج التأليف في أصول الفقه على طريقة الفقهاء؛إذ تعتمد على الفروع أصلاً،والله تعالى أعلم.

الفصل السابع :

في

المصنفات في موضوع خاص .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : المصنفات في موضوع خاص على منهج الجمهور .

المبحث الثاني : المصنفات في موضوع خاص على منهج الحنفية .

المبحث الأول :

المصنفات في موضوع خاص على منهج الجمهور .
1- اسم الكتاب : رسالة الطوفي في رعاية المصالح.

              ويسمى : رسالة في أصول المالكية ، ورسالة في المصالح المرسلة .

اسم المؤلف :الطوفي سليمان بن عبدالقوي البغدادي ت716هـ.

حالة الكتاب :  طبع بتعليق :جمال الدين القاسمي :بالمطبعة الأهلية /بيروت ط1سنة : 1324هـ.ضمن كتاب :مجموع رسائل في الأصول .

ثم طبع بتحقيق :مصطفى زيد . بالكويت :الناشر دار القلم ط2 سنة :1390هـ.

ثم طبع بتحقيق :أحمد عبدالرحيم السايح ، بالقاهرة بدون ذكر الدار.ط1.سنة :1413هـ.

وشرحها : القاسمي جمال الدين محمد بن محمد ت1332هـ.
2- اسم الكتاب:نهاية السول في علم الأصول.

                ويسمى:قاعدة في الأصول.

اسم المؤلف:الطوفي سليمان بن عبدالقوي البغدادي ت:716هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له في معجم الأصوليين.(
)
حالة الكتاب:

     الكتاب مخطوط:موجود له نسخة بدار الكتب المصرية(التيمورية)تحت رقم:179أصول.

    انظر فهرس الدار:4/174،والفهرس الشامل:8/7.

2- اسم الكتاب : قاعدة أغلبها في نقد أقوال الفقهاء .

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت:728هـ.

نسبتها للمؤلف :

 ذكرها لابن تيمية : الوافي بالوفيات(
)،ومعجم الأصوليين (
)،والفتح المبين (
)، ومعجم مصنفات الحنابلة(
)
3- اسم الكتاب : حقيقة الحكم الشرعي وأنواعه .

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت:728هـ.

نسبته للمؤلف :

 ذكره لابن تيمية في : معجم الأصوليين(
).

حالة الكتاب :
مخطوط : موجود بدار الكتب المصرية (الخزانة التيمورية){114}.انظر :فهرس الخزانة التيمورية :4/161، والفهرس الشامل :3/855.

4- اسم الكتاب : قاعدة كل حمد وذم من المقالات ، والأفعال لا يكون إلا بالكتاب والسنة.

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت:728هـ.

نسبتها للمؤلف :

 ذكرها للمؤلف في : الوافي بالوفيات (
)، ومعجم الأصوليين (
)، والفتح المبين(
).

5- اسم الكتاب : قاعدة في خبر الواحد يفيد اليقين .

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت:728هـ.

نسبته للمؤلف :

 ذكره للمؤلف في : الوافي بالوفيات (
)، ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

6- اسم الكتاب : قاعدة في كيفية الاستدراك على الأحكام بالنص والإجماع في الرد على من قال :إن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين . 

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت:728هـ.

نسبتها للمؤلف : 

ذكرها لابن تيمية في : الوافي بالوفيات 7/18، ومعجم الأصوليين 1/138، والفتح المبين 2/137، ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

7- اسم الكتاب : قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الأحكام .

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت:728هـ.

نسبتها للمؤلف :

 ذكرها لابن تيمية في : الوافي بالوفيات (
)، أسماء مؤلفات ابن تيمية(
)،والعقود الدرية (
)،ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

8- اسم الكتاب : قاعدة في الاستحسان .

وبهذا العنوان ذكره من نسب الكتاب لابن تيمية .

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت:728هـ.

نسبته للمؤلف : نسبه لابن تيمية –رحمه الله- في : الوافي بالوفيات (
)،ومعجم الأصوليين(
)، والعقود الدرية(
)،ومعجم مصنفات الحنابلة(
)،وفي الفتاوى(
)،وانظر : مقدمة التعليق على الكتاب (
).

حالة الكتاب :

طبع بدار عالم الفوائد ، الطبعة الأولى عام :1419هـ بتعليق : محمد غرير شمس.(
)
9- اسم الكتاب : المسودة في أصول الفقه. 

وهي مسودة في الأصول تتابع على تأليفها ثلاثة من آل تيمية ، وجمعها : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الحراني ت 745هـ.

اسم المؤلف :تتابع على تصنيفها ثلاثة من آل تيمية :

مجد الدين أبو البركات عبدالسلام .

شهاب الدين أبو لمحاسن عبدالحليم .

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم.

نسبته للمؤلف :ذكره في : معجم الأصوليين (
)، ومعجم مصنفات الحنابلة(
)والمدخل إلى مذهب أحمد(
)، ونقل عنه ابن اللحام في قواعده(
)، والفتوحي في شرح الكوكب المنير(
)، .

حالة الكتاب :

طبع بمطبعة المدني /القاهرة .الطبعة الأولى ،سنة:1384هـ.

وطبع بتحقيق :أحمد بن عبدالغني .الطبعة الأولى .دون ذكر التاريخ. 

وطبع بتحقيق وإخراج : محمد محيي الدين عبدالحميد.والناشر : دار الكتاب العربي/بيروت،الطبعة الأولى. 

وقدم هذا الكتاب للتحقيق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه من الدكتور :أحمد بن إبراهيم الذروي ونالها سنة :1405هـ.

ثم طبع بتحقيقه بدار الفضيلة /الرياض ،الطبعة الأولى عام:1422هـ.
10- اسم الكتاب : قاعدة في أن جنس الفعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه.

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت:728هـ.

نسبتها للمؤلف : ذكره للمؤلف في : أسماء مؤلفات ابن تيمية (
)، ومعجم الأصوليين (
)، ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

حالة الكتاب :

1- طبع مع مجموع الفتاوى :20/85-159.

2- وهو مخطوط بدار الكتب المصرية بالخزانة التيمورية رقم:165.
11- اسم الكتاب : مسألة الحقيقة والمجاز .

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت:728هـ.

نسبتها للمؤلف : ذكرها له في :معجم الأصوليين(
)،ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

حالة الكتاب :

طبع : مع مجموع الفتاوى :20/400-497.
وله نسخ خطية :

1- بالأوقاف العامة ببغداد رقم( 4/6454مجاميع).

    2- ونسخة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بعنوان:قاعدة في الحقيقة والمجاز ، نسخة كتبها : حسن زيدان سنة : 1354هـ ، ( 104ورقة)رقم:2777.
  انظر: فهرس المكتبة المركزية بجدة:10/48، والفهرس الشامل :8/8.

12- اسم الكتاب :شمول النص للأحكام. 

اسم المؤلف :شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت:728هـ.

نسبته للمؤلف :

ذكره لابن تيمية في : الوافي بالوفيات(
)، ومعجم الأصوليين (
)،والعقود الدرية (
)، وهداية العارفين (
)،وأسماء مؤلفات ابن تيمية (
)،وإيضاح المكنون (
)،والفتح المبين(
)، ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

حالة الكتاب :
 مخطوط بدار الكتب تحت رقم :274مجاميع .الخزانة التيمورية:16.
13- اسم الكتاب : رفع الملام عن الأئمة الأعلام .

المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت:728هـ.

نسبته للمؤلف :لايتطرق شك في أن هذا الكتاب لشيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ .

فقد ذكره له جمع من العلماء كما في : الوافي بالوفيات (
)، ومعجم الأصوليين (
)،الأعلام (
)، والدر المنضد (
)، وكشف الظنون (
)،وأبجد العلوم (
)،وهداية العارفين(
)ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

حالة الكتاب :

   طبع الكتاب أكثر من طبعة وبأكثر من تحقيق منها:

1- طبع بالجامعة الإسلامية /مركز شئون الدعوة ، الطبعة الأولى عام :1409هـ.
2- ثم طبع : بمؤسسة مكة للطباعة والأعلام ،الطبعة الخامسة، وتوزيع الجامعة الإسلامية.
3- وطبعه المكتب الإسلامي مرات ، فطبعه بتحقيق زهير الشاويش .وأخرى بدون تحقيق الطبعة الرابعة.
4- وطبع بتحقيق أبي مصعب محمد بن سعيد البدري.والناشر: دار الكتاب المصري/القاهرة.ودار الكتاب اللبناني /بيروت.
5- وطبع بمكتبة التراث الإسلامي ، بتحقيق :حسين الجمل .
6- وطبع بدار الحديث/بدماج /مصر، بتحقيق :أبومحمد صلاح الدين ابن علي.
7- وطبع بتحقيق : محمد عبدالله الطالبي .مكتبة السنة.
8- وقد طبع بمجموع الفتاوى :20/231-290.
14- اسم الكتاب : نقد مراتب الإجماع التي ألفها ابن حزم .

ويسمى :بمؤاخذة ابن حزم في الإجماع .

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت:728هـ.
نسبة الكتاب للمؤلف :

 ذكره له في : الوافي بالوفيات (
)، ومعجم الأصوليين (
)،وأصول الفقه وابن تيمية (
)،ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

حالة الكتاب :

            1- طبع حاشية على مراتب الإجماع لابن حزم سنة :1357هـ.

16- ثم طبع مع مراتب الإجماع لابن حزم .ونشر دار الأفاق الجديدة /ببيروت.الطبعة الثالثة ،سنة :1402هـ.
17- وطبع ببيروت/دار الكتب العلمية .الطبعة الأولى .دون ذكر للتاريخ.مع كتاب مراتب الإجماع.
15- اسم الكتاب : رسالة في جواب هل كل مجتهد مصيب.

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت:728هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره لابن تيمية في :الوافي بالوفيات (
)، ومعجم الأصوليين (
)،والعقود الدرية(
)، ومعجم مصنفات الحنابلة(
)
حالة الكتاب :

1- طبع مع مجموع الفتاوى 19/203.
2- مخطوط بدار الكتب المصرية الخزانة التيمورية رقم:(211مجاميع)(2).

3- وله نسخه أخرى بدار الكتب الظاهرية /دمشق { مجموع 3849/8}- (76-84ص)انظر فهرس مجاميع المدرسة العمرية في الدار 608، والفهرس الشامل : 8/207. 

16- اسم الكتاب : هل العامي يجب عليه تقليد مذهب معين .

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت:728هـ.  

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره له في : الوافي بالوفيات (
) ومعجم الأصوليين (
)، وأسماء مؤلفات ابن تيمية (
)، العقود الدرية (
)، ومعجم مصنفات الحنابلة(
).
17- اسم الكتاب : قاعدة في أن النهي يقتضي الفساد.

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت:728هـ. 
نسبتها للمؤلف : ذكرها للمؤلف في : الوافي بالوفيات (
)، والعقود الدرية (
)، ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

حالة الكتاب :

لم أعثر على من وصفه أو بين مكانه ، ولكن في مجموع الفتاوى :29/281 ،بيان لهذه القاعدة ، فلعلها المطلوبة ،خاصة وأن أكثر القواعد موجودة في المجموع كما تقدم.
18- اسم الكتاب : قاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة أقسام. 

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت:728هـ.

نسبتها للمؤلف :ذكرها له في : الوافي بالوفيات (
)، ومعجم الأصوليين (
)، وأسماء مؤلفات ابن تيمية (
) ، والفتح المبين (
)، ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

19- اسم الكتاب : قاعدة فيما يظن من تعارض النصوص والإجماع. 

اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت :728هـ.

نسبتها للمؤلف : ذكرها له في : الوافي بالوفيات(
)،أسماء مؤلفات ابن تيمية(
)،ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

20- اسم الكتاب : رسالة في معنى القياس .

               ويسمى : رسالة في القياس ، وكذلك يسمى:تقرير القياس .(
)
اسم المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت:728هـ.
نسبتها للمؤلف :ذكرها له في : العقود الدرية(
)،والوافي بالوفيات(
)،ومعجم الأصوليين (
)، ومعجم مصنفات الحنابلة (
).

حالة الكتاب :
1- طبع : في الرياض : الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء ، سنة :1403هـ.ضمن كتاب : مجموع الفتاوى :20/504.
2- وطبع بالقاهرة بدون ذكر الدار سنة :1346هـ. ضمن كتاب : رسالتان في معنى القياس .

3- طبع بدار الآفاق الجديدة أخراج: محب الدين الخطيب .
4- طبع بإخراج :عبدالفتاح محمود عمر . دار الفكر.الطبعة الأولى :1407هـ.ضمن كتاب  :رسالتان في معنى القياس .
5- وطبع بمطبعة محمد علي صبيح /القاهرة .ط1.دون ذكر للتاريخ . ضمن كتاب : مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية .الرسالة الثالثة عشر .
6- وطبع طبعة جديدة عام2001م .دار الكتب العلمية/بيروت. 
وله نسخة خطية في مكتبة الإسكوريال رقم:1334مجاميع في 24ورقة.

21- اسم الكتاب : رسالة في التقليد .

        اسم المؤلف : ابن القيم الجوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ت751هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره ابن القيم لنفسه في مختصر سنن أبي داود(
)،ومفتاح دار السعادة(
)،ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

 حالة الكتاب : طبع سنة :1405هـ، ط2، الناشر : المكتب الإسلامي /بيروت.ومكتبة أسامة/الرياض .

22- اسم الكتاب: اسم الكتاب :فصول في القياس .

           ويسمى : رسالة في معنى القياس .

          اسم المؤلف : ابن القيم الجوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ت751هـ.

        نسبة الكتاب:لم أجد من نسبه له فيمن ترجم له مما اطلعت عليه،ولعلهم اكتفوا بوروده ضمن كتاب إعلام الموقعين.

حالة الكتاب :

7- طبع بالقاهرة بدون ذكر الدار سنة :1346هـ. ضمن كتاب : رسالتان في معنى القياس.
8- وطبع بتعليق :طه عبدالرؤوف سعد. القاهرة / مكتبة الكليات الأزهرية،الطبعة الأولى سنة:1388هـ.ضمن كتاب : إعلام الموقعين عن رب العالمين.
9- وطبع بتحقيق :عبدالرحمن الوكيل . القاهرة /دار الكتب الحديثة .الطبعة الأولى .سنة:1389هـ.ضمن كتاب :إعلام الموقعين عن رب العالمين .
10- وطبع بدار الآفاق الجديدة/بيروت .الطبعة الرابعة .سنة :1400هـ.
11- وطبع باخراج :عبدالفتاح محمود عمر . دار الفكر.الطبعة الأولى :1407هـ.ضمن كتاب  :رسالتان في معنى القياس .
23- اسم الكتاب : أجوبة مسائل سأل التاج عنها في أصول الفقه .

اسم المؤلف :تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي ت:756هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : ذكره لتقي الدين ابنه في طبقاته .(
)
24- اسم الكتاب : تلقيح الفهوم في صيغ العموم.

اسم المؤلف : صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي .ت:761هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره للعلائي في : كشف الظنون(
)،ومعجم الأصوليين(
)،والفتح المبين(
)، وطبقات الشافعية(
)،وذيل تذكرة الحفاظ(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).
حالة الكتاب :        

قدم رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر ،كلية الشريعة ، من الدكتور : عبدالله بن محمد إسحاق آل الشيخ .وقد نوقشت سنة :1394هـ. 

ثم طبع بتحقق وتعليق الدكتور:عبدالله آل الشيخ .الطبعة الأولى.الرياض /مكتبة الرياض العلمية /سنة:1403هـ.وطبع في الأزهر ، والجامعة الإسلامية بالمدينة.

25- اسم الكتاب : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد .

اسم المؤلف : صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي .ت:761هـ.
نسبة الكتاب للمؤلف : (
)اشتهرت نسبة هذا المؤلف للعلائي وممن ذكره له في : الدارس :1/46 ،معجم المؤلفين(
)، ومعجم الأصوليين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)،وكتب على نسخة مكتبة الخالدية /القدس (
)اسم العلائي.

حالة الكتاب :

قدم للتحقيق بجامعة الأزهر.كلية الشريعة.لنيل درجة الدكتوراه ،من الباحث:إبراهيم محمد السلقيني .ونوقشت سنة:1973م.

وطبع بتحقيق إبراهيم محمد السلقيني ،بمطبعة زيد بن ثابت ،سنة:1395هـ.

ثم طبع بتحقيق : إبراهيم محمد السلقيني .بدار الفكر/دمشق.الطبعة الأولى،سنة:1402هـ.

26- اسم الكتاب : تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال . 

اسم المؤلف : صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي .ت:761هـ.
نسبة الكتاب لمؤلفه :ذكره له في : ذيل تذكرة الحفاظ :1/45 ، والدارس :1/46، ومعجم المؤلفين(
)،وإيضاح المكنون : 1/310، والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب :
قدم لتحقيقه من الدكتور :عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير ،لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،كلية الشريعة ، لنيل درجة الماجستير ،وقد نوقشت سنة:1402هـ.

وطبع بتحقيق : محمد الحفناوي .دار الحديث .

27- اسم الكتاب:استدراكات على اجماع ابن حزم.

      اسم المؤلف:حمزة بن موسى بن بدران بن السلامية،الحنبلي ت:769هـ.

      نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره له في :شذرات الذهب(
)، والدارس(
)،والمقصد الأرشد(
)،ومعجم المؤلفين(
)،الدرر الكامنة(
)،الوافي(
)،ومعجم مصنفات الحنابلة(
).
28- اسم الكتاب : زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول.(
)
       ويسمى : زوائد الأصول، ويختصر أحيانا : فيقال : الزوائد على المنهاج .

وهو : كما ذكر في مقدمته :أنه ألفه ليشفع المنهاج للبيضاوي بالمسائل الأصولية التي خلا عنها المنهاج وهي مذكورة في الكتب المعتمدة الثلاثة : المحصول للرازي،والإحكام للآمدي ، والمختصر لابن الحاجب .(
)
اسم المؤلف :جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي ت:772هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :نسبه له في : الدرر الكامنة (
)،وحسن المحاضرة(
)، وبغية الوعاة(
)، والبدر الطالع(
)، والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)،ونسبه له تلميذه برهان الدين الأبناسي في مقدمة كتابه الفوائد في شرح الزوائد(
).

حالة الكتاب :
قدم هذا الكتاب لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية/المدينة المنورة ، من الباحث : محمد بن سنان سيف الجلالي ، وحصل عليها عام:1405هـ.

ثم طبع بتحقيق المذكور ، الطبعة الأولى عام :1413هـ من :مؤسسة الكتب الثقافية/بيروت.

وطبع بتحقيق الجلالي كذلك بمكتبة الجيل الجديد/صنعا.بدون تاريخ،أو طبعة.

وطبع بتحقيق : محمد سنان يوسف . بمؤسسة الكتب الثقافية/بيروت .الطبعة الأولى، سنة:1413هـ.

29- اسم الكتاب : الرسالة البالغة في الاجتهاد .

اسم المؤلف : بهاء الدين : عثمان بن علي بن أبي بكر ،أبو المحاسن ،ت:782هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره له في معجم المؤلفين(
) ، وأعلام أصول الفقه(
).

30- اسم الكتاب : إدرار الشروق على أنواء الفروق (
).

      اسم المؤلف : قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط ت:723هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :نسبه لابن الشاط ممن ترجم له كما في : شجرة النور(
) ،ومعجم المؤلفين(
) ، والفتح المبين(
) ، ومعجم الأصوليين(
) ، والأعلام(
) ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

حالة الكتاب : طبع مع الفروق في مجلدين بأربعة أجزاء وبهامش الكتابين طبع تهذيب الفروق ، بدار عالم الكتب /بيروت.
المبحث الثاني :

في

المصنفات في موضوع خاص على منهج الحنفية .

لم أجد بعد البحث الاستقرائي لمصنفات علم أصول الفقه في هذا القرن والتي جمعت من خلال ترجمة أعلام أصول الفقه ، ومراجعة فهرس الكتب المطبوعة والمخطوطة.

الفصل السادس :

في

المنظومات في أصول الفقه .

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المنظومات على منهج الجمهور.

المبحث الثاني: المنظومات على منهج الحنفية.

المبحث الأول

في

المنظومات على منهج الجمهور

اسم الكتاب: ألفية في أصول الفقه .
اسم المؤلف: محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله السلماني اللوشي القرطبي المالكي،لسان الدين الخطيب،ت:776هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف: ذكره الفتح المبين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)،وكشف الظنون(
).

المبحث الثاني

             في

             المنظومات على منهج الحنفية

 اسم الكتاب:نظم المنار في أصول الفقه للنسفي.

اسم المؤلف:لابن الفصيح أحمد بن علي بن أحمد الهمذاني،ت:755هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف:ذكره منسوباً له في : الدرر الكامنة(
)،والفتح المبين(
)،ومعجم المؤلفين(
)،ومعجم الأصوليين(
).

حالة الكتاب:
              مخطوط:وله نسخة بالمكتبة العربية بدمشق.أصول.

الباب الرابع

أثر المذاهب العقدية والفلسفية ، والفقهية في أصول الفقه .
وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : أثر المذاهب العقدية .

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أثر مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الفقه .

المبحث الثاني : أثر مذهب المعتزلة في أصول الفقه .

المبحث الثالث : أثر مذهب الأشعرية في أصول الفقه .

الفصل الثاني : أثر المذاهب الفلسفية .

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : أثر علم المنطق في أصول الفقه .

المبحث الثاني : أثر فن الجدل في أصول الفقه .

 الفصل الثالث : أثر المذاهب الفقهية .

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : أثر المذهب الحنفي .

المبحث الثاني : أثر المذهب المالكي .

المبحث الثالث : أثر المذهب الشافعي .

المبحث الرابع : أثر المذهب الحنبلي .

الفصل الأول : أثر المذاهب العقدية .

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أثر مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الفقه .

المبحث الثاني : أثر مذهب المعتزلة في أصول الفقه .

المبحث الثالث : أثر مذهب الأشعرية في أصول الفقه .

تمهيد:

في أثر علم الكلام في أصول الفقه وعلاقته به :

تأثر هذا القرن الثامن بما تأثر به القرون السابقة وورث ما خلفوه فيما يتعلق بالجانب العقدي , بل وصل إلى غايته في هذا القرن .

وقبل الحديث عن بداية العلاقة بين العلمين الكلام والأصول اعرف وأبين سبب تسميته بذلك :

أولا:تعريفه :

عرف بعدة تعريفات اقتصر على تعريفين :

الأول :لأبن خلدون(
) حيث قال هو « علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية , والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة»(
).

والثاني :للإيجي عرفه بقوله هو « علم يقتدر معه على أثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه».(
)
ثانيا: سبب تسميته بعلم الكلام :

ذكر لذلك عدة أسباب منها:

1_ أن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثره خلافا .

2_ لأنه أول ما يجب من العلوم والتي إنما تتعلم بالكلام.

3_ أو لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات والتزام الخصوم.

4_ وقيل لأن عنوان مباحثه كانت بقولهم : الكلام في كذا ...(
)
أما عن علاقة علم الكلام بأصول الفقه :

يمكن القول بأن بداية النقاد هذين العلمين كان في القرن الثاني وهو على يد مؤسس المذهب الاعتزالي واصل بن عطاء(
).

حيث كان له اهتماما بمسائل أصولية(
) ثم ازدادت العلاقة وضوحا في منتصف القرن الثالث ،حيث شهدت هذه المرحلة نمواً في الفرق الكلامية وخاصة المعتزلة.

واتخذت الأشاعرة من القواعد التي وضعها الشافعي سلاحا للرد على المعتزلة ومناقشتهم ؛ولذا كان لظهور رسالة الشافعي بداية فهو الأثر الكلامي في أصول الفقه.

ثم مع بداية القرن الرابع ازدادت العلاقة وضوحاً مع ظهور أعلام في هذا العصر أمثال أبي الحسن الأشعري ت: 324هـ ،وأبي علي الجبائي ت: 303هـ،وأبي هاشم الجبائي 321هـ وأبي المنصور الماتردي 333هـ وغيرهم.(
)
ثم أخذ هذا الالتقاء تطورا هائلا على يد عالمين من علماء الكلام القاضي أبو بكر الباقلاني(
) الأشعري,والقاضي عبد الجبار المعتزلي.

يقول الزركشي :«وجاء من بعده ـ أي الشافعي ـ فبينوا, ووضحوا,وبسطوا،وشرحوا حتى جاء القاضيان : قاضي السنة أبو بكر بن الطيب , وقاضي المعتزلة عبد الجبار ,فوسعا العبارات , وفكا الإشارات ,وبينا الإجمال , ورفعا الإشكال,واقتفى الناس بآثارهم ,وساروا على لاهب نارهم ,فحرروا ,وقرروا وصدروا».(
)
ثم ازداد في القرن الخامس والسادس وتقرر كون علم الكلام أحد العلوم الرئيسية التي يستمد منها أصول الفقه مادته.يقول الجويني(
):« فأصول الفقه مستمدة من الكلام والعربية والفقه.

والكلام نعني به معرفة العالم وأقسامه وحقائقه وحدثه والعلم بمحدثة وما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه والعلم بالنبوات وتميزها بالمعجزات عن دعاوى المبطلين وأحكام النبوات والقول فيما يجوز ويمتنع من كليات الشرائع ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حد وهو يستمد من الإحاطة بالميز بين العلم وما عداه من الاعتقادات والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات ودرك مسالك النظر»(
).

ولتداخل هذين العلمين أسبابا أرجعها بعضهم إلى ما يلي(
):

أولاً:العلوم الشرعية كلها متفرعة عن علم الكلام , وأصول الفقه علم منها , قال الإمام الغزالي (
):«فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام , وسائر العلوم من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية ؛لأن المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصة , والمحدث لا ينظر إلا في ثبوت الحديث خاصة ,والفقيه لا ينظر إلا في أحكام المكلفين خاصة, والأصولي لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصة. والمتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود, فقد عرفت من هذا أنه يبتدئ نظره في أعم الأشياء أولا، وهو الموجود , ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه , فيثبت فيه مبادىء سائر العلوم الدينية من الكتاب والسنة وصدق الرسول , فيأخذ المفسر من جملة مانظر فيه المتكلم واحدا خاصا , وهوالكتاب , فينظر في تفسيره , ويأخذ المحدث واحدا خاصا , وهو فعل المكلف , فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والإباحة , ويأخذ الأصولي واحدا خاصا وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه , فينظر إلى وجه دلالته على الأحكام إما بملفوظه أو بمفهومه, أو بمعقول معناه , ومستنبطه....فإذن الكلام هو المتكفل بإثبات مبادىء العلوم الدينية كلها,فهي جزئية بلإضافة إلى الكلام فالكلام هو العلم الأعلى في المرتبة , إذمنه النزول إلى هذه الجزئيات ».(
)
ثانيا : وجود مسائل مشتركة بين العلمين : كمسائل الأخبار , وحجية المتواتر , وأخبار الآحاد , ووقوع النسخ , ومسائل التكليف كالأمر والنهي عن الشيء هل يقتضي الأمر والنهي عن ضدهما ؟ والخلاف في جواز كون الأمر مشروطا ببقاء المأمور على صفات التكليف ؟ وهل الأمر بالفعل يتعلق به حال حدوثه أوقبله ؟ ومسألة الاستطاعة, ومسألة تكليف مالايطاق والمسائل المتعلقة بالإكراه , وغيرها من مسائل الإجماع والقياس والاجتهاد.(
)
               يقول ابن السبكي منبها على ذلك بعد أن أورد في كتابه : (الأشباه والنظائر)جملة من الأصول الكلامية التي ينبني  عليها فروع فقهية : «وعلى كل, فليس هناك صعوبة في إدراك سر توسيع موضوعات علم الأصول , وامتزاجها بمباحث كلامية كثيرة ؛ إذ أن علم الكلام _ معتزلة و أشاعرة خاصة ـ قد توجهوا في البحث في علم الأصول وعقولهم مزودة _ كما أسلفنا _ بمسلماتهم ومقرارتهم الكلامية, ولذلك فإن جملة منها قد تسربت إلى موضوعات علم الأصول بقصد أو بغير قصد»(
).

ثالثا : كون علم الأصول هو العلم الأقدر على إفحام الخصم لمزاوجته بين العقل والنقل لذا فقد أولى علماء الكلام هذا العلم عناية خاصة لنصرة آرائهم ومناقشة خصومهم .

رابعا : وجود التشابه بين العلمين من حيث طريقة البحث ومنهجية التفكير .

خامسا : كون علم الأصول هو العلم الذي يمكن ممارسة الاجتهاد فيه , فعلماء الكلام قد عرفوا بالنزعة الاجتهادية , وبحرية النظر والتأمل في الأدلة الشرعية , وبمحاربة التقليد, ولما ظهرت الدعوة إلى سد باب الاجتهاد في أواخر القرن الثالث الهجري , لم يجد أولئك علما يكفل لهم ممارسة الاجتهاد , ويساعدهم على تطوير أفكارهم وآرائهم غير علم الأصول .(
)          

المبحث الأول :

          في

أثر مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الفقه في هذا القرن.

لأهل السنة والجماعة إطلاقان : إطلاق عام وإطلاق خاص.

أما الإطلاق العام فهو مقابل الشيعة فيدخل جميع الطوائف ألا الرافضة .

وأما الإطلاق الخاص فهو مقابل المبتدعة وأهل الأهواء .فلا يدخل فيه سوى أهل الحديث والسنة.(
) 

فالمراد (بأهل السنة والجماعة) في هذا المقام الإطلاق الثاني .

والمراد بالسنة هنا : الطريقة المسلوكة في الدين .

وهي ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه , من الاعتقادات والأعمال والأقوال .

والمراد بالجماعة مأخوذ من الاجتماع الذي هو ضد الفرقة .(
)
مسمياتهم :

يسمون بأهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم «فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة». (
)
وبأهل الحديث والأثر ؛لشدة عنايتهم بالحديث.(
)
وهم الفرقة الناجية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم:«والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة...»الحديث(
) 

وهم الطائفة المنصورة في قوله صلى الله عليه وسلم «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق , لايضرهم من خذاهم حتى يأتي أمرا من الله وهم كذلك».(
)
وهم السلف الصالح.(
)
ومن خصائص أهل السنة والجماعة(
):

1- ليس لهم متبوع يتعصبون له ألا رسول الله صلى الله عليه وسلام وهم من أعلم الناس بأقواله وأفعاله.

2- أنهم «جعلوا الكتاب والسنة إمامهم , وطلبوا الدين من قبلها، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وأرائهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه،وشكروا الله حيث أراهم ذلك،ووفقهم له ،وإن وجدوه مخالفاً لهما تركوا ماوقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة».(
)
3- أنهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ديارهم تجد أن جميع كتبهم المصنفة تسير على وتيرة واحدة فيما يتعلق بالمعتقد.
               قال أبو المظفر السمعاني(
):«وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والإتلاف،وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف...».(
)
4- أنهم وسط بين الفرق والطوائف ،كما أن ملة الإسلام وسط بين الملل.(
)
ومن الخطاء تحديد وقت لنشأة هذا المذهب وإطلاق مسمى فرقة عليها ,كما يطلق على فرق المعتزلة والرافضة .

ولا يمكن تحديد هذا المذهب بظهور إمام أو طائفة ؛ إذ أن«مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم ,معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد , فإنه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم ,ومن خالف ذلك كان مبتدعا عن أهل السنة والجماعة ,فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة , ومتنازعون في إجماع من بعدهم».(
)
وبعضهم يرجع نشأة هذا الفكر السلفي إلى ظهور المذهب الحنبلي وأنه قد ارتبطت هذه التسمية به فصار إمامه إماما لأهل السنة , وأيضا بدأت ملامح هذا المذهب تتضح حينما أعلن الإمام أبو الحسن الأشعري أنه يطوي قلبه على ماطوى عليه الإمام أحمد بن حنبل قلبه.(
)
وقال الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان «ظهر على الساحة الأصولية اتجاه فكري جديد,هو عرض المسائل الأصولية وقضاياها الكلامية من وجهة نظر السلفية , والمتمثل في مؤلفات الحنابلة الأصوليين ،وبهذا أصبح يحكم على الأصول أربعة أتجاهات فكرية :الاتجاه المعتزلي , والأشعري والسلفي , والماتردي».(
)
وقد ذكر صاحب معالم أصول الفقه : أن أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة مر بمراحل ثلاث :

 المرحلة الأولى : وهي مرحلة التدوين : وبدأت بتأليف الشافعي لكتاب الرسالة .

المرحلة الثانية : وهي مرحلة التأليف والاعتماد على الأحاديث النبوية والآثار المروية ويمثل هذه المرحلة أمام أهل السنة في المشرق الخطيب البغدادي , وإمام أهل السنة والمغرب أبو عمر بن عبد البر.(
)
وقد صنفا كتابين الأول:(الفقيه والمتفقه) , والثاني:(جامع بيان العلم وفضله).

وقد ركزا على الجانب الحديثي مع مدارسة بعض مسائل أصولية كالاجتهاد والتقليد والقياس وغيرها.

وألف في هذه الفترة كتاب تقويم الأدلة للدبوسي , والمستصفى للغزالي ،وتبدأ هذه المرحلة من أوائل القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع تقريبا .

والمرحلة الثالثة :

وهي مرحلة الإصلاح والتقويم : وتبدأ ببداية القرن الثامن إلى نهاية القرن العاشر تقريبا.

وقد قاد هذه المرحلة الإصلاحية الشيخان ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى .

وقد ساعدهم في ذلك توافر الجهود السابقة في القرون السابقة من جهود الفقهاء والمتكلمين .

وأما أثر مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الفقه في القرن الثامن فيتمثل في النقاط التالية:

أولا:اشتغال علماء أهل السنة بهذا العلم : فقد وجد في القرن الثامن عدد كبير من علماء أهل السنة  الذين اشتغلوا بعلم أصول الفقه وهو أظهر القرون السابقة في هذا المجال ومنهم:

1- ابن جزي،ت:741هـ.

2- ابن تيمية،ت: 728 هـ .
3- عز الدين البغدادي النبلي،ت:712 هـ .
4- ابن سباع الفركاح الغزاري،ت: 729هـ .
5- تاج الدين الفاكهاني،ت: 731هـ .
6- عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية أخ شيخ الأسلام،ت: 727 هـ .
7- الإمام الشاطبي،ت:790هـ.
8- ابن اللحام،ت: 803هـ .
9- ابن جبارة المقدسي،ت:728 هـ .
10_ ابن الفراء الحراني إسماعيل بن محمد،ت:729هـ .

11_ شافع بن عمر الجبلي،ت: 741هـ .

12ـ محمد بن عبد الهادي الحنبلي،ت:744هـ .

13_ ابن القيم الجوزية،ت:751هـ.

14ـ علاء الدين علي بن محمد العسقلاني،ت: 776هـ.

ثانيا:التأليف في أصول الفقه استقلالا أو ضمنا أو في مسائل جزئية ومن الأمثلة على ذلك:-

1- تقريب الوصول إلى علم الأصول، لأبن جزي.

2- الإمهاد في أصول الفقه لعزالدين البغدادي.
3- الموافقات للإمام الشاطبي.
4- القواعد والفوائد لأبن اللحام.
5- القياس ، والاستحسان لابن تيمية .

ثالثا:ظهور أثر عقيدة أهل السنة في مؤلفاتهم الأصولية فيما يتعلق بالمباحث ذات الصلة بالعقيدة .

وقد برز ذلك على صفحات مؤلفاتهم ، في المباحث العقدية ، كمسألة التحسين والتقبيح , وهل للأمر صيغة تدل عليه ،وتعلقه بالإرادة.

ومن أمثلة ذلك:

قول ابن القيم : «وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسـألة الأمر والإرادة هل 

هما متلازمان أم لا ؟

فقالت القدرية : الأمر يستلزم الإرادة ، واحتجوا بحجج لاتندفع .(
)
وقالت المثبتة : الأمر لايستلزم الإرادة ، واحتجوا بحجج لاتندفع .(
)
والصواب : أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ، ولايستلزم الإرادة الكونية .

فإنه لايأمر إلا بما يريده شرعاً وديناً ، وقد يأمر بما لايريده كوناً وقدراً».(
)
وقول شيخ الإسلام : « والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية شـيئاً قبيحاً ، وكان شـراً ، لكن لا يستحقون 

العذاب إلا بعد مجيء الرسول ... وعليه يدل الكتاب والسنة». (
)
ومع بروز هذا الجانب في كتبهم تجد أن بعضهم قد أصل تلك القواعد وثبت دعائمها على منهج السلف الصالح كما فعل ابن تيمية، وابن القيم ومن القواعد التي أصلوها وثبتوها:

1_ وجوب إتباع الكتاب والسنة .

2_ أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أصول معصومة.

3_ رفع الملام عن الأئمة الأعلام في اجتهادا تهم وأن لذلك أسبابا .

4_ أن الأحكام الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة، ولا تكليف إلا بما هو وسع المكلف ﴿لايكلف الله نفساً ألا وسعها﴾(
).

5_ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وأتم الديانة وأوضح وبين صلى الله عليه وسلم .ورسالته عامة للثقليين.

ومما يؤيد ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية : لم يقل « أحد من أئمة المسلمين ـ لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ... ـ : أن الله يكلف العباد مالا يطيقونه ، ولا قال أحد منهم : أن العبد ليس بفاعل لفعله حقيقة ، بل هو فاعل مجازاً ، ولا قال أحد منهم : أن قدرة العبد لا تأثير لها في فعله ، أو لا تأثير لها في كسبه ، ولا قال أحد منهم : إن العبد لا يكون قادراً إلاَّ حين الفعل ، وإن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلاَّ معه ، وإن العبد لا استطاعة له على الفعل قبل أن يفعله .

بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات استطاعة لغير الفاعل».(
) 

رابعا: الرد على المخالفين من الفرق الكلامية الأخرى , وكشف الباطل وزيفه, وبيان الحق ودليله،كل ذلك بأدلة من المنقول والمعقول .

ومن الأمثلة في ذلك وهي كثيرة :

1_ مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان طرق الانحراف بين أفرادها وتفريط بين المعتزلة والأشاعرة .

              قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والقول الوسط : أن هذه الأمور التي يقال لها : المتولدات حاصلة بسبب فعل العبد وبالأسباب الأخرى التي يخلقها الله .
             فالشبع يحصل بأكل العبد وابتلاعه ، وبما جعله الله في الإنسان والغذاء من القوة المعينة على حصول الشبع .
              وكذلك الزهوق حاصل بفعل العبد وبما جعله في المحل من قبول الانقطاع، وهو سبحانه خالق للأثر المتولد عـن هذين السـببين اللذين أحدهما فعل العبد، وهـو خالق للسببين جميعاً ».(
)
2_ مسألة وجوب الأصلح على الله تعالى: قال ابن تيميه في المسودة «مسألة الأمر لا يقف على المصلحة خلافا للمعتزلة بل يجوز أن يأمر بما لا مصلحة للمأمور فيه ولكن التكليف منه إنما وقع على وجه المصلحة بناء على أنه قد يأمر بما لا يريد كونه،وأنه لا يجب عليه رعاية الصلاح ،ولا الأصلح وأنه سبحانه لايقبح منه شىء بل يفعل ما شاء، هذا كلام القاضى 
           ولهذه المسألة مأخذان:
· أحدهما: أن فائدة الأمر قد تنشأ من نفس التكليف لا من الفعل المكلف به وهذا أصل ممهد لأصحابنا في غاية الحسن ،وأصول المعتزلة تقتضى خلافه.

·  والثاني أنه لا يجب عليه شيء عندنا لكن لم يقع من الشرائع إلا ما تضمن المصلحة وهم يقولون بالوجوب عليه.
           قال ابن عقيل(
) :الأمر من جهة الله تعالى لايقف على مصلحة المأمور ويجوز أن يأمره بما يعلم أنه لا يعود بصلاح حاله عندنا، هذا يبنى على أصول لنا في أصول الديانات.
             وبهذا قال الفقهاء أجمع خلافا للمعتزلة ومن وافقهم في تلك الأصول في قولهم لا يأمر إلا بما فيه المصلحة.

            والأمر عندهم يقتضى الإرادة، ولا يريد الله عندهم بعباده إلا ما فيه الأصلح لهم دينا ودنيا».(
)
3_ درء التعارض بين العقل والنقل وإقامة الأدلة على ذلك ألف شيخ الإسلام مؤلف مستقل على ذلك .

خامسا : منهج التأليف الأصولي عند أهل السنة في هذا القرن أقرب إلى منهج الفقهاء منه إلى المتكلمين من حيث الاهتمام بالفروع الفقهية , وتجنب الخوض في المسائل التي ليست من أصول الفقه.

أما فيما يتعلق بالترتيب والتبويب فقد ساروا في كتبهم الأصولية على منهج جمهور الأصوليين ,وليس لهم تميز واستقلال في التأليف أو الترتيب أو التبويب أو الاستدلال فيما يظهر إلا في التنبيه على ما يخالف المنهج الصحيح في إثبات المسائل والاستدلال عليها,كما فعل آل تيمية في المسودة في التنبيه على رأي السلف في المسائل العقدية , أو التي لها علاقة أو ارتباط بمسائل العقيدة.  

ولهذا السبب كان تأثير أهل السنة والجماعة غير مباشر وواضح في أصول الفقه في هذا القرن .

سادسا : كثرة الأدلة النقلية عند الاستدلال , وقل الأدلة العقلية .

وتقدم قول ابن تيمية في اعتمادهم على الأدلة من الكتاب والسنة(
).

وممن أهتم بهذا الجانب ابن مفلح في أصوله وقد قال في مقدمته: « فهذا مختصر في أصول الفقه,على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ,اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها ،فإنه جل القصد بهذا المختصر مع بيان صحة الأخبار وضعفها ،لمسيس الحاجة إلى ذلك على مالا يخفى .ولا أذكر ـ غالبا ـ مالا أصل له،نحو (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)(
)... »(
). 

سابعا : نقل أقوال أهل السلف في كتبهم وإبراز أقوالهم ومن ذلك قول القرطبي(
)في مقدمته :«فيه منتي بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا يتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات جامعا بين معانيهما ومبينا ما أشكل منهما بأقاويل   السلف  ومن تبعهم من الخلف».(
)
            وقال ابن مفلح:« وفي فنون ابن عقيل اختلف السلف  في العزل فقال قوم: هو الموءودة لأنه يقطع النسل...»(
)
              وقال ابن تيمية:«...والصحيح اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من هذه الآية وكذلك الملائكة مرادون من قوله المهطرون لوجوه :

            أحدهما إن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم».(
)
           وقال الغزالي :« ...لا تصح الكتابة(
) الحالة عندنا ،خلافا لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ ؛لعلتين:-

             إحداهما: إتباع السلف.

            والأخرى أن العبد عقيب العقد عاجز ؛فكيف يجوز له لزوم ما لا يقدر عليه.».(
)
المبحث الثاني:

في

أثر مذهب المعتزلة في أصول الفقه في القرن الثامن.

تمهيد :في تعريف المعتزلة ونشأتها (
):

المعتزلة :هم فرقة من القدرية , فألفوا في مسألة مرتكب الكبيرة ,بزعامة واصل بن عطاء،ت: 131 هـ .وعمر بن عبيد(
).

وقد نشأ الاعتزال فكرا قائما مع بداية القرن الثاني في العهد الأموي وخاصة في عهد يزيد بن الوليد.

قال المسعودي(
) :« المعتزلة تفضل في الديانة يزيد بن الوليد على عمر بن عبدالعزيز».(
)
ومع بداية الدولة العباسية نشطت حركة المعتزلة ؛إذ حظي مذهبهم بتأييد من الخلفاء العباسيين , وبخاصة في عهد المأمون وخاصة حيث كان يوافقهم في مسألة القول بخلق القرآن.

وشهد القرن الثالث ظهور عدد من الأعلام في المذهب المعتزلي الذين كان لهم اهتماما بعلم أصول الفقه من أشهرهم : أبو بكر الأصم(
)، وأبو الهذيل العلاف (
)،وأبو إسحاق النظام(
).

وازدهرت في القرن الرابع والخامس حتى قيل عن هذه الفترة بأنها الفترة الذهبية لهم،ومن أشهر المعتزلة في ذلك العصر أبوعلي الجبائي(
)،وأبو هاشم الجبائي(
)، والقاضي عبدالجبار(
)،وأبو الحسين البصري(
).

وفي القرنين السادس والسابع كان أثرهم أضعف من سبقهم وأخذ الأتباع في الشرح،والتعليق ,وتأثر بعض العلماء حتى من غير مذهب المعتزلة ببعض أراء العلماء والمعتزلة كأبي الحسين .

يقول الإسنوي: «وأعلم أن المصنف البيضاوي(
) ـ رحمه الله ـ أخذ كتابه من الحاصل للفاضل تاج الدين الأرموي , والحاصل أخذه مصنفه من المحصول للإمام فخر الدين والمحصول استمداده من كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالبا 

أحدهما : المستصفى لحجة الإسلام الغزالي .

والثاني : المعتمد لأبي الحسين البصري حتى رأيته ينقل منها الصفحة أو قريبا منها بلفظها , وسببه _ على ماقيل _ إنه كان يحفظهما....»(
).

وقد تفرعت المعتزلة إلى فرعين مشهورين :

الأول : فرع البصرة , ويمثل هذا الفرع واصل بن عطاء , وعمر بن عبيد , والعلاف, والجاحظ(
) وأبو علي الجبائي وغيرهم.

ثانيا : فرع بغداد ويمثله بشر بن المعتمر (
), وأحمد بن أبي داود(
),والإسكافي(
) وغيرهم.

سبب تسميتهم (
):

اختلف مؤرخو الفرق الإسلامية في سبب هذه التسمية,ويبدو أن معظمهم قد أرجع هذه التسمية إلى موقف واصل بن عطاء من مرتكب الكبيرة واعتزاله مجلس الحسن البصري(
)من أجل ذلك.

وقال البعض : إنما سموا بذلك لاعتزالهم الدخول في الصراع حول الإمامة, فوقفوا على الحياد , وقال آخرون : إن التسمية ترجع إلى قتادة بن دعامة السدوسي الضرير(
) الذي خالط حلقة عمرو بن عبيد في مسجد البصرة , ظنا منه أنها حلقة الحسن البصري فلما أدرك حقيقة الأمر قام عنهم , وقال : إنما هؤلاء المعتزلة, فسموا ذلك من وقتها.

وقيل أنهم سموا بذلك ؛ لأن كلمة اعتزال في اصطلاحهم تعني القول بالمنـزلة بين المنـزلتين , وذكرت أقوال أخرى غير هذه أيضا.(
)
أصول هذه الفرقة العقدية(
):

اتفقت المعتزلة على أن أصولهم خمسة عقدية وهي :

1_ التوحيد.

2_ العدل .

3_ الوعد والوعيد .

4_ المنزلة بين المنزلتين .

5_ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال القاضي عبد الجبار لبيان ذلك « لاخلاف أن المخالفين لنا لايعدون هذه الأصول ، ألا ترى أن خلاف الملحدة(
) , والمعطلة (
), والدهرية(
),والمشبهة (
), قد دخل في التوحيد , وخلاف المجبرة (
)بأسرهم دخل في باب العدل , وخلاف المرجئة(
) دخل في باب الوعد والوعيد , وخلاف الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلتين , وخلاف الأمامية(
) دخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»(
).

وفي هذا القرن الثامن يظهر عدم اشتهار كتب لهم مستقلة إلا مانسب إلى ابن المظهر الشيعي من أنه معتزلي المذهب(
)،وقد ألف عدة كتب منها:
· غاية الوصول و إيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السول والأمل.ويقال : شرح مختصر ابن الحاجب (
).
·  تهذيب الوصول إلى علم الأصول .
· نهج الوصول  إلى علم الأصول .
·  نهاية  الوصول إلى علم الأصول .
· مبادئ الوصول إلى علم الأصول .

ويمكن أن نبين أثرهم في النقاط التالية:

1_ رجوع عددا من علماء الأصول في هذا القرن إلى بعض كتب المعتزلة واعتبارها مصدرا في بعض المسائل ،ومرجعاً يعول عليه ،وتقدم مقولة الإسنوي ،وذكر فيها اعتماد البيضاوي على المحصول الذي اعتمد على المستصفى والمعتمد لأبي الحسين ،وتابع الشراح لمنهاج البيضاوي في شرحهم.

             وهذا الزركشي جعل كتبهم من بين المراجع والمصادر لكتابة البحر،وقد نص على ذلك في مقدمته بقوله:«ومن كتب المعتزلة:العمد لأبي الحسين،والمعتمد له،والواضح لأبي يوسف عبدالسلام،والنكت لابن العارض بالعين المهملة.»(
)
            وكذا القواعد لأبن اللحام رجع المعتمد لأبي الحسين.

2_ ذكر علماء القرن الثامن لأراء المعتزلة وأقوالهم في المسائل الأصولية ،واعتبار أقوالهم في الخلاف فصار مقارنا , وبيان مواقفهم واختياراتهم ،بل تجدهم يحررون أقوالهم ويبينون حقيقة أقوالهم(
).

كما في مقولة الزركشي في تكليف المكره: « تنبيهان : -

الأول : ما اختاره المصنف هنا من امتناع تكليف المكره خلاف ما عليه الأصحاب وإنما هو مذهب المعتزلة،وقد رجع عنه آخراً،ووافق الأشعرية على جواز تكليفه،وإن كان غير واقع... »(
)
             وقال ابن اللحام في تحرير قولهم في مسألة الواجب المخير:« وقالت المعتزلة:الجميع واجب بصفة التخيير ،وقال ابن برهان والجويني: إن وجوب الجميع قول المعتزلة ، وهو أبو هاشم.

              قلت وأطلق الوجوب من المعتزلة : الجبائي والد أبى هاشم ، والقاضي عبد الجبار وجماهير مشاهير المعتزلة ، وكان الكرخي الحنفي(
) ينصر هذا مرة ومرة لا ينصره كقولنا .

              وقال بعض المعتزلة : الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى ،إما بعد اختياره وإما قبله بأن يلهمه الله تعالى إلى اختياره ،وهذا القول يسمى (قول التراجم) ؛لأن الأشاعرة قال :بعضهم الواجب واحد معين عند الله تعالى غيرمعين عندنا، ولكن المكلف قد لا يفعله بل يفعل غيره ويقع نفلا بسقط به الفرض  إذا تقرر هذا فهل النزاع بين الفقهاء ومن وافقهم من الأشاعرة، وبين من قال من المعتزلة  الجميع واجب ،هو في اللفظ أم في المعنى؟

              فالذي قاله أبو الحسن البصري وغيره الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة في اللفظ دون المعنى قائلا أي هم يعنون بوجوب الجميع على التخيير أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان بجميعها وللمكلف اختيار أي واحد كان وهو بعينه مذهب الفقهاء فى خلاف فى المعنى»(
)
              بل قد يصبح النسبية لهم كما قال الطوفي في نسبه المنع من الواجب المخير لهم فقال:«وأقول:إن الغلط في المسألة،إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الواجب مع التخيير لا يجتمعان،أو من الجمهور على المعتزلة بأن رأوا لهم عبارة موهمة أو بعيدة الغور،فظنوا أنهم أرادوا وجوب الجميع،كما وهموا عليهم في تلخيص مسألة تحسين العقل وتقبيحه،وغيرها من المسائل التي توجد في كتب المعتزلة،على خلاف المنقول عنهم...»(
). 
المبحث الثالث :

في

أثر مذهب الأشعرية في أصول الفقه (
).
تمهيد :في التعريف والنشأة : 
الأشاعرة : فرقة كلامية ، تنسب لأبي الحسين الأشعري الذي كان معتزليا ثم خرج عنهم .

وقد أتخذ الأشاعرة الدلائل الكلامية والبراهين العقلية وسيلة لإفحام خصومهم خاصة من المعتزلة .

وبدأ هذا المنهج في أصول الفقه بتأليف أبي الحسين الأشعري(
)، في أصول الفقه من أشهرها مقالته في أثبات القياس , ومسألة الخاص والعام , ومسألة الأجتهاد.(
)
ثم ظهر وبرز علم آخر من أعلامهم وهو القاضي أبو بكر الباقلاني 403هـ. 

وقد ترك أثارا عميقة , وبصمات واضحة في هذا العلم يقول الزركشي «وجاء من بعده ـ أي الشافعي ـ فبينوا , ووضحوا,وبسطوا،وشرحوا حتى جاء القاضيان : قاضي السنة أبو بكر بن الطيب , وقاضي المعتزلة عبد الجبار ,فوسعا العبارات , وفكا الإشـارات,وبينا الإجمال,ورفعا الإشـكال ,واقتفى الناس بآثارهم ,وساروا على لاهب نارهم,فحرروا,وقرروا وصدروا».(
)
ثم تتابع التأليف في القرون التالية فهذا الجويني ت:478هـ ،والغزالي ت: 505هـ ،والرازي ت:606هـ.

ثم سطع ضوءها ولعل ذلك لأفول نجم المعتزلة , وتبنى بعض الأمراء والوزراء لهذا المذهب ودعمه من أبرزهم الوزير نظام الملك(
) , ونور الدين محمود زنكي الذي أنشأ أكبر دار للحديث في دمشق وأسند مشيختها إلى ابن عساكر صاحب كتاب: (تبيين كذب المفتري فيما نسب الأشعري).

وكذا على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي« فالسلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة أبي الحسن علي بن أسماعيل الأشعري تلميذ أبي علي الجبائي ،وشرط ذلك في أوقافه التي بديار مصر كالمدرسة الناصرية»(
).

أما عن أثرهم في علم أصول الفقه في هذا القرن : 

فالأشاعرة :هم أهل الأصول وخاصته؛ فهم أكثر الفرق تأليفا وتدقيقا في أصول الفقه في كل القرون السابقة .

ومن سمات هذا التأثير في هذا القرن :

أولاً:كثرة المشتغلين بهذا العلم من العلماء الأشاعرة منهم :

1- علاء الدين الباجي،ت:714هـ.
2- صفي الدين الهندي،ت:715هـ.
3- تقي الدين السبكي،ت:756هـ.

4- الحافظ العلائي،خليل كيكلدي،ت:761هـ.
5- تاج الدين السبكي،ت:771هـ.
6- محمد بن سليمان الصرخدي،ت:792هـ.
7- بدر الدين الزركشي،ت:794هـ.

ثانياً:وجود مؤلفات أصولية لهم زاحمت غيرها من المؤلفات، ومن تلك المؤلفات وهي من أشهر المؤلفات الأصولية في القرن الثامن،فمنها:-

1- مختصر يعرف بغاية السول في علم الأصول ، مختصر للمحصول للرازي،للباجي .
2- نهاية الوصول في دراية الأصول،للصفي الهندي.وهو موسوعة في فنه.
3- الفائق ،له.
4- الرسالة السيفية في أصول الفقه،له كذلك.
5- تلقيح الفهوم في صيغ العموم.في أصول الفقه،للحافظ العلائي.
6-  تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد،له.
7- تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال،له.
8- البحر المحيط ،للزركشي،وقد جمع فيه ماقد لا تجده عند غيره ،ويأتي.
9- تشنيف المسامع بجمع الجوامع،له.
10- سلاسل الذهب،له.
11- لقطة العجلان وبلة الظمآن .وتكلم فيه عن أصول الفقه،له.
12- الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي،وانتهى به إلى مسألة مقدمة الواجب فأكمله ابنه تاج الدين.
13-  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ولم يكمله بدأ فيه بقليل في أوله.(
)له.
14-  أجوبة مسائل سأل التاج عنها في أصول الفقه،لتقي الدين ابن السبكي.
15- الإبهاج لتاج الدين ابن السبكي.
ثالثاً:التصريح بالأنساب للإمام الأشعري ووصفه بالشيخ أحيانا ،وبالإمام تارة أخرى ،مع التركيز على أقواله في كتبهم،وفي كتب غيرهم(
).

                انظر مثلا:قول الحافظ العلائي:في مسألة اقتضاء النهي الفساد: «فقال جمهور أصحابنا الأشعرية, وأكثر الفقهاء كالشافعية,والحنفية,وجمهور المالكية: إنه تصح الصلاة في الدار المغصوبة، على معنى أن الآتي بها يكون آتياً بالمأمور به ,ويسقط عنه الطلب بفعلها ،وإن كان عاصيا من جهة لبثه في المغصوب ...»(
)
             وقال ابن السبكي في مسألة اللغات:«فالواضع إن كان هو الله تعالى فهو مذهب الشيخ أبي الحسن ومن وافقه، وهو المسمى بالتوقيف ،وإن كان هو العبد فهو مذهب :الشيخ أبي هاشم وهو المسمى بالاصطلاح والتواطؤ ،وإن كان منهما فإما أن يكون ابتداء الوضع من الله والباقي من العبد وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق أو العكس ،وهو مذهب ضعيف لم يذكره في الكتاب ،وأما جمهور المحققين كالقاضي فمن بعده: فقد توقفوا في الكل ،وقالوا :بإمكان كل واحد من هذه الاحتمالات الأربعة ،وهو الذي اختاره في الكتاب ؛حيث قال :ولم يثبت تعيين الواضع ،وقال ابن الحاجب :الظاهر قول الأشعري ،ومعنى هذا: القول بالوقف ؛لعدم القطع بواحد من هذه الاحتمالات ويرجح مذهب الأشعري بغلبة الظن ،وقد كان بعض الضعفاء يقول :إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب لم يقل به أحد ؛لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته ،فالقول بالظهور لا قائل به ،وهذا ضعيف ؛فإن المتوقف لعدم قاطع قد يرجح بالظن ،ثم إن كانت المسألة ظنية اكتفى في العمل بها لذلك الترجيح ،وإلا توقف عن العمل بها...»(
)
رابعاً:نقل أقوال أتباع الأشعري كالباقلاني . وذكر مذهب الأشاعرة ،سواء في كتب الأشاعرة أو غيرها في هذا القرن (
).

              ومن ذلك قول ابن مفلح: قوله في مسألة تكليف المعدوم المتقدمة:« فليس الخلاف لفظياً ، كما قاله الجرجاني الحنفي ، وإنما قول الأشعرية : ( يجوز تكليف المعدوم) حال وجوده وفهمه ،وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب(
).»(
)
             وقال الفرغاني في تعريف الحكم:« وفسره الخنجي:بما يقع به التخاطب وهو الكلام،وحينئذ يجب أن يحمل على اللفظ لا على النفسي؛لأن الكلام النفسي لا يقصد منه الإفهام،ولا يقع به التخاطب بل الأولى أن يفسر بمدلول ما يقع به التخاطب حتى يكون تفسيرنا هذا موافقاً لقول الأشعري؛إذ الكلام عند الأشعري هو النفسي لا اللفظي.»(
)
              وقال ابن تيمية:«وحكى عن بعضهم القول بمفهوم الاسم ،قال ابن فورك(
):وهو الصحيح وحكى المنع عن الحنفية والأشعرية ،...

                 وقال مالك وكثير من أصحابه وأصحاب أبى حنيفة وجماعة من الشافعية ابن سريج والقفال وأبو حامد والقاضي حسين وأبو الحسن التميمي من أصحابنا وداود وأبو الحسن  الأشعري  وابن الباقلاني وأكثر المعتزلة ليس بحجة ولا دلالة له على المسكوت بنفى ولا اثبات».(
)
خامساً:ظهور الأثر العقدي في مؤلفاتهم : 

             ومن الأفكار العقدية التي أثرت على الأصوليين:القول بتأويل الصفات , وأن أول واجب على العبد النظر , ومسألة الكلام النفسي , وأن من الأيمان تصديق القلب , ومسألة الكسب وأن قدرة العبد لا أثر لها ومسألة التحسين والتقبيح العقليين,ومسألة التولد(
).

             ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: «الأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام , جبرية في باب القدر»(
).

سادساً:ظهر أثر العلوم العقلية في مؤلفاتهم الأصولية ،من خلال مزجهم علم المنطق بعلم أصول الفقه وأدراج بعضهم للمقدمات المنطقية كالهندي في النهاية.

            واستعمالهم لأسلوب الجدل في الاستدلال والمناقشة ،وهو ظاهر ويأتي في الدراسة التحليلية لكتبهم .

             كما وأنهم استعملوا المصطلحات المنطقية والمقدمات العقلية , وأوردوا بعض أراء الفلاسفة.

الفصل الثاني : أثر المذاهب الفلسفية .

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : أثر علم المنطق في أصول الفقه .

المبحث الثاني : أثر فن الجدل في أصول الفقه .

المبحث الأول :

في

أثر علم المنطق في أصول الفقه .

تمهيد في تعريف المنطق : المنطق هو الكلام (
).
تعددت الآراء في تعريف علم النطق :

فعرفه الجرجاني(
): بأنه «هو آلة قانونية , تعصم من الخطأ في الفكر».(
)
ومنهم من عرفه بأنه:« الآلة العاصمة للذهن عن الخطأ ،فيما تتصوره تصدق به, والموصلة إلى الاعتقاد الحق بإعطاء أسبابه ونهج سبله»(
).

وموضوع هذا العلم هو :كيفية الانتقال من الصور الحاصلة في الذهن إلى الأمور الغائبة عنه وأدوات ذلك.(
)
وقيل موضوع علم المنطق :«المعلومات التصويرية , والتصديقية(
) , من حيث الأيصال إلى مجهول تصوري أو تصديقي»(
).

وقد اختلف في نسبة هذا العلم: هل هو من فروع الفلسفة، أو هو علم مستقل .على قولين ،وهناك وجهة ثالثة تجعله أداة العلم والفلسفة كما ارتأى ذلك ارسطو(
) ,وهو واضع هذا العلم استقلال بقوانينه ومبادئه , وقد أطلق ناشروا كتب أرسطو وشراحها على أبحاثه اسم (الأورجانون oryganun) أي الآلة أو الأداة .

وقد عرف المسلمون هذا الفن في القرن الأول في العهد الأموي من خلال ترجمة كتب الفلسفة اليونانية، وازدادت نشاطا في العصر العباسي وخاصة في عهد الخليفة المأمون الذي أهتم بهذا الجانب اهتماما كبيراً.(
)
 ثم بدأت العلوم الشرعية من بينها أصول الفقه تتأثر بعلم المنطق ،وكان أول التأثر من الناحية المنهجية في الترتيب والتبويب وغيرها وتأخر التأثر الموضوعي.

واختلف الباحثون في بداية التأثر الأصولي بعلم المنطق ،فقيل في القرن الثالث ،وقيل الرابع ،وقيل بعد ذلك.(
)
وأيا كان فقد ظهرت آثار المنطق في أصول الفقه من خلال :

أولاً:تضمين كتب الأصول مقدمات منطقية ويعتبر أبو حامد الغزالي أول من أضاف هذه المقدمة في أصول في كتابه المستصفى وقال عنها:«نذكر في هذه المقدمة : مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان .

             ونذكر شرط (الحد الحقيقي) وشرط (البرهان الحقيقي) وأقسامها , على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب (محك النظر), وكتاب( معيار العلم).

             وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول , ولا من مقدماته الخاصة به بل هي مقدمة العلوم كلها , ومن لا يحيط بها , فلا ثقة له بعلومه أصلا.

            فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة , فليبدأ بالكتاب من القطب الأول , فإن ذلك هو أول أصول الفقه .

             وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة , كحاجة أصول الفقه»(
).

            وتابعه أبن قدامة في الروضة،وقريبا من ذلك مافعله ابن حزم في كتابه الإحكام في باب :(بيان الحدود الألفاظ الدائرة بين أهل النظر) فذكر فيها الحد والرسم, والبرهان, والعلم , والجهل , والإلزام , والعقل وغير ذلك.

             ومن علماء القرن الثامن ابن جزي حيث أدخل ذلك العلم في كتابه ،وجعله من فنون كتابه العشرة ،وهو الفن الأول :في المعارف العقلية وفيه عشرة أبواب وهي:-

الفن الأول :في المعارف العقلية وفيه عشرة أبواب :

الباب الأول: في مدارك العلوم .

الباب الثاني : في ما يوصل إلى التصور.

الباب الثالث : في ما يوصل إلى التصديق .

الباب الرابع : في أسماء الألفاظ .

الباب الخامس : في الدلالة .

الباب السادس : في الفرق بين الجزئي والكلي ،والكل والجزء ,والكلية والجزئية.

الباب السابع : في نسبة بعض الحقيقة من بعض إذا نظرت إلى حقيقة مع أخرى.

الباب الثامن : في أنواع الحجج العقلية وهي ثلاثة أنواع :قياس , واستقراء ,وتمثيل.

الباب التاسع : في أنواع القياس المنطقي وهي خمسة :برهان , وجدل , وخطابة , وشعر , وسفسطة.

الباب العاشر : في البرهان.

وابن تيمية في المسودة أفرد فصل في الحدود والألفاظ المشهورة.(
)
ثانيا : أدرج أهل الأصول قديما وفي القرن الثامن وما تقدمه :مسائل متعلقة بالعقل ومداركه ومكانته ومحله والجواز العقلي ونحو ذلك .

              كما تقدم عند ابن جزيء في إفراد مدارك العقول بباب .

            وقال ابن اللحام «والعقل : بعض العلوم الضرورية عند الجمهور , قال أحمد : العقل غريزة يعني غير مكتسب قال القاضي , وذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب .

ومحله القلب والقلب العقل واشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله في الدماغ»(
).

ثالثا : الناحية المنهجية فقد ظهر ذلك واضحا قديما وحديثا وفي القرن الثامن كان الأثر ومن هذه الناحية مشهورا وفي الدراسة التحليلة يتضح ذلك .

ومن أبرز هذه السمات :

1- في الحدود :وذلك من حيث صياغتها , وبيان محترزاته , وكون الحد جامعا مانعا(
)، يقول ابن تيمية:«فصل في حدود مشهورة فصل : الحد هو الجامع المانع ، يجمع جزئيات المحدود ويمنع من دخول غيرها فيها , ولابن عقيل كلام في الجزء الرابع والخامس في حدود كثير من الألفاظ :مثل التخصيص والعموم ،والأمر والنهي ، والكلام وأقسامه ، والوعد والوعيد ،وغير ذلك فصل في حد التأويل تقدم في المجمل والمبين.شيخنا:فصل في حد الخاص:وهو اللفظ الدال على واحد بعينه... »(
).

2- في الأدلة : من حيث تقسيمها إلى قطعية وظنية , وكيفية الاستدلال,وذكر المقدمات المنطقية,واستعمال البراهين,والاعتماد على الحجج العقلية واستخدام الأساليب المنطقية.كما عند الأصفهاني: فقد كان يبين الأدلة عن طريق المقدمات المنطقية: وهي :الترتيب على مقدمتين صغرى وكبرى ينتج نتيجة.فاستفاد من علم المنطق في تقرير أدلة ابن الحاجب في أسلوب سهل غير معقد وتراه أحياناً يفصل ما أجمله المصنف من أدلة (
)
3-  في الصياغة والأسلوب:فتأثر بعضهم بالمنطق في صياغة الكتاب.كما عند العضد في شرحه على المختصر فقد تأثر بأسلوب المنطق والجدل فصاغه بذلك الأسلوب ،حتى تصل ألفاظه أحيانا إلى حد الألغاز مماأدى بطائفة من العلماء إلى أيجاد شروح وتعليقات عليه لفك عباراته(
).
4- في ترتيب الموضوعات :من حيث ترتيب الأبواب والفصول والمباحث وتأتي في الدراسة التحليلية للمؤلفات .
5- المنهجية في بحث المسائل فكان الغالب التمهيد للمسألة ثم تعريفها وإذا كانت خلافية فيحرر محل النزاع ثم الأقوال والاختيارات ،وذكرو الأدلة والترجيحات،وبيان الأثر والتفريعات.

رابعا : الرجوع إلى بعض كتب المنطق في تأليف كتبهم الأصولية كما في البحر المحيط رجع الزركشي إلى كتاب المنطق ليحيى السهروردي , والجمل في المنطق لمحمد الخونجي, الرد على المنطقيين لابن تيمية, والمنطق للأصفهاني, والمنطق للرازي, والفرغاني في شرحه على المنهاج رجع إلى مصباح الأرواح في المنطق.وتميز بعضهم في علم المنطق كالطوفي والأصفهاني،ويأتي توضيح ذلك من خلال الدراسة التحليلية.

المبحث الثاني :

في

أثر فن الجدل في أصول الفقه .

عرف الجدل عند ابن حزم(
) بأنه « إخبار كل واحد من المختلفين بحجته , أو بما يقدر أنه حجته ،وقد يكون أحدهما محقاً والآخر مبطلاً, إما في لفظه, وإما في مراده, أو في كليهما, ولا سبيل أن يكونا معاً محقين في ألفاظهما ومعانيهما ».(
)
وقيل أنه: «معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال ،التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه، سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره».(
)
وعرفه الطوفي من علماء القرن الثامن ت:716 هـ بقوله « أما رسم الجدل في الاصطلاح :فقيل : هو قانون صناعي يعرف أحوال المباحث من الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك والأرتياب».

قلت : ولك أن تقول فيه : إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجة، أو يقال : علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليل , وإنما قلنا عن رأيه إلى غيره , ولم نقل إلى رأي خصمه المناظر له ؛ لأن الخصم قد يناظر عن مذهب غيره إعانة لذلك الغير, كالحنبلي ينصر المذهب  بعض الطوائف الثلاثة وقد يكون مقصوده إفساد مذهب الخصم،لا تصحيح مذهبه هو،فلا جرم يرجح أي مذهب كان ،ويقابل به مذهب خصمه وبه يحل مقصوده».(
)
وفي هذا التعريف تعريف للجدل باعتباره علما قائما بخلاف الأول باعتباره سلوكا.(
)
ولما كان الجدل أحد أجزاء علم المنطق , فإن علاقة علم الجدل بعلم أصول الفقه تاريخاً وتأثيراً ترجع إلى علاقة علم المنطق بعلم الأصول وسبق في المبحث المتقدم.

ولقوة الصلة بين الجدل والأصول جعل الجدل كفرع له يقول ابن خلدون « أصول الفقه , وما يتعلق به من الجدل والخلافيات »(
).

موضوع علم الجدل وفائدته قال صدر الشريعة :«وإنما قلنا:على وجه التحقيق:احترازاً عن علم الخلاف والجدل ؛فإنه وإن اشتمل على القواعد الموصلة إلى مسائل فقهية لكن لا على وجه التحقيق،بل الغرض منه إلزام الخصم».(
) 

ولم يقتصر تأثير علم الجدل على أصول الفقه بل ظهر الأثر في كثير من العلوم الشرعية أبرزها علم الكلام بل أول ظهور فيه.

وبه يتم تحرير وجه الاستدلال وصحة ذلك , ووجه الزلل , وعثرات الفهم عند تعارض الاحتمالات في التفاريع.(
)
وقد ازدادت العلاقة بين الجدل والأصول في القرون السابقة ،ورسخت العلاقة بينهما في القرن الثامن ومن مظاهر ذلك مايلي :

أولا : التأليف استقلالا في الجدل الأصولي :

ظهر في هذا القرن طائفة من كتب الجدل الأصولي :

1- الجذل في علم الجدل للطوفي ت:716هـ.
2- شرح الإرشاد لمحمد العميد في الخلاف والجدل،لبدر الدين الطويل،ت:715هـ.
3- ولابن البناء أحمد بن محمد المالكي ت:724هـ،مؤلف في الجدل.

4- تلخيص المنقح في الجـدل لأبي البقاء العـكبري ، للصـفي البـغدادي ت:739هـ.(
)
5- شرح منشأ النظر في علم الخلاف للنسفي،تأليف:محمد البابرتي ت:786هـ.

ثانيا:إدراج بعض المسائل الجدلية في ضمن المؤلفات الأصولية.(
) 
ومن ذلك مافعله ابن جزيء في تقريب الوصول،وهذا ظاهر من خطة بحثه.

وابن مفلح جعل له بحثاً مستقلا في كتابة من بين الموضوعات عنون له ب:(الجدل والمناظرة).

ثالثا :ظهور بعض المؤلفات التي مزجت بين علم الجدل والأصول: 

كتاب منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ،فقد تلقاه علماء القرن الثامن بالشرح و البيان ومن أهم الكتب التي شرحها شرح العضد , وبيان المختصر وغيرها وتأتي في باب المؤلفات.

رابعا :حكاية أقوال الجدليين ومذاهبهم :

      فقد اهتم أصوليوا هذا القرن الثامن بنقل آراء أهل الجدل في المسائل الأصولية.

             ومن الأمثلة قول ابن السبكي في تعريف النص:« ...الثالث اصطلاح  الجدليين فإن كثيرا من متأخريهم يريدون بالنص مجرد لفظ الكتاب والسنة »(
)
             وقال في موطن آخر:«...اختلف الأصوليون في إفادة الدوران العلية فذهب الجمهور كإمام الحرمين وغيره ونقله عن القاضي أبي بكر بعضهم وليس بصحيح عنه إلى إفادته ظن العلية بشرط عدم المزاحم وهو اختيار  الجدليين ...»(
)
            وقال ابن تيمية في باب العلة:« مسألة إذا كانت أحداهما حسية والأخرى حكمية أو أحداهما إثباتا والأخرى نفيا فلا ترجيح بذلك ،وقال بعض  الجدليين:ترجح المثبتة الحسية،وقال القاضي وغيره الثابتة أولى، وقال أبو الخطاب وغيره الحكمية أولى وقال المثبتة أولى ولم يذكر فيه خلافا».(
)
خامسا :استعمال المصطلحات والألفاظ الجدلية في الأصول :
  فلا يكاد يخلو مؤلف في هذا القرن من تلك المصطلحات ،وهي ظاهرة للمطلع على هذه الكتب فلا تحتاج إلى بيان .

ومن هذه المصطلحات : المعترض و المستدل , القلب ، العكس ، النقض , الخصم, الملازمة , الطرد , المجيب وغيرها (
).

سادسا:ظهور الأسلوب الجدلي في الصياغة والأسلوب :

              كابن مفلح: تميز بأسلوب الجدل والمناظرة والتنزل مع الخصم ، وطول النفس في ذلك ؛ ولذا جاءت عباراته موجزة ودقيقة ، أنظر مثلاً قوله في مناقشة أدلة المخالفين في مسألة : تكليف المعدوم :«قالوا : لا يقال للمعدوم:ناس.
        رد: يقال بشرط وجوده أهلاً.

        قالوا: العاجز غير مكلف ، فهذا أولى.

         رد:بالمنع عن كل قائل بقولنا ، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله،وإنما رفع عنه القلم في الحال ، أو قلم الإثم ، بدليل النائم.

       قالوا : لو كان لمدح وذم .

        ورده أصحابنا بوجهين : المنع ؛ لأن الله مدح وذم ، ثم : لعدم الامتثال والتفريط.

       قالوا : من شرط القدرة وجود المقدور.

      رد: بالمنع ؛ فإن القدرة صفة لله ولا مقدور.

              قالوا : يلزم التعدد في القديم.»(
)
ومن هذه الأساليب المستخدمة عندهم:

1- استعمال أسلوب السبر والتقسيم في التعريفات والاستدلال (
)،ومن ذلك قول ابن جزي :في الباب السادس: « وأن احتمل معنيين ـ أي النص ـ فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهراً، وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولاً وهو مشتق من التأويل...».(
)
2-  استعمال أسلوب الفنقلة وهي قوله: (فإن قيل ،قلنا)عند الاعتراضات،وتقدم المثال آنفاً.(
)
3- أسلوب ألزام الخصم والتنزل معه،ومن الألفاظ المستخدمة قولهم:سلمنا، أو سلم جدلاً ونحوها. 

وانظر قول الصفي الهندي:في مسألة مبدأ اللغات:«واحتج القائلون بالتوقف بوجوه:

أحدها:قوله تعالى:﴿وعلم آدم الأسماء كلها...﴾(
)دلت الآية :على أن الأسماء معلمة من جهته تعالى،بمعنى أنه تعالى أوجد العلم بها فيه عليه السلام...

فإن قيل:هب أن التعليم حقيقة في أيجاد العلم , لكن العلم الحاصل بعد الاصطلاح عندنا من خلق الله تعالى فلم يكن تعليم الأسماء بمعنى إيجاد العلم بها دالا على التوقيف .

سلمنا : أن العلم الحاصل بعد اللصطلاح ليس من خلقه تعالى . لكن لانسلم دلالة الأية على صورة النزاع ؛ لجواز أن يكون المرادمن الأسماء الصفات والعلامات...».(
)
سابعا :تطبيق قواعد علم الجدل في الأصول.
ومن ذلك اعتراضات العلة المسماة بقوادح القياس، أو العلة ،وهي النقض, الكسر,عدم التأثير , المانعة , القلب , المعارضة , المفارقة , القول بالموجب...

ثامنا:بيان الفروق الفقهية والأصولية :

وهذا من لطائف هذا الفن وقد وجد اهتمام عدد ليس بالقليل من علماء هذا القرن بفن الفروق ويأتي ببيان ذلك في الدراسة التحليلية. (
)
ومن ذلك قول ابن جزي:« والفرق بين النسخ والبداء هو : أن يظهر له ما كان خفيا عليه ، والنسخ ليس كذلك إنما هو كتحديد مدة للحكم ، مثل أن يأمر السيد عبده بعمل، فإذا بلغ من المقدار الذي أراد السيد ، رفع يده عنه ، وأمره بعمل آخر .»(
)
الفصل الثالث : أثر المذاهب الفقهية .

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : أثر المذهب الحنفي .

المبحث الثاني : أثر المذهب المالكي .

المبحث الثالث : أثر المذهب الشافعي .

     المبحث الرابع : أثر المذهب الحنبلي .

المبحث الأول :

في

أثر المذهب الحنفي في أصول الفقه في القرن الثامن.

المذهب الحنفي أحد المذاهب الأربعة الذي سار عل منهج أهل السنة والجماعة وظهر المذهب الحنفي في القرن الثاني على يد الإمام أبي الحنفية النعمان رحمه الله وأليه نسب المذهب,ولم يؤثر عنه أنه ألف كتابا في أصول الفقه , لكن مما لاخلاف فيه أن له منهج واضح سار عليه في استنباط الأحكام .

وقد انتشر مذهبه على يد أتباعه في القرن الثاني كزفر , ومحمد بن الحسن ,وأبو يوسف.

وقد ذكر صاحب الفهرست: أن لمحمد بن الحسن مؤلفات في أصول الفقه منها : كتاب اجتهاد الرأي , والاستحسان , وكتاب في أصول الفقه(
)؛ولذا تقول الحنفية أول من ألف في أصول الفقه(
)،ولكن لم يصل لنا منها شيء ؛ولذا جمعوا أصول إمامهم من فروعه وفتاويه.

وشهد القرن الثالث تميز في تحرير مذهبهم وترتيبه وتنظيم قواعده ومن أشهر علماء الحنفية في هذا القرن الجوزجاني موسى بن سليمان , وعيسى بن أبان.

وفي القرن الرابع ظهر الكرخي 340هـ , والجرجاني 370هـ وهما من علماء الأصول المشهورين.

وفي القرن الخامس وجد أبو عبدالله الحسين الصيمري 436هـ , وفخر الأسلام البزدوي 482هـ , والسرخسي 490هـ , وأبو اليسر البزوي في الأول 493هـ .

في القرن السادس أشتهر الأسمندي 552هـ والسمرقندي 539هـ .

وفي القرن السابع أشتهر الأخسيكي , والنسفي , والبخاري وغيرهم .

وقد غلب على هذا القرن التقليد ،واختصار أو تلخيص ما تقدم من كتب الأصول،وقد بلغ أثر المذهب الحنفي مبلغا كبيراً في أصول الفقه حتى أصبح يمثل مدرسة مستقلة في طريقة التأليف أطلق عليه: طريقة الفقهاء ،أو طريقة الحنفية في مقابل طريقة المتكلمين أو الشافعية.

وتعد أصول المذهب الحنفي الأصولية سبعة :

1ـ الكتاب .

2ـ السنة 

3_ قول الصحابي .

4_ الإجماع.

5ـ القياس .

6ـ الاستحسان .

7ـ العرف.

ويلخص أحد أئمة المذهب الحنفي هذه الأصول بقوله «كلام أبي حنفية , أخذ بالثقة،وفرار من القبح , والنظر في معاملات الناس، وماستقاموا عليه وصلح عليه أمورهم, يمضي الأمور على القياس , فإذا قبح القياس يمضيه على الاستحسان مادام يمضي له , فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به , وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه, ثم يقيس عليه مادام القياس سائغا , ثم يرجع إلى الاستحسان , أيهما كان أوثق رجع أليه هذا علم أبي حنفية - رحمه الله -».(
)
وبعد هذه المقدمة ندلف إلى القرن الثامن فهل واصل ذلك الأثر السابق أو ازداد؟

فأقول الحكم العام :أن هذا القرن على عكس القرن السابع الذي غلب عليه الاختصار والتلخيص ،ليس فقط عند المذهب الحنفي ؛وذلك لما واجهه العالم الإسلامي من الغزو المغولي.

فلما أستقر الوضع في القرن الثامن اشتهر عندهم الشروح والموسوعات لتدارك التراث المفقود في شتى العلوم.

فأشتهر في هذا القرن بالشروح في المذهب الحنفي وغيره ؛ولبيان الأثر الحنفي بين ذلك في النقاط :

أولاً: اشتهار بعض العلماء في هذا القرن ولهم مؤلفات مشهورة ومن ذلك :

1- حسام الدين السغناقي ت:710هـ،وله كتاب الكافي شرح البزدوي،والوافي شرح المنتخب.

2- مصلح الدين موسى التبريزي ،ت:736هـ،وله كتاب :الرفيع في شرح البديع.
3- تاج الدين إسماعيل بن خليل،ت:739هـ،وله المقدمة في أصول الفقه.
4- أحمد بن عثمان التركماني المارديني،ت:744هـ،وله تعليقة على المحصول للرازي،وشرح مختصر الباجي في الأصول، وتعليقة على المنتخب.
5- محمد بن محمد الكاكي،ت:749هـ،وله كتاب :جامع الأسرار شرح المنار.
6- علي بن عثمان المارديني،ت:750هـ،وله المقدمة في أصول الفقه.
7- محمد بن محمد البابرتي،ت:786هـ،وله كتاب:الأنوار في شرح المنار، والتقرير لأصول البزدوي، والنقود والردود في شرح مختصر ابن الحاجب.
8- أحمد بن إبراهيم قاضي العسكر،ت:767هـ،وله شرح المغني للخبازي سماه:فتح المجني.
9- محمد بن أحمد القونوي،ت:771هـ،المنتهى في شرح المغني للخبازي.
10- السراج الهندي،ت:773هـ،وله كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع،و شرح المغني للخبازي،وشرح المنار.
11- منصور الخوارزمي،ت:775هـ،وله شرح المغني.
12- عبدالله محمد الحسيني،ت:776هـ،وله شرح المنار.
13- أمير كاتب الأتقاني،ت:758هـ،وله كتاب:الشامل في أصول البزدوي،وشرح المنار،والتبيين في شرح المنتخب.
14- زين الدين العجمي،ت:753هـ،وله شرح مختصر ابن الحاجب.
15- محمد بن الحرانية المارديني ،ت:780هـ،وله مختصر في أصول الفقه.
وقد تنوعت هذه المؤلفات بين متن،وشرح،ومختصر.

ثانيا:منهج التأليف الأصولي عندهم :
لم يكن للإمام أبي حنيفة مؤلف في أصول الفقه يحدد منهجيه للتأليف ؛ولذا أهتم الأتباع بإيجاد طريقة للتأليف ،وتقدم أنهم نهجوا تقعيد المسألة على ما أثر من الفروع ،يقول ابن خلدون في ذلك :«... ثم كتب فقهاء الحنفية فيه , وحققوا تلك القواعد , وأوسعوا القول فيها...وكتب المتكلمون أيضا كذلك , إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه , وأليق بالفروع؛ لكثرة الأمثلة منها , والشواهد , وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية ... فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية , والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.

وجاء أبو زيد الدبوسي _ من أئمتهم ـ فكتب في القياس بأوسع من جميعهم , وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه ، وكملت صناعة أصول الفقه بكماله , وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده ..

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرا , وكان من أحسن من كتب فيها للمتقدمين :

تأليف أبي زيد الدبوسي , وأحسن كتابة المتأخرين فيها : تأليف فخر الإسلام البزدوي(
) ـ من أئمتهم ـ وهو مستوعب ...»(
).

  فكان كتاب البزدوي منهجا لغالب من أتى بعده سواء من شرحه أومن اختصره فكان مدرسة في ذلك.

رابعا :الاهتمام بنقل أراء الإمام وعلماء الحنفية:

المؤلفات الأصولية في هذا القرن اهتمت بأقوال الحنفية ،وتوضيح موقفهم من كل مسألة, وبيان الصحيح منها وتحريره إذا اختلفت أقوال علماء المذهب , وخاصة مخالفة الصاحبين للإمام أبي حنيفة , والانتصار أحيانا للمذهب.

ومن الأمثلة ما فعله صدر الشريعة: اهتمامه ببعض الاختيارات لعلماء من أهل مذهبه كالكرخي(
) ، وأبي يوسف (
)، وابن سريج(
) ، وزفر(
) ، ومحمد(
)،وفي ذلك حفظاً لآرائهم وأقوالهم إذ بعضها لا يوجد لها مؤلف موجود.

وانظر مثلا قول السغناقي بعد مسألة خلق القرآن :«من قال بخلق القرآن فهو كافر , وصح هذا القول عن محمد ـ رحمه الله ـ دلت المسائل التفرقة عن أصحابنا في (المبسوط)وغير المبسوط...»(
).

خامساً: التركيز على مخالفة الشافعية(
)،بل لقد ألفت كتاباً مستقلة تركز على ذلك،منها: (مسائل الخلاف فيما اختلف فيه الحنفية مع الإمام الشافعي)،لأبي سعيد البردعي شيخ الحنفية.

 وكتاب:(التجريد في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه)لأبي بكر القدوري الحنفي.

سادسا:اشتهر منهج الحنفية بكثرة إيراد الفروع الفقهية،وإيرادهم لها في ثلاث حالات:

1- لتقعيدهم المسألة وتأصيلها وهذا هو منهجهم.

2- للتفريع والتخريج على المسألة الأصولية والقاعدة عندهم.
3- في مقام التمثيل واللبيان والتعريف.وفي الدراسة التحليلية واضحة المثلة.

سابعا:التميز ببعض الآراء والمسائل والمصطلحات الخاصة :

وهذا في كل القرون السابقة فقد تميز الحنفية في ذلك ولم يشاركه غيره من المذاهب, وبإثباتها في مؤلفاتهم في هذا القرون زادوها وضوحا وتميزا ومن تلك الآراء والمسائل :

أ _ التفريق بين الفرض والواجب .....

ب _ العام يوجب الحكم فيما يتناول قطعا ويقينا .

ج _ القول بعدم عموم المقتضى .

د _ الزيادة على النص نسخ .

هـ_ جواز نسخ الكتاب والسنة .

و_ الاحتجاج بالمرسل .

ز_ عدم الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى .

ح _ تقديم رواية المجهول على القياس .

ط_ تقديم قول الصحابي على القياس .

ي_ حجية الاستحسان .

ك_ تقسيمهم الأخبار التي يعمل بها إلى مشهور وغريب.

وأختم هذا المبحث بذكر عناوين بعض الدراسات المعاصرة, والتي يستفاد منها في التعرف على أثر المذهب الحنفي في أصول الفقه, وهي :

1- (تطور الفكر الأصولي الحنفي : دراسة تطبيقية للأدلة المختلف فيها) : رسالة ماجستيير / إعداد : هيثم عبد الحميد علي خزنة / جامعة آل البيت بالأردن / سنة 1998م.
2-   (المنهج الأصولي في العمل بالحديث عند الحنفية وأثره على الخلاف الفقهي : دراسة مقارنة) : رسالة ماجستيير / إعداد : واصف عبد الوهاب داري البكري / الجامعة الأردنية / كلية الشريعة / قسم أصول الفقه / سنة 1999م.
3- (مدرسة الكوفة الفقهية : منهج الدراية عند الإمام أبي حنيفة) : رسالة دكتوراه / إعداد : محمد بدر الدين الشريف / جامعة محمد الخامس / كلية الآداب بالدار البيضاء / قسم الدراسات الإسلامية / سنة 1995م.
4-  (الخلافات الأصولية بين أبي حنيفة وتلاميذه): رسالة ماجستير / إعداد: حكمت صبيح نوري قادري / جامعة صدام للعلوم الإسلامية , بغداد / سنة 1998م.
5-  (الأصول التي اعتمد عليها أبوحنيفة في فقه مذهبه): رسالة ماجستيير / إعداد الشحات السيد محمد النجار / جامعة الأزهر / كلية الشريعة والقانون / 1978م.
6- (مفهوم المخالفة : دراسة تحليلية مقارنة بين الحنفية والشافعية) / رسالة دكتوراه / إعداد : إسماعيل يعقوب عبد الصمد / جامعة الأزهر / كلية الشريعة والقانون / 1976م.    

المبحث الثاني :

في

أثر المذهب المالكي في أصول الفقه

في القرن الثامن.

ظهر المذهب المالكي بظهور الإمام مالك بن أنس رحمه الله , وكان له أصول وقواعد تميز بها عن غيره من الأئمة , ولم يعثر له على مؤلف في أصول الفقه , وأن جدت له أقوال أصولية في كتابه الموطأ.

وهذا المذهب له أتباع فعلوا به كفعل أصحاب أبي حنيفة _ وتقدم _ فجمعوا فروع إمامهم وأقواله ودونوا تلك الأصول عبر القرون، وأشتهر علماء منهم في أصول الفقه في كل قرن ،ففي القرن الثالث :أشتهر عبدالرحمن بن مهدي ت:198هـ , أو عبد الله بن مسلمة القعبني ت:220هـ, وعبد الله بن وهب ت:197هـ, وأصبع بن الفرج ت:225هـ،ولم يكن لهم كتبه مدونة في أصول الفقه إلا الأخير(إصبغ)فله كتاب في أصول الفقه.(
)
وفي القرن الرابع أشتهر : القاضي أبو الفرج عمر بن عمرو الليثي ت:331هـ،صاحب كتاب:(اللمع في أصول الفقه)(
).

وأبو بكر الأبهري ت: 375 هـ صاحب كتابي:( الأصول)و( أجماع أهل المدينة)(
).

وابن القصار البغدادي ت:397هـ صاحب كتاب :(المقدمة في أصول الفقه)(
).

ثم في القرن الخامس زاد تطورا ووجد علماء في الأصول اشتهروا وبلغت شهرتهم الآفاق كالقاضي عبد الوهاب ت:422هـ صاحب كتابي: (الإفادة) و(التلخيص في أصول الفقه) , وأبو وليد الباجي ت:474هـ صاحب كتاب :(إحكام الفصول في أحكام الأصول)و(كتاب الإشارة) .

وفي القرن السادس ظهر المازري ت:536هـ صاحب كتاب: (إيضاح المحصول من برهان الأصول) , والقاضي أبي بكر بن العربي ت:543هـ صاحب كتاب: (المحصول في أصول الفقه) .

وجاء القرن السابع ومازالت أقلامهم تسطر فوجد ابن الحاجب في كتابه :(منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل) و(كتاب المختصر) ولقي إقبالا عند جميع المذاهب.

والقرافي في كتابه :(تنقيح الفصول وشرحه) , و(كتاب نفائس الأصول شرح المحصول).والأبياري في كتابه :(شرح البرهان المسمى " التحقيق والبيان شرح البرهان)(
).

ثم قادنا التسلسل التاريخي للقرن الثامن وقبل بيان الأثر المالكي في الأصول .

أبين أصول الإمام مالك التي سار عليها واستخرجها من عنده وإن لم ينص على هذه الأصول جميعا وهي :

1_ الكتاب .

2_ السنة .

3_ الإجماع .

4_ إجماع أهل المدينة .

5_ القياس .

6_ قول الصحابي .

7_ المصلحة المرسلة.

8_ العرف .

9_ سد الذرائع .

10_ الاستصحاب .

11_ الاستحسان .

12_ البراءة الأصلية .

13_ الاستقراء .

14_ الاستدلال .(
)
أما آثار هذا المذهب في الأصول في القرن الثامن فيمكن بيانها من خلال مايلي :

أولا: اهتمام علماء المالكية بمدارسة أصول الفقه ،والتأليف فيه، ومن أشهر العلماء في هذا القرن:

1- عز الدين الحسين بن أبي القاسم النبلي،ت712هـ،وله كتاب:الإمهاد في أصول الفقه.

2- ابن البناء أحمد بن محمد ت724هـ،وله:منتهى السول في علم الأصول ،وشرح على تنقيح الفصول للقرافي.
3- محمد بن محمد بن عبدالنور التونسي،ت726هـ،وله:تقييدات على الحاصل.
4- أحمد عبدالرحمن التادلي الفاسي،ت741هـ،وله تقيييدات مفيدة على تنقيح القرافي.
5- محمد بن محمد السفاقسي ت744هـ،وله شرح على مختصر ابن الحاجب.
6- محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ت741هـ،وله كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول.
7- محمد بن أحمد الشريف التلمساني ت771هـ،وله مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول.
8- يحي بن موسى الرهوني ت774هـ،وله تحفة المسؤل في شرح مختصر منتهى السول.
9- محمد بن الغماري شمس الدين ت776هـ،وله شرح مختصر ابن الحاجب.
10- محمد بن عبدالله بن الخطيب ت776هـ،وله ألفية في أصول الفقه.
11- قاسم بن عبدالله بن الشاط ت723هـ،وله أنوار البروق.
ومن العلماء الذين لم أجد لهم مؤلفاً:

1- عيسى بن مسعود الزواوي ت743هـ.

2- أحمد بن سلامة القضاعي ت718هـ.
3- أحمد بن الحسين الكلاعي ت728هـ.
4- عمر بن علي الفاكهاني ت731هـ.
5- منصور بن أحمد بن علي المشذالي ت731هـ.
6- عثمان بن محمد منظور القيسي ت735هـ.
7- أحمد بن محمد بن المخلطة ت759هـ.
8- محمد بن عبدالرحمن عسكر ت767هـ.

ثانيا :المنهج التأليفي في الأصول :
لم يكن للمالكية منهج خاص بهم ،بل سلكوا في ذلك طريقة المتكلمين ويأتي بيانها.

وكان من أبرز عناصر هذا المنهج كما يمثله بعض من ألف من المالكية:

1_ عنونة المسألة وتصديره.

2_ التعريف بها.

3_ تحرير المسألة وذكر الأقوال فيها .

4_ ذكر الأدلة .

5_ بيان الأثر لهذا الخلاف وتخريج الفروع على الأصول وتحديد نوع الخلاف وسببه.

ويأتي توضيح ذلك عند الدراسة التحليلية لكتبهم ككتاب تقريب الوصول لأبن جزيء.

وظهر عند المالكية في هذه الحقبة من الزمن الاهتمام بالمقاصد الشرعية على يد الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات ،وظهر الأهتمام بتخريج الفروع على الأصول فألف التلمساني مفتاح الوصول .

ثالثا :الاهتمام بنقل أقوال إمامهم ،وعلماء مذهبهم ،وتحرير أقوالهم ،والانتصار لها ،وبيان الصحيح من الأقوال عند الاختلاف من علماء المذهب المالكي(
).

      ومن الأمثلة:قول ابن جزئ: :« مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب : أن أقل الجمع اثنان...».(
)
وهذا التلمساني اهتم باختيارات بعض الأعلام في مذهبه : كابن القاسم ، وأشهب ، وابن حويزر منداد ، وابن حبيب ...(
)
رابعا :تفردهم ببعض القواعد والمصطلحات .
تفرد المالكية ببعض القواعد الأصولية من أشهرها عمل أهل المدينة، وقد أشتهر عند المالكية تقديمهم له ،وقد ألف في ذلك كتابا .

ومن المصطلحات :

تسميتهم الواجب بـ(المكتوب , الثابت , المحتوم ، اللازم , المستحق) .

والمندوب : بـ(مسنون , النفل , التطوع , النافلة).

ومن مصطلحاتهم: قولهم :(علماؤنا) ويقصد علماء المالكية من الفقهاء والأصوليين،و(أصحابنا) يقصد علمائهم في الأصول.

خاتمة:ومن الدراسات المعاصرة :

1- ( خصائص المدرسة المالكية  ومميزاتها في أصول الفقه): رسالة دكتوراه / إعداد : الحسين آيت سعيد / جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية / كلية الآداب بالرباط / قسم الدراسات الإسلامية / 1991هـ.

2- (الخصائص الأصولية لمذهب الإمام مالك):رسالة الدكتوراه / إعداد : محمد بن مكي / المعهد الوطني العالي لأصول الدين بالجزائر / قسم أصول الفقه / سنة 1992هـ .
3- (المذهب المالكي : التأسيس والتأصيل): رسالة دكتوراه / إعداد : عبد القادر بوشلخة / جامعة محمد الأول بالمملكة المغربية / كلية ألآداب بوجدة / قسم الدراسات الإسلامية.
4- (سد الذرائع في الفقه المالكي ): رسالة ماجستير / إعداد : جعفر أولفقي / المعهد الوطني العالي لأصول الدين بالجزائر / قسم أصول الفقه / سنة 1995م.
5- ( مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية) : رسالة الماجستير / إعداد : عبد الغفور محمد العبادي / جامعة صدا للعلوم الإسلامية في العراق / سمة 1999م .
6-  (المسائل التي نسب للمالكية الانفراد بها : جمعا وتوثيقا ودراسة ): رسالة ماجستير / إعداد : عبد العزيز بن عبد الله النملة / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / كلية الشريعة / قسم أصول الفقه / سنة 1419هـ .
7-  (نظرية المصالح المرسلة في المذهب المالكي والفكر العربي):رسالة دكتوراه / إعداد : عبدالله الودغيري / جامعة محمد الخامس / كلية الآداب بمكناس / قسم الدراسات الإسلامية / سنة 1989هـ.
8- ( العرف والعمل في المذهب المالكي ): رسالة دكتوراة / إعداد : عمر عبد الكريم الجيدي / جامعة القرويين / دار الحديث الحسنية في المملكة المغربية / 1979م .
9-  (نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي) : عبد السلام العسري / رسالة ماجستيير / جامعة القرويين / دار الحديث في المملكة المغربية /1981م.
10- (الأدلة العقلية عند الإمام مالك): رسالة الماجستير / إعداد : فاديغا موسى / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / كلية الشريعة / قسم أصول الفقه / سنة 1415هـ.
11- (أصول فقه الإمام مالك النقلية) , رسالة دكتوراه ، إعداد عبد الرحيم ابن عبد الله الشعلان / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / كلية الشريعة / قسم أصول الفقه /1413هـ .
12- ( المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنيين الخامس والسادس الهجريين): رسالة دكتوراه / إعداد : نور الدين مختار الخادمي / جامعة الزيتونة في تونس / سنة 1997م.
13- (عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين)رسالة دكتوراه / د: أحمد محمد نور سيف / جامعة أم القرى , مكة المكرمة / كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / الدراسات العليا الشرعية / 1392هـ.

المبحث الثالث :

في

أثر المذهب الشافعي في أصول الفقه

في القرن الثامن.

المذهب الشافعي هو المذهب القيادي لعلم أصول الفقه فإمامهم الإمام الشافعي محمد بن إدريس هو من ألف في أصول الفقه يقول الإمام الرازي(
):«أتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم الشافعي , هو الذي رتب أبوابه , وميز بعض أقسامه عن بعض وشرح مراتبها في القوة والضعف»(
).

وقال في موطن آخر:«كان الناس قبل الشافعي يتكلمون في مسائل في أصول الفقه, ويستدلون ويعترضون , ولكن ماكان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة, وفي كيفية معارضتها , وترجيحها , فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه , ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع في معرفة مراتب أدلة الشرع إليه»(
).

ثم جاء تلاميذه من بعده , فساروا على الخطى واعتنوا بهذا العلم عناية متميزة.فأصول الفقه لم يخدم من مذهب كخدمة الشافعية له.

ومن أشهر تلاميذه في القرن الثالث :البوطي ت231هـ وصار له اهتمام كبير بعلم أصول الفقه،ومنهم أبو ثور ت:340هـ فكان من تلاميذ الإمام وأخص أصحابه في بغداد والكرابيسي.

وفي القرن الرابع أشتهر عدد منهم كالصيرفي ت330هـ , والقفال الشاشي ت:365هـ وابن سريح ت:306 هـ, وكتابه (الرد على علي ابن داود في إبطال القياس) , وزكريا بن يحيى الساجي 307هـ  له (كتاب في أصول الفقه).

وفي القرن الخامس : أشتهر عدد كبير منهم كأبي إسحاق الشيرازي له عدة منها: (التبصرة , واللمع , وشرح اللمع , والملخص في الجدل ).

والجويني وصاحب كتاب (البرهان في أصول الفقه , وكتاب التلخيص ),وأبي المظفر السمعاني في كتابه (القواطع) , والغزالي في (المستصفى).

وفي القرن السادس وجد البيضاوي صاحب (المنهاج)و تاج الدين الأرموي صاحب (الحاصل) وسراج الدين صاحب (التحصيل ).

وتجد أن هذه الكتب مردها إلى كتاب المحصول للرازي فغلب عليهم الاختصار والتلخيص له ومن شراحه الأصفهاني في الكاشف عن المحصول .

ووجد الآمدي سيف الدين فألف كتابه المشهور الأحكام في أصول الأحكام فصار صيته في الأفاق.

ثم يأتي ما استهدفنا التاريخ له , أي القرن الثامن , وقبل أن أبين أثر الشافعية في الأصول أبين أصول مذهب الشافعي وهي :

1_ الكتاب .

2_ السنة .

3_ الإجماع .

4_ القياس .

5_ الاستصحاب .

6_ قول الصحابي .

7_ الاستقراء .

8 _ الأخذ بأقل ماقيل .

9_ العرف.(
)
أما الأثر الشافعي في القرن الثامن فيمكن توضيحه من خلال المظاهر التالية :

المظهر الأول :الاهتمام الشديد بالتأليف ومدارسة أصول الفقه والنبوغ فيه،ولمع علماء من الشافعية في هذا الفن:-.
ومن أهم المؤلفين ومؤلفاتهم مايلي:-

1- محمد بن يوسف الجزري،ت711هـ،وله شرح المنهاج للبيضاوي،وشرح التحصيل للأرموي،وأجوبة عن أسئلة المحصول.

2- علي محمد علاء الدين الباجي،ت714هـ،وله مختصر سماه:غاية السول في علم الأصول.
3- صفي الدين الهندي،ت715هـ،وله نهاية الوصول في دراية الأصول،الفائق ،الرسالة السيفية في أصول الفقه.
4- الحسن بن محمد شرف شاه الاسترباذي ت715هـ،وله كتاب:العقد والحل في شرح مختصر السول والأمل.
5- إبراهيم هبة الله الإسناني،ت721هـ،و ألف شرح المنتخب.
6- محمد بن علي الإنصاري الزملكاني،ت727هـ،وله كتاب في أصول الفقه.
7- علي بن إسماعيل علاء الدين القونوي ،ت729هـ،وقد اختصر المعالم للرازي.
8- إبراهيم بن عبدالرحمن الفركاح،ت729هـ،وله تعليقة على مختصر ابن الحاجب.
9- محمد بن أسعد التستري ،ت732هـ،وكتابه:حل عقد التحصيل في الأصول شرح مختصر ابن الحاجب،وشرح المنهاج.
10- إبراهيم بن عمر الجعبري،ت732هـ، وقد اختصر مختصر ابن الحاجب سماه:المعتبر في اختصار المختصر.
11- الجاربردي أحمد بن الحسن،ت746هـ،وله شرح المنهاج، وشرح أصول البزدوي.
12- فرج بن محمد الأردبيلي نور الدين،ت749هـ،وله شرح المنهاج.
13- محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني،ت749هـ،وكتبه:بيان المختصر،بيان معاني البديع،وشرح المنهاج.
12- الحافظ العلائي خليل كيكلدي،ت761هـ، تلقيح الفهوم في صيغ العموم،وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد،وتفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال.
13- جمال الدين الإسنوي ،ت772هـ،وله :نهاية السول،والتمهيد، وزوائد الأصول.
14- بدر الدين الزركشي ت794هـ،وله مؤلفات متميزة في الأصول كالبحر المحيط،وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع،وسلاسل الذهب.

ويمكن الاستنتاج من هذه المؤلفات وغيرها في هذا القرن مايلي :

1- كثرة المؤلفات على المذهب الشافعي مع تعدد اتجاهات مؤلفيها العقدية وتقدم ذلك في باب المؤلفين والمؤلفات.

2- تنوعت هذه المؤلفات من حيث موضوعها , فمنها الشامل الذي يوصف بأنه موسوعة في فنه كالبحر والنهاية , ومنها المقتصد كالمختصرات، ومنها ماهو في موضوع خاص أو مسألة معينة،وتقدم.
3-  وجد منها مجموعة في الجدل الأصولي وتخريج الفروع على الأصول كالتمهيد.

ثالثا:المنهج المتبع في التأليف :
             اشتهرت طريقة الشافعية ،أو مايسمى بطريقة المتكلمين ،ويأتي بيانها،وقد أكتملت هذه الطريقة في القرون السابقة ،ولبست تاجها في القرن الثامن،وأشتهر في هذا القرن تلخيص ماسبق , وشرح المختصر منه وهذا الأكثر،وإن كانت المختصرات في مذاهب أخرى كمختصر ابن الحاجب فشرحه الأصفهاني والفرغاني وغيرهما.

رابعا: الاهتمام بنقل أراء الإمام الشافعي ونصوصه ،والاستدلال بها ،وعلماء المذهب , وتحرير أقوالهم عند الاختلاف وتصحيحها(
).
            وقد بين ذلك الزركشي في مقدمته بقوله :«...وكان من المهم تحرير مذهب الشافعي,وخلاف أصحابه،وكذلك سائر المخالفين من أرباب المذاهب المتنوعة»(
).

            وكانوا يصححون مذهب إمامهم،فانظر قول الزركشي «قد يظن أن الشافعي يرى تكليف الغافل من نصه على تكليف السكران.

            وهو فاسد؛فإنه إن ماكلف السكران عقوبة له؛لأنه تسبب بمحرم حصل باختياره،ولهذا وجب عليه الحد،بخلاف الغافل».(
)
             وقد أثر الاختلاف العقدي في ذكر الأقوال، المتكلمون منهم ركزوا على أقوال من سار على مذهبهم ،فالأشاعرة حرصوا على إيراد أقوال الأشعري وأصحابه، المعتزلة كذلك.

 خامساً: واصطلحوا على قولهم: (أصحابنا أو الأصحاب) لعلماء مذهبهم .

               فهذا الزركشي بين المراد بالأصحاب فيما أجمله ابن السبكي في جمع الجوامع فقال: «ص:(المندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافاً لبعض أصحابنا وهو لفظي).

            ش: لا فرق عندنا بين هذه الألفاظ على المشهور. 

           ومراده ببعض الأصحاب : القاضي الحسين ، فإنه غاير بينهما...»(
)
سادسا :التركيز على مخالفة الحنفية:

ركز الشافعية في مؤلفاتهم في هذا العصر عند ذكر المسائل الخلافية على مخالفة الحنفية.

ولم يكتفوا ببيان الخلاف مع الحنفية في المسائل الأصولية فحسب بل تجاوزوا ذلك إلى المسائل الفقهية المخرجة وجروا فيها الخلاف. وتقدم بيان ذلك.

سابعاً :اختص المذهب الشافعي ببعض المسائل وتميز بها من أبرزها :
1- التركيز على قولي الشافعي.

2- إذا ذكر في القديم قولا , ثم ذكر الجديد غيره , فأيهما مذهبه.
3- إذا نص الشافعي في مسألة على حكم , ونص في غيرها على حكم أخر وأمكن الفصل بينهما فهل ينقل جواب أحدهما للأخرى.
4- هل ينسب للشافعي مايخرج على قوله.
5- ترتيب الأصول عند الشافعي .
6- اختلاف أقوال الشافعي في المسائل.(
)
ومن الدراسات المعاصرة في أثر المذهب الشافعي في أصول الفقه:

1. (المنهج الأصولي عند الإمام الشافعي) : رسالة ماجستير / إعداد : عبدالله علي المزم / جامعة أم القرى بمكة المكرمة / كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / قسم الفقه وأصوله /سنة 1416هـ.
2. (الرأي عند الإمام الشافعي بين النظرية والتطبيق) / رسالة ماجستير / إعداد : هيفاء أحمد سعيد باخشوين / الرئاسة العامة لتعليم البنات / كلية الآداب للبنات في الدمام 1419هـ .
3. (الإمام الشافعي وخبر الواحد) / رسالة ماجستير / إعداد : العبيد معاذ الشيخ / الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية / كلية الشريعة / قسم أصول الفقه / 1401هـ .
4. (القياس عند الإمام الشافعي : دراسة تطبيقية) رسالة ماجستير / إعداد : فهد سعد الجهني / جامعة أم القرى بمكة المكرمة / كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / قسم الفقه وأصوله/ 1418هـ.
5. (منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصوله) د : عبد الوهاب أبوسليمان / دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان.
6. (قواعد المقاصد عند الإمام الشافعي ) لعبد الرحمن الكيلاني / دار الفكر, دمشق .

المبحث الرابع : 

في

أثر المذهب الحنبلي في أصول الفقه

في القرن الثامن

هو آخر المذاهب الأربعة تاريخياً , ويرجع المذهب لمؤسسة الإمام أحمد بن حنبل ت:241هـ , ولم يعرف عنه تأليف مستقل في أصول الفقه ،وإن وجدت له بعض الكتب التي تعالج بعض المسائل الأصولية من ذلك : الناسخ والمنسوخ, وكتاب المقدم والمؤخر من القرآن,وكتاب العلل والرجال , وكتاب طاعة الرسول.(
)
وكان رحمه الله مشهوراً في كل فن ،قال الإمام الشافعي « أحمد إمام في ثمان خصال : إمام في الحديث, إمام في الفقه, إمام في اللغة, إمام في القرآن إمام في الفقر ,إمام في الزهد, إمام في الورع , إمام في السنة»(
).

وسار طلابه على منهج إمامهم فلم يؤلفوا في ذلك إلى بداية القرن الرابع،لكنهم اهتموا بجمع مسائل إمامهم وفتاويه , ويمكن تحديد أصول الإمام أحمد في :

1_ الكتاب .

2_ السنة .

3_ قول الصحابي .

4_ الإجماع .

5_ القياس .

6_ الاستصحاب .

7_ المصالح المرسلة .

8ـ سد الذرائع .

ثم بدأ التأليف في أصول الفقه في القرن الرابع , ومن المؤلفات في ذلك القرن:

1_ رسالة في أصول الفقه لأبي علي الحسن بن شهاب العكبري ت: 428هـ .

2_ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ت: 458هـ .

3ـ التمهيد لأبي الخطاب ت: 510هـ.

4ـ الواضح لابن عقيل ت: 513هـ .

5ـ الروضة لأبن قدامة ت: 620هـ .

وفي القرن الثامن كان للمذهب الحنبلي أثر في أصول الفقه يمكن جمع أهمها في النقاط التالية : 

أولا : اشتغال أتباع المذهب بعلم أصول المذهب بعلم أصول الفقه والتأليف فيه ،ومن الأمثلة على ذلك:
1- شيخ الإسلام بن تيمية،ت728هـ،وله عدة مؤلفات في الأصول منها:  قاعدة أغلبها في نقد الفقهاء،وقاعدة في خبر الواحد يفيد اليقين،وقاعدة في الاجتهاد والتقليد في الأحكام،قاعدة في الاستحسان،وقاعدة في القياس،ورفع الملام عن الأئمة الأعلام،ونقد مراتب الإجماع التي ألفها ابن حزم،هل العامي يجب عليه تقليد مذهب معين،والنهي يقتضي الفساد.

2- صفي الدين عبدالمؤمن البغدادي،ت739هـ،وله عدة كتب: تسهيل الوصول في علم الأصول ،وتحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل ،وقواعد الأصول و معاقد الفصول.

3- ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر ت751هـ،وله إعلام الموقعين عن رب العالمين،وهو مؤلف ذكر فيه مسائل أصولية.
4- ابن مفلح محمد المقدسي،ت763هـ،وله المختصر في أصول الفقه.
5- بن قاضي الجبل أحمد بن الحسن،ت771هـ،وله كتاب في أصول الفقه وصل فيه إلى القياس.
6- محمد بن عبدالهادي المقدسي،ت744هـ،وله تعاليق في أصول الفقه.
7- وبرهان الدين إبراهيم الزرعي،ت741هـ.
8- عبدالله بن عبدالحليم بن تيمية أخ شيخ الإسلام،ت727هـ.
9- بن جبارة أحمد بن عبدالولي المقدسي،ت728هـ.
10- ابن الفراء إسماعيل بن محمد الحراني،ت729هـ.
11- عبدالرحمن بن مسعود الحارثي،ت732هـ.
12- شافع بن عمر الجيلي،ت741هـ.
ثانيا:منهج التأليف الأصولي لدى الحنابلة :

بالنظر في مؤلفات الحنابلة الأصولية في هذا القرن , يظهر أنهم سلكوا طريقة الشافعية(المتكلمين)،وهذا الغالب في مؤلفاتهم ككتاب المسودة لابن تيمية , وأصول ابن مفلح,وشرح مختصر الروضة للطوفي .

وفي هذا القرن أوجد علماء الحنابلة منهج أو طريقة جديدة وهي طريقة الاهتمام بالمقاصد والتي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية .

الذي تولى مرحلة الإصلاح لأصول الفقه أهل السنة والجماعة،واهتم بعض الأصوليين بالآثار والأحاديث وتصحيحها الميزة التي تفتقد في أكثر كتب الأصول ويمثله أصول ابن مفلح وقد أشار إلى ذلك في مقدمته فقال: « فهذا مختصر في أصول الفقه ,على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ,اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها ،فإنه جل القصد بهذا المختصر مع بيان صحة الأخبار وضعفها ،لمسيس الحاجة إلى ذلك على مالا يخفى .ولا أذكر ـ غالبا ـ مالا أصل له ،نحو (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)(
)...»(
).

ثالثا : الاهتمام بنقل أراء الإمام أحمد ،وعلماء المذهب وتحرير أرائهم ،والاستقصاء لأرائهم ،فقد اهتم علماء القرن الثامن بنقل أراء علماء المذهب ،واصطلحوا على إطلاق لفظ:(أصحابنا) لعلماء المذهب, وإطلاق لفظ:(الإمام) ويقصد به الإمام أحمد،مع المقارنة مع المذاهب الأخرى.

واهتموا بمرويات الإمام أحمد اهتماماً كبير(
)، ويمثل كتاب أصول ابن مفلح هذه الوجه(
).

ومن ذلك قول الطوفي:«أما الناسي والسكران ففي طلاقهما اختلاف بين العلماء،وعن أحمد في الناسي قولان,وفي السكران أقوال,ثالثها الوقف,والمشهور بين الأصحاب فيهما الوقوع,والأشبه عدمه؛لأنهما غير مكلفين ،ولا عبادة لغير مكلف...»(
).

وقال ابن تيمية:« قال القاضي في المقدمة التي ذكرها في الأصول في آخر المجرد ولا يجوز رد الفرع إلى الأصل إلا أن يثبت الحكم في الأصل بديل مقطوع عليه من كتاب أو سنة أو إجماع هذا ظاهر كلام أحمد في رواية مهنا وقد سئل هل يقيس الرجل بالرأي فقال لا هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه ».(
)
رابعا:الانتصار لفروع المذهب الفقهية المبينة على الأصول :
جاء في المسودة :« قال القاضي في اختلاف الروايتين والوجهين : مسألة الأمر إذا ورد مطلقا من غير تقييد بوقت , هل يقتضي التكرار أم لا؟...

وعندي أنه لا يقتضي التكرار أي عند القاضي ... وقد اختلف المذهب في قوله طلقي نفسك مع الإطلاق , هل تملك به الثلاث أم لا , وهي مكتوبة في موضعها , لكن طلقي نفسك وتزوجي واختاري , كل هذا ليس بأمر , وإنما هو إذن وإباحة...».

وقال : « مسألة : إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة , فخرج منها ثانيا و لم يكن عاصيا بحركات خروجه ومشيه فيها...

اختاره ابن عقيل ...قلت : وأحسن من هذا تمثيلا مسألة فيها عن الإمام أحمد روايتان منصوصتان , وهو من قال لزوجته : إذا وطئتك فأنت طالق ثلاثا , إذا وطئتك فأنت علي كظهر أمي فهل يحل له الإقدام على الوطء ؟ فيه روايتان..

مسألة ..ويشبه ذلك مالم يتوسط جمعا من الجرحى متعمدا , وجثم على صدر واحد منهم , وعلم أنه إن بقي مكانه لهلم من تحته , وإن انتقل عنه , لم يجد موضع قدم إلا بدن آخر يهلك بانتقاله إليه .. قال شيخنا : وذكر ابن عقيل نحوا في مسألة ما إذا وطىء , فطلع عليه الفجر...». 

خامسا : إدراج مسائل خاصة بالمذهب:

أدرج الحنابلة  في مؤلفاتهم الأصولية في هذا القرن مسائل خاصة بالمذهب الحنبلي , ومثال ذلك في مسائل عدة منها : 

1_ إضافة المذهب إلى الإمام من جهة القياس .

2_ إذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين أو أكثر.

3_ إذا نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين , ولم يصرح بالتفرقة.

4_ في الروايتين عن الإمام أحمد إذا لم يعلم تاريخهما.

5_ هل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهبا؟.

6_ الروايات المطلقة نصوص للإمام أحمد.

دراسات معاصرة لبيان الأثر الحنبلي في الأصول:

1- (أصول مذهب الإمام أحمد: دراسة أصولية مقارنة) : رسالة دكتواره لمعالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي / رسالة دكتوراه / جامعة الأزهر / كلية الشريعة والقانون / 1393 هـ.

2- (قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهية)  : رسالة دكتوراه / إعداد : عبدالمحسن بن عبدالعزيز الصويغ / جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسلامية / كلية الشريعة / قسم الدراسات العليا الشرعية / سنة 1394هـ.
3-  (الرأي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ) / رسالة دكتوراه / إعداد : محمد بن عبدالله بن محمد بن العجلان / جامعة القاهرة / دار العلوم / قسم الشريعة الإسلامية / 1981م .
4- (الرأي عند الإمام أحمد):رسالة ماجستير/إعداد الطالب:عثمان بن أبراهيم المرشد/جامعة أم القرى/كلية الشريعة/سنة:1394هـ.

الباب الخامس

دراسة تحليلية للمؤلفات المشهورة في هذا القرن .

بعد ما تقدم البحث في جمع للمؤلفين في القرن الثامن ، واستقصاء للمؤلفات الأصولية في هذا القرن ، أعقب بدراسة تحليلية لبعض الكتب الأصولية في هذا القرن لتظهر مميزات التأليف والمنهجية المتبعة في ذلك ،وقد سرت في دراسة الكتب بالتعريف باسم الكتاب ، ومن ألفه ، وسبب تأليفه ونسبة الكتاب للمؤلف ومصادره إن وجدت، وأذكر موضوعات الكتاب ، وأسلوبه ومنهجه ، مع بيان أهميته وتقويمه . 

وإني إذ أقوم بتقويم الكتب اعترف بقصوري عن هذا العمل ، و أؤكد على حقيقة أنني لست أهلاً للحكم على كتب السلف ،  فأبين بعض الملاحظات التي اعتقد صحتها، هي عندي صواب لكنها قد تحمل الخطأ .

وفيه أربعة فصول :

· الفصل الأول : دراسة تحليلية للمتون .

· الفصل الثاني :دراسة تحليلية للشروح. 
· الفصل الثالث:دراسة تحليلية لمؤلفات خاصة.
· الفصل الرابع: دراسة تحليلية لكتب التخريج.
الفصل الأول : دراسة تحليلية للمتون .

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : دراسة تحليلية لأشهر المتون على منهج الجمهور .

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة تحليلية لكتاب : (تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي ت 741هـ ) 

المطلب الثاني : دراسة تحليلية لكتاب : (أصول الفقه ، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ت 763هـ.)

المبحث الثاني : دراسة تحليلية لأشهر المتون على طريقة الحنفية :

وفيه : دراسة تحليلية لكتاب : ( التنقيح ، لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود البخاري ت 747 هـ .)

المبحث الثالث : دراسة تحليلية لأشهر الكتب المطولة :

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة تحليلية لكتاب : ( نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبدا لرحيم الهندي ت 715هـ .)

المطلب الثاني : دراسة تحليلية لكتاب : ( البحر المحيط ، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت 794هـ .)
المبحث الأول

دراسة تحليلية لأشهر المتون على منهج الجمهور.

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : دراسة تحليلية لكتاب : (تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي ت 741هـ ) 

المطلب الثاني : دراسة تحليلية لكتاب : (أصول الفقه ، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ت 763هـ.)

المطلب الأول  :

في

دراسة تحليلية لكتاب : (تقريب الوصول إلى علم الأصول )
اسم الكتاب :  

سمي بتقريب الوصول إلى علم الأصول ، واشتهر بذلك ، وقد ذكر ذلك ابن جزي في مقدمة الكتاب فقال :« و سميته :( تقريب الوصول إلى علم الأصول).»(
)
وبهذا الاسم سماه من نسب الكتاب لابن جزي كما يأتي في النسبة.

سبب تأليفه :
ذكر ابن جزي في مقدمته أنه ألف هذا الكتاب لابنه وجعله مختصراً ليقرب هذا العلم إليه فقال «وأني أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه,فصنفت هذا الكتاب برسمه ، ووسمته بوسمه ؛ لينشط لدرسه , وفهمه،وعولت فيه على الاختصار,والتقريب، مع حسن الترتيب والتهذيب...».(
)
نسبة الكتاب لمؤلفه:

ذكره للغرناطي ممن ترجم له كل من : الديباج (
) ، وشجرة النور (
)، والإحاطة في أخبار غرناطة (
)، ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب(
) ، والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)، والأعلام(
)،والفكر السامي(
).
المصادر التي رجع إليها المؤلف: 

لم يذكر الدكتور : محمد الشنقيطي محقق الكتاب ولو مصدراً واحداً لهذا الكتاب؛وأرجع اعتماد ابن جزي في تأليفه على حفظه ؛ لأنه لم يذكر في كتابه اسما لكتاب معين.

وقد تتبعت الكتاب كاملاً فوجدته كما ذكر ، لكن يمكن أن نتلمس بعض المصادر من خلال إشارة المؤلف إلى احد بعض الكتب لأحد الأعلام , أو متابعته له في بعض مفرادته وأقواله .

فيمكن القول بأنه رجع وأعتمد على كتاب ( تنقيح الفصول وشرحه للقرافي ت:684هـ).

فقد تعددت نقولات المؤلف من هذا الكتاب بالمعنى أحيانا وبالنص أحيانا أخرى،يشير مرة ويترك الإشارة مرات ، ويتابعه أحيانا في بعض العناوين.

انظر مثلاً قوله :«الفصل الثاني : في تعارض احتمالين مرجوحين،فيقدم التخصيص،والمجاز،والإضمار،والنقل ، والاشتراك على النسخ ، وتقدم الأربعة ، الأول على الاشتراك، والثلاثة الأول على النقل ، والأولان على الإضمار ، ويقدم التخصيص على المجاز ...»(
) 

وقارنها بقول القرافي(
) :« الفرع الرابع : إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين ، فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ والأربعة الأول على الاشتراك والثلاثة الأول على النقل ، والأولان على الإضمار ...».(
).

فقد نقلها بالنص ، ولم يشر .

وانظر كذلك تعريفه للتخصيص(
) وقارنه بما في ص 51، فقد نقله بالمعنى.

ومما تابعه في العنونة كقوله :« الباب العاشر : في معاني حروف يحتاج لها الفقيه».(
)
وقال القرافي :« الباب الثاني : في معاني حروف يحتاج لها الفقيه ».(
)وقد تابعه فيها لكن باختصار شديد.

وانظر الباب الثامن : في تعارض مقتضيات الألفاظ (
).وقارنها بما في ص 11.

ويظهر من مباحث المنطق في كتابه أنه تابع الغزالي وابن قدامه في ذلك ولم يشير إليها.

ولعل عدم الإشارة إلى ذلك لأن عادة الأقدمين الأخذ دون إشارة.

وقد ذكر محمد فركوس جملة من المصادر لكن تفتقر إلى دليل ولا دليل ، فذكر منها :البرهان للجويني ,المستصفى للغزالي ,المحصول للرازي ,إحكام الفصول للباجي ,التقريب للباقلاني ,الإحكام للآمدي ,المنتهى لابن الحاجب .

عدل الدكتور محمد الشنقيطي عن ذكر المصادر لعدم جزمه بشيء منها إلى ذكر أسماء الأعلام الذين نسب إليهم الأقوال أونقلها عنهم في كتابه وأوصلهم إلى 26علم ولاحاجة لذكرذلك(
).

موضوعات الكتاب :

1- المقدمة:وتشمل على فصلين :

الفصل الأول :في تفسير أصول الفقه .

الفصل الثاني :في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى فنون خمسة.

ثم شرع في ذكر الفنون الخمسة وجعل تحت كل فن عشرة أبواب ، وهي :-

الفن الأول :في المعارف العقلية وفيه عشرة أبواب :

الباب الأول: في مدارك العلوم .

الباب الثاني : في ما يوصل إلى التصور.

الباب الثالث : في ما يوصل إلى التصديق .

الباب الرابع : في أسماء الألفاظ .

الباب الخامس : في الدلالة .

الباب السادس : في الفرق بين الجزئي والكلي ،والكل والجزء ,والكلية والجزئية.

الباب السابع : في نسبة بعض الحقيقة من بعض إذا نظرت إلى حقيقة مع أخرى.

الباب الثامن : في أنواع الحجج العقلية وهي ثلاثة انواع :قياس , واستقراء ,وتمثيل.

الباب التاسع : في أنواع القياس المنطقي وهي خمسة :برهان , وجدل , وخطابة , وشعر , وسفسطة.

الباب العاشر : في البرهان.

الفن الثاني :في المعارف اللغوية وهي عشرة أبواب :

الباب الأول :في الوضع , والاستعمال , والحمل .

الباب الثاني :في الحقيقة , والمجاز .

الباب الثالث :في العموم , والخصوص .

الباب الرابع :في الاستثناء .

الباب الخامس :في المطلق والمقيد.

الباب السادس :في النص ، والظاهر ، والمؤول ، والمبين .

الباب السابع :في لحن الخطاب ،وفحواه , ودليله .

الباب الثامن :في تعارض مقتضيات الألفاظ.

الباب التاسع :في الأمر والنهي .

الباب العاشر :في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه .

الفن الثالث :في الأحكام الشرعية وفيه عشرة أبواب :

الباب الأول :في أقسام الأحكام .

الباب الثاني :في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها.

الباب الثالث :في الواجب الموسع ، والمخير .

الباب الرابع :في شروط التكليف .

الباب الخامس : في أوصاف العبادات.

الباب السادس : في الحسن والقبح .

الباب السابع :فيما تتوقف عليه الأحكام .

الباب الثامن :في أقسام الحقوق .

الباب التاسع :في الوسائل .

الباب العاشر :في تصرفات المكلفين في الأعيان.

الفن الرابع :في أدلة الأحكام وفيه عشرة أبواب :

الباب الأول :في حصر الأدلة .

الباب الثاني :في الكتاب العزيز .

الباب الثالث :في السنة .

الباب الرابع :في الخبر .

الباب الخامس :في النسخ .

الباب السادس :في الإجماع .

الباب السابع :في القياس .

الباب الثامن :في الاستدلال .

الباب التاسع :في الاستصحاب .

الباب العاشر :في العوائد , والمصالح المرسلة ، وسد الذرائع , والعصمة .

الفن الخامس :في الاجتهاد ، والتقليد ، والفتوى ، والتعارض والترجيح ، وفيه عشرة أبواب :

الباب الأول : في الاجتهاد .

الباب الثاني : في شروط المجتهد .

الباب الثالث : في تصريف المجتهدين في الأحكام .

الباب الرابع : في التقليد .

الباب الخامس : في الفتوى وصفة المفتي ، والمستفتي .

الباب السادس : في تعارض الأدلة .

الباب السابع : في الترجيح .

الباب الثامن : في ترجيح الأخبار .

الباب التاسع : في ترجيحات الأقيسة .

الباب العاشر : في أسباب الخلاف بين المجتهدين، وهي ستة عشر .

منهجه في الكتاب :

المنهج العام :

نهج فيه طريقة المتكلمين والمناطقة وهي مشهورة معلومة، وقد صاغه بأسلوب جميل مختصر ، مع استيفاء المعلومة ، وسلامة العبارة .

أما منهجه الخاص في الكتاب:

فأما من الناحية الشكلية فقد وضع خطة علمية محكمة ونهج نهج التبويب والترتيب والتقسيم لكتابة فقسم كتابه إلى خمسة فنون وتقدمت في موضوعات الكتاب.

وقد قدم بين يدي الكتاب بمقدمة تبين سبب تأليفه ، ومالا بد منه لدارس أصول الفقه كتعريف أصول الفقه ، ووجه تقسيم الكتاب إلى خمسة فنون (
)، وجعلها في فصلين وتقدم ذكرهما .

ثم جعل تحت كل فن عشرة أبواب وجعل لكل باب عنوانا ، يعبر عن مضمونه ويقسم الباب أحيانا إلى فصول وفروع ومسائل ويختم أحيانا الباب أو الفصل بتذييل لكمال الفائدة أو إتمام الموضوع ،وفيه يذكر مالا يجده عند الأصوليين(
).

ويكثر من التنبيهات :وفيها يشير إلى ما قد يغفل عنه في الموضوع (
)، وهي تنبيهات جميلة قد تكون عقلية ,وقد تكون لغوية أو شرعية , وقد يكون التنبيه على قيد شرط أو تقسيم أضافه بعض الأصوليين (
),وقد يكون لأمر أشتهر عن المالكية والصحيح خلافه.(
)
وعنون مرة بـ:(قانون) ذكره في نهاية الفصل بين فيه قاعدة لذلك الباب(
).

ويجمل به أنه يلخص بعض المسائل التي تحتاج إلى ذلك في نهايتها بعبارات جميلة ودقيقة(
)،ويستدرك بعض المسائل التي لها علاقة بالباب ويذكرها في ملحق (
).

منهجه في الحدود والمصطلحات :

أهتم ـ رحمه الله ـ بالتعريفات الاصطلاحية ,والتي تظهر تمكنه في الأصول وأصالته في الفقه ، فيتناول التعريف بالشرح وذكر محترزاته في الغالب كما في تعريف الفقه(
),والاستثناء(
),والقياس(
).

ويذكر عدة تعريفات إذا كانت مهمة في نظره وبعض الاعتراضات كما في تعريفه للعلم (
)،ويرجح أحيانا ويختار كما في الاستحسان (
).

وفي تعريفاته استقلالية وتميز ,فهو يختار التعريف الواضح الذي يفهم دون شرح أو بيان (
)، أنظر تعريفه لأصول الفقه حيث قال : بأنه«العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة ، وبأدواتها، والاجتهاد فيها وما يتعلق به .».(
)
ويؤخذ عليه في هذا الجانب: أنه يعرف في النادر بالمثال .وتصور الشيء يكون ببيان حده لا ذكر مثاله كما في تعريفه للسبر والتقسيم(
).

أما ما يتعلق بالجانب اللغوي في التعريفات : فلم يهتم بذلك ولعل السبب شدة حرصه على الاختصار (
)، وقد بحثت عن ذلك فلم أجده إلا في موضوعين : الأول في تعريف الفقه (
),والثاني في تعريف النسخ (
),وأغفل المعنى اللغوي في بقية الاصطلاحات(
).

وقد يهمل ذكر التعريف لبعض المصطلحات ـ ولعل ذلك لظهور معناه ـ كما في الأمر (
),والنهي (
),والقياس الجلي,والقياس الخفي (
),فلم يعرفه وشرع في مسائله.

منهجه في المسائل الخلافية:

أولاً : في الأقوال :
كان ـ رحمه الله ـ تعالى إذا عرض لمسألة خلافية فيقدم أحيانا بعرض القضية الأصولية ثم ذكر الخلاف ، وأحيانا يبدأ بذكر القول ثم يذكر المسألة، ويقدم قول المالكية إذا كان اختياره .

مثال الأول قوله:« وضع اللغات : فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية...»(
)
ومثال الثاني:« مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب : أن أقل الجمع اثنان...».(
)
ولم يقتصر على ذكر مذهب المالكية ، بل يورد أقوال العلماء من المذاهب الأخرى وقد أكثر من ذكر مخالفة الشافعية والحنفية(
) ، وأما الحنابلة (
)والظاهرة(
) والمعتزلة(
) ففي النادر ذكرهم ، ويوجز الكلام في إيراد الأقوال ، وقد لا يستدل لها (
)، بل أحيانا يكتفي بالإشارة إلى أن  في المسألة خلافا ولا يذكره ، أو يقول : خلافا لقوم (
).

وأحيانا يذكر الراجح أو قول الجمهور ويقتصر عليه (
)، أو يبين الأصح عنده (
)، وينص في بعض الأحيان على أقوال بعض المالكية بأسمائهم ، كالقاضي أبي بكر الباقلاني ، والأبهري وغيرهما (
).

ومما يؤخذ عليه في هذا الجانب أنه قد ينسب خطأ ، وهذا في النادر ، كما في نسبته للرازي مخالفته للجمهور في مسألة تقديم التخصيص على المجاز (
).

في تحرير محل النزاع :

لم أجده حرر مسألة واحدة في كتابه ، ولعل ذلك للاختصار ، كما أشار إليه في مقدمته.

سبب الخلاف :

لم يذكر سبب الخلاف في المسائل الخلافية ، ولعله اكتفى بإفراد باب مستقل لذكر الأسباب إجمالا.

منهجه في ذكر الثمرات الفقهية :

لم يهتم ـ رحمه الله ـ بذكر ثمرات الخلاف ، ولعل ذلك للاختصار ، ولم أجده ذكر ذلك إلا مرة نقلا عن الرازي في مسألة : تكليف الكفار بفروع الشريعة(
) .

وقد كان يكثر من ذكر الأمثلة (
)، وقد يتركه في بعض المواطن ولعل الأنسب ذكرها ، كما في أنواع النسخ (
)، والله أعلم .

ولعل عدم اهتمامه بالآراء ومناقشتها ، والاستدلال لها والترجيح والتفريع ؛ لأنه حرص على تسهيل الكتاب وتبسيطه للدارس ، لذا اكتفى بإيراد مذهبه ، والإشارة إلى أن المسألة خلافية .
- منهجه في الاستدلال :

مع ما سبق الإشارة إليه فيما تقدم من أنه كان لا يهتم بالاستدلال للمسائل الخلافية، إلا أنه رحمه الله تعالى استدل بالمنقول والمعقول على قلة في الثاني .

فجعل الأخذ من الكتاب في الصدارة إذا ضفر به فيما يريد من التمثيل أو الاستدلال .(
)
كما في قوله :« أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر في حالة واحدة ، ومنعه قوم ، وذلك كالمشترك يطلق على معنيين ، وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ ومنه قوله تعالى :﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾(
)؛ لأن الصلاة من الله رحمة ، ومن الملائكة الدعاء وقد استعمل في المعنيين معا»(
).

وكذلك فيما يتعلق بمعاني الأمر من الوجوب كقوله تعالى :﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾(
)، أو الندب كقوله تعالى : ﴿فكاتبوهم﴾(
)، أو الإباحة كقوله تعالى :﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾(
)؛ لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح.»(
)
وكان منهجه في إيراد الآيات : أنه يقتصر على موطن الشاهد من الآية ، ويقول : كقوله تعالى كذا كما تقدم، وفي مواطن كثيرة يقول : نحو :...ثم يذكر الآية ، ويختصر في ذلك كقوله :«ومفهوم الزمان نحو : ﴿قم الليل﴾(
).»مع بيان وجه الدلالة فيما يرى عدم ظهوره، كما تقدم (
) 

ثم جاءت السنة النبوية في المرتبة الثانية فأكثر من التمثيل بها واستدل بها في مواطن متعددة ، منها قوله : «كل مفهوم فله منطوق ، ولا خلاف أن المنطوق حجة ؛ لأنه الذي وضع له اللفظ ، مثال ذلك : ( إنما الولاء لمن أعتق)(
)، فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق ، ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق ، وهو عشرة أنواع:

مفهوم العلة ، نحو:(ما أسكر فهو حرام)(
)فمنطوق هذا اللفظ تحريم المسكر ، ومفهومه تحليل غير المسكر ، ومفهوم الصفة نحو : (في سائمة الغنم الزكاة)(
).»(
) 

ومنهجه في الاستدلال بالأحاديث :أنه يقتصر على موطن الشاهد من الحديث كما تقدم مع بيان وجه دلالته فيما يحتاج لذلك ، ويورده بعد قوله : قال عليه السلام،أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو كقوله صلى الله عليه وسلم ، وأحيانا يترك ذلك ويذكر نص الحديث فقط.(
)
  أما في استدلاله بالمعقول :

فقد تتبعت الكتاب فلم أجده نص على كلمة معقول في الاستدلال ، ولكن ذكر المعقول عن طريق استدلاله بالسبر والتقسيم ، والقياس ، كما في قوله في الباب السادس: «وأن احتمل معنيين ـ أي النص ـ فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهراً، وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولاً وهو مشتق من التأويل...».(
)
وقوله :« والفرق بين النسخ والبداء هو : أن يظهر له ما كان خفيا عليه ، والنسخ ليس كذلك إنما هو كتحديد مدة للحكم ، مثل أن يأمر السيد عبده بعمل ، فإذا بلغ من المقدار الذي أراد السيد ، رفع يده عنه ، وأمره بعمل آخر .»(
)
أما في اللغة فكما أسلفت لم يهتم بها حتى في التعريفات خشية الإطالة في الكتاب.

أهمية الكتاب:

لم أجد بعد البحث في كثير من الكتب الأصولية وغيرها من أخذ عن ابن جزي في كتابه تقريب الوصول ، وكان أكثر أخذهم عنه من كتابه القوانين.(
)
تقويم الكتاب :

كل عمل بشري يعتريه حسن وقبح ، أبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه {ذلك الكتاب لا ريب فيه}(
).

إضافة إلى ما تقدم من ذكر لبعض المميزات والمآخذ عند دراسة المنهج فهذه بعض مميزات الكتاب ، وبعض المآخذ عليه ـ من وجهة نظري القاصرة ـ إجمالاً.

المميزات:

تتثمل في النقاط التالية :

1- حرص المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ على عرض الكتاب بأسلوب سهل واضح ، مختصر.
2- لما كان منهجه الاختصار فقد حرص على تجنب التكرار في كثير من المواطن ، بل يحيل على ما ذكر أو ما يأتي كما في الباب الثامن قوله:«وهذا القياس في اصطلاح أهل المنطق , وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره في موضعه »(
).
3- اهتمامه بجانب الفروق بين المتشابه في أكثر من موضع من كتابه(
).كما في قوله :«الفرق بين العلة والصفة أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة »(
).
4- ضم الكتاب بين دفتيه مباحث قيمة في علم المنطق ,يحتاج أليها الأصولي في تقرير مباحثه خاصة فيما يتعلق بالحد والبرهان ، فقدم مقدمة منطقية وقد تابع في ذلك الغزالي وابن قدامة .
5- أنفرد بذكر أسباب الخلاف بين المجتهدين في مبحث مستقل على خلاف الكتب الأصولية وقد قال :« وهي ستة عشر بالاستقراء , على أن هذا الباب انفردنا بذكره ؛ لعظم فائدته ، ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم»(
).
6- نهج في كتابه منهج دقيق وخطة علمية محكمة حيث قسمه إلى خمسة فنون وكل منها إلى عشرة أبواب ،في وضع متوازن منسجم بين كل قسم ، كما تقدم.
7- وله محمدة تذكر وهي: أ نه لم يتعرض لأحد بتجريح أو لمز ولو خالفه القول.

المآخذ على الكتاب:

ومع ذلك لم يسلم من مآخذ فهو عمل بشري ، فعلى الرغم من حرص مؤلفه في أخراج الكتاب بحلية جميلة , فقد وجدت بعض المآخذ التي هي محط للنقاش والرد منها :

1-          إغفاله التعريف اللغوي في المصطلحات الأصولية كما تقدم .
2-          الاختصار الشديد في ذكر الأقوال ,خاصة بعض المسائل المهمة كمسائل الأمر والنهي.
3-          عدم ذكر ثمرة الخلاف في المسائل الخلافية .
4-          نقله عن بعض الكتب دون الإشارة إليها كما في شرح تنقيح الفصول وتقدم بيان ذلك .
5-          كان غير دقيق في النسبة في بعض الأقوال كما تقدم (
).
6-          ومما يعاب عليه الإطالة في بعض المباحث غير الأساسية،كما في مسائل المنطق،وبعض مسائل الكلام ،كما في مسألة التصويب والتخطيئة ؛ مما أدى إلى مزاحمة المباحث الشرعية واللغوية التي لها أهمية لدى الأصوليين ؛ ولذلك لم يتعرض لبعض المسائل الأصولية كعموم البلوى ،وخبر الواحد إذا خالف القياس , وبعض مسائل الأمر كقتضاء الفور وعدمه ، ويترتب عليها ثمرات فقهية كثيرة .
7-           ندرة الاستدلال للمسائل الخلافية ولو باختصار ؛ولعل كل ذلك كان في ذهنه ـ رحمه الله ـ لكن رغبة عنه في الاختصار وتقدم أنه جعل هذا الكتاب مقدمة فقط .والله تعالى أعلى وأعلم.

المطلب الثاني :

في

دراسة تحليلة لكتاب : (أصول الفقه لابن مفلح).

اسم الكتاب :

أطلق على الكتاب عند أكثر من ترجم له ، أو نقل عنه : أصول الفقه لابن مفلح ، أو أصول ابن مفلح ، وبهذه التسمية جاءت على الصفحة الأولى لبعض النسخ الخطية كنسخة برلين ، والمكتبة السعودية ، ونسخة مكتبة ابن حميد.(
)
وهذا مارجحه محقق الكتاب ،الدكتور :فهد السدحان ، لمراعاة ما قاله مؤلفه في مقدمته (
).

وجاء في بعض النسخ الخطية كنسخة دار الكتب ، ونسخة القصيم ، ما يشير إلى أن اسمه مختصر أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد وهذا ما نص عليه المؤلف في مقدمته حيث قال : «أما بعد فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل»(
).

فلعل الأقرب تسميته بما سماه مؤلفه : مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .

نسبة الكتاب لمؤلفه :

مما يؤكد نسبته لابن مفلح أمور ثلاثة :

1- ما أجمعت عليه النسخ الخطية من نسبة الكتاب للمؤلف.

2- نسبة غالب الكتب التي ترجمت للمؤلف ، فقد ذكره لابن مفلح : في السـحب الوابـلة(
)،وشـذرات الذهب(
)، والفـتح المـبين(
)،والأعلام(
)، الجوهر المنضد(
)، ومعجم المؤلفين(
)،ومعجم مصنفات الحنابلة(
)، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).
3- ما نقل عنه من العلماء في مؤلفاتهم كالفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير .(
)، والإنصاف للمرداوي .(
)، وكشف الخفاء.(
)
سبب تأليفه :

لم يذكر ابن مفلح في مقدمته سببا لتأليف هذا الكتاب إلا أنه أشار إلى رغبته في تأليف مختصر في أصول الفقه على المذهب الحنبلي.(
)
موضوعات الكتاب :

صدر كتابه بمقدمة اشتملت على تمهيد وذكر سبب التأليف مع تعريف بالفقه وأصوله ومباديء هذا العلم ، وبعض المقدمات المنطقية , والمباديء اللغوية، ثم شرع في مادة أصول الفقه وهي على النحو التالي :

-الأحكام الشرعية وتشمل:

         1- الحكم الشرعي التكليفي :(الواجب،الحرام،المندوب،المكروه،المباح).

         2- خطاب الوضع:(السبب،المانع ،الشرط،الصحة والبطلان،العزيمة والرخصة).

         3- المحكوم فيه «الأفعال »:(تكليف مالايطاق ،مسألة مخاطبة الكفار بالإيمان والفروع،مسألة الأمر بالموجود،مسألة النيابة في التكليف،مسألة اشتراط علم المكلف بالمأمور به وكونه من الله.

        4-المحكوم عليه :(شرط التكليف العقل والفهم ،تكليف المجنون والطفل ،تكليف المميز،تكليف السكران ،مسألة تكليف المكره،مسألة تكليف المعدوم،مسألة التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكن منه.
-الأدلة الشرعية:

1- الكتاب .

2- السنة .
3- الإجماع
الأخبار :المتواتر والآحاد.
· الأمــر.
· النـهي.
· العـام والخـاص.
· التخصيص.
· المطلق والمقيـد.
· المجمل.
· البيان.
· الظاهر والتأويل.
· المفهوم.
· النسـخ.
· القياس.
· الجدل والمناظرة.
· الاسـتدلال( التلازم،الاستصحاب،شرع من قبلنا،الاستقراء،مذهب الصحابي،مذهب التابعي،الاستحسان،المصالح المرسلة).
· الاجتهـاد.
· التقليـد.
· التعارض والترجيح.

مصادر المؤلف في كتابه (
):

كثرت مصارد ابن مفلح في كتابه ؛ ولا عجب في ذلك لحرصه على جمع الأقوال ، ونسبتها، وتبيين صحتها من ضعفها.

المصادر الأصولية :

1- الرسالة للإمام الشافعي.

2- العدة في أصول الفقه.للقاضي أبي يعلى.
3- العمدة في أصول الفقه.له.
4- الكفاية في أصول الفقه .له.
5- جزء في المفهوم .له.
6- مختصر في أصول الفقه والدين.له.
7- التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب.
8- الروضة في أصول الفقه لابن قدامة.
9- أصول الفقه لابن حمدان الحراني.
10- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية.
11- البلبل للطوفي.
12- اللامع في أصول الفقه لأبي عبدالله بن حاتم.
13- المحصول للرازي.
14- البرهان للجويني .
15- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي.
16- منتهى السول والأمل .له.
17- منتهى الوصول في علمي الأصول والجدل.لابن الحاجب.
18- مختصر المنتهى .له.
19- منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي.

المصادر غير الأصولية :

1- مسائل الإمام أحمد. 

2- الرسالة للإمام أحمد.
3- العلم للخلال.
4- الأصول لابن حامد.
5- الإرشاد في المذهب لابن موسى .
6- الجامع الكبير في الفروع ، للقاضي أبي يعلى.
7- التعليق (الخلاف )في الفروع .له.
8- المعتمد في أصول الدين .له.
9- شرح مختصر الخرقي .له.
10- الأحكام السلطانية .له.
11- كتاب الروايتين والوجهين.له .
12- إبطال التأويل .له.
13- المبهج في الفروع لأبي الفرج المقدسي .
14- الانتصار في الفقه لأبي الخطاب.
15- الإرشاد في أصول الدين لابن عقيل .
16- الفنون .له.
17- المناظرات.له.
18- النظريات الكبار.له.
19- المنثور.له.
20- المفردات.له.
21- الواضح في الفقه لابن الزاغوني .
22- السر المصون في أصول الدين لابن الجوزي .
23- الجدل للفخر إسماعيل البغدادي .
24- المستوعب في الفقه للسامري .
25- المغني في الفقه.لابن قدامة.
26- الكافي في الفقه .له.
27- رسالة إلى صاحب التلخيص (الفخر ابن تيمية ).له.
28- الترغيب في الفقه لابن تيمية .
29- التلخيص في الفقه .له.
30- شرح الهداية في الفقه لأبي الخطاب .
31- المحرر في الفقه لابن تيمية .
32- الرعاية في الفروع .لابن حمدان الحراني.
33- روضة الفقه لبعض أصحابنا .
34- عيون المسائل .
35- تاريخ الحاكم النيسابوري .
36- الإشارات لابن سيناء.
37- شرح أدب القاضي للخصاف .
38- شرح صحيح مسلم لابي زكريا محيي الدين الشافعي.
39- تفسير ابن جرير الطبري.
40- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
41- تفسير ابن الجوزي.
42- تفسير ابن أبي حاتم.
43- موطأ مالك.
44- الكتب الستة في الحديث.
45- الصحاح للجوهري.
46- أعراب القرآن للعكبري.
وقد كان ابن مفلح ـ رحمه الله ـ ينقل بالنص والمعنى مع تمييز ذلك ، وينسب النقل إلى صاحب الكتاب تارة ، فيقول: قال الآمدي مثلاً (
)، وتارة إلى الكتاب فيقول: قال في العدة والتمهيد مثلاً (
)،أو قال صاحب المحصول مثلاً(
)، والأمثلة كثيرة ظاهرة جداً.

منهج المؤلف العام وأسلوبه :

نهج ابن مفلح ـ رحمه الله ـ في كتابه منهج المتكلمين ، في تحرير المسائل وتقريرها بطريقة مختصرة جميلة ، وركز فيها على جمع الأقوال وتحريرها .

نهج فيه منهج ابن الحاجب في مختصره .

قال عنه في السحب :« حذا فيه حذو ابن الحاجب في مختصره ، لكن فيه من النقول والفوائد ما لا يوجد في غيره ، وليس للحنابلة أحسن منه .»(
)
 وصاغه بأسلوب واضح وعبارة سهلة ، خاصة في تحرير الأقوال مع الميل إلى أسلوب الجدل والمناظرة في تقرير الأدلة والتنـزل مع المخالف.

منهجه التفصيلي :

أما منهجه التفصيلي فيمكن إبرازه في النقاط التالية :

1- ابتدأ المؤلف كتابه بمقدمة ذكر فيها موضوع كتابه ، وأنه مختصر في أصول الفقه على المذهب الحنبلي ، وأنه اجتهد في نقل الأقول ونسبتها إلى قائلها ، مع اهتمامه بالأخبار ، وبيان سندها .
         ثم بين فيها الرموز التي استخدمها للدلالة على موافقة بعض المذاهب ، أو مخالفتها للمذهب ، وذكر بعض المصطلحات ، وأشار إلى أنه رتب كتابه على وفق الترتيب المتدوال في عصره .
         وهذا نص عبارته :« فهذا مختصر في أصول الفقه ,على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ,اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها ،فإنه جل القصد بهذا المختصر مع بيان صحة الأخبار وضعفها ،لمسيس الحاجة إلى ذلك على مالا يخفى .ولا أذكر ـ غالبا ـ مالا أصل له ،نحو (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)(
)...
         وعلامة موافقة مذهب الأئمة ـ أبي حنفية ومالك والشافعي ،رضي الله عنهم ـ لمذهبنا (و)، ومخالفتهم (خ)، وموافقة الحنفية (وهـ)، والمالكية (وم)، والشافعية (وش)، والظاهرية (وظ)، والمعتزلة(ع )،والاشعرية (ور),ومخالفة أحدهم حذف (الواو).والمراد بـ(القاضي ) أبو يعلى(
)، من أئمة أصحابنا.
       ورتبته على ترتيب ماغلب تداوله والاعتناء به في هذا الزمان ، والله أسأل أن ينفع به ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.»(
).
2- ثم شرع المؤلف في كتابه فتكلم عن الموضوعات السابق ذكرها ، والذي يظهر أنه نهج في هذا الترتيب ترتيب الآمدي في المنتهى والإحكام ، وابن الحاجب في مختصره .
3- وقد كان يذكر عنوان الموضوع في الغالب دون ذكر كلمة باب أو فصل (
). وأحيانا يعنون بفصل ويذكر تحته مسائل (
)، وقد يعنون بمسألة وليست تحت عنوان فصل أو باب (
)،ومن أمثلة ذلك ماذكره في الحكم الشرعي فلم يجعله تحت عنوان فصل أو باب,(
)والمسائل المدرجة تحته كالواجب فعل بها كذلك (
)ثم عنون بمسألة لبعض المسائل المدرجة تحت الواجب (
)، والعجيب أنه لما وصل إلى الحديث عن المندوب ، والمكروه، والمباح ، عنون له بمسألة(
) وهي من مباحث الحكم .
             والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، وبهذا يظهر أنه لم يسر على وتيرة واحدة في ترتيب الأبواب والفصول ، فلم يهتم بالناحية الشكلية ، إنما كان اهتمامه بوضوح العنوان والمسائل التي يمكن أن تندرج تحتها، أما ترتيبها وتبويبها فأمر ثانوي ، ولعل هذا مأخذ على أبن مفلح .

منهجه في التعريفات :

كان رحمه الله تعالى يعرف بالمصطلحات والحدود الواردة في كتابه والتي تحتاج إلى بيان بما يوضحها ويجليها .

وقـد كان يبدأ بالتعريف اللغوي ، وأهتم بهذا الجانب في أكثر تعريفاته(
)،ثم 

يذكر التعريف في الشرع ، ويعبر بالشرع أحياناً ، وبالاصطلاح أحياناً أخرى ،ويقدم التعريف الذي يراه سالما في الغالب ،كتعريف الفقه(
)، والدليل(
).

ويعنون لذلك بقوله :«شرعا»كما في تعريف الفقه ، والدليل ، والمندوب(
)، والمكروه(
) ، والمباح(
)، والسبب(
)، والنسخ(
) ،وقد لايعنون بذلك ويذكره مباشرة كما في تعريف أصول الفقه ، والواجب(
).

وقد يعنون بقوله :« واصطلاحاً» كما في تعريف : الإجماع(
)،المتواتر (
)،والمجمل (
)، والظاهر والتأويل(
)،والاستدلال (
)،والاجتهاد(
).

وقد يقتصر على التعريف الاصطلاحي فقط دون ذكر للمعنى اللغوي ، كما في تعريفه للعلم (
)، والأداء ، والقضاء (
)، والإعادة(
) ، والمانع (
)، والقرآن(
)، والتخصيص(
).

ثم يذكر التعريفات الأخرى أحيانا، ويبين محترزات التعريف (
)، وما قد يرد من اعتراضات ومناقشة ، كما في تعريف الفقه ، وأصول الفقه، والعلم ، والحقيقة ، والحكم.(
)
وقد يذكر التعريف بصيغة التمريض بعد ذكر التعريف الذي يراه ، فيقول : وقيل كما في تعريفه للواجب حيث  قال :« الواجب : ماسبق من أنه فعل ينتهض تركه سبباً للعقاب.

وقيل : ما يعاقب تاركه.

ونقض عكسه بجواز العفو.

وقيل: ما أوعد بالعقاب على تركه.

ونقض عكسه بصدق إيعاد الله .

ورده بعض أصحابنا وغيرهم :خلف الوعيد ليس خلفاً بخلاف الوعد.

وقيل : ما يخاف العقاب بتركه.

وقال بعض أصحابنا : ما يذم تاركه شرعاً.

وزاد بعضهم ـ وقاله ابن الباقلاني ـ : (بوجه ما)؛ ليدخل الموسع والكفاية......

فلو قيل :( ما ذم تاركه شرعاً قصداً مطلقاً)صح.».(
)
وهذا مثال لعله يجمع ماتقدم ذكره ، وبهذا يظهر منهجه في التعريفات ، وما قد يرد عليه.

أما في اختياراته : فذكره للتعريف الأول قد يدل على اختياره ولتعقبه التعريفات التالية كما في تعريف الفقه ، وأصول الفقه ، والدليل ، والحكم ، وغيرها.

وقد ينبه على اختياره كما في تعريف العلم فقال : «والأولى ـ ما أراده بعض 

أصحابنا ـ : صفة توجب للمتصف بها أن يميز تمييزاً لايحتمل النقيض.». (
) 
أو بقوله لو قيل كذا لصح كما تقدم في الواجب.

ومما يؤخذ عليه هنا: أنه قد يتعقب بعضها بالتضعيف دون بيان لوجه ذلك التضعيف كما في قوله :« وقال الآمدي(
) وجماعة :( أو العلم بالعمل بها).وفيه نظر وضعف».(
)
ويلاحظ عليه أنه قد يعرف بالمثال ـ والصحيح أن يعرف بالحد ـ كما في تعريف القراءة الشاذة(
).

منهجه في المسائل الخلافية :-

أولاً : تحرير محل النزاع :

كان رحمه الله تعالى يحرر محل النزاع في بعض المسائل الأصولية كما في ثبوت اللغة بالقياس(
)، وتأخير الواجب عن وقته(
)، و ما لا يتم الواجب إلا به (
)، وتكليف مالا يطاق (
)، وتكليف الكفار (
)، ومسألة النيابة في الأفعال(
)، ومسألة أفعاله عليه السلام (
)، والخلاف في البسملة هل هي آية(
)،ومسألة أقل الجمع(
)، ومذهب الصحابي(
).

وقد ينقل عن غيره تحرير محل النزاع كما في اشتراط العقل والفهم في التكليف ، نقله عن الآمدي(
) .

وقد يحرر محل النزاع ضمناً ، ـ أي داخل المسألة ـ ولا يذكره في بداية المسألة كما في التكليف بما علم الله أن المكلف لا يمكن من الفعل.(
)
ومع ذلك فتجده لم يحرر في كثير من المسائل الخلافية كما في المشترك(
) ، والحقيقة والمجاز(
)، والواجب المخير(
)،ومسألة هل الترك فعل(
)،وتكليف السكران(
)، والمكره(
)،وغيرها.

ثانياً: في الأقوال:

  اهتم رحمه الله تعالى بنقل الأقوال اهتماماً مميزاً ظهر من خلال تحريره لها ودقة نسبته في الغالب إلى أصحابها ،وقد أشار إلى ذلك في مقدمته بقوله :«اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها ،فإنه جل القصد بهذا المختصر»(
).

بل إنه المقصد الأسمى من تأليف الكتاب ؛ فلذلك أكثر من المنقولات في هذا الشأن،ولم يقتصر على مذهب معين بل كان ينقل الأقوال من المذاهب الأخرى وخاصة المذاهب الأربعة .

ولم يغفل الطوائف الأخرى كالمعتزلة ، والظاهرية (
)، بل تعدى ذلك  إلى ذكر أقوال شاذة ، وطوائف ظالة كالقدرية ، والحشوية (
)،كما في قوله 

:«الحقيقة لا تستلزم المجاز (و) خلافاً لما حكاه ابن الباقلاني عن بعض القدرة :أنها تستلزمه...».(
)
فمع أن المسألة محل اتفاق بين الأئمة الأربعة إلا أنه ذكر مخالفة القدرية فيها ، مما يدل على جمعه للأقوال.

وقد حاول استقصاء الأقوال والمذاهب في المسألة حتى أنه رحمه الله يذكر مخالفة الأشخاص لما تم الاتفاق عليه بين المذاهب الأربعة كما في قوله :« الأمر لا يتناول المكروه (و) خلافاً للرازي الحنفي».(
)
حتى أصبح ـ في نظري ـ مرجعاً في تحقيق الأقوال وذكر الأعلام.(
)
وقد كان رحمه الله يبدأ بذكر القول الصحيح غالباً ، أو قول أصحابه والمذهب عندهم ثم يذكر الأقوال الأخرى كقوله :« المشترك واقع عند أصحابنا (وهـ ش) ومنع منه ابن الباقلاني ، وثعلب ، وجماعة، ومنع منه بعضهم في القرآن».(
)
وقد يقتصر على المذهب الأول عنده دون نقل لغيره .(
)وهو في نقله لتلك الأقوال ينسبها لقائليها ، وقد ينسب القول إلى طائفة أو جماعة ولا يسمي أشخاصا في القليل.(
)
وظهر واضحاً جلياً اهتمامه ـ رحمه الله ـ برويات ونصوص الإمام أحمد رحمه الله.(
)
وقد كان يستشف الأقوال بناءً على مسألة فقهية أو أصولية ليذكر له قولاً في المسألة،انظر قوله في مسألة :« إذا صرف الأمر عن الوجوب ، بقي الندب والإباحة ، قال في التلخيص في باب الحوالة : الأصح عند أصحابنا بقاؤه ... ومنع في الروضة في مسألة (الأمر المطلق للوجوب) أن الوجوب ندب وزيادة ؛ لدخول جواز الترك في حد الندب».(
)
وقد تميز ابن مفلح بالأمانة العلمية والدقة في النسبة حتى مع المخالف في المعتقد ، ولم يقف سلباً عند حد النقل بل كان ناقداً بصيراً أثبت الصحيح ورجحه ، وتعقب الضعيف وأبطله ، ويأتي بيانه في المميزات للكتاب.

ويبين اختياره بتقديمه للقول الصحيح ، وبقوله في الاستدلال:ولنا(
)،وإذا لم يظهر له ميول لأحد الأقوال فيذكر المسألة والأقوال فيها دون أن يقول في الاستدلال ولنا،كما فعل في مسألة ثبوت اللغة  بالقياس ، ومسألة الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، ومسألة تكليف السكران وغيرها.(
)
ثالثا: منهجه في الاستدلال :

كان المنهج الغالب أنه يذكر الأقوال جميعها ثم يستدل مبتدئاً بذكر أدلة القول المختار لديه ، أو هو قول الأكثر، ويعبر كما تقدم بقوله : ولنا كما في مسألة :الواو لمطلق الجمع، ومسألة : مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، وتقدم بعض الأمثلة (
).

ويسرد الأدلة، وإذا كان بعض هذه الأدلة لا ينهض للاستدلال به على القول يعبر بقوله : واستدل ، ثم يورد عليه ما ورد،كما في مسألة وقوع المشترك فبعد أن ذكر الدليل الأول بقوله : ولنا ، قال في الدليل الثاني :

« واستدل : المعاني لا تتناهى، واللفظ متناه ، فإذا وزع لزم الاشتراك.

رد : بالمنع ، ثم المقصود بالوضع متناه...»(
)
فيورد أدلة القول المختار وما قد يرد عليها ويناقشها بحيادية ، ثم يورد أدلة القول الآخر بقوله : وقالوا، أو قولهم كذا ، ثم يناقشه ويجيب عليه ، كقوله في المسألة المتقدمة بعد ذكر أدلة القول المختار :« قولهم : الاشتراك يخل بمقصود الوضع ، وهو الفهم.

أجيب :الوضع تابع لقصد الواضع التعريف الإجمالي مقصود أسماء الأجناس».(
)
ومناقشته للدليل قد يكون بقوله وأجيب ,أو بقوله ورد(
)، و كان يناقش بعد الدليل مباشرة هذا الغالب لكن قد يناقش بعد ذكر الأدلة كاملة(
).

وإذا كان القولان عنده في درجة واحدة ,ولم يظهر له ترجيح ـ فيما يظهر من كلامه ـ يقول في الاستدلال :وجه الأول كذا ووجه الثاني كذا مع مناقشته أدلة الوجهين ,وقد يقول المثبت والنافي ،أو القائل بكذا (
).

وقد يكتفي بالاستدلال للقول المختار أو قول الأكثر،(
)أوللقول المخالف دون ذكر للقول المختار ؛ ولعله اكتفى بظهور الاستدلال ، أو لبيانه عن طريق الإجابة عن دليل المخالف (
)،وقد يترك الاستدلال في النادر(
).

وقد يفرد أدلة الأصحاب إذا قال بالقول غيرهم كما في مسألة جواز التكليف بما علم الله أن المكلف لا يمكن فيه(
).

وكان رحمه الله تعالى يبين وجه الدلالة من الدليل ،وقد لا يذكره لظهوره.(
)
وقد أستدل : بالكتاب والسنة , والقياس ,والسبر والتقسيم , وعن طريق الإلزام،والمعقول ، والإجماع ، وشرع من قبلنا ، والعرف ، وقول الصحابي،واللغة.

فأهتم بالاستدلال بالكتاب والسنة في أكثر المواطن ، فيذكر الآية ، أو يقتصر على موطن الشاهد ، أو كلمة أو كلمتين من الآية ، فيقول قوله كذا ،أو نحو كذا ، وقد يقول قال تعالى وهو قليل .(
)
وأما الحديث فيذكر الحديث مع التصريح براوي الحديث ، ومن خرجه ، وسنده، وقد لايذكر الراوي ويقول قال :عليه السلام ،أو صلى الله عليه وسلم،وقد يتوسع في بيان سند الحديث والحكم عليه ، وهذه ميزة تندر وجودها في كتب الأصول (
)، كما في قوله :« ولأحمد وغيره(
) ـ أيضاً ـ :(وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل).وهو حديث جيد الإسناد»(
).

واستدل بالمعقول في مواطن ، قد يصرح بكلمة معقول أو مايشابهها ، وقد لايصرح ، ومثال ذلك قوله في مسألة الواجب المخير:« لنا : جوازه عقلاً ، كتكليف السيد عبده بفعل هذا السيء أو ذاك ، على أن يثيبه على أيهما فعل ، ويعاقبه بترك الجميع ، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما»(
).

واستدل بالسبر والتقسيم ، والإلزام ،والاستقراء، والإجماع ، والقياس، ومذهب الصحابي،وشرع من قبلنا،والعادة والعرف،(
)واهتم بجانب اللغة خاصة في المسائل اللغوية ، واستشهد بكلامهم وشعرهم،ونقل أقوالهم.(
)
واستدل بعرفهم كما في استدلاله : أنه لا اجمال في نحو قول :( لا صلاة إلا بطهور...).(
)وغير ذلك(
)
رابعاً:منهجه في الثمرات الفقهية :

ابن مفلح فقيه أصولي ألف في الفنين ، وكتابه الفروع من أهم الكتب الفقهية ولتميزه في الفقه ظهرت شخصيته الفقهية في كتابه الأصولي من خلال التمثيل الفقهي والتفرع به .

مما زاد الكتاب حلة ,وجمالا ، فكان من الكتب التي أهتمت بالتخرج الفقهي على بعض القواعد الأصولية.

والأمثلة على ذلك كثيرة (
)وقد يشير إلى أن المسألة يترتب عليها فروع كثيرة كقوله في مسألة النيابة :« وهنا مسائل مشهورة في الفروع».(
)
بل كان رحمه الله يبين نوع الخلاف هل هو لفظي أو معنوي ومدى صحة ذلك،ويوضح هل للخلاف فائدة، (
)،مع الأمانة في ذكر من أشار إلى هذا الفرع أو ذاك وقد يتعقب التفريع ويوجه(
).

انظر قوله في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة:« وقال ابن الصيرفي الحراني من أصحابنا :(يتفرع عنه مسائل:

منها: ظهار الذمي يصح عندنا ، لا عندهم ؛ لتعقبه كفارة ليس من أهلها.

ومنها : أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء ـ في صحيح المذهب ـ لحرمة التناول ...»(
).

سبب الخلاف :

 قد يذكر أحيانا سبب الخلاف في المسألة ، وقد يكون نقلا عن غيره كما في مسألة جواز التكليف بما علم الله أن المكلف لا يمكن من الفعل كما في قوله : «قال في الروضة وغيرها :{مسألة جواز التكليف } تنبني على النسخ قبل التمكن قال بعضهم :تشبهها؛لأن ذلك رفع للحكم بخطاب ، وهذا بتعجيز ،ونبه ابن عقيل عليه»(
).

أهمية الكتاب وأثره فيمابعده:

كتاب مختصر أصول الفقه لابن مفلح من أهم الكتب الأصولية وقد أكتسب هذه الأهمية لكونه من أوائل ما ألف في الأصول على المذهب الحنبلي ،والذي أولى أقوال الإمام أحمد واختياراته اهتماما كبيرا ؛ مما جعله مرجعية لرواياته،ولشهرة مؤلفه الذي لقب بشيخ الحنابلة , وبمعرفته الدقيقة بمذهب إمامه وقد تقدم في ترجمته.

ولشهرة الكتاب ومؤلفه اعتنى به من جاء من العلماء ولم تقتصر هذه العناية والنقل منه على أهل مذهبه بل تعداه لغيرهم , وكانت الإستفادة من أهل الأصول وأهل الفقه وتظهر هذه الإستفادة في أتباع منهج المؤلف أوالنقل عنه ومن أهم الكتب التي استفادت من هذا المؤلف :

منها ماهو في الأصول ومنها ماهو في الفقه ، ففي الأصول :

1- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلا الدين أبي الحسين على بن اللحام ت:803هـ، وقد نهج منهج ابن مفلح في ترتيب الكتاب , و موضوعاته , بل فيهما تشابه إلى حد يظهر لمن أطلع عليها .
2- ومنهاج الوصول إلى علم الأصول لأبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن مفلح ت:884هـ ، صاحب المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد.
3- التحرير في أصول الفقه لعلا الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي ت:885هـ، وقد صرح المرداوي أنه أستحدث غالب كتابه من هذا الكتاب (
).
4- شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي ،ابن النجار ت:972هـ نقل عنه في مواضع كثيرة في كتابه وهذه من أهم الكتب الأصولية بمذهبه.(
)
5- وكتاب الذخر الحرير شرح مختصر التحرير لأحمد بن عبدالله البعلي ت:1189هـ (
).
وهذه الكتب في المذهب الحنبلي(
) ، أما في غير مذهبه :
6- التقرير والتحبير : 3/330, 341 , 345.

أما الكتب الفقهية فقد بحثت طويلاً عمن استفاد من أصول ابن مفلح فوجدت منهم:

1- الإنصاف وقد أكثر من النقل عن أصول ابن مفلح في مواطن كثيرة من كتابه منها: 1/57، 461، 491، 3/199، 4/116، 8/433، 435، 11/25/ 184وقد أكثر في هذا الجزء من النقولات عنه،12/241، 245، 265.

2- وفي هذا يظهر اهتمام المرداوي بأصول ابن مفلح ، فقد نقل منه في ثلاثة مؤلفات : في تحريره الأصولي , والإنصاف , وتكملة الفروع.
3- كشاف القناع في مواطن منها : 6/420, 308 , 422.
4-  شرح منتهى الإرادات : 3/485.
5- مطالب أولى النهى : 5/324 , 6/440, 450, 614.
تقويم الكتاب :
يمكن تقويم الكتاب مما تقدم في منهجه وأهمية الكتاب ، وهنا أجمل بعض النقاط في ذلك في عنصرين : مميزات الكتاب ، ومايؤخذ عليه :-

أولاً مميزاته :-

لأصول ابن مفلح حسنات ومميزات كثيرة ، والتي تظهر من خلال الإطلاع على 

الكتاب ، ولو بإلقاء نظرة سريعة عليه ، وقد تقدم كثير منها من خلال دراسة المنهج،ويمكن إجمال بعضها فيما يلي :-

1- قوة المؤلف في حفظ الأقوال وسعة إطلاعه التي لم تقتصر على فن معين كالأصول ، بل تراه تارة ينقل عن أهل الأصول ، وتارة عن أهل الفقه ، وتارة أخرى عن أهل اللغة ، وهكذا تعددت مشاربه مما زاده أهميته.
2- كان رحمه الله تعالى ينبه على بعض اختيارات علماء مشهورين من أهل مذهبه : كابن عقيل ، والقاضي أبي يعلى ، وأبي الخطاب (
)،بل تعداه لبيان اختيارات لعلماء من غير مذهبه،كابن الباقلاني، والآمدي(
).   
3- لقوة ابن مفلح الفقهية فقد ظهر تميزه في هذا الجانب واضحاً في هذا الكتاب ، فكان مستحضراً للفروع الفقهية التي يمكن أن تنبني على بعض القواعد الأصولية التي أوردها في كتابه ، فخرج الفروع على الأصول ، كما تقدم ، بل إنه كان يخرج بعض الأقوال على بعض الاختيارات الفقهية ، فيجعل له قولا في المسألة الأصولية .(
)
4- تميز بأسلوب الجدل والمناظرة والتنزل مع الخصم ، وطول النفس في ذلك؛ولذا جاءت عباراته موجزة ودقيقة ، أنظر مثلاً قوله في مناقشة أدلة المخالفين في مسألة : تكليف المعدوم :«قالوا : لا يقال للمعدوم:ناس.
                رد: يقال بشرط وجوده أهلاً.

               قالوا: العاجز غير مكلف ، فهذا أولى.

              رد:بالمنع عن كل قائل بقولنا ، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله،وإنما رفع عنه القلم في الحال ، أو قلم الإثم ، بدليل النائم.

           قالوا : لو كان لمدح وذم .

           ورده أصحابنا بوجهين : المنع ؛ لأن الله مدح وذم ، ثم : لعدم الامتثال والتفريط.

         قالوا : من شرط القدرة وجود المقدور.

        رد: بالمنع ؛ فإن القدرة صفة لله ولا مقدور.

         قالوا : يلزم التعدد في القديم.»(
)
5- تأدبه في مناقشة المخالف ، فيذكر خطأ الشخص في أسلوب متواضع دون لمز أو استنقاص لأحد بل قد يوجد له اعتذاراً في ذلك ، والأمثلة كثيرة منها : قوله في مسألة تكليف المعدوم المتقدمة:« فليس الخلاف لفظياً ، كما قاله الجرجاني الحنفي ، وإنما قول الأشعرية : ( يجوز تكليف المعدوم) حال وجوده وفهمه ،وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب.
                والمعتزلة قالوا هم وأكثر الشافعية : ولايعمه الحكم إلا بدليل : نص، أو إجماع،أو قياس .

               فلهذا قال الجرجاني : الخلاف لفظي.»(
)
6- التنبيه على بعض الإجماعات والإكثار منها وبعض مواطن الاتفاق مع التصحيح أو التضعيف لبعضها، فيعد مرجعية في ذلك.(
) 
7- تميز بإضافة لبعض المسائل التي قد يغفلها أهل الأصول وهي مسائل جميله ولها صلة بموضوع بحثه كذكره لمسألة القراءات السبع هل هي متواترة(
) واستقصاء مسائل وتقسيمات أفعاله عليه الصلاة والسلام.
                واشتماله على مباحث من علم المصطلح ، وعلم الجدل وآداب المناظرة يقل وجودها في كتب الأصول .(
)
8- لم يقف سلباً أمام نقولاته عن الغير . امتاز رحمه الله بالتحليل والتبيين فمع تركيزه على الإكثار من النقولات وتصحيحها ونسبتها قدر الإمكان، إلا أنه لم يقف عند مجرد النقل بل تعداه إلى التعقيب على بعض تلك النقولات وبيان مدى صحتها أو ضعفها ، وهي كثيرة وإليك مثالاً يوضح تميزه في هذا الصدد .
                قال في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة :« وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

                فمذهب أحمد وأكثر أصحابه : لاتصح ، وقاله الظاهرية والزيدية ، والجبائية ، وحكاه بعضهم عن أكثر المتكلمين ، فوهم.

             فعلى هذا : لا يسقط الطلب بها ، وكذا عندها خلافا لابن الباقلاني  وادعاه إجماعاً.

           وهي دعوى لا دليل عليها ، ولا إجماع...»(
).

           وقد يعبر عن عدم رضاه لما نقله بقوله : وفيه نظر ، أو كذا قال.
9- اهتماماته المشكورة بالأحاديث وتصحيحها ، ومثل هذا يندر وجده  في كتب الأصول خاصة وأنه أشتهر عن أهل الأصول الاستدلال بأحاديث قد لا تصح.
              وقد أشار إلى ذلك في مقدمته  وأنه يبين درجتها ، ولا ينقل ما لايصح ، وتقدم نقل كلامه .

10- «استقاء مؤلفه مادته من مصادر أصلية ، مثل : العدة للقاضي أبي يعلى، والواضح لابن عقيل ، والتمهيد لأبي الخطاب ، والروضة لابن قدامة، والبرهان لأبي المعالي الجويني ، والمحصول للفخر الرازي...»(
).
بعض المآخذ على الكتاب:
تقدم ذكري لبعض الملاحظات على أصول الفقه لابن مفلح أثناء الكلام على منهج المؤلف وهنا أورد بعضاً منها:-

1- الكتاب مختصر جداً ، لايستطيع القارئ فك بعض عباراته إلا بالرجوع لمصادره.
2- توثيقه لبعض الأقوال من غير كتب مذهبه ، كأن ينقل قول للشافعية من كتاب العدة لأبي يعلى الحنبلي.
3- خطأه في نسبة بعض الأقوال (
)، وتقدم.
4- عدم ذكره لأدلة بعض الخلافات ، ووجه الاستدلال من بعضها.
5- أنه قد يتعقب بعض النقولات بالتضعيف ، دون بيان لوجه ذلك(
)
6-  التزم المؤلف بتصحيح الأخبار وتوثيقها ، وقد خالف منهجه في مجموعة من الآحاديث ، بل حصل في بعضها خطأ في التوثيق ، والسند.(
)
7- ومما يؤخذ عليه : تركه التعريف ببعض المصطلحات كتعريف الواجب الموسع ، والواجب المخير ، والحكم الوضعي ، والمحكوم فيه ، والمحكوم عليه ، والمترادف ، والمشترك ، والأمر ، والنهي، والعام والخاص...
8- قد يعرف بالمثال وبيان المصطلحات بتعريفها بالحد هو الصحيح.

المبحث الثاني

 دراسة تحليلية لأشهر المتون على طريقة الحنفية :

وفيه 

دراسة تحليلية لكتاب : ( التنقيح ، لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود البخاري ت 747 هـ .)

اسم الكتاب :

 يسمى بالتنقيح في الأصول ، أو تنقيح الأصول ، وبهذا الاسم اشتهر وبه سماه مؤلفه حيث قال في مقدمته : « وسميته بتنقيح الأصول »، وبهذه التسميه سماه في كشف الظنون .
نسبته لمؤلفه :

مما لا خلاف فيه نسبة هذا الكتاب لصدر الشريعة المحبوبي ، وقد صرح بهذه النسبة له في كتاب :أبجد العلوم(
) ، وكشف الظنون (
)، والتقرير والتحبير(
) ، والبحر الرائق (
)، وكذا ورد في حاشية ابن عابدين(
) ، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(
).

سبب تأليفه : بين صدر الشريعة ذلك في مقدمته حيث يقول : « لما رأيت فحول العلماء مكبين في كل عهد وزمان على مباحثة أصول الفقه للشيخ الإمام مقتدى الأئمة العظام فخر الإسلام علي البزدوي بوأه الله تعالى دار السلام وهو كتاب جليل الشأن باهر البرهان...أردت : تنقيحه وتنظيمه وحاولت تبيين مراده وتفهيمه ، وعلى وقواعد المعقول تأسيسه وتقسيمه موردا فيه زبدة مباحث المحصول وأصول الإمام المدقق جمال العرب ابن الحاجب مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامضةمنيعة تخلوا الكتب عنها....»(
).

وقد أشار إلى ذلك صاحب كشف الظنون.(
)
مصادر الكتاب :

كتاب الوشاح له (
)، ولم أجده أشار إلى كتاب آخر ،ـ فيما قرأت ـ وكان جل اعتماده على كتابي المحصول للرازي، وأصول البزدوي ،والسرخسي ،والكرخي. 

موضوعات الكتاب :

أشتمل الكتاب على مقدمة تظمنت تمهيدا في سبب تأليفه وأسم الكتاب ثم تعريفا بالفقه وأصوله.

ثم قسم الكتاب إلى قسمين : الأول : في الأدلة الشرعية وجعلها أربعة أركان :

1- الكتاب .

2- السنة.
3- الإجماع.
4-  القياس
الثاني : في الأحكام الشرعية 

أما الاجتهاد والتقليد والترجيح فكأنه جعلها تتمة لركن القياس 

وعلة هذا التقسيم : أن البحث في أصول الفقه عنده يشمل الأدلة والأحكام وما يتعلق بها ولذا قسمها إلى هذين القسمين؛ إذ موضوع أصول الفقه عنده يشمل الأدلة والأحكام .

موضوعا ته إجمالاً:ٍ

بعد المقدمة في تعريف الفقه وأصوله ذكر موضوعات الكتاب :

- أولاً: الأدلة.

- الركن الأول: القرآن:

    وتحته ذكر:

- الباب الأول :تقسيم اللفظ بالنسبة إلى المعنى.

            التقسيم الأول : في اللفظ باعتبار الوضع:وفيه ذكر العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمشترك...

          التقسيم الثاني :في استعمال اللفظ:فذكر المجاز، والاستعارة،وحروف المعاني،وأسماء الظرف ...

       التقسيم الثالث:في ظهور المعنى وخفائه بالنسبة للفظ:وبحث:الظاهر،والمفسر،والمحكم،والمجمل...

      التقسيم الرابع:في كيفية دلالة اللفظ على المعنى.

- الباب الثاني :في إفادة الحكم الشرعي اللفظ المفيد له:وبحث الأوامر والنواهي...

- الركن الثاني:السنة ،وتكلم عن مباحث السنة.

- الركن الثالث : الإجماع.

- القياس.

- الأحكام:

- اقسام الحكم التكليفي.

- الأحكام الوضعية

- المحكوم به.

- الأهلية وأقسامها.

منهجه وأسلوبه العام :

نهج رحمه الله في كتابه التنقيح منهج الجمع بين الطرفين،ثم صاغه باسلوب مختصر سهل في الغالب ، مع الإيجاز في العبارة الا أنه نهج منهج الاختصار الذي يحتاج إلى بيان في بعضها ؛ حتى أنه في بعض الشواهد من الكتاب والسنه يقتصر على كلمة او كلمتين قد لايفهم الدليل منها وتأتي؛ولذا بينها بكتاب التوضيح لتلك العبارات في كتابه التوضيح، وتعقبه ابن كمال باشا بالتغيير على هذا الكتاب بمؤلف اسماه تغيير التنقيح ثم شرحه،وافتقده في مواطن كثيرة.

وقد اشار صدر الشريعة إلى ذلك في مقدمته بقوله : «أردت : تنقيحه وتنظيمه وحاولت تبيين مراده وتفهيمه ، وعلى وقواعد المعقول تأسيسه وتقسيمه ...سالكاً فيه مسلك الضبط والإيجاز متشبثاً بأهداب السحر متمسكاً بعروة الإعجاز.»(
)
منهجه التفصيلي :

أما من الناحية الشكلية: فالمؤلف رحمه الله لم ينهج منهج التبويب والترتيب على نسق واحد ، فهو يعنون أحياناً باسم الموضوع كقوله : الركن الأول الكتاب ، او السنه ، او القياس (
) او غير ذلك . 

وقد يعنون : بالباب أو الفصل أو المسأله ، ولكن لم يسر على منهج واحد(
)،بل قد يعنون بمسألة والصحيح انها ليست مسأله ، وقد تعقبه التفتازاني في بعض المواطن في ذلك كما في قوله : « قوله : ( مسأله) ترجمت هذا البحث بالمسأله ليست كما ينبغي ، والاشبه انه اعتراض»(
)
منهجه في التعريفات :

كان رحمه الله تعالى يذكر المعنى اللغوي أولاً ، في النادر ،كما في تعريف الأصل ثم يذكر المعنى الاصطلاحي في الغالب كما في تعريف الفقه ، والكتاب ،والسنة،والاستثناء، والإجماع ، والقياس ،والعلة.(
)
ويقدم من التعريفات ما يراه راجحاً ويدفع كل اعتراض عليه ولو متوقع ، وقد لا يشير إلى من اعترض كما في تعريف القرآن.(
) 

وقد يذكر بعض التعريفات الأخرى بصيغة : وقيل : كذا ، بل قد يتوسع أحياناً فيأتي بأقوال الفقهاء في التعريف الأصولي كما في تعريف الحكم ويناقشه (
)،ثم  يتعقبها ويورد عليها مايمكن أن يرد مع تعليله لذلك الرد ، وهذه ميزه فلا يورد الاعتراض دون تعليل. 

انظر قوله في تعريف الأصل :« ما يبتني عليه غيره ، وتعريفه بالمحتاج إليه لا يطرد ؛ لأنه لا يطلق على الفاعل والصورة والغاية والشروط ».(
)
وقد يذكر محترزات التعريف كما في تعريفه للفقه (
)وهو قليل ،وأحيانا ينهج منهج الاختصار الشديد في تعريف بعض المصطلحات كما في تعريفه للأمر بقوله :«قول القائل استعلاء :افعل »(
) وكذا النهي ، وقد لا يذكر التعريفات الآخرى كما في الأمر والنهي والأداء وغيرها.(
)
قد يعرف عن طريق السبر والتقسيم (
)،وكما في تعريف النص والظاهر(
)، ومما يؤخذ عليه هنا تركه للتعريف ببعض المصطلحات المهمة كالعام ، والخاص ، والرخصة والعزيمة ، وغيرها .

منهجه في تحرير المسائل الخلافية :

أولاً: في تحرير محل النـزاع :

لم يغفل رحمه الله تعالى هذا الجانب بل اهتم به كثيراً ،ولكن قد يحرر محل النـزاع،أو يشير إلى مواطن الاتفاق ضمناً ،فقد يورده بعد ذكر الأقوال وهو خلاف المعتاد عند الأصوليين(
)،وقد يصدره في أول المسألة(
).

وقد يكون تحرير محل النـزاع نقلاً عن غيره كما في قوله :« ذكر الإمام السرخسي(
) ـ رحمه الله تعالى ـ لاخلاف أن الكفار يخاطبون بالإيمان والعقوبات، والمعاملات في حق المؤاخذة في الآخرة ...»(
)
ثانياً:ذكر الأقوال:

كان رحمه الله يذكر المسألة الخلافية بعنوانها ،ثم يذكر القول الصحيح عنده أو يصرح بقوله وعندنا(
) ، وقد يبين اختياره بقوله :وكذا أولى (
)،مع توجيه اختياره وهذه ميزه ،وفي الغالب يرجح مذهب الحنفية ،ثم يذكر الأقوال المخالفة لذلك ،فيصرح بالمخالف إذا كان الشافعي(
) غلباً ،وينسبه إلى بعض العلماء في أكثر المسائل الخلافية دون بيان لمن خالف، أو بصيغة التمريض وقيل ،أو ينسبه إلى مجهول أو لفظة الناس(
). 

ولم أجد ذكراً للمذهب الحنبلي ، وذكر المالكي مرة واحدة (
)،وقد يذكر أقوال بعض الطوائف كالمعتزلة والأشعرية(
).

وانصب اهتمامه بمذهب الحنفية، وقديصرح بقول أبي حنيفة(
)،ويدافع عن مذهبه وبين مانسب خطأ إلى مذهبه كما في قوله في معنى الواو من حروف المعاني:«وزعم البعض أنه للترتيب عند أبي حنيفةـ رحمه الله ـ وللمقارنة عندهما، استدلالاً بوقوع الواحدة عنده والثلاثة عندهما في : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها ، وهذا باطل بل الخلاف راجع إلى أن عنده كما يتعلق الثاني والثالث بالشرط بواسطة الأول يقع كذلك ، فإن المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط والمنجز تقع واحدة؛لأنه لايبقى المحل للثاني والثالث، وعندهما يقع جملة ؛لأن الترتيب في التكلم...».(
) 

وقد يذكر الخلاف عن طريق ذكر الاستدلال ،أو الرد عليها كما في قوله:«ولتمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام :(الأئمة من قريش)(
)، ولصحة الاستثناء قال مشايخنا هذا الجمع مجاز عن الجنس...».(
)
وقد لا يصدر المسألة الخلافية بعرض الخلاف كما هو المعتاد في المنهج العام ، بل يشير إليه عرضاً وخاصة إذا خالف الشافعي كما تقدم.

ولم أجده اتبع المنهج في ذكر المسألة الخلافية من تحرير محل النـزاع ثم الأقوال والأدلة إلا في مسألة تكليف الكفار وهي مسألة منقولة عن السرخسي.وهذا مأخذ عليه(
) 

وقد ينقل مسألة كاملة عن بعض أهل مذهبه كمحمد ، وأبي يوسف ، والسرخسي ،وغيرهم .وقد يكون في كلامهم إشكالا ولا يشير إليه؛ ولذا تعقبه التفتازاني.(
)
ومما يؤخذ عليه هنا :أنه قد ينقل عن غير البزدوي مسألة ؛لأن البزدوي لم يذكرها كما في مسألة تكليف الكفار نقلها عن السرخسي ،وهذا غير مسلم فالبزدوي ذكرها لكن في غير الموطن الذي أراده الصدر ،فقد ذكره عند الأهلية ،وتعقبه التفتازاني في ذلك ،وفي هذا نظر ؛إذ كيف يغيب عن من أراد الجمع بين كتاب البزدوي والرازي إذا لم يتقن ما ورد فيها والله اعلم.

ثالثاً:منهجه في الأدلة :

كان رحمه الله تعالى يستدل لما صح عنده للمذهب بعد قوله :ولنا(
)، وقد لا يذكر ذلك وإنما يذكر الدليل مباشرة بعد القول ،وقد يقدم دليله (
)وقد يؤخره حتى يذكر دليل الخصم فيكون كالرد عليه.(
)
استدل رحمه الله تعالى بالمنقول والمعقول في تنقيحه ، وقد حاولت حصر الأدلة التي اعتمد عليها صدر الشريعة فألفيته يستدل بالكتاب الكريم في مواطن كثيرة.(
)
وقد يناقش دليل المخالف وقد لا يناقشه اكتفاء بالاستدلال لقوله ففيه رد على المخالف كما تقدم.(
) 

وإذا كان الدليل واضح الدلالة يبين وجه الاستدلال وإن أشكل يبينه في القليل.

وكان في استدلاله بالكتاب يذكر موضع الشاهد من الآية دون ذكرها كاملة؛بل قد يقتصر على كلمة أو كلمتين منها.(
)
ثم اعتمد على الاستدلال بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وسار في منهجه كالمنهج المتبع في الآيات كقوله :«وأما في السعي بين الصفا والمروة فوجب الترتيب لقوله عليه الصلاة والسلام : (ابدأ بما بدأ الله)(
)...».(
)
ومع اعتماده الأكثر على هذين الدليلين إلا أنه لم يغفل بقية الأدلة فاستدل بالإجماع في مواطن عديدة كما في قوله :إن على تأتي بمعنى الباء : «وهي في المعاوضات المحضه بمعنى الباء إجماعاً مجازاً ؛ لأن اللزوم يناسب الالصاق».(
)
واستدل بأقوال وأفعال الصحابة في بعض المسائل،كما في قوله :« ...إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا فإن الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعموميات الواردة في حوادث خاصة».(
)
واستدل بالمعقول والقياس في بعض المواطن ،وقد كان يذكر مايستدل به المخالف من النقل والعقل أو بهما ،ويناقش أدلتهم أحياناً ،واليك هذا المثال الذي جمع فيه كل ذلك ،في إثبات نسخ الشرائع بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام واثبات النسخ فقال : «وهو جائز في أحكام الشرع عندنا خلافاً لليهود عليهم اللعنة فعند بعضهم باطل نقلاً، وعند بعضهم عقلاً، وقد أنكره بعض المسلمين أيضاً وهذا لايتصور من مسلم.

أما النقل ففي التوراة : تمسكوا بالسبت مادامت السموات والأرض وأدعوا نقله تواتراً ويدعون النقل عن موسى عليه الصلاة والسلام أن لا نسخ لشريعته، وأما العقل فلأنه يوجد كون الشيئ مأمورا به ومنهيا عنه فيكون حسناً وقبيحاً؛ ولأنه يوجب البداء والجهل بالعواقب.

ولنا: أن حل الأخوات في شريعة آدم عليه السلام ، وحل الجزء أي حواء له عليه السلام ولم ينكره أحد ، ثم نسخ في غير شريعته؛ ولأن الأمر للوجوب لاللبقاء، وإنما هو بالاستصحاب فلايقع التعارض بين الدليلين ، بل الدليل الثاني بيان لمدة الحكم الأول...»(
)
ويذكر الاعتراضات بقوله : واذا قيل ، ويجيب بقوله : قلنا.(
)
أما الاستدلال باللغة : 

فلم يهمل رحمه الله هذا الجانب فقد رجع إلى كلام أهل اللغة في المسائل اللغوية كما في حروف المعاني وحروف الجر والدلالات ،وأكثر من الأمثلة اللغوية في هذا الباب لبيان المراد ، وكان ينقل آراء أهل اللغة في بعضها.(
)
واستدل باللغة كما في مسألة أقل الجمع وأنها ثلاثة فقال : «ولنا :إجماع أهل اللغة في اختلاف صيغ الواحد والتثنية والجمع».(
) 

منهجه في التفريع " وتأثير الفقه في المؤلف "

كما تقدم فإن المنهج العام هو منهج الجمع بين طريقة الحنفية أو ما يسمى بمنهج الفقهاء ؛لاعتمادهم على الفقه في تقرير القاعدة الأصولية والمتكلمين ؛ ولذلك فقد كثر التفريع في هذا الكتاب كنتيجة حتمية للمنهج المتبع و الأمثلة على ذلك كثيرة جداً.(
) 

والتفريع يكون على مذهبه في الغالب ، وتارة يذكر مذهب الإمام الشافعي.(
)
ويتوسع في المناقشة في بعض الفروع حتى تظن أنك في كتاب فقه فقد يتكلم في المسائل الفقهية الصفحات ذوات العدد.(
)
وقد يذكر من أورد هذا الفرع من أصحابه (
)،ومما يؤخذ عليه في هذا الجانب الإكثار من التفريع فيما يتعلق بباب الطلاق ؟(
)
ومما تميز به أنه يربط الفروع بأصولها في أكثر الأحيان ، وينبه على ذلك في بعضها كما في مسألة قصر العام على بعض أفراد بغير مستقل كالاستثناء والشرط والصفة أو بمستقل كالتخصيص فقال بعد ذلك :«وهنا مسائل من الفروع تناسب ما ذكرنا فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن ،أو باع عبدين إلا هذا بحصته من الألف يبطل البيع؛لأن أحدهما لم يدخل في البيع ؛لأن أحدهما لم يدخل في البيع...ونظير النسخ ما إذا باع عبدين بألف فمات أحدهما قبل التسليم يبقى العقد في الباقي بحصته، ونظير التخصيص ما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما...»(
)
وكذلك قد لا يتابع البزدوي في الإكثار من التفريع ؛إذ المقصد التمثيل للقاعدة لا التفريع ،وهذه ميزه،  فقد قال بعد إيراد الفروع التي يمكن أن تبنى على بعض المسائل الأصولية في فصل (دفع العلل الطرديه وذكرها ).. قال :« وفي هذا الفصل فروع أخر طويتها مخافة التطويل».
رابعاً:سبب الخلاف : 

أشار رحمه الله في بعض المواطن إلى سبب الخلاف كما في قوله :« فقوله تعالى :﴿ومن لم يستطع منكم طولاً ﴾(
)الآية .يوجب عدم جواز نكاح الأمة عند طول الحرة عنده ، ويجوز عندنا وهذا بناء على أن الشافعي رحمه الله اعتبر المشروط بدون الشرط فإنه يوجب الحكم على جميع القادير....».(
)
أهمية الكتاب :

هذا الكتاب وكما تقدم هو جمع بين كتب مشهورة لمذاهب مختلفة هي :كتاب فخر الإسلام البزدوي وكتاب المحصول للرازي والمختصر لابن الحاجب فجمع بين هذه الكتب الثلاثة على اختلاف مشاربها فكان محط أنظار الطلاب لاهتمامهم بهذه الكتب الثلاثة وقد ذكر صدر الشريعة في مقدمته أن سبب تأليفه ما شاهد من اهتمام العلماء وطلاب العلم بهذه الكتب.

ولذا فقد طارت به الأخبار وتناقلته الأيدي وهو لازال مسودة حتى اضطر صدر الشريعة إلى كتابة شرح عليه ليثبت ما نقص ويتم ما بقي وقد قال : « وأعلم أني لما سودت كتاب التنقيح ،وسارع بعض الأصحاب إلى انتساخه ومباحثته ، وانتشرت النسخ في بعض الأطراف ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغييرات وشيء من المحو والاثبات ، فكتبت هذا الشرح ...».(
)
وقال في كشف الظنون : «وهو متن مشهور ذكر فيه انه لما كان فحول العلماء مكبين على مباحث كتاب فخر الإسلام البزدوي ووجد بعضهم طاعنين على ظواهر الفاظه أراد تنقيحه وحاول تبيين مراده وتقسيمه على قواعد المعقول مورداً فيه زبدة مباحث كتاب المحصول ومباحث ابن الحاجب مع تحقيقات بديعه وتدقيقات غامضه متبعه قلما توجد في الكتب سالكاً فيه مسلك الضبط والإيجاز »(
)
ومما يدل على اهتمام العلماء به كثرة من نقل عنه في كتبهم ومن هذه الكتب:

1- التقرير والتحبير في مواطن كثيرة منها.(
) 

2- البحر الرائق.(
) 
3- حاشية ابن عابدين.(
) 
4- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر.(
) 
5- شرح الكوكب المنير.(
) 
6- تحفة الأحوذي .(
)
وزاده اهتماماً تصدر بعض العلماء للتعليق عليه الشرح كما فعل التفتازاني في حاشيته فقد شرح التوضيح المتظمن للتنقيح. 

وكما فعل ابن كمال باشا حيث ألف كتابا سماه تغيير التنقيح تعقب صدر الشريعة في بعض المواطن وغير بعض العبارات ليستقيم الكتاب ثم شرحه كل ذلك دليل على أهمية هذا الكتاب.

تقويم الكتاب :

تقدم الإشارة إلى بعض المزايا والملاحظات التي ترد على هذا الكتاب ، وهذه المميزات مهما حاولت حصرها يبقى الخافي أكثر ، والملاحظات لا تنقص من قيمة الكتاب شيئاً  خاصة وان من يقوم الكتاب مثلي .

المميزات:

فأما المميزات فكثيرة نذكر منها إجمالها في النقاط التالية:

1- محاولته المشكورة للجمع بين طريقة المتكلمين والفقهاء.
2- الاهتمام بمذهب الإمام أبي حنيفة ومقارنته بمذهب الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى .
3- عدم تعصبه لمذهبه أو مايعتقده ، فيورد حتى أقوال المخالفين له في المعتقد ويورد أدلتهم مع مناقشتها وإبطال حجتهم في أدب واحترام،كما تقدم في مناقشه اليهود وكما في مناقشته للمعتزلة والأشعرية.(
)بل يناقش حتى أصحابه،ويتعقب اختياراتهم.(
)
4- اهتمامه ببعض الاختيارات لعلماء من أهل مذهبه كالكرخي(
) ، وأبي يوسف (
)، وابن سريج(
) ، وزفر(
) ، ومحمد(
)،وفي ذلك حفظاً لارائهم وأقوالهم إذ بعضها لا يوجد لها مؤلف موجود.ومن ذلك :انه يناقش حتى أصحابه ويتعقب اختياراتهم 

5- نبه ـ رحمه الله ـ على بعض الروايات عن إمامه كرواية الحسن عنه.(
)
6- إكثاره من التمثيل والاستدلال حتى يظهر المعنى المراد تقريره أو القاعدة،وتقدم. 
7- تميز ـ رحمه الله ـ بقوة في الرد مع اختصار العبارة وسهولتها.(
) 
8- لطلب الاختصار في تنقيحه كان يحيل على مواطن سبقت أو مواطن لاحقه أو يحيل إلى بعض كتبه التي استوفت الموضوع.(
)
9- في هذا الكتاب إشارات حسنه إلى بعض الفروق بين بعض المصطلحات.(
) 
المآخذ على الكتاب :

لم يسلم هذا الكتاب كغيره من الأعمال البشرية من ملاحظة ولعل ذلك لسوء الطباعة وعدم تحقيق الكتاب  إلى هذا الوقت . ومن هذه الملاحظات مايأتي :

1- عدم اهتمامه بالناحية الشكلية من حيث التبويب والترتيب التي تسهل للطالب الوصول إلى المعلومة بسهولة ولم يسير في ذلك على نسق واحد مما أوجد صعوبة في البحث عما يراد ، وكما تقدم أنه يعنون بعنوان وماتحت العنوان قد لايتوافق معه أو يقسم تقسيمات وهي غير مسلمه ولذا تجد التفتازاني انتقده في مواطن عده منها ماتقدم .
2- ومما يؤخذ عليه انه قد يورد عليه اعتراضاً لمعترض دون الإشارة إلى من أورد هذا الاعتراض ويرده والأولى ذكر صاحب الاعتراض ، ولذا فقد يستدرك ذلك في التوضيح .(
)
3- كان ـ رحمه الله ـ يعرف بكلمة بعض والفصيح تنكيرها .
4- عدم الاهتمام بالمذاهب الأخرى، ونسبته للبعض دون تحديد منهم،أو نسبته لمجهول ،أو يوهم في النسبة، وتقدم.(
)
5- عدم الدقة في إصدار الأحكام على النقولات ، كقوله :إن البزدوي لم يذكر مسألة تكليف الكفار وتقدم.

المطلب الثاني : 

دراسة تحليلية لكتاب 

: ( البحر المحيط ، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت 794هـ .)
اسم الكتاب : نص الزركشي في مقدمته على اسم كتابه فقطع الاجتهاد حيث قال :«وسميته :(البحر المحيط).»(
)
ومن نسبه إليه ذكره بهذا الاسم ، إلا أن بعضهم يذكره مضافاً إلى فنه فيقول : البحر المحيط في أصول الفقه للتمييز.

وقد يختصر فيقال : البحر في الأصول.(
)
نسبته للمؤلف : ذكره للزركشي كل من تعرض لكتاب البحر المحيط : وممن ذكره منسوبا :حسن المحاضرة(
)،والدرر الكامنة(
)،ومعجم المؤلفين(
)، والفتح المبين(
)،وشذرات الذهب(
)،وطبقات الشافعية(
)، وكشف الظنون(
)، طبقات المفسرين(
)، وهداية العارفين(
)، وبروكلمان(
).

سبب تأليف الكتاب:محاولة جمع لكلام الأقدمين ،وعبارات المتأخرين ، ونظمها في سلك واحد ، وعبارات جميلة فقال بعد أن ذكر منهج التأليف في أصول الفقه وأن المتأخرين حجروا واسعاً :«وفاتهم من كلام السابقين عبارات رائقة وتقريرات فائقة، ونقول غريبة،ومباحث عجيبة.

وقد اجتمع عندي بحمدالله من مصنفات الأقدمين في هذا الفن مايربو على المئين،وما برحت لي همة تهم في جمع أشتات كلماتهم وتجول...»(
)
مصادر الكتاب :

حرص الزركشي على جمع النقول من مصادرهاالأصيلة,وقد أطلع على كثير من الكتب,وحرص على الاستفادة مماليس بين يديه ,فكان يجمعها في قصاصات ثم يدونها ولعله بذلك يقرر الطريقة الحديثة لجمع المادة العلمية في بطاقات"
وقد رجع الزركشي لمجموعة كبيرة من المصادر والمراجع ، وقد أشار إلى مجموعة منها في مقدمته ، ومنها:-

إبطال الاستحسان للإمام الشافعي،وأبكار الأفكار للآمدي،الإتباع والمزاوجة لابن فارس،الإتباع والتوكيد لأبي الطيب العسكري،الإتباع لا الابتداع ،للحسين بن خالويه،إثبات القياس ،أو الرد على داوود لأحمد بن عمر الشافعي،إثبات القياس لمحمد الغزالي،أجوبة التحصيل لشمس الدين الجزري،الأجوبة الفاخرة للقاضي عبدالوهاب المالكي،الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي،الإحكام في أصول الأحكام ، للإمام ابن حزم،أحكام الفصول لأبي الوليد الباجي ،أحكام القرآن للإمام الشافعي،أحكام القرآن لعماد الدين الطبري،أحكام القرآن لمنذر البلوطي،إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي،إختلاف الحديث للإمام الشافعي،أدب الجدل لأبي الحسن السهيلي،أدب الجدل لابن القاص الطبري،أدب الجدل لأبي إسحاق الإسفرائيني،أدب الدنيا والدين للماوردي،أدب القاضي لابن القاضي،الأذكار النووية للإمام النووي،الإرتشاف لأثير الدين محمد المعروف بأبي حيان،الإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني،الإرشاد للشيرازي،الإرشاد للمقترح،الأساليب في الخلاف للجويني،الاستدراك للصيرفي،الاستذكار للدارمي،الأسرار في الأصول والفروع لابي زيد الدبوسي،الأسرار للقاضي حسين بن محمد،الإشارة للباجي،الأشباه والنظائر لمحمد بن عمربن مرحل،الأشباه والنظائر للزركشي،الإصطلام لمنصور السمعاني،الأصول لأبي حامد الحنبلي،أصول الجصاص  لأحمد الجصاص،أصول ابن السراج في النحو،أصول السرخسي للسرخسي،أصول الصيرفي للصيرفي،أصول الفتوى لأبي عبدالله الداوودي،أصول الفقه للأشعري،أصول الفقه لابن سراقة محمد،أصول الفقه لابن القشيري،أصول الفقه لابن القطان،أصول الفقه لأبي جعفر السمرقندي،أصول القرطبي لأحمد القرطبي،الإعجاز في الألغاز لعبد العزيز الجبلي،إعجاز القرآن لعلي الرماني،الإعذار والإنذار لأحمد بن سريج،الإفادة للقاضي عبد الوهاب المالكي،إفساد الأضداد لأبي إسحاق الزجاج،الإفصاح للطبري،الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد،الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي،الاقتضاب لابن السيد البطليوسي،الأقصى القريب لمحمد التنوخي،ألفية ابن معط ليحيى بن معط،أمالي ثعلب في النحو للشيباني،أمالي ابن الحاجب ،أمالي الشيخ عز الدين وهو عزالدين بن عبدالسلام،الأم للإمام الشافعي،الأموال لأبي عبيد القاسم ،الانتصار لأبي بكر الباقلاني،الأنموذج للزمخشري،الأوسط في الأصول لأحمد بن برهان،الأوسط لأحمد بن محمد المحاملي،الإيجاز لأبي الحسن الأشعري،الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي،الإيضاح لأبي  علي الفرسي،بحر المذاهب لعبدالواحد الروياني،بديع النظام لابن الساعاتي،البرهان في أصول الفقه للجويني،البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن لعبدالواحد الزملكاني،البرهان في مشكلات القرآن لعزيزي بن عبد الملك،البسيط في الفقه للغزالي،البسيط في التفسير لعلي بن احمد الواحدي،البصائر لعلي بن محمد التوحيدي،البغداديات لعبد السلام الجبائي،البيان في الفقه لأبي الخير اليماني،بيان الإسلام والإيمان لأبي بكر محمد بن فورك،تاريخ ابن عسكر،التبصرة في أصول الفقه للشيرازي،التجريد لأبي القاسم يوسف بن أحمد،التحرير للنووي،التحصيل لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي،التحصيل للرازي،التحصيل من المحصول للأرموي،التحقيق للنووي،تخريج الفروع على الأصول للزنجاني،كتاب التدبيرلأبي حامد الغزالي،تذكرة الخلاف للشيرازي،ترتيب الأم لابن اللبان،التسديد إلى معرفة التوحيد لأبي الوليد الباجي،التسهيل في النحو لجمال الدين بن مالك، التعاقب لأبي الفتح عثمان بن جني،تعظيم قدر الصلاة للمروزي،التعليقة في أصول الفقه للأستاذ إبراهيم الإسفرائيني،التعليقة في الفقه للحسن البندنيجي،التعليقة في الفقه لحسين الشافعي،التعليق على المنتخب لأبن التلمساني،التعليق على المستصفى للأشبيلي،تعليق الخلاف لعلي الطبري،التعليقة في الخلاف لمحمد الغزالي،التعليقة لأبي حامد الإسفرائيني،التفسير لأبي حسن الأشعري،تفسير ابن برجان،تفسير البغوي،تفسير الرماني ،تفسير الزمخشري،تفسير عبدالرزاق للصنعاني،تفسير ابن عطيه،تفسير الماوردي ،تفسير ابن المنير،التفصيل على المفصل لجمال الدين ابن مالك،التقريب والإرشاد للباقلاني،التقريب في الفروع لسليم الشافعي،التقريب في الأصول لابن كج ،ولابن فورك ، تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي ،التلخيص وهو تلخيص التقريب والإرشاد للباقلاني،تلخيص المحصول للنقشواني،التلخيص في فروع الشافعية لأبي العباس بن القاص،التلخيص للجويني، التلويح للكيا الهراسي،التلويحات في المنطق  ليحيى السهروردي،التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي،التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد ليوسف بن عبد البرالنمري،التمييز ـ تمييز التعجيز ـ لهبة الله البارزي،التنبيهات على مافي البيان من التمويهات لأبي المطرف ابن عميرة،التنقيحات ليحيى بن حبش السهروردي،تنقيح المحصول لمظفر التبريزي،التنقيح للنووي،التوضيح في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة المحبوبي،التوضيح للبيضاوي،التهذيب في الفروع للإمام البغوي،تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري،الجامع لأبي إسحاق الإسفرائيني،الجامع لخويز منداد،جماع العلم لمحمد الشافعي،الجمل في المنطق لمحمد الخونجي،جنة الناظر وجنة المناظر للفخر إسماعيل الحنبلي،الجواهر لابن رشيق،الأجوبة الفاخرة للقاضي عبدالوهاب، الحاصل من المحصول للأرموي،الحاوي في فقه الشافعية للماوردي،الحاوي الصغير في الفروع للقزويني،حديث عبدالله بن المبارك،الخلاصة ـ ألفية ابن مالك ـ لأبن مالك،الحدود للشيرازي ، الخلاف ـ الكبير في مسائل الخلاف ـ للطرطوشي،الخلاف والإجماع ـ الإفصاح ـ لأبن هبيرة،دلائل الإعجاز للجرجاني،الدلائل والإعلام للصيرفي،الذريعة للشريف الرضي الشيعي،الرد على المنطقيين لابن تيمية،رسالة الجاجرمي ،رسالة ابن دقيق العيد في بيان صعوبة الحد،الرسالة للشافعي،الرسالة السيفية للصفي الهندي،الرسالة النظامية للجويني،الروض الأنف للسهيلي،روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة،رياض المتعلمين لأبن القاص،زوائد الروضة للنووي،الزيادات في فروع الشافعية لمحمد العبادي،سنن البيهقي ، السير الكبيرلمحمد بن الحسن،الشامل في أصول الدين للجويني،الشامل في فروع الشافعية لأبي نصر بن الصباغ،شرح الأحكام للأشبيلي،شرح الإرشاد لأبن برهان،شرح الأسماء الحسنى ،شرح الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد،شرح الإيضاح للعكبري،شرح البرهان  للأبياري،شرح البرهان لأبن العلاف ، شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي،شرح الرسالة للجويني، شرح الرسالة للشاشي، شرح العمد لأبي الحسين، شرح العنوان لابن دقيق العيد،شرح الكفاية والجدل للطبري، شرح اللمع في الأصول للشيرازي،شرح المحصول للأصفهاني،شرح المحصول للقرافي، شرح صحيح مسلم للقرطبي، شرح المعالم للتلمساني، شرح مقالات الأشعري لابن فورك،شرح المهذب للنووي، شرح الوسيط لابن الرفعة،عدة العالم في الأصول لأبي نصر الصباغ،العمد لعبدالجبار،العمد لأبي الحسين البصري،الغاية شرح الهداية للسروجي، الفائق في الأصول للهندي، فتاوى ابن الصلاح،فتاوى القفال، الفروق لابن جماعة، الفروق للجويني، الفروق لابن جماعة المقدسي، قواطع الأدلة لابن السمعاني، القواعد لابن عبدالسلام، القواعد في الجدل والمنطق للأصفهاني، القياس للشافعي، القياس للمزني،كتاب القفال الشاشي، وكتاب أبي علي بن أبي هريرة، كشف الأسرار للبخاري، الكبريت الأحمر للخوارزمي،الكفاية لابن الرفعة،اللباب للجرجاني، المجمل لابن فارس، المحصول للرازي، المحصول لابن العربي، المحيط بمذهب الشافعي للجويني،مختصر ابن الحاجب، مختصر الروضة للطوفي، مختصر المستصفى لابن رشد، مختصر المستدرك للذهبي، مختصر ابن المنير للنكت،مدارك العقول للجويني، مسائل الخلاف للصميري،المستدرك للحاكم،المستصفى للغزالي،المستوفى للأشبيلي ،المسند للإمام أحمد،المسودة لآل تيمية، المصادر في الأصول لمحمود الشيعي، مطالع الأحكام للكيا الهراسي،المعالم للرازي، المعتمد في الأصول لأبي الحسين البصري،المعونة للشيرازي،مفتاح العلوم للسكاكي،الملخص في الجدل للشيرازي،الملخص للقاضي عبدالوهاب ،الملخص في الحكمة والمنطق للرازي،المنتخب للرازي،المنخول للغزالي،المواقف للعضد،ميزان الأصول للسمرقندي،نهاية الوصول للهندي،النكت لابن العارض ، والنكت لابن عطاءالله، الواضح في الأصول لابن عقيل،الواضح لأبي يوسف عبدالسلام،الوجيزلأبي الحسن الأشعري،الوجيز لابن برهان، ينابيع العلوم لأحمد بن خليل. 

وقد نهج في الاستفادة منها :أنه كان ينقل بالنص والمعنى وينسبها إلى قائلها,أوالى الكتاب أواليها معا.

أنظرقوله كمثال:«وقال صاحب الميزان من الحنفية الاصح أنه في اللغه اسم للدال حقيقة...

قال امام الحرمين ويسمى دلالة ومستدلابه،وحجة ،وسلطاناً...

وكذلك قال القاضي أبوزيد الديوسي في (تقويم الأدلة )قال :وسواء أوجب علم اليقين أودونه،انتهى»(
).

وكان ينقل مايوفي الغرض ويتم المعنى ولايكترث بطول النقل فحرص على تمام المعنى مهما طال النقل ,فلم يبخل الزركشي بمداد ولاقرطاس.ومن أمثلة ماطال النقل فيه في أنواع القياس .

وهو عند النقل قديحكم بحكم عام على الكتاب كقوله "قام امام الحرمين في كتاب المدارك وهو من أنفس كتبه...

وبينه على مافي النقولات من حسن   أومايردمن نظر,وبين ماصح منها ومالم يصح نسبته رحمه الله تعالى.

موضوعات الكتاب:

اشتمل الكتاب على مباحث وموضوعات كثيرة جدا ؛ولكثرتها أقتصر على ذكر الموضوعات والمباحث العامة دون ذكر مايندرج تحتها:

1ـ المقدمات.

2ـ في الأحكام.

3ـ في التكليف.

4ـ في الكتاب.

5ـ في اللغة.

6ـ في الأمر.

7ـ في النهي.

8ـ في العام.

9ـ في الخاص .

10ـ في الظاهر والمؤول.

11ـ في المجمل والمبين.

12ـ في المفهوم.

13ـ في النسخ.

14ـ في السنة.

15ـ في الإجماع.

16ـ في القياس.

17ـ في الأدلة المختلف فيها.

18ـ التعارض والترجيح.

19ـ في الاجتهاد.

20ـ في التقليد.

21ـ في الإفتاء والاستفتاء.

منهج الزركشي العام وأسلوبه:

نهج في كتابة الكتاب منهج المتكلمين ، وهي طريقة معروفة تقدم بيانها،وقد اشتمل الكتاب على مقدمة ذكر فيها منهجه العام ،وسبب التأليف ، وتسمية الكتاب بالبحر المحيط، ثم قسم كتابه إلى الموضوعات السابقة ، وتحت كل مبحث منها فصول، ومسائل ، وأقسام ، وتنبيهات .

فبعد أن يصدر المبحث بعنوان يذكر تحته جملة من المباحث وقد يجعله تحت مسمى فصل كما في الأحكام والتكليف ثم يذكر تحتها مسائل وفروع وتنبيهات،وقد لا يسميها فصل ويجردها من ذلك كما في التكليف ومباحث الكتاب ،ثم يذكر كذلك جملة من المسائل والفروع ويختم غالبا المبحث أو المسألة بتنبيهات يكون فيها استدراكا أو تعقيبا.

وقد أفصح الإمام الزركشي في مقدمة كتابه هذا عن خطته ومنهجه العام ويمكن بيان ذلك في النقاط التالية:

أولاً:  الاعتماد على الكتب الأصيلة المتقدمة مع عدم إهمال كتب المتأخرين والمعاصرين له فأكثر من النقولات منها وجمع الأقوال ,و استقصاء الآراء في كل مسألة فلا يكاد يفوته رأى في تلك المسألة ,مع نظم جميل وتنسيق لتلك النقولات فجاءٍت في سلك واحد حتى كأنك تقرأ عبارة لمؤلف واحد, فكان اهتمامه الأكبر بجمع الأقوال وترتيبها.

وفي هذا يقول الزركشي «....فمخضت زبد كتب القدماء, ووردت شرائع المتأخرين من العلماء، وجمعت ما انتهى إلىَّ من أقوالهم ،ونسجت على منوالهم..»(
).وقد وفى وزاد عند البحث.

ثانيا:جانب الاختصار المخل المفضي أحيانا إلى غموض العبارة مع بيانه الإبهام ، وتفصيل الإجمال ،وعزف عن طريقة المتأخرين في التصنيف والتي اعتمدت قلة اللفظ ولو أخل بالمعنى.

وفي ذلك يقول في المقدمة:«...وفتحت منه ماكان مقفلاً, وفصلت ماكان مجملاً، بعبارة تستعذب، وإشارة لا تستصعب.»(
)
ولذا كان يزيد العبارة وضوحا بالتمثيل والبيان والأمثلة تظهر من خلال المنهج التفصيلي.

ثالثاً: إثبات ماغفل عنه الأصوليين أو أهملوه، فحصر المسالك المتعلقة بالمسألة المبحوثة من قريب أو بعيد,مع إضافة لطائف جميلة ونكت مفيدة.

يقول الزركشي:«...وزدت في هذا الفن من المسائل ماينيف على الألوف, وولدت من الغرائب غير المألوف,ورددت كل فرع إلى أصله وشكل قد بينه وبين شكله ، وأتيت فيه بما لم أسبق إليه ، وجمعت شوارده المتفرقات عليه بما يقضي منه العجب ، وإن الله يهب لعباده مايشاء أن يهب،وأنظم فيه بحمد الله مالم ينتظم قبله في سلك...»(
)
رابعاً: برزاهتمامه بتقرير أقوال الإمام الشافعي وتحرير مذهبه ، وقد بين ذلك في مقدمته بقوله :«...وكان من المهم تحرير مذهب الشافعي,وخلاف أصحابه،وكذلك سائر المخالفين من أرباب المذاهب المتنوعة»(
).

خامساً:كان لايكتفي بالنقل بالواسطة , بل يأخذ القول من مصدره ما وجد لذلك سبيلا ولذا قال:«وقد رأيت في كتب المتأخرين الخلل في ذلك، وكذلك في كثير من التقريرات والمسالك ,فأتيت البيوت من أبوابها وشافهت كل مسألة من كتابها»(
).

سادساً:كما بين في مقدمته منهجه في النقل بالنص أو المعنى ويأتي بيان ذلك قريبا.

كما أشتملت المقدمة على المصادر التي أستقى منها مادة البحر المحيط ولو تكن هذه هي فقط بل نص على المشهور منها وبين أنه سينقل من غيرها وبين ذلك في موضعه.

فقال بعد ذكره للمصادر:«...وغير ذلك مما هو مبين في مواضعه»(
).

أسلوبه في صياغة الكتاب:

وقد صاغ الزركشي هذا الكتاب بأسلوب جميل واضح العبارة, بعيدا عن التكلف المنطقي, الإجمالي الأصولي فجاء قريبا من كل باحث وقارىء، وقد أشار إلى ذلك في مقدمته كما تقدم.

منهجه التفصيلي:

بعد بيان منهجه العام والذي أشار إليه في مقدمته ، إليك توضح منهجه التفصيلي,ولبيان ذلك أجعله في النقاط التالية:-

منهجه في التعريفات:

كان رحمه الله بعد أن يذكر عنوان المسألة يتبعه في الغالب بتعريف لذلك اللفظ ويعرفه في اللغة (
)، بل قد يتوسع في ذلك فيذكر الاختلاف اللغوي في تعريفه,ويشير إلى بعض أقوال أهل اللغة كما في تعريف الفقه(
), بل قد يتوسع فيذكر فيها لغات كما في الرخصة ، وقد لا يذكره كما في المباح(
)،وفي ذلك دليل على اهتمامه بالجانب اللغوي. 

ثم يعرفه في الاصطلاح ، وقد يقول شرعا أحيانا عوضا عن الاصطلاحي(
) وليس له منهج معين في ذلك و لا مشاحة في الاصطلاح ولم أجدله غاية في ذلك،انظر تعريفه للعزيمة والرخصة، الأول سماه اصطلاحا والثاني شرعا. وقد يعرفه لغة دون الاصطلاح كما في المكروه(
) والعلة اكتفى بالاصطلاحات.

ويذكر الأقوال في التعريف مع مناقشتها أحيانا كما في التعريف بالفقه ،و الأصول وقد لا يناقشها كما في التعريف السبب ،بل قد يتوسع فيأتي بكل ماله صلة ولو كان بعيدا كما في تعريف أصول الفقه.

مع شرح التعريف وبيان محترازاته أحيانا ، وخاصة إذا أختاره ويدل على اختياره قوله في الشرح :قولنا كذا ،كما في أصول الفقه ، أو بالنص على ترجيحه ،بقوله :وهذا أولى وقد بين مسوغات ترجيحه.

منهجه في المسألة الخلافية:

أولا: في تحرير محل النزاع:

لم يغفل هذا الجانب في كتابه فكان يحرر محل النزاع في المسألة,فينقله أحيانا عن غيره كما في  تحرر محل النزاع في مسألة الحسن والقبح (
)،ثم يلخص هو ويبين الخلاف(
)،وقد يحرر النزاع هو كما في مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع(
)،والواجب المخير (
)،والواجب الموسع (
)،وما لايتم الواجب إلابه(
).

وقد يقدم تحرير محل النزاع على الخلاف وهو الأكثر وقد يؤخره عن الأقوال في النادر كما في مسألة الواجب المخير.(
)
ثانيا في الأقوال:

وقد أهتم بهذا الجانب اهتماما منقطع النظير بل عليه مدار البحث وقد ذكر في مقدمته أن هذا من الأسباب الرئيسية لتأليف هذا الكتاب.

بل لا تكاد تجد مسألة إلا ويأتي فيها منقولات كثيرة عن العلماء, يندر اجتماعها عند غيره, فما أن يظفر بنص أو كلام لعالم إلا وينقله في المسألة ولذا كثر ورود الأعلام في كتابه وأن قل تحليله لها(
).

ولم يقتصر على آراء علماء مذهب الشافعية بل يوردها وأن اهتم بها مع إيراد أقوال العلماء المذاهب الأخرى فأكثرها ورودا الحنفية ثم المالكية وأقلها الحنابلة حتى غير المذاهب الأربعة كالظاهرية،والمعتزلة,وبعض الشيعة...

وطريقته في عرض الخلاف أنه يقدم بعرض للمسألة الأصولية في الغالب ويبين أنها مسألة خلافية وقد يستفهم عن ذلك ثم يشرع في ذكر الأقوال, وهو أذ يذكر الأقوال يجمل ويفصل ,فيجمل ذكر المذهب أو القول ثم يذكر النقولات في ذلك ،وظهر لي أنه في طرح الأقوال له طريقتان.

إما بنسبها للمذاهب فيقول المسألة خلافية وفيها مذاهب :المذهب الأول كذا والثاني كذا...مع ذكر من قال به من أشخاص أو طائفة(
).

الثاني : بذكر القول منسوبا إلى أشخاص فيقول : قال الإمام الشافعي :كذا وقال الرازي, وقال أمام الحرمين وهكذا (
)، ولعل هذه الطريقة هي الأكثر شيوعا عند الزركشي.

وقد يقدم القول المخالف وقد يؤخره لم ينهج طريقة ثابتة،وكان رحمه الله يحقق نسبة القول لقائله وخاصة علماء مذهبه كالإمام الشافعي والجويني (
)وغيرهم مع تركيزه على روايات الإمام وأيها أصح(
).

انظر هذا المثال في نسبة القول بأن الوجوب يختص بأول في الواجب الموسع لبعض الشافعية فقال:« الوجوب يختص بأول الوقت ...وحكاه صاحب "المصادر"عن بعض الشافعية ، وكذا الإمام في "المعالم"والبيضاوي في " المنهاج": فلم ينفرد إذا بنقله كما زعم بعضهم حتى قال ابن السبكي : سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية في زمانه ، فقال : تتبعت هذا في كتب المذهب فلم أجده.

وقال ابن التلمساني : هذا لا يعرف في مذهب الشافعي ، ولعل من عزاه إليهم التبس عليه بوجه الاصطخري ، وهو : أن الذي يفضل فيما زاد على صلاة جبريل في الصبح والعصر يكون قضاء.

وهو فاسد؛لأن الوقت عنده موسع ، ومنهم من أخذه من تضييق وقت المغرب على القول الجديد ،وهو فاسد؛لأن هذا تضييق ، ومنهم من أخذه من قولهم : تجب الصلاة لأول الوقت ، فظن أن الوقت متعلق بالصلاة ، وإنما أرادوا أنه يتعلق بتجب ، فوقع الالتباس في الجار والمجرور.»(
)
فيظهر من هذا اهتمامه بالمذهب ، وعدم تعصبه، فلما بين فساد هذه النسبة ، اعتذر لمن نسب لهم هذه المقالة بأن لهم مأخذ.

وكان يشيد بإمام الحرمين ويدافع عنه.وقد لا ينسب الأقوال في المسألة بل ينسبها للبعض وهذا في النادر(
)، ومع كثرة النقولات إلا أنه لم يقف سلبا بل كان يعقب تلك الأقوال في أدب وعدم تعصب بل يناقش حتى علماء مذهبه بل حتى الإمام الشافعي.

انظر مثلا قوله:« وقد حكى الرافعي في باب التصرية وجها:أن العيان لا يكفي في حق من لايفيده العيان معرفة، وأنه يخرج على الخلاف في بيع الغائب ، ولا أثر لعيانه ، وهذا الوجه فيما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة، واستشهد بمسألتين .....

وفيما قاله هذا الفاضل نظر.فقد أطبق أئمة السنة على أن معرفة الله بالمشاهدة هو أتم النظر في حق كل أحد ينعم الله عليه سبحانه برؤيته ولا يحتاج إلى معرفة الذات قبل ذلك؛لأنه تعالى يخلق فيه علما ظروريا...».(
) 

وانظر قوله:« فائدة :أدعى الشافعي الإجماع على أن المكلف لا يجوز له الإقدام على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه ،وكذا حكاه الغزالي في "المستصفى"واستشكله بعضهم بتصريحهم بالبراءة الأصلية...»(
)
ومما يؤخذ عليه النقد بلا دليل ولا تعليل(
),وكذلك النقد اللاذع واختيار عبارة الأولى العدول عنها لغيرها؛ لأن هؤلاء العلماء اجتهدوا ولهم أمر في الخطاء والصواب.

أنظر قوله في التنبيه على المراد بصيغة أفعل فقال :«وهذا البحث قد دار بين الشيخين ابن تيمية وابن الزملكاني في مسألة الزيارة فادعى ابن تيمية أنه لافرق وجعل قوله صلى الله عليه وسلم:(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث )(
)في معنى النهي ، والنهي للتحريم كما أن الأمر للوجوب ، ونازعه ابن الزملكاني وقال : هذا محمول على الأمر بصيغة أفعل ، وعلى النهي بصيغة : لاتفعل؛ إذ هو الذي يصح دعوى الحقيقة فيه ، وأما ماكان موضوعا حقيقة لغير الأمر والنهي ويفيد معنى أحدهما كالخبر بمعنى الأمر ، والنفي بمعنى النهي ، فلا يدعي فيه أنه حقيقة ، في وجوب ولا تحريم؛لأنه يستعمل في غير موضعه ، إذا أريد به الأمر أو النهي،فدعوى كونه حقيقة في إيجاب أو تحريم ، وهو موضوع لغيرهما مكابرة.»(
)
وله اختيار وترجيح بين الأقوال ،ويدل على اختياره التصريح بذلك كقوله:والصحيح أو المختار.(
)
أو بذكره للمسألة بصيغة الخبر والتسليم ،وجعل المخالف بصفة التمريض كقيل ,أو زعم.(
)  

منهجه في الاستدلال:

مع اهتمام الزركشي الواضح بالأقوال والنقولات ؛ ولذا تجد كثيرا من المسائل الخلافية لم يذكر لها استدلا أو نقلا لأدلة.(
)
ألا أنه لم يهمل جانب الاستدلال بالعقل والنقل,إما نقلا أو من عنده ، مع إكثاره من أدلة الكتاب والسنة.

فأما منهجه في الاستدلال بالآيات فيقتصر على موضوع الشاهد،ويكتفي بذلك إذا ظهر وجه الاستدلال أو يذكره باختصار وهو قليل (
)، انظر قوله في جواز تكليف المحال:«وقد نص الشيخ أبو الحسن في كتابه الوجيز على الجواز,فإنه استدل على القائلين باستحالته بقوله تعالى:﴿ولاتحملنا مالا طاقة لنابه﴾(
)فقال:ولو كان ذلك محالا لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه.اهـ ويعني لولا جوازه لما استعاذوا منه؛ إذا الاستعاذة من محال محال»(
).

وكذلك منهجه في السنة : يقتصر على موطن الشاهد في الغالب دون ذكر للراوي أو سنده(
) وأحيانا يذكر من أخرج الحديث ومن رواه (
).وكان ينقل بعض التعليلات لآخرين استدلوا بها لأقوالهم (
).

وقدكان يذكر الدليل عقب القول ، وقد يذكر الأقوال ثم يعنون بعنوان الأدلة ويشرع فيها ، وقد يفصلها إلى أدلة القرآن ثم السنة ثم الإجماع كما في أثبات القياس.(
)
ولم أجده فيما أطلعت عليه يناقش الأدلة بتوسع وأسلوب جدل ومناظرة؛إذ الاهتمام بالأقوال وتحقيقها.

منهجه في سبب الخلاف:

تعرض الزركشي لذلك وهو قليل بالنسبة لحجم الكتاب فقد يذكره نقلا عن غيره،كما في مسألة: اجتماع الواجب والحرام في شخص واحد إذا اختلفت الجهة فقال:«وقال ابن برهان : منشأ الخلاف أن النهي هل عاد لعين الصلاة أو لأمر خارج عنها؟ 

فمن قال بالأول أبطلها.

وقيل : بل أصل الخلاف: إن الأمر المطلق هل يتناول المكر؟».(
)
وقد يذكره ابتدأ كما في مسألة :المباح هل هو مأمور به؟ فقال :« المباح هل هو مأمور به؟ خلاف ينبني على أن الأمر حقيقة في ماذا؟هل هو نفي الحرج عن الفعل أو حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك بينهما؟ فعلى الأول هو مأمور به بخلاف الثاني».(
)
منهجه في التفريع "في الفقه".

الزركشي بحر لا ساحل له،كتب في فنون كثيرة وحفظ علوم مختلفة.فتجده مع بحثه الأصولي إلا أن قدرته الفقهية تظهر واضحة جلية,وتلمسها عند تقليب صفحات الكتاب دون عناء.

فتظهر ملكته الفقهية في مسائل الخلاف وفي غيرها ، فأما مسائل الخلاف فبعد ذكره للمسألة الخلافية يبين نوع الخلاف في أكثرتلك المسائل ، وينقل الأقوال في ذلك،(
)وإذا كان الخلاف معنويا ذكر مايترتب عليها من ثمرات فقهية أوغير فقهية،كما في قوله في مسألة :الزيادة على أقل ماينطلق عليه الاسم :«زعم السهروردي أن الخلاف لفظي  يرجع إلى تفسير الوجوب بماذا؟والحق أنه معنوي، وللخلاف فوائد:

منها: زيادة الثواب ...

ومنها:إذا مسح على شعر ثم حلق بعضه...»(
).

 وكان منهجه في ذكر الفروع أنه يعنون لها بكلمة فرع , أو فائدة وقد يسميها أمثلة.

ويذكر الفرع مع بيان كيف أنبنى على القاعدة، وقد يذكر الخلاف الفقهي فيه كما في قوله :«وما يتفرع على الخلاف في أن محله ماذا؟ 

مالو أوضح رجل ، فذهب عقله،فعند الشافعي ومالك يلزمه دية العقل ، وأرش الموضحة؛لأنه إنما أتلف عليه منفعة ليست في عضو الشجة تبعاً لها ، وقال أبو حنيفة :إنما عليه دية العقل فقط؛لأنه إنما شج رأسه وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج ، ودخل أرش الشجة في الدية».(
)
ولم يقتصر في ايراده للفروع الفقهية على ما أنبنى على المسائل الخلافية بل قد يذكرها تمثيلا وتدعيما في مواطن عدة.(
)
وهو إذ ينقل الفروع عن غيره لايقف عن ذلك فقط بل تجد له تخريجات  فقهية وتعقيبات على مانقله   مما يدل على سعة إطلاعه وجودة اختياره.

أنظر مثلا في تخريجاته قوله في مسألة الرؤيا وما يترتب عليها :«قلت : ومن ثم لم يجب الحد على من قذف امرأة بأنها وطئت في النوم , ولا عليه إذا أقر أنه زنى في النوم.

وذكر الشافعي في "الأم": أن رجلا قال لرجل إنه وطيء أمه في النوم , فحمله إلى علي ـ رضي الله عنه ـ,فقال:أقمه في الشمس واضرب ظله , قال الشافعي ولسنا نقول به».(
)
ومن تعقيباته على الفروع التي ذكرت تحت مسألة :حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع حيث قال :« والتحقيق : أن تخريج هذه الفروع كلها لا يستقيم لأمرين:

أحدهما: أن الأصل المخرج عليه ممنوع في الشرع, وإنما ذكره الأئمة على تقدير التنـزيل لبيان إبطال أصل التحسين والتقبيح العقلين بالأدلة السمعية.فإن الشرع عندهم كاشف لا يمكن وروده بخلاف العقل ، ومن أطلق من الأصحاب الخلاف ينبغي حمله على أنه هل يجوز الهجوم عليه ابتداء أم يجب التوقف إلى البحث عن الأدلة الخاصة؟فان لم نجد ما يدل على تحريمه , فهو حلال بعد الشرع بلا خلاف.

وإنما ينبغي أن يكون مأخذ الخلاف أن الحلال هل هو مالم يدل دليل على تحريمه أو مادل دليل على إباحته؟

الثاني : أن الكلام فيما قبل الشرع, وهذه حوادث بعد الشرع , وكأنهم رأوا أن ما أشكل أمره يشبه الحادثة قبل الشرع , لكن الفرق بينهما قيام الدليل بعد الشرع فيما أشكل أمره أنه على العفو».(
)
ومما زاده مكانة أنه فتح باب تخريج الأصول على الأصول التي يرى بعض الباحثين أنها علم جديد فنجده خرج بعض المسائل الأصولية على قواعد أصولية(
).

فبعد ذكره لمسألة الحسن والقبح العقليين قال:« وقد فرع الأصحاب على هذا الأصل مسألتين.

المسألة الأولى :شكر المنعم...

المسألة الثانية: حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع...».(
) 

وقال في مسألة:هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض،قال :« وحكى ابن السمعاني تفصيلا بين أن يغلب على ظنه أنه يقوم به غيره فلا يجب، ولا وجب, واستحسنه ، قال : والخلاف عندي لفظي لا فائدة فيه.

قلت :وقد يقال: بأنه معنوي وتظهر فائدته في صورتين:

إحدهما: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟ فمن قال :يجب على الجميع أوجبه بالشروع لمشابهتة فرض العين.

والثانية: إذا فعلته طائفة ،ثم فعلته أخرى هل يقع فعل الثانية فرضا؟وفيه خلاف سنذكره...».(
)
أهمية الكتاب:

كتاب البحر المحيط له أهمية ظاهرة معترف بها عند كل أصولي ، ومما تقدم من العرض السابق لمنهجه يزيد ذلك دلالة، فجمع بين القواعد الأصولية والفروع الفقهية.

واستوفى المباحث التي طرفها جمعا وترتيباً، وجمع أقوال نادرة ، وحفظ لنا كتبا مفقودة.

ومما زاده أهمية اهتمام العلماء بهذا الكتاب من بعد تأليفه فتناقلوه وتناسخوه مع طوله وتعدد أجزائه ،فتجد له نسخ عديده(
).

وقد حقق في عدة دول وجامعات، في الأزهر بمصر، وجامعة الإمام بالسعودية، والجامعة التونسية،وجامعة السوربون بفرنسا،(
)ويعضد أهميته كثرة من نقل عنه من العلماء فمن الكتب التي نقلت عنه :-

1- أنوار البروق :1/152الفرق:25.

2- التقرير والتحبير:3/350.
3- تحفة المحتاج في شرح المنهاج:3/190.
4- نهاية المحتاج في شرح المنهاج:1/480.
5- شرح مختصر خليل للخرشى:1/28.
6- حاشية العطار :2/394.
7- الموسوعة الفقهية:28/342.
8- السيل الجرار:1/14.
9- المدخل:1/218.
10- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية:1/94، 2/100.وأكثر من النقل عن البحر.
11- نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول لعيسى منون،وقد نقل عن البحر جملة من المسائل أكثرها بالنص وتصرف يسير،قد يشير في بعضها وقد لا يشير.فانظر ص45من كتاب نبراس العقول وقارنه بما في الجزءالخامس ص:10،ولم يشير.وص89وقارنه بما في ص24،ومافي ص191-192وقارنه بما في ص29.اشار للبحر في المسألة الثالثة.والمسألة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بعدها لم يذكر الزركشي والنقل من صفحة واحدة!
12- وقد نظم :محمد بن عبدالدئم العسقلاني شمس الدين ألفية في الأصول، ثم شرحها ، وقد أخذ أكثر شرحه من البحر المحيط للزركشي ،أشار إلى ذلك صاحب طبقات الشافعية،(
)والضؤ اللامع(
).
13- اختصره الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول،فكل فقرة من الإرشاد تشهد أنها خلاصة من البحر المحيط،لافي المعنى ولا في الطريقة.

تقويم الكتاب:

أعز شيء على النفس البشرية أن تنقد ما تحب ، ولكن طبعة البحث اقتضت أن يقوم الكتاب سلباً وإيجاباً،يبين فيها مميزات الكتاب ، ويذكر مآخذه:

المميزات:

بالإضافة إلى ما تقدم وهي ظاهرة من خلال دراسة منهجه من حسنات جميلة لهذا الكتاب المفيد في فنه، تجد منها:-

1- حسن النقل وجودة الاختيار من هذا الكم الهائل ،الذي يظهر من كثرة المصادر والمراجع ـ وتقدم طرف منها ـ, وقد تميز بترتيب النقولات حتى كأنها لكاتب واحد فهي منظومة في سلك واحد ؛لتوارد الأفكار وترتيب الجمل والعبارات ،وهذا عمل قل من يتقنه.

2-  محاولته جمع كل ما يمكن من عبارات العلماء الذين نقلوا المذاهب ووضحوها,وفي ذلك راحة عن قراءة جمع الكتب ،فقد نقلها ولخصها.
3- مع كثرة نقله عن العلماء إلا أنه لم يقف سلبا بل نجده يعقب تلك النقولات ويصحح ويختار ويناقش ، ويبين ما فيه من حسن ، وما عليها من وجهات نظر ،ومن الأمثلة المتقدمة يتبين ذلك.(
)
4- كان ناقدا بصيرا ، وعلماً مؤدباً، بعيداً عن التعصب المذهب ـ في الجملة ـ فكما تقدم أنتقد حتى إمامه الشافعي ومن اهتم بالنقل عنه كالجويني.
5- له لفتات جميلة ، واستيفاء للشرح والتعليق ، انظر قوله في شرح تعريف الحكم :« وقولنا : بفعل المكلف :فيه تجوز ؛فإنه لايتعلق التكليف إلا بمعدوم يمكن حدوثه؛والمعدوم ليس بفعل حقيقة ، ولو احترز عنه لقيل:المتعلق بما صح أن يكون فعلاً...»فهذه لفتة لم أجدها عند غيره فيما اطلعت عليه ، وهي موجودة عند بعض الأصوليين في شروط التكليف المتعلقة بالفعل ،ووجودها في شرح التعريف أولى ؛إذ هو أول ورودها.
6- استنكر وجود بعض المسائل في أصول الفقه ، مع إنه ذكرها هو! وهذا دليل على أنه لم يدع ذكر حتى ما يرى أنه ليس بداخل في الأصول ؛ ليكون بحراً كما وسمه وأراده.
7- تميز بالتحقيق والإيضاح والتلخيص بعدكثرة النقولات ؛ليجمع الأقوال ويقلل الاختلافات ، وتخرج الفائدة مختصرة.(
) 
8- كان له رحمه الله تنبيهات جميلة يندر وجودها في كتب الأصول ، يذكر فيها تعقيباً أو تلخيصاً أو مسألة جديدة.
                انظر مثلاً قوله :« (تفريع مسألة شكر المنعم على التحسين والتقبيح) إن الأصحاب جعلوا مسألة شكر المنعم والأفعال مفرعةعلى التحسين والتقبيح وليس بجيد :

              أما الأول : فلأن الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن ،وهو عين مسألة التحسين والتقبيح...

              وأما الثاني : فلأن مالا يقضي العقل بشيء لايتجه تفريعه على الأصل السابق ؛ فأن الأصل إنما هو حيث يقضي العقل هل يتبع حكمه؟...»(
)
9- مع كثرت نقولاته وتعدد مشاربه تميز بالأمانة العلمية في غالبها.(
) 
10- أشار رحمه الله إلى مجموعة من الفروق ليفتح باب علم الفروق.(
)
11- استيفائه للبحث الذي يذكره من جوانب عدة ، فبعد عن الإيجاز الذي يؤدي إلى شبه الألغاز، فجاء بحرا محيطاً، انظر مثلاً لمباحث اللغة وتوسعه فيها ، حتى كأنك تقرأ في كتاب لغة متخصص.
12- امتاز بحسن تبويب الموضوعات في الغالب ، وتقسيم المسائل فيقول فيها أمرين ،أو أكثر ، وكل أمر تحته أقسام وأفراد ، وينبه ببعض التنبيهات ليصل إلى النتيجة الكاملة .
13- جمع الأقوال وحفظها حفظ للعلم وصيانة لأهله ، واحترام للمخالف ، وهذا ما تميز به الزركشي فقد حفظ أراء لعلماء تعد كتبهم مفقودة ككتب القاضي عبدالوهاب الإفادة والتلخيص وغيرها، والكبريت الأحمر لأبي الفضل ، وآراء الكياء الطبري والكياء الهراس وغيرهم.فالبحر مرجع في توثيق الأقوال ونسبتها.
14- الإكثار من ضرب الأمثلة ، وإيراد الفروع الفقهية ،والتي تظهر الفائدة من دراسة هذا العلم، وتقريب المعنى الأصولي ، وهذه ميزة متميزة،وتقدمت وليست في حاجة إلى بيان، ولا يلزم أن يساق على صحتها برهان؛ لوضوحها كالعيان.
15- تميز بعدم التكرار والإحالة على متقدم أو لاحق ؛ لكيلا يقع في كثرة النقل والتكرار.(
)
المآخذ على الكتاب:

1- قد لايحسن ترتيب المسائل فيؤخر ماحقه التقديم والعكس ،انظر مثلا مسألة (تعريف الحسن والقبح)فقد أخرها عن أصل المسألة وقد قال الزركشي عند ذلك:« كان من حقها أن تذكر صدر الأصل السابق وهو تعريف الحسن والقبح»(
)فهو انتقد نفسه بنفسه!

                     وكذا في مسألة الصحة والفساد،فقد قدم الخلاف في كونها من خطاب الوضع وأخر تعريفهما ، وحقها التقديم ؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.(
)
2- مع دقته في النسبة إلا أنك تجده لا ينسب أحيانا وينقل وينسبها لمجهول.(
)
3- أحسن الزركشي في نقله عن العلماء في الغالب ،لكن قد يطيل النقل عن علم، بل قد ينقل مبحث أو مسألة عنه وتقدم.(
)
4- وقع للزركشي بعض الأخطاء في النقل عن العلماء وفي النسبة،كما في نقله في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعةفي القول الثاني وهو عدم تكليفهم قوله:«ووقع في "المنتخب" نسبته لأبي إسحاق الإسفرائيني،وهو غلط فإن أبا إسحاق يقول بتكليفهم...»وبالرجوع للمنتخب نسب ذلك لأبي حامد الإسفرائيني ولم يذكر أبا اسحاق ولعله خطا في النسخ.(
)
5- وقال في مسألة تعدد العلل مع اتحاد الحكم وعكسه:«وقال ابن الرفعة في "المطلب":كلام الشافعي في كتاب الإجارة من "الأم" عند الكلام على قفيز الطحان مصرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.
                    قال:وهو الذي يقتضيه قول عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه.وتقديره :أنه لو لم يخف الله لم يعصه لإجلاله لذاته وتعظيمه...»(
)وبالرجوع إلى كتاب الأم لم أجده في كتاب الإجارة ولعله خطأ في بعض النسخ التي نقل منها، وإن كان نقله عن ابن الرفعة لكن ينبغي أن يتأكد خاصة وأنه اعتمد تصحيح ما نسب للإمام الشافعي.(
)
6- كان حريصاً على استيفاء المعنى ولو طالت العبارة ، إلا انه في بعضها ينقل نقلا مجتزئا ومختصر ، والأولى نقله كاملا إما نصا أو معنا ليكتمل المعنى كما في قوله:« وقال الأبياري : ذهب الكعبي إلى أنه لامباح في الشريعة ، وله مأخذان:
                  أحدهما :وهو الصحيح عنده أن المباح مأمور به ولكنه دون الندب...»(
)ولم يذكر المأخذ الثاني مع الحاجة إليه.
7-   قد يحيل على ما تقدم بحثه وهو لم يستوفي بحثه حتى تصح الإحالة،انظر مثلا قوله :« المكروه هل هو من التكليف أم لا ؟ والخلاف كالخلاف في المندوب».(
)
                  وبالرجوع إلى المندوب وجد أنه لم يستوفيها بحثاً بل قال في تحقيق المسألة المحال إليها :« المندوب حسن بلا خلاف ، وهو من التكليف عند القاضي خلافاً لإمام الحرمين ، وهو مبني على تفسير التكليف وسيأتي».(
) ولم يذكر الخلاف عند تفسير التكليف بل قال :«...وفي تناوله الندب والكراهة خلاف»(
)فقط
8- أحياناً ينتقد ويقول وفي ذلك نظر ، ولا يبين وجه ذلك النظر أو دليله على النقد، وتقدم طرف من ذلك.(
)
                  وقد يخطئ في حكمه كما في قوله في أقسام الرخصة :« وأهمل الأصوليين رابعاً، وهو :خلاف الأولى ،كالإفطار في السفر»(
)وقد ذكره مجموعة من الأصوليين.
9- قد يخرج عما عهد عنه من نظم النقولات في سلك واحد وهو قليل،كما في مسألة : تكليف السكران عند الأصوليين؟فأكثر من النقل فيها ،لكن لم يحسن ترتيبها ، وهي مسألة مشكلة تحقيق القول فيها نادر.
                   فذكر قول ثم رجح ،ثم عاد فذكر أقوال أخرى وشيئا من أدلة،وذكر دليل ليرد عليه لا ليستدل به للقول ، ثم نقل نقلا للقول الأقول في عدم تكليف السكران لكن بعد ذكره لأقوال أخرى كان حق النقل عقب القول بعدم التكليف.
                  انظر قوله :« وصرح الإمام في "البرهان" بأنه غير مكلف مع تقريره في كتب الفقه مؤاخذته المصرحة بالتكليف ....»(
)وكان الأولى نقل ذلك عقب القول الأول القائل بعدم تكليفه(
).
10- قد يخطئ في العنونة كما في قوله:« التنبيه الثاني :هل يخطاب الكفار بالفروع»(
)والصحيح أن يقال : الفروع المبنية على مخاطبة الكافر بالفروع؛لأن ماتحت العنوان فروع لمسألة تكليف الكفار، وقد ذكرها قبل ذلك.(
)
11- كان قليل العناية بالأدلة نقلية أو عقلية ،ومناقشتها ،ولعل عذره في ذلك أنه المقصد من الكتاب جمع الأقوال.(
)
12-  عدم الدقة في الاستدلال بالسنة فوقع فيما وقع فيه أهل الأصول من الاستدلال بالضعيف والموضوع كاحاديث العقل...مع أنه ممن ألف في علم الحديث!(
)
13- مع تميزه في نسبة النقولات لأصحابها ،إلا أنه كان ينقل من بعض الكتب ولا يشير،وخاصة كتب علماء عصره كابن تيمية في كتابه المسودة، وابن السبكي في كتابه رفع الحاجب ،والإبهاج، وعن أبي الحسين البصري، وقد يقول قال بعض المتأخرين.
14- انظر قوله في البحر : «وقد حرر بعض المتأخرين ذلك ـ في الواجب المخير ـ فقال: القدر المشترك يقال على المتواطئ كالرجل ولا إبهام فيه،فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق...»(
)
15- فقد نقله من الإبهاج بحروفه ولم يشير انظره في جـ1/84.وقد نقله الفتوحي في شرح الكوكب ونسبه للسبكي الكبير(
)
المطلب الأول :

في

 دراسة تحليلية لكتاب : ( نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم الهندي ت 715هـ .)
 اسم الكتاب : نهاية الوصول في دراية الأصول .وبهذا الاسم سماه مؤلفه في مقدمة الكتاب حيث قال:«وأعلم أن هذا الكتاب الذي نحن بصدده سميناه(بنهاية الوصول في دراية علم الأصول) ليطابق الاسم مسماه والكنية مكناه».(
)وصرح الهندي بهذا الاسم في كتابه الفائق(
)فتصريحه يغني عن تحقيق غيره،وبعض من ترجم له سماه بالنهاية،ولعله اختصاراً(
). 

نسبته للمؤلف: ذكره للصفي الهندي كل من : شذرات الذهب (
) ، والبدر الطالع (
)، وأبجد العلوم (
)، وكشف الظنون (
)، والدرر الكامنة (
)، ومعجم المؤلفين(
)، وطبقات الشافعية(
)، وطبقات الشافعية الكبرى(
)، والفتح المبين (
)،والأعلام(
)، وأبجد العلوم(
).

سبب تأليف الكتاب: لما بين شرف العلم الشرعي ، وأهمية الأصول للفقيه ، وانغلاق بابه وأنه دخل هذا العلم ونال منه مطلبه قال:«...ثم إني مع قصر باعي وضيق ضرعي ، وعزة مساعدي وكثرة عوائقي،أردت تصنيف كتاب في هذا الفن مشتملاً على المباحث الدقيقة والنكت اللطيفة،والأجوبة الشافية ،والأسئلة القادحة ،مع مراعاة الإنصاف في مواضع الاختلاف ، وتجنب الاعتساف،لا لأني مهدى بالتصنيف المذكور إلى طلبة هذا الفن مايعز وجوده، ولايكاد يوجد مثله ، بل لأغراض:

· أحدها: أن يجد الناظر فيه من زبد المباحث وتفاوت المكاسب مجموعا مالم يجده في غيره كان متفرقا ومتبددا ليستغنى به عن غيره.

· وثانيها: التشبه بالاسلاف الصالحين والراسخين الماضين،وقد قيل (من تشبه بقوم فهو منهم)(
).
· وثالثها: تكثير طرق الخير ونشرها،إذ كلما كثر التأليف كثر طرق تعلمه.
· ورابعها : تنشيط وتكثير الطالبين وتكثير سواد المتعلمين،فإن لكل جديد لذة.
· وخامسها:وهو الغرض الأعظم الدعاء ممن ينتفعبه ؛فإن المنتفع به وإن كبر لايخرج عن كونه منتفعاً به، كيف وربما ينتفع بشيء لايوجد في غيره...».(
)
مصادر المؤلف في كتابه:
1- العمد للقاضي عبدالجبار.

2- المعتمد لأبي الحسين البصري.
3- التقريب لأبي بكر الباقلاني.
4- البرهان للجويني.
5- تقويم الأدلة للدبوسي.
6- المحصول للرازي.
7- نهاية العقول للرازي.
8- الإحكام للآمدي.
9- مختصر ابن اللحاجب.
10- التحصيل من المحصول للأرموي.
11- الكتاب لسيبويه.
12- الصحاح للجوهري.
13- الخصائص لابن جني.
14- الكشاف للزمخشري.(
)
موضوعات الكتاب :

· الفصل الأول : تعريف أصول الفقه.وبيان موضوعه وعلته وغايته.

· الفصل الثاني : في تعريف مايحتاج اليه أصول الفقه من الالفاظ.
· الفصل الثالث: في الحكم الشرعي.
  النوع الأول: الكلام في اللغات.
· الفصل الأول:في حد الكلام والكلم وأقسامها.
· الفصل الثاني:في البحث عن مبدأ اللغات.
· الفصل الثالث:في العلة الغائبة لوضع الألفاظ للمعاني وسبب اختيارها على غيرها من الطرق.
· الفصل الرابع:في الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى.
· الفصل الخامس: في بيان أنه لايجب أن يكون لكل معنى لفظ والمعاني التي تدل عليها الألفاظ.
· الفصل السادس:في تقسيم دلالة الالفاظ المفردة بحسب المطابقة.
· الفصل السابع : في تقسيم اللفظ المركب بحسب المطابقة.
· الفصل الثامن: في تقسيم دلالة التضمن والالتزام.
· الفصل التاسع:في الاسماء المشتقة.
· الفصل العاشر: في الترادف والتوكيد.
· الفصل الحادي عشر:في الاشتراك.
· الفصل الثاني عشر: عن الحقيقة.
· الفصل الثالث عشر: في المجاز.
· الفصل الرابع عشر: في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز.
· الفصل الخامس عشر: في الحروف.
· الفصل السادس عشر: في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ.
   النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية ومايتعلق بها من المسائل.
· الفصل الأول : في الوجوب.
· الفصل الثاني: في المحظور ومايتعلق به من المسائل.
· الفصل الثالث: في المباح ومايتعلق به من المسائل .
· الفصل الرابع: في المندوب ومايتعلق به من المسائل.
· الفصل الخامس:في المكروه ومايتعلق به من المسائل .
   النوع الثالث:الكلام في الأوامر.
· الفصل الأول:في الأمر ومقتضاه. 
· الفصل الثاني:في الأمر.
· الفصل الثالث:في المأموربه.
· الفصل الرابع:في المأمور.
    النوع الرابع:الكلام في النهي ومايتعلق به من المسائل.
   النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص ومرتب على قسمين.
· الفصل الأول:في الاستثناء.
· الفصل الثاني: في التخصيص بالشرط.
· الفصل الثالث : في التخصيص بالغاية.
· الفصل الرابع:في التخصيص بالصفة.
· الفصل الخامس:في التخصيص بالأدلة المنفصلة.
· الفصل السادس :فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك.
     النوع السادس: الكلام في المطلق والمقبد.
    النوع السابع:الكلام في المجمل والمبين .
· الفصل الأول :في المجمل ومايتعلق به.
· الفصل الثاني :في المبين ومايتعلق به.
   النوع الثامن:الكلام في النص والظاهر والتأويل .
   النوع التاسع: الكلام في المفهوم .
   النوع العاشر :الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام وسكوته وتقريره.

منهج المؤلف العام وأسلوبه:

وهو: مؤلف مستقل أشتمل على آراء العلماء مع تدعيمها بالأدلة والترجيحات،وهو موسعة في فنه.

وقد نهج الشيخ صفي الدين الهندي في كتابه منهجاً متميزاً على طريقة المتكلمين – أو الشافعية.

وقد جمع بين منهج علمين من أعلام أصول الفقه للإمام الرازي في كتابه المحصول ، والآمدي في كتابه الإحكام ، ومزجه بمنهج شيخه الأرموي صاحب التحصيل .

وهذين الإمامين كان لكل منهما طريقة اشتهرت في كتابيهما ، فلما كان الإمام الرازي يكثر من الأدلة والحجج العقلية ، فإن الآمدي كان مولعاً بتحقيق المذاهب والتفريع في المسائل(
).

وكانت طريقة الرازي هي الطريقة الأكثر رواجاً عند الشافعية .

وأتى مؤلفنا هذا فجمع بين الوجهين وتخير منهما وانتقد ما لم يروق له مع أدب وتقدير لجهود هما، ونقل عن غيرهما فأتى هذا المصنف مشتمل على أراء المتقدمين واختيارات المتأخرين من جميع المذاهب والفرق فكان أصولاً مقارناً.

وقد استقصى المسألة التي يبحثها واستوفى جميع أطرافها في غالب كتابه وخاصة في جانب الاستدلال والاحتجاج للمذاهب ،وهو ظاهر لمن اطلع على الكتاب ولو بنظرة سريعة.

وقد كان يعنون للمسألة ثم يمهد لها ويعرف بها ويذكر الأقوال إذا كانت خلافية،أو يشير إلى أنها مسألة خلافية ويبين الأدلة ومناقشتها، وبيان الراجح منها، وهذا في الأعم الأغلب .

ولزيادة البيان أبين ذلك من خلال المنهج التفصيلي : 

المنهج التفصيلي : 

أولاً : منهجه في الترتيب والتبويب :

الصفي الهندي رتب كتابه ترتيباً منسقاً وقسمه على مقدمة وأنواع من الكلام وجعل كل نوع تحته فصول وتحت الفصول مسائل وأقسام وكان منتسقاً في ذلك .

ثانياً : منهجه في التعريفات (
):

جرت عادة الهندي أن يذكر في غالب المسائل التي يبحثها تعريفاً لها ، من جهة اللغة والاصطلاح .

فكان يذكر أولاً المعنى اللغوي ، ويركز عليه خاصة إذا ظهرت المناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي .

وقد أهتم بالمعنى اللغوي وكان يبين أصل الكلمة عن طريق التصريف أو الاشتقاق لها أو التمثيل للمعنى المقصود ، أو يذكر المرادف والمشترك .

كقوله في تعريف الحكم : « الحكم في اللغة : قد جاء بمعنى المنع والصرف ..... وبمعنى الإحكام والإتقان ومنه الحكيم »(
) بتصريف الكلمة .

وكقوله في المندوب حيث قال : « المندوب مشتق والندب هو في اللغة عبارة عن الدعاء إلى الأمر ...»(
)بذكر الاشتقاق .

ومثال البيان بالتمثيل قوله في تعريف الرخصة : « وأما الرخصة : بتسكين الخاء فهي في اللغة : عبارة عن اليسر والسهولة ، ومنه يقال : رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء»(
).

وقد يذكر في المعنى اللغوي أكثر من قول ويعرف اختياره بتقديمه له، أو برده على التعريفات الأخرى أو يقول : « قولنا كذا » ،وكان يدعم المعنى اللغوي بالدليل ، انظر مثلاً قوله:« الفقه في اللغة : عبارة عن الفهم قال تعالى حكاية عن الكفار﴿ما نفقه كثيراً مما تقول﴾(
)، أي لا نفهم .

 ومنه قول الشاعر : 

أرسلت فيها قرما ذا إقحام        طباً فقيهاً بذوات الإيلام(
).

وصف القرم بالفقه لكونه فاهماً ...

وأما من فسره بأنه عبارة عن فهم غرض المتكلم ،فقد زاد قيداً غير معتبر في مفهومه، يدل عليه ما أنشدنا من الشعر 

وقوله تعالى : ﴿ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾(
) ؛لأنه نفى عنهم فقه تسبيحهم،وتسبيحهم ليس بالكلام  على ما هو مذهب المحققين.(
) 

وهو الحق الذي لا يسوغ غيره ، إذ لو جوزنا ذلك لأدى إلى السفسطة ، فلو كان الفقه عبارة عن فهم غرض المتكلمين لم يكن في نفي الفقه عنه منقصة ولا تعيير ؛ لأنه غير متصور لعدم بيانه الكلام ...

ومنهم من قال : إنه عبارة عن الفهم والعلم ، فإن أراد به أنه حقيقة فيهما فهو باطل؛إذ الاشتراك خلاف الأصل ، وإن زعم أنهما مترادفان فهو أيضاً : باطل ؛ إذ الفهم غير العلم ، لأنه شرطه ، والشرط غير الشروط ....»(
)
وإذا وجد للمعنى اللغوي أكثر من معنى ذكره فإن اتفق أهل اللغة عليه بينه ،وإن اختلفوا وضحه كما في تعريف الحكم(
)، والنسخ(
).

وقد تميز رحمه الله بأنه بين المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ،كما في تعريف الحكم فبعد أن ذكر أن معناه اللغوي وتقدم ، بين مما أخذ فقال :« يحتمل أن يكون مأخوذ من الأول ؛ لأنه شرع زاجر اً وصارخاً عما لا ينبغي من الأفعال ، قال الله تعالى :﴿ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾(
) ويحتمل أن يكون مأخوذ من الثاني ؛ لأنه يدل على إحكام وإتقان شارعه ، حيث خص كل فعل بما ينبغي تخصيصه به»(
) .

 ثم يبين المعنى الاصطلاحي :

وقد يسميه اصطلاحاً كما في تعريف الفقه ، والحكم ، والدليل ، والمجاز(
).

وفي الغالب يسميه (شرعاً) كما في تعريف المندوب ، المكروه ، والسبب(
).

فيذكر التعريف وإذا كان اختياره قدمه وشرحه ، ثم يورد تعريفات أخرى بعد ويبين ما يرد عليها كما في تعريف الفقه(
).

وقد يبين أول حديثه عن التعريف الاصطلاحي أنه موضع خلاف، ثم يبين تلك التعريفات فالقوي عنده يقول : (قال بعضهم ،أو يقولون)  والضعيف (بقيل) كما في قوله في تعريف الحكم، «واختلفوا فيه في العرف الشرعي .

فقال بعضهم : إنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين .

وقيل : مكان المكلفين : العباد ، وهما غير مانعين ...

وقيل : إنه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية ، وهو غير مانع أيضا ...

وقال الأكثرون من أصحابنا : إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين ، بالاقتضاء،أو التخيير،أو الوضع .ولابد من شرح قيوده ....»(
)
وكان يشرح التعريف الراجح عنده في الغالب ويناقش التعريفات الأخرى، وهو في داخل الشرح قد يتوسع فيعرف ببعض مفردات التعريف ويناقش تلك التعريفات كما في تعريف الخطاب(
).

ومما يؤخذ عليه أنك  قد تجده يناقش بعض المسائل داخل شرح التعريف،كما في قوله عند شرح قوله « المتعلق بأفعال المكلفين »فناقش مسألة تكليف الصبي، وتوسع في ذلك وناقش الخصم ،والأولى في نظري أن يشير إليها ويفردها بالبحث استقلالاً ويحيل عليها.(
)
وقد تنوعت اعتراضاته على التعريفات ، فقد تكون منه ابتدأ ، وقد تكون نقلاً، وكان اعتراضه على التعريفات إما بأنها غير جامعة أو غير مانعة أو تستلزم محالاً ،أو متناقضة(
).

وكان يورد الاعتراضات عقب التعريف مباشرة فيعترض على كل تعريف لحدة، كما في تعريف الفقه(
)،والتعريف الثالث للحكم(
).

وقد يذكر أكثر من تعريف ثم يورد الاعتراضات عليها ،كما في التعريف الأول والثاني للحكم فأورد عليه اعتراض واحد(
).

وهذه الاعتراضات قد لا تكون حقيقة بل متوقعة ،سواء على تعريف اختاره وتوقع إيراد اعتراض عليه فرده مقدماً كما في تعريف الفقه، أو يورد اعتراضاً قد أورد من آخر ، أو يدفع جواباً متوقعاً.

انظر مثلاً قوله في تعريف العلم : « ومنهم من قال : إنه غير ضروري ، بل يحتاج إلى التعريف ،لكن بطريق القسمة والمثال فقط، وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي – رحمهما الله – فإن قالا ذلك بناء على أن التعريف بالقسمة والمثال مغاير للتعريف بالحد والرسم فهو باطل ؛ إذ التعريف بالقسمة لابد وأن يقيد إشارة عما عداه ، وإلا لم يصح التعريف بها، فإن كان ذلك بالذاتيات فهو إما حد تام أو ناقص ، وإن لكان بالخارجي فقط أو به وبالداخل فهو الرسم الناقص أو التام.

وأما التعريف بالمثال فهو تعريف رسمي ، لأن مثال الشيء مشابه له من وجه وتلك المشابهة من لوازم ماهيتهما فيكون تعريف الشيء به تعريفاً رسمياً 

وإن قالا : ذلك بناءً على أنه يتعذر أو يتعسر أن يذكر له حداً ورسماً لتعذر الاطلاع،والوقوف أو تعسره على الذاتي أو الخارجي ، فهو حق لكنه غير مختص بالعلم ...»(
)
وهو إذ يعترض بين ذلك بالدليل والتعليل، وهي ميزة نجدها في غالب الكتاب سواء على انتقاد تعريف،أو مقالة ،أو قول ،ولا عجب فقد كان متميزاً في باب الجدل والمناظرة،حتى أنه هو الذي اختير ليناظر ابن تيمية كما تقدم في الدراسة التاريخية. 

انظر مثلاً لذلك مناقشته للرازي في دعوى أن العلم ضروري لا يحتاج إلى تعريف وما استدل به الرازي من أن الواحد يعلم نفسه ضرورة ، ويعلم أنه عالم ضرورة ، ومتى كان التصديق ضرورياً كان ما يتوقف عليه كذلك .

فقال : « وأما الأول : وهو الذي عول عليه الإمام ، وذكره الإمام في كثير من كتبه في أن كل تصور يتوقف عليه التصديق الضروري أولى أن يكون ضرورياً وذكره في بعض مؤلفاته ....

وما ذكره لا يستقيم على رأيه ولا على رأي الجمهور»(
).

وقال في مناقشة التعريف الأول والثاني والثالث في تعريف الحكم في الاصطلاح المتقدمين : « وهما غير مانعين ؛ لأن أخبار الشارع غير أفعال المتكلفين يكون خالقاً لهم: كقوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾(
).

أو كونها مخلوقة لهم، كما دلت عليه آيات القدر(
)،وغير ذلك من أوصاف الفعل ، وكقوله عليه السلام :(صلة الرحم تزيد في العمر)،(
)خطاب منه متعلق بأفعالهم مع أنه ليس حكماً شرعياً»(
).

فهو يدعم الاعتراضات والمناقشات بالأدلة ولو كانت غير مسلمة لكن تدل على سعة علم الرجل وتمكنه في علم الجدل .

وقد كان يختار من بين التعريفات ويدل على اختياره عدة أمور :

1- التصريح بالاختيار كما في قوله في تعريف الواجب :« وأسد مما قيل : فراراً عن هذا الإشكال هو : ما يخاف العقاب تاركه»(
).
2- تقديمه للتعريف،كما في الفقه.
3- شرح ذلك التعريف وقوله في الشرح قولنا أو قلنا كذا ... كما في تعريف أصول الفقه،والمحظور.
ثالثاً : منهجه في المسائل الخلافية :

غالب المسائل الخلافية كان ينهج فيها منهجاً يكاد يكون موحداً .

فبين أن المسألة خلافية ويعنون لها بسؤال استفهامي كما في قوله : « المعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه ، فهل يجب أن يشتق لمحله اسم أم لا ؟ ....»(
).

-وهل المباح مأمور به أم لا ؟(
)، وهل المندوب مأمور به أم لا ؟(
) 

وقد يكون بصيغة الخبر،كما في مسألة:الواجب المخير(
)، والواجب الموسع (
)، وما لا يتم الواجب إلا به(
). 

ثم يحرر محل النزاع في معظم المسائل، ويذكر الأقوال ثم الأدلة ومناقشتها ويتوسع في ذلك ويفرع ويرجح ولبيان ذلك أجعلها في نقاط :

الأولى : في تحرير محل النزاع :

تنبه الهندي لأهمية تحرير محل النزاع ؛«ليقع الكلام على مجرى واحد»(
) فاهتم به ،والمتصفح لكتاب النهاية للهندي يجد اهتمام المصنف بتحرير محل النزاع واضحاً في المسائل التي تحتاج إلى ذلك،قبل الشروع في ذكر الأقوال غالباً ،كما في مسألة اشتمال القرآن واللغة على غير العربي(
)،والواجب الموسع(
)ومالا يتمالواجب إلا به(
).

وقد يؤخر تحرير محل النزاع بعد الأقوال(
)، ويعنون بذكر محل النزاع كما في قوله مسألة إثبات المباح في الأحكام الشرعية .

فذكر إنكار الكعبي لذلك ثم قال : « وقبل الخوض في تحرير دلالة الخصم ، لابد من تلخيص محل النزاع ليقع الكلام على مجرى واحد ...»(
).

ثانياً : الأقوال :

كما تقدم أنه مال إلى منهج الإمام الرازي في التركيز على الأدلة ؛ولذا ضعف جانب الاهتمام بالأقوال ونسبتها وتحريرها ، ومع ذلك تجد أنه قد أوفاها بحثاً ودراسة في غالب المسائل الخلافية  ، وكان يشرع في ذكر الأقوال دون أن يعنون لها بالمذهب الأول أو القول الأول ثم الثاني، بل يقول قال فلان أو المذهب الفلاني.

وكان يقدم قول الأكثر أو الجمهور ، وما هو مختار عنده ،انظر قوله في :مسألة قوله المجاز في كلام الباري جل وعلا .

« ذهب الأكثرون إلى: أنه واقع وقالت : الروافضة، والظاهرية،كأبي بكر الأصفهاني: إنه غير واقع»(
).

ومسألة: جواز النسخ(
).

وقد يعكس المسألة فيقدم قول المخالف أو الأقل كما في مسألة هل المندوب مأمور به أم لا ؟

فقال :« ذهب القاضي وأبو هاشم واتباعهما إلى أنه مأمور به ، وهو اختيار الشيخ الغزالي – رحمهم الله –
وذهب كثير من الأصوليين ، والفقهاء منا ، ومن الحنفية كالكرخي ، وأبي بكر الرازي: إلى أنه ليس بمأمور به».(
)
وكان ينسب للأشخاص ، والمذاهب أو الطوائف أو الفرق كما تقدم .

وإن ركز على أقوال أصحابه ومذهبه فلم يغفل المذاهب الأخرى فكان أصولياً مقارناً بل تجده أحياناً يذكر حتى الروايات عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما .

انظر مسألة مذهب الصحابي والاحتجاج به ،وبالإطلاع على الكتاب تبين ذلك ، وتجده أحياناً يقتصر على القول الراجح ويذكر دليله كما في مسألة تخصص الكتاب بالسنة والإجماع(
).

وكان يبين القول المختار له مع ذكر مسوغات الترجيح ،إما تصريحاً كما في مسألة هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية فقال : « واعلم أن الحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور المحققين إذ لا قاطع يدل على ما سيظهر ذلك عند القدح في أدلتهم ، وليست المسألة عملية ولا آيلة إلى العمل حتى يكتفى فيها بالأدلة الظنية ، وقد ثبت إمكان الكل فوجب التوقف»(
).

وقال في مسألة إطلاق اسم الواجب على الكفائي العيني بالاشتراك المعنوي أو اللفظي «والحق هو ما اختاره الجمهور؛ لأن حد الواجب يشملها على السواء ...»(
) 

وقد يكون تلميحاً عن طريق تقديمه للقول ، أو الاستدلال له ، ومناقشة أدلة المخالف وقوله عن أدلتهم واحتج المخالف ، وعن أدلته استدل(
).

إذا لم يظهر ترجح قال المثبتون النافون كما في مسألة اشتمال القرآن على غير العربية(
).

ومما يؤخذ عليه في هذا الجانب : 

عدم ذكر الأقوال والشروع في الأدلة مباشرة سواء للقولين أو القول المخالف 

 كما في قوله : « أما ( الواو ) بمعنى مع في المنقول معه ، فلا خلاف أنها تقتضي الجمع بصفة المعية كما في قولهم : جاء البرد والطيالسة. 

أحتج الكثير بوجوه :

أحدها : أن (الواو) لو كانت للترتيب لما جاز دخولها فيما لا يتصور فيه الترتيب ...»(
).

وكما في قوله : « والمشترك يجوز أن يقع في كلام الله  تعالى ، وكلام رسوله والدليل على وقوعه في قوله تعالى : ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا آيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾(
) .... احتج المانعون : بأن المقصود بالخطاب الإفهام ...»(
)
ومما يؤخذ عليه كذلك عدم نسبة الأقوال والإبهام فيها ،كما في مسألة الواجب الموسع فقال:«وقد أختلف فيه : فمنهم من أنكره ،ومنهم من اعترف به وهم جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والأصوليين من الأشاعرة والمعتزلة ...»(
).

ثالثاً منهجه في الأدلة :

أهتم الصفي الهندي بجانب الأدلة ومناقشتها اهتماماً ملحوظاً وركز على هذا الجانب تركيزاً واضحاً .

وقد استدل بالمعقول والمنقول .

ولم يتخذ المصنف منهجاً معيناً في عرض الأدلة فقد يوردها بعد إكماله لذكر الأقوال ،ويقدم أدلة القول المختار عنده (
)،أو الأقوى في نظره (
)،أو قول الأكثر(
) ،أو أدلة الأصحاب(
).

ثم يذكر أدلة المخالف بقوله أدلة الخصم ، أو المنكرون(
)، أو احتج القائلون بكذا (
)، أو المخالفون(
).

وقد يوردها بعد كل قول فيذكر القول الأول وأدلته، كما في وقوع المشترك في القرآن(
).

وقد كان يحرص على بيان وجه الاستدلال من الأدلة وبخاصة إذا كانت من المنقول الكتاب أو السنة كما في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ومسألة مجرد فعله عليه الصلاة والسلام هل هو للوجوب(
).

وقد استدل بالمعقول كما في استدلاله على أن الواو ليست للترتيب فقال:«وخامسها: السيد إذا قال لعبده : أشتر اللحم والخبز لم يذم العبد لو اشترى الخبز أولاً ثم اشترى الحم ، ولو كانت الواو للترتيب لذم لمخالفته السيد، كما إذا قال : اشتر اللحم أولاً ثم اشتر الخبز»(
).

واستدل بالسبر والتقسيم (
).وأكثر من الاستدلال بالمنقول من الكتاب والسنة والإجماع.

وقد كان منهجه في الاستدلال بالكتاب: أن يذكر موطن الشاهد من الآية،ويبين وجه الاستدلال منها ،وقد أكثر من الاستدلال بالكتاب في كتابه ،وتجد ذلك واضحاً،فقد استدل بأكثر من 600آية.

انظر مثلاً قوله في وقوع المجاز:«احتج الأكثرون على وقوعه بآيات كقوله تعالى :﴿ليس كمثله شيء﴾(
) فإنه حقيقته غير مرادة؛لأن حقيقته نفي مثل مثله ، وهو كفر ؛لأنه يقتضي نفيه ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ، بل المراد منه نفي المثل ، وهو مجاز فيه بالزيادة ، إذ لو حذف الكاف استقام الكلام .

وكقوله تعالى :﴿جدار يريد أن ينقض﴾(
) وقوله تعالى : ﴿وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها﴾(
) والعير :إما الإبل التي تحمل الميرة(
)،أو القافلة المجتمعة من الناس والجمال والبهائم ، وعلى التقديرين السؤال عنها ممتنع ،بل المراد على التقدير الأول أهل العير فيكون مجازاً ...

وقوله : ﴿جنات تجري من تحتها الأنهار﴾(
) والأنهار لا تجري وإنما يجري ماؤها »(
).

ونهج نفس المنهج في الاستدلال بالسنة ،وكان لا يذكر الراوي ولا من خرج الحديث ولا درجة الحديث في الغالب. 

انظر قوله في الواو أنها ليست للترتيب«سابعاً :قوله عليه السلام:( أبدأوا بما بدأ الله) حين سئل عما يبدأ في السعي ، بالصفا أو المروة ؟ ولو كانت للترتيب لما سئل  عنه لوجود ما يدل عليه ، ولا يعارض هذا بمثله ...» (
).

وقد وقع فيما وقع فيه غالب أهل الأصول من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة (
)...

وإذا كانت الأدلة ضعيفة أو لاتدل على المراد ،فيذكرها وينتقدها إذا كانت للقول المختار مع التعليل ،كما تقدم في وقوع المجاز في القرآن بعد أن ذكر أدلتهم.قال:«وفي هذه الاستدلالات نظر.

أما الاستدلال بالآية الأولى ، فإن القائل أن يقول : لانسلم أن قوله :﴿ليس كمثله شيء﴾(
)المراد منه نفي المثل ، بل هو محمول على حقيقته وهو نفي مثل مثله ، ولا يلزم منه نفيه تعالى بل نفي مثله.

وبيانه : أن نقول لو كان لله تعالى مثل ، لكان هو مثلاً له ضرورة أما المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين ، لكن ليس كمثله شيء  فلا يكون له مثل إذا أمكن حمل اللفظ على حقيقته ، بحيث يحصل منه المقصود من غير محذور ، كأن الحمل على المجاز غير جائز...»(
). 

أما الاعتراضات على أدلة المخالف ومناقشتها :فقد كان طويل النفس في كتابة هذا في إيراد الاعتراضات ،ومناقشتها ،والأجوبة عما اعترض به المخالف مع تدعيم ذلك بالدليل والتعليل ،بأسلوب جدلي ممتع.

وقد توسع في جانب النقد حتى لإمامه الرازي كما تقدم المثال ، وكما في قوله عندما نقل اعتراض إمامه على تفريق الحنفية بين الفرض والواجب :«واعترض عليه الإمام : بأن الفرض : هو المقدر سواء علم تقديره أو ظن ،والواجب هو :الساقط سواء علم بسقوطه أو ظن ، وهذان المعنيان يشملهما على السواء ، فتخصيص أحد اللفظين بأحد القسمين دون الآخر تحكم محض(
).

وفيه نظر فإن القائل أن يقول : لا نسلم أنه تحكم محض ....»(
)واتى بأوجه الرد.

وقد كان يناقش الأدلة بأسلوب جدلي بعيداً عن التعصب ؛إما بالمنع أو التسليم أو المعارضة أو بالقلب أو غيرها كما في مسألة الأمر هل هو على الفور(
).

وكان يتنزل مع الخصم ليصل إلى النتيجة التي يريد ،والأمثلة كثيرة وسوف أمثل بمثال يظم أكثر النقاط السابقة . 

انظر قوله في مسألة مبدأ اللغات:«واحتج القائلون بالتوقف بوجوه:

أحدها:قوله تعالى:﴿وعلم آدم الأسماء كلها...﴾(
)دلت الآية :على أن الأسماء معلمة من جهته تعالى،بمعنى أنه تعالى أوجد العلم بها فيه عليه السلام...

فإن قيل:هب أن التعليم حقيقة في أيجاد العلم , لكن العلم الحاصل بعد الاصطلاح عندنا من خلق الله تعالى فلم يكن تعليم الأسماء بمعنى إيجاد العلم بها دالا على التوقيف .

سلمنا : أن العلم الحاصل بعد اللصطلاح ليس من خلقه تعالى . لكن لانسلم دلالة الأية على صورة النزاع ؛ لجواز أن يكون المرادمن الأسماء الصفات والعلامات...».(
)
رابعاً سبب الخلاف : 

لم يغفل الهندي سبب الخلاف ففي معرفة الأسباب ترفع الملامة عن الأئمة الأعلام.ويسوغ الخلاف لمن خالف.

كما في قوله هل المندوب مأمور به بعد ذكر الأقوال 

فقال : « والحق : إن هذه المسألة ،فرع مسألة إن الأمر حقيقة فيماذا؟ فمن قال : إن الأمر حقيقة في الوجوب فقط ، فالمندوب يجب أن لايكون مأموراً به عنده.

ومن قال : إنه حقيقة في الندب أو في المشترك بينه وبين الواجب والمباح أو بينه وبين الواجب ، أو هو مشترك بينهما ، فالمندوب عندهم مأمور به ... »(
)
بل قد تجده في المسألة الخلافية لا يذكر الأقوال ولا الأدلة بل يكتفي فقط بذكر سبب الخلاف فيها.

انظر مثلاً قوله في «المسألة الخامسة  : في أن المباح هل هو مأمور به أم لا؟

فمن قال : إن الأمر حقيقة في رفع الحرج عن الفعل ، أو في الإباحة ، فلا شك أن المباح مأمور به عنده. 

وأما من قال : أنه حقيقة في الوجوب ، أو في الندب ، أو في القدر المشترك بينهما،أو هو أمر مشترك بينهما ، فالمباح عندهم ليس بمأمور به»(
).

خامساً بيان نوع الخلاف :

الخلاف في المسائل ينقسم إلى معنوي مثمر ،أو لفظي غير مثمر ،فإذا كان الأول ذكر الخلاف وبين الأثر.

وإذا كان الثاني ذكره، وقد لا يتوسع فيه كما في مسألة المباح هل هو من الشرع أولا ؟ فذكر الأقوال دون نسبة ودون أدلة ثم قال : « والحاصل أن النزاع في المسألة لفظي : فإنه إن عني بالمباح ، ما لا حرج  في فعله ولا في تركه لا غير...»(
)وانظر مسألة الفرق بين الواجب والفرض.(
)
سادساً :التفريع الفقهي : 

اهتم الهندي بالفروع الفقهية في كثير من المسائل ،وبالغ في ذكرها تفريعاً وتمثيلاً،أو إلزاماً لمذهب معين.

ومن ذلك قوله في مسألة: (القياس في اللغات) :« ورابعها : وهو الوجه الإلزامي على من أنكره من الشافعية خاصة أن إنكار القياس مناقض لمذهبكم ، فإنكم سميتم النبيذ خمراً ،وأدرجتموه تحت الأدلة الدالة على تحريمها وحد شاربها ،فحرمتموه وأوجبتم على شاربه الحد ، وكذلك سميتم اللائط زانياً وأدرجتموه تحت عموم قوله تعالى :﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾(
) فأوجبتم عليه الحد .....»(
)
ومثال التفريع على القاعدة قوله بعد الواجب المخير والخلاف فيه : « فرع : إذا عقد الإنسان على قفيز من صبرة،فالمعقود عليه كل واحد من القيزين على سبيل البدل ...»(
)
تقويم الكتاب :

قبل بيان ما للكتاب وما عليه أبين أهمية الكتاب وتأثيره فيمن بعده من المؤلفات الأصولية التي ألفت بعده.

أهمية الكتاب : 

كتاب النهاية موسوعة علمية في فنه ، وهو مرجع أصيل مهم لكل مبتديء ،مدعم بالدليل لكل منتهي في علم أصول الفقه.

تظهر أهميته لجمعه بين كتابين من أهم كتب الأصول المحصول للرازي ،والإحكام للآمدي مع إضافات جميلة وفوائد عديدة.

كما تظهر أهميته من أسلوبه السهل مع اقترانه بعلم المنطق والجدل والمناظرة،وتطويعها لصياغة كتابه في سهولة ووضوح.

وتظهر أهميته من استيفائه للأدلة وطول نفسه في المناقشة والاعتراض.

تظهر أهميته من مكانة مؤلفه التي سطعت في سماء عصره،عند العامة والخاصة.

وتظهر أهميته من خلال أثره فيمن بعده فقد أخذ عنه : 

1- نقل عنه العلائي في كتابه تحقيق المراد:ص:93، 176.

2- والعلائي كذلك في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة،ص:33.
3- وابن السبكي في الإبهاج:3/13.
4- والشوكاني في إرشاد الفحول، ص:210، 213، 303، 391.
5- وابن أمير حاج في التقريروالتحبير:3/152.
أما تقويم الكتاب : 

فذلك من خلال ذكر بعض المميزات الكثيرة، وتعداد بعض المآخذ وهي قليلة بالنسبة للكتاب.

أولاً:المميزات : 

بالإضافة إلى ما تقدم من خلال الدراسة لمنهج المؤلف ،وما أورد في أهميته فإن من المميزات مايلي:- 

1- ما تميز به من حسن الترتيب ، وعنونه المسائل واستقلال البحث في كل مسألة ، وإيراد كل ما ورد ، مع صياغة جميلة وردود مرتبه.(
)
2- كان لديه طول نفس في الاعتراض والمناقشة والانتقاد(
)، حتى لأصحابه كالإمام الرازي وتقدم ، أولأدلة القول المختار كما في مسألة المجاز في القرآن وتقدم.
3- محاولة الصفي الهندي لتصحيح عبارة غيره ، وتعريفه بزيادة قيد أو لفظ يدفع الاعتراض عنه أنظر قوله في تعريف المباح :« وأما في الشرع  فقيل : هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعاً.  
         وأورد عليه : بأنه غير مانع ، فإن المرء مخير بين فعل كل واحد من خصال الكفارة ، وبين تركه شرعاً مع أنه لا يكون مباحاً بل واجباً ، وكذلك الصلاة في أول وقتها.

        ولو زيد في الحد :(من غير بدل) اندفعا. 
4- التزم الأدب وضبط النفس في التقيد واحترام أقوال العلماء وأدلتهم بعيداً عن التعصيب واللمز(
).
5- مع تركيزه على أقوال أصحابه إلا أنك تجده يذكر أقوال الأئمة ، وجمع الروايات عن الإمام،كروايات أحمد في مسألة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وأقوال الشافعي في مسألة نسخ السنة المتواترة بالكتاب(
).
6- بعد عن التكرار ؛ولذا تجده يحيل إلى ما سبق أو ما يأتي ،وقد أشار إلى علة ذلك وأنه لا حاجة للإعادة كما في قوله : « فلا حاجة إلى إعادة تلك المسائل بعد إحاطة العلم »(
).
7- تميز بظهور شخصيته في كتابه فنجدها عند نقل الأقوال ومناقشتها ،عند جمع الأدلة وذكر الاعتراضات والإجابات ،وهي واضحة لا تحتاج إلى بيان أو تمثيل.
8- « ومما يمتاز به الكتاب أن الشيخ الهندي وضع له مقدمة ذكر فيها كثيراً من المصطلحات التي يحتاج إلى معرفتها أثناء السير في الكتاب ، لذلك تجده يحيل على هذه المقدمة كثيراً»(
).
المــآخذ : 

1-  مع حسن ترتيبه وعنونته للمسائل ،إلا أنك تجده في النادر يذكر بعض المسائل المهمة في معرض الرد أو المناقشة في تعريف ،أوفي أدلة أو قول كما في مسألة: تكليف الصبي حيث أوردها في تعريف الحكم وتوسع فيها.(
)
وقد يفرد بالبحث ماحقه الدمج كما في مسألة :الجمع بين الطاعة والمعصية في الشيء الواحد: فحرر النزاع :وأنه لا خلاف في أن الشيء الواحد بالشخص باعتبار واحد،لا يجوز أن يكون حراماً وواجباً ، وطاعة ومعصية ...

وإنما الخلاف في الواحد بالنوع ، والواحد بالشخص ثم قال : « فلنفرد كل واحد منهما بالكلام ؛ ليكون أقرب إلى التحقيق .

فنقول : أما الأول : فذهب أكثر العقلاء إلى تجويزه ....»(
)
وبعد أن انتهى من الواحد بالنوع أتى بمسألة جديدة للواحد بالشخص فقال : «المسألة الثالثة : في أن الواحد بالشخص ، هل يجوز أن يكون واجباً ومحرماً معاً باعتبارين مختلفين أم لا ؟ كما سبق مثاله ...».(
) 

فجعلها مسألة قسيمة للمسألة الثانية المتقدمة في :الجمع بين الطاعة والمعصية في الشيء الواحد.

 وهذا غلط فهي قسماً من المسألة الثانية وفرعاً لها لا قسيماً لها.

قد يؤخر في الترتيب ما حقه التقديم كما في مسألة حكم أصول الفقه.(
) وكان الأولى أن تكون في المقدمات .  

2- عدم نسبته للأقوال في بعض المسائل ، بل تجده لا يذكر الخلاف مع ذكره للأدلة في المسألة أو يدخل على الأدلة مباشرة أو الاكتفاء بذكر سبب الخلاف كما تقدم(
).
3- لم ينهج عنونة ثابتة في التعريفات فتارة يعنون بـ(المسألة الأولى :في معناه)(
) ،وتارة يقول :في حدة (
)وتارة يقول في حقيقته(
)، وتارة يقول في تعريف كذا(
).
4- مع استيفائه للمسائل والتوسع في شرحها ،فإنك تجده في النادر أنه يختصر بعض المسائل مع أن حقها التوسع وقد بحثت عند غيره بأوسع مما ذكر.كما في مسألة: المباح هل هو حسن أم لا؟،ومسألة:المباح هل هو مأمور به أم لا؟.
5- وقع في بعض الأخطاء اللغوية كدخول أل على غير وبعض.(
)ومجيء أم بعد هل والأمثلة تقدمت،والأفصح أنها لا تأتي بعد ذلك(
).
6- اخطأ الهندي في نسبة بعض الأراء والأقوال والأمثلة على ذلك منها: مانسبه الهندي إلى معتزلة بغداد القول بالحظر في مسألة :حكم الأشياء قبل ورود الشرع،والصحيح أن القائل به بعضهم.(
)
7-  وقع فيما وقع فيه أكثر أهل الأصول من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة بل بعضها موضوعة:فمن الأحاديث الضعيفة:حديث:«مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»(
).وحديث:«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»(
)ومن الموضوعة حديث:«أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من بقية طين آدم عليه السلام»(
)
8- استفاد الهندي من بعض الكتب في مواطن ولم يشر إليها:كالبرهان للجويني(
)،والمعتمد لأبي الحسين البصري(
)،والمحصول للرازي(
)،والإحكام للآمدي(
).


الفصل الثاني : دراسة تحليلية للشروح .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : دراسة تحليلية لأشهر الشروح  على منهج الجمهور.

وفيه مطالب :

المطلب الأول : دراسة تحليلية لكتاب : ( شرح مختصر الروضة ، لسليمان بن عبد القوي الطوفي ت 716 هـ.)

المطلب الثاني : دراسة تحليلية لكتاب : ( شرح المنهاج ، لعبدالله بن محمد الفرغاني العبري ت 743 هـ.)

المطلب الثالث : دراسة تحليلية لكتاب : (بيان المختصر ، لمحمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ت 749هـ .)

المطلب الرابع : دراسة تحليلية لكتاب : (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ، لعضد الدين الإيجي  عبدالرحمن بن أحمد ت 756هـ .) 

المطلب الخامس : دراسة تحليلية لكتاب : ( تشنيف المسامع ، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت 794هـ .)

المبحث الثاني : دراسة تحليلية لأشهر الشروح على منهج الحنفية .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : دراسة تحليلية لكتاب : ( شرح المنتخب في أصول المذهب ، للنسفي ت 710 هـ).

 المطلب الثاني : دراسة تحليلية لكتاب : ( الكافي شرح أصول البزدوي لحسام الدين الحسين بن علي السنغاقي ت 714 هـ .)

المطلب الأول : 

دراسة تحليلية لكتاب : ( شرح مختصر الروضة ، لسليمان بن عبد القوي الطوفي ت:716هـ.)
اسم الكتاب : شرح مختصر الروضة .

          ألف الطوفي كتابه في سنة :708هـ، وهو شرح لمختصره على الروضة المسمى بالبلبل .وتقدم «وهو أحسن ماصنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه»(
).

اسم المؤلف :نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي ت:716هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :
نسبه له ممن ترجم له كما في الذيل على طبقات الحنابلة(
)،الدرر الكامنة(
)،بغية الوعاة(
).

وممن نسبه له ونقل عنه :صاحب الإنصاف (
)،وشرح الكوكب المنير (
)، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد(
)، والقواعد والفوائد (
).

سبب التأليف : لم يذكر لتأليف هذا سببا.

مصادر الكتاب : (
)ذكر في خاتمة كتابه بعض المصادر التي استقى منها مادته والتي اعتمد عليها وقد جاءت في قوله:

«فأعلم أن مادته وهي الكتب التي جمع منها هي: 

1- (الروضة)للشيخ أبي محمد التي هي أصل المختصر.

2- وأصل الروضة وهو(المستصفى).
3- و(منتهى السول)للشيخ سيف الدين الآمدي .
4- و(التنقيح)وشرحه للشيخ شهاب الدين القرافي.
5- ووقع في أوائله (المحصول)للإمام فخر الدين.
6- وأوائل (العدة)للقاضي أبي يعلى.
7- وفي أواخره خصوصاً القياس،والأسئلة الواردة عليه مطالعة ل(شرح جدل الشريف المراغي )للنيلي .
8- و(الجدل)للشيخ سيف الدين الآمدي.
9- و(المقترح)للبزدوي .
10- و(نهاية الجدل)و(لباب القياس)للشيخ رشيد الدين الحواري.»(
)
11- إبطال التحسين والتقبيح للطوفي.
12- أحكام القرآن لأبي يعلى.
13- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة.
14- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.
15- تخريج الفروع على الأصول للزنجاني.
16- حروف القرآن للمبرد.
17- درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح للطوفي.
18- سنن ابن ماجة.
19- سنن أبو داود.
20- سنن الترمذي.
21- سنن النسائي.
22- صحيح البخاري.
23- صحيح مسلم.
24- شرح الخرقي لابن البنا.
25- شرح البرهان للمازري.
26- شرح العمد لأبي الحسين.
27- شرح الفصيح لابن هشام.
28- شرح المحصول للقرافي.
29- الصحاح للجوهري.ويعول عليه غالباً.
30- الصاحبي لابن فارس.
31- الفروق للقرافي.
32- الفصول في الفقه لابن عقيل.
33- اللمع للشيرازي.
34- اللمع لابن جني.
35- مآخذ الخشاب على المقامات.
36- المجاز لابن عبدالسلام.
37- المجمل لابن فارس.
38- مشكل القرآن لابن قتيبه.
39- مطالع الأحكام للكناني.
40- الملل والنحل لابن حزم.
41- المنتهى للآمدي.
42- المنصف لابن جني.
43- المنهاج للنووي.
44- النكت والإشارات في الأصول النظريات لابن الصقيل الحنبلي.
45- الواضح لابن عقيل.

موضوعات الكتاب :
 ذكرها في المقدمة بقوله :«(فلنتكلم عليها) أي على الأصول(أصلاً أصلاً بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول)...»هي:-

· الفصل الأول: المقدمة وذكر فيها مناهج التأليف ،والتعريف بأصول الفقه.

· الفصل الثاني : التكليف وشروطه المتعلقة بالمكلف والفعل .
· الفصل الثالث : في أحكام التكليف وأقسام الحكم التكليفي والوضعي.
· الفصل الرابع : في اللغات.
ثم شرع في الكلام عن الأصول: 
· ابتدأ بالكتاب وذكر مسائله.
· ثم في السنة ومسائلها .
·  ثم القول في النسخ ومسائله .
· ثم الأوامر والنواهي ومسائلها .
· ثم العموم والخصوص وما يندرج تحتهما.
·  المطلق المقيد.
·  المجمل والمبين . 
· المنطوق والمفهوم.
·  الإجماع .
ثم الأصول المختلف فيها وهي أربعة:
1)  شرع من قبلنا .
2)  قول الصحابي .
3)  الاستحسان .
4)  الاستصلاح.
5) ثم القياس ومسائله وتوسع فيها .

- ثم الاجتهاد .

- ثم التقليد .

- ثم اختتم بالتعارض والترجيح .

- وأنهى كتابه بخاتمة ذكر فيها أهم المصادر وبيان منهجه في الكتاب، مع شكر الله تعالى والصلاة على النبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم.

أسلوبه ومنهجه العام:

الطوفي ـ رحمه الله ـ تميز بقدرته اللغوية وتقدمه في الجانب الأدبي ولذلك ومضات أسلوبه الأدبي ظاهرة على صفحات كتابه ,وتميزه في المباحث اللغوية , واهتمامه باللغة واضحا في شرحه .

فصاغ كتابه مع تمكنه في الجانب المنطقي بأسلوب سهل واضح يفهمه القارىء من أول نظرة دون عناء في فلك العبارات أو ربط الضمائر والكلمات .

وهذا كما قال ابن بدران في المدخل «وهو أحسن ماصنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه» , مع سهولة العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان.ونهج في تأليف كتابه على طريقة المتكلمين المشهورة.

وقد تنوعت طريقة الطوفي في شرح المختصر فالغالب أنه يذكر عبارة المختصر بلفظ «قوله : كذا» مكتفيا بأول الجملة ثم يشرحها بشرح مفرداتها وبيان معانيها مع توضيح هذه العبارة فيما تندرج تحت التعريفات أو الأقوال أو الأدلة ويأتي مثال ذلك.

وقد يذكر العبارة التي يريد شرحها كاملة وهو قليل ،وقد يمزج عبارة المختصر بالشرح حتى كأنها مؤلف،وقد كان يميز كلامه عن النقولات وأقوال العلماء بقوله:(قلت)أو نحوها.(
)
منهجه التفصيلي:

أشار الطوفي لذلك في نهاية كتابه بقوله بين ذكر المصادر وتقدم:«ووقع فيه فوائد من كتب أخر،لكن لم يقع منها ما يستحق أن يذكر لأجله،وذكرها يطول،فما كان في هذا الشرح مما يستغرب،ولم يوجد في الكتب المسماة،فهو إما في الكتب التي لم تسم،أو مما قتله أنا،وقد افتتحت أكثرها ذلك: بقلت،تميزاً للمقول،وقد أوضحت ذلك كله،بما أتضح لي من حججه،مع اجتهادي في تحقيق معانيه،وإيضاح مباني ألفاظه،وتلخيصها،وتمثيل ما أمكن مثاله؛تسهيلاً لفهمه على الناظر،ولم أعز إلى أحد من العلماء شيئاً إلا بعد تحقيقه بمشاهدته في موضعه،أو سؤال من أثق به إلا ما قدر بما يندر،مما الاحتراز عنه معتذر.»(
)
ولزيادة الإيضاح بين ذلك المنهج من خلال النقاط التالية:

أولا: منهجه في التعريفات:
أهتم الطوفي بتعريف الحدود والمصطلحات في كتابه شرح المختصر ،فكان يعرفها في اللغة أولاً (
)،مع الاهتمام بالجانب اللغوي والتوسع فيه ،وكان يركز على أقوال أهل اللغة ،وخاصة الجوهري في كتابه الصحاح،كتعريف الفقه في اللغة(
). مع تدعيم أقوال أهل اللغة بأقوال أهل الأصول.

وكان يعرف بأي مصطلح من الناحية اللغوية ،والأمثلة كثرة منها مثلا قوله:«وأما الإضافة فهي في اللغة :الإمالة, قال الجوهري(
) : أضفت الشيء إلى الشيء أي أملته»(
).

ثم يذكر التعريف الاصطلاحي فيقول وفي الاصطلاح ،وقد يقول :شرعاً(
)،وفي الغالب قد ورد في متن المختصر كتعريف أصول الفقه، والفقه,والحكم.(
)
مع شرح التعريف ويبدأ بشرح الكلمات الواردة في التعريف إذا كانت تحتاج كتعريف الفقه، أما إذا لم تحتاج كتعريف الواجب فيتركه(
)،ثم يبين محترزات التعريف،ومايرد عليه من أسئلة ويجيب عنها ويناقش ،وتعريف الفقه خير مثال(
)، ويذكر عدد التعريفات مع نسبتها لمن أوردها ،والتعريف الذي لا يرتضيه يذكره بصيغة التمريض:قيل،ويشير إلى ذلك في الشرح كقوله في تعريف الفقه:«.(قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال)،إنما قلت:قيل ؛لأن هذا التعريف ترد عليه الأسئلة المذكورة بعد،فلم أرتضه لذلك،وقد ذكرت الأشبه عندي فيه،كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى»(
).

ويقارن بين التعريفات و ما في بعضها من إضافة قيد أو شرط(
) ،وفي مناقشته يذكر الأسئلة ثم يجيب عنها ،وقد بين طريقته في ذلك بقوله:«وهذه طريقة المتأخرين يوردون الأسئلة ثم يوردون أجوبتها عليها،وطريقة المتقدمين يذكرون جواب كل سؤال عقيبه,وهذه أيسر على الفهم,وفي كلا الطريقتين حكمة , وأنا سلكت في هذا المختصر غالباً الطريقة الأولى ؛ لأنها أعون على التحقيق والاختصار»(
).

وإذا كان الإيراد والجواب من أحد الأصوليين ذكر ذلك وبين في أي كتاب في الغالب وهذه أمانة علمية تميز بها ـ رحمه الله تعالى ـ كقوله :«وهذا جواب الإمام فخر الدين في المحصول»(
).

ثم يختار تعريفاً يرتضيه يعرف بقوله: قلنا،أو التصريح بأنه :المختار (
)،أو بتقدمه،(
)ويشرحه إن احتاج ،ويبين مسوغات الترجيح كتعريفه الحكم بأنه : مقتضى خطاب الشرع ...فقال :«قلت : فإذا قلنا : الحكم مقتضى خطاب الشرع لم ترد علينا هذه الأسئلة لأنا لا نقول :إن الحكم المعلل بالحوادث هو نفس كلام الله بل هو مقتضى كلام الله سبحانه وتعالى وفرق بين الكلام ومقتضاه؛إذ الكـلام إما معنى نفسي أو قول دال،ومقتضى 

الكلام هو مدلول ذلك القول والمطلوب به...»(
)
وقد يذكر التعريفات ولا يختار كما في تعريف العلم.(
)
ثانياً:منهجه في المسائل الخلافية:

لبيان منهجه في المسائل الخلافية أقسم البحث في النقاط التالية:

1ـ تحرير محل النـزاع.

2ـ الأقوال.

3ـ الأدلة.

4ـ سبب الخلاف.

5ـ الفروع.

أولا :تحرير محل النـزاع :
 من خلال تصفح غالب الكتاب وخاصة المسائل الخلافية وجدت أن الطوفي لم يولي ذلك اهتماما كبيرا ،وإن وجد أنه حرر الخلاف في بعض المسائل ،لكنها قليلة بالنسبة لمسائل الخلاف التي تحتاج إلى تحرير لمحل النـزاع فيها.

وهو إذ يحرر محل النـزاع فقد يعنون :بتحرير النـزاع (
)،وقد لا يذكر ذلك ويعلم من الجملة وهو الغالب(
).

ومثال ذلك قوله في مسألة الحقيقة الشرعية: «وتلخيص محل النـزاع فيها يحتاج إلى كشف , فأن أكثر الفقهاء يتسلمه تقليدا ولوسئل عن تحقيقه لم يفصح عنه .

فنقول :ٍأما إمكان وضع الشارع ألفاظا من أٍلفاظ أهل اللغة أو غيرها على المعاني الشرعية تعرف بها ،فلا خوف فيه ـ أعني الامكان  ـ إذ لايلزم من تقدير وقوعه محال لذاته,وإنما النـزاع في أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية : هل خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة باستعمالها في موضوعهم ؟...»(
).

ثانيا الأقوال:

كان رحمه الله يذكر أقوال العلماء في المسألة الخلافية مع عنايته الظاهرة بأقوال الإمام أحمد و أصحابه ،ولم يغفل أقوال المذاهب الأخرى كالشافعية والمالكية والحنفية والطوائف المختلفة كالمعتزلة والخوارج ،بل تجده أحيانا يتعدى ذلك إلى ذكر أقوال المخالفين في الدين كبعض طوائف اليهودية كالشمعونية وانظر قوله كمثال:«وقع النـزاع بين الناس (في جواز النسخ عقلاً وشرعاً،وفي وقوعه)أي:اختلف الناس في النسخ،والخلاف،إما في جوازه،أو في وقوعه.

والخلاف في جوازه،إما عقلاً،أو شرعاً،وقد اتفق أهل الشرائع على جوازه عقلاً،ووقوعه سمعاً،إلا الشمعونية من اليهود،فإنهم أنكروا الأمرين،وأما العنانية منهم ،وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمين،فإنهم أنكروا جواز النسخ شرعاً،لاعقلاً.»(
)
وقد يذكر أصحاب القول الراجح وينسب لهم ،ويترك النسبة في المذهب المخالف كمسألة تكليف المكره(
).

وقد لا يذكر أقوال العلماء في المسألة ويذكر كتسليم ثم يورد عليها اعتراض توحي بوجود الخلاف كمسألة تكليف النائم والناسي والسكران على شهرة الخلاف فيها وترتب كثير من الفروع عليها.(
)
وقد لا يذكر إلا مذهب الحنابلة أو روايات الإمام أحمد كما في تكليف الصبي .

فقال: «(قوله : وفي تكليف المميز قولان):عن أحمد ...»(
)وهو إذ يذكر الأقوال لا يقول القول الأول ـ القول الثاني إلا في النادر كما في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة (
), والحقيقة الشرعية (
)وإذا نقل المصنف أقوالا إجمالا.فيفصل بعد ذلك في الشرح وينقل نصوصاً في ذلك ؛كما في تكليف الكفار(
) , وتكليف المكره.(
)
فقال: «قوله:(الرابعة) أي المسألة الرابعة من مسائل شروط المكلف ، (الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين ، وهو قول الشافعي.والثاني)أي : القول الثاني عندنا:(لايخاطبون منها بغير النواهي، وهو قول أصحاب الرأي)يعني أكثرهم كما نقل الشيخ أبو محمد،(والمشهور عنهم)يعني :أصحاب الرأي،(عدم تكليفهم مطلقاً)يعني: بالأوامر والنواهي.

قال الآمدي:تكليفهم بفروع الإسلام جائز عند أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة،وواقع شرعاً،خلافاً لأكثر أصحاب الرأي ، وأبي حامد الإسفراييني من أصحابنا.

وقال القرافي:أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان،واختلفوا في خطابهم بالفروع.

قال الباجي : وظاهر مذهب مالك خطابهم بها،خلافاً لجمهور الحنفية وأبي حامد الإسفراييني.

قلت:والحاصل من الأقوال في المسألة،ثلاثة،ثالثها:الفرق بين النواهي والأوامر،وهذه الثلاثة في(المختصر).

وثم قول رابع،حكاه القاضي عبدالوهاب عن بعض العلماء،وهو:الفرق بين المرتد وغيره،فيخاطب المرتد دون الأصلي.»(
)
وقد لا ينسب إلا إلى المخالف إذا رأى أن المسألة من المسلمات عنده ،كما في مقتضى التكليف في الفعل والترك فنسب المخالفة لأبي هاشم (
)،ومخالفة المعتزلة في الواجب المخير(
)،ومخالفة الكرخي والرازي لكون المندوب مأموراً به(
)،والعام بعد تخصيصه هل ينبغي حجه.(
)
وقد يقدم قول المخالف لكن بصيغة التضعيف كقيل أو بصيغة الإنكار كما في تكليف المكره ووقوع المجاز.(
)
ويبين أنه إنما قال ((وقيل)) إلا لضعف ذلك القول ومن ذلك قوله: «و إنما قلت (المكره ، قيل: إن بلغ به) إلى آخره ؛لأني أختار عدم تكليفه مطلقا كما ذكرت آخر المسألة,وإنما حكيت في أولها ماعلمته قيل فيها»(
).

وقد أجاد رحمه الله في نسبة الأقوال التي نسبها وتصحيح مانسب خطأ مع تبرئة المخالف مما نسب إليه خطأ ،ومحاولة الالتماس لمن نسب ذلك حتى مع الطوائف الأخرى كالمعتزلة .انظر قوله في نسبه المنع من الواجب المخير لهم فقال:«وأقول:إن الغلط في المسألة،إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الواجب مع التخيير لا يجتمعان،أو من الجمهور على المعتزلة بأن رأوا لهم عبارة موهمة أو بعيدة الغور،فظنوا أنهم أرادوا وجوب الجميع،كما وهموا عليهم في تلخيص مسألة تحسين العقل وتقبيحه،وغيرها من المسائل التي توجد في كتب المعتزلة،على خلاف المنقول عنهم...»(
).

ويعد كتاب الطوفي هذا كتاباً مقارنا بين المذاهب رحمه الله وعفا عنه.

وفي نهاية المطاف كان لا يترك القارئ دون ترجيح أو اختيار في الغالب كما في مسألة تكليف المميز حيث قال:«(والأظهر)يعني من القولين (النفي)يعني:نفي تكليف المميز»(
).

منهجه في الأدلة:

اهتمام الطوفي بالأدلة هي السمة البارزة في كتابه وهو وإن كان يشرح كتاب البلبل المختصر من الروضة فقد تميز بفك عبارات الأدلة الواردة في المتن وبين أن هذا هو دليل القول الأول، أو دليل لأصحابه ،وهذا دليل المخالف، ويميز أدلته بقوله:(ولنا) ،ويفصلها إلى :الدليل:الأول ،والدليل: الثاني ،وأن أتت في المتن كأنها جملة واحدة (
),وقد يقول النافي و المثبت.(
)
مع ذكر الاعتراضات التي أوردت في المتن وتوضيحها ومناقشتها،وقد استدل وكما هو في المتن بالمعقول والمنقول من كتاب وسنة وإجماع وقياس.(
)
وانظر قوله في تكليف الصبي المميز فقال في المتن:« والأظهر النفي ؛إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب , غير موقوف على حقيقة ,فنصب له علم ظاهر يكلف عنده ,وهو البلوغ»(
).

قال في الشرح :«قلت : هذا توجيه ظاهر , و أزيده كشفا بأن نقول :العقل قوة غريزية يدرك بها الكليات وغيرها،وهو يوجد بوجود الإنسان ثم يتزايد بتزايد البدن تزايداً تدريجياً خفياً عن الحس ،كتزايد الأجسام النباتية والحيوانية في النماء، وضوء الصبح ،وظل الشمس ،ونحوها من المتزايدات الخفية،فلا يمكن الوقوف على أول وقت يفهم فيه الخطاب،فجعل الشرع بلوغه علما ظاهراً على أهليته للتكليف وضابطاً له.»(
)
ويوضح الدليل بالتمثيل من الكتاب والسنة واللغة كما في استدلاله على تكليف الكفار بفروع الشريعة فقال في الشرح:«في قوله (لنا القطع بالجواز)أي :لنا القطع بالجواز والنص على الوقوع المستلزم للجواز،نحو قوله سبحانه وتعالى:﴿ولله على الناس حج البيت﴾(
)وقوله سبحانه وتعالى:﴿ياأيها الناس اعبدوا ربكم﴾(
)وسائر الخطاب الوارد بلفظ الناس،وهو عام في المؤمنين والكفار،بل هو في الأصل للكفار؛لأن العالم كلهم كانوا كفاراً قبل ورود الخطاب،فلما ورد لم يرد إلا على كافر،فهدى الله سبحانه وتعالى لا تباعه بعضاً دون بعض»(
).

وكان منصفا رحمه الله يوضح ويقرر حتى دليل المخالف ؛كما في مسألة تكليف الكفار المتقدمة فقال:« قوله :( قالوا :وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر،وانتفاء قضائها في الإسلام ،غير مفيد)

هذا دليل المانعين من تكليفهم بالفروع.وتقريره:أن التكليف لابد وأن يكون مفيداً،إذ هو لغير فائدة عبث محال على الشرع،والفائدة إما أن تكون صحة فعلها حال الكفر،أو وجوب قضائها بعد الإسلام،وكلاهما منتف؛لأن الكافر لا تصح منه عبادة فرعية حال كفره،ولا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام،فينتفي التكليف لانتفاء فائدته»(
).

وقد أكثر من الاعتناء بالأدلة العقلية , ومثل لها وربطها بالآيات القرآنية ،وهي كثيرة.

وكان يناقش الأدلة ،حتى التي لم يرد مناقشتها في المتن أحيانا، واتخذ أسلوب الجدل والمناظرة مع تميزه الملحوظ فيها ،ويشرح التي وردت مناقشتها في المتن.

ثم إنه كان يناقش أدلة أصحابه، انظر مثلا في مناقشة استدلال أصحابه في مسألة الواجب المخير بالوقوع عقلا في: أمر السيد لعبده أن يبني هذا الحائط أو يخيط هذا الثوب قال بعد تقرير دليلهم :«قلت : وفي الاستدلال على الجواز بالوقوع نظر؛لأنه إن كان في المسألة خصم منازع ،كان دعوى الوقوع محل النـزاع،بل هو يقول:الواجب في خصال الكفارة الجميع؛لأنها فرد من أفراد محل النـزاع.»(
)
وقد يقتصر في الاستدلال للقول الراجح فقط دون ذكر أدلة المخالف(
).

هذا بالنسبة للاستدلال على المسائل الخلافية التي وردت في المتن ،وقد استدل فيما لم يرد وأورده توضيحاً،أو مسألة إضافية ،باللغة العربية في مواطن كثيرة،ويظهر اهتمامه بها واضحاً.(
) 

ويستدل بالقرآن ويقتصر على موطن الشاهد من الآية مع ذكر الوجه الاستدلالي إذا كان غير ظاهرا،كما تقدم.وبالسنة المحمدية في مواطن كثيرة.(
)
مع بيان راوي الحديث أحيانا ومن خرجه مرات أخرى وقد يقتصر على موطن الشاهد في الغالب .

واستدل بالمعقول وتقدم ,وبالإجماع كما في التفريع والقياس.

منهجه في سبب الخلاف :

بين رحمه الله سبب الخلاف في بعض المسائل الأصولية وهذه بادرة من الطوفي للاهتمام بأسباب اختلاف الأصوليين ،والتي هي جديرة بالجمع من أهل الاختصاص وكذلك أسباب الاختلافات الفقهية .

فانظر قوله بعد ذكر مسألة تكليف المكره قوله :«(والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال)وهذا مأخذ المسألة استخرجته أنا بالنظر وهو:أن الخلاف في تكليف المكره يناسب بناؤه على الخلاف في خلق الأفعال..»(
).

وكان ينبه على من ذكر هذا السبب هل كان بالنظر والاستنباط منه كما تقدم،أو ذكره غيره كما في مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال:«وحرف المسألة :أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف عندنا دونهم.

وهذا مأخذ المسألة مختصر نبه عليه ابن الحاجب».(
)
سواء كان موجودا في المتن ، أو أوجده في الشرح وقد يسميه سبب أو مأخذ.

رابعا:منهجه في التفريع :

اهتم في شرح مختصر الروضة بالجانب التفريعي اهتماما ملموسا فكان رحمه الله يبين نوع الخلاف فإذا كان لفظيا ذكره وبين سبب ذلك كما في قوله في مسألة انقطاع التكليف حال حدوث الفعل (
)«وكان الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي ,لأن من أجاز التكليف علقه بأول زمن الحدوث ومن منعه علقه بآخره والله أعلم»(
).

وأن كان الخلاف مثمرا بين مانبني عليه من فروع فقهية ويزيد على ماورد في المتن من فروع مع ربطها بالقاعدة والمسألة الخلافية ،وقد أكثر من ذلك وقد يذكرها تحت عنوان فروع وقد لا يذكر ذلك.وقد يذكرها في معرض التمثيل(
).

فإذا وردت في المتن ذكرها وربطها بالمسألة وقد يذكر الخلاف فيها مع الاستدلال أحيانا، والترجيح أو الاختصار والإحالة.

مثال الأخير قوله في تكليف الصبي المميز:«قوله:(ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه , وصحة وصيته وعتقه, وتدبيره وطلاقه, وظهاره و إيلائه , ونحوها)يعني: من أحكامه المختلف فيها(مبني على هذا الأصل) أي:على أنه مكلف أولا.

وكل هذه الأحكام مختلف فيها بين أهل العلم في حق الصبي على تفاصيل ذكرت في الفقه , فإن ثبت بالاستقراء أو غيره,أن الخلاف فيها مبني على الأصل المذكور,فقد تبعت الفروع أصلها ولا كلام,وإن ثبت في حقه شيء منها,مع القول بأنه غير مكلف,كان ذلك من باب ربط الحكم بالسبب ،كما سبق في الزكاة والغرامة في ماله»(
).

قد يذكر الأقوال في الفرع كما في قوله:«أما الناسي والسكران ففي طلاقهما اختلاف بين العلماء ،وعن أحمد في الناسي قولان,وفي السكران أقوال,ثالثها الوقف,والمشهور بين الأصحاب فيهما الوقوع,والأشبه عدمه؛لأنهما غير مكلفين ،ولاعبادة لغير مكلف...»(
).

وكان يركز على بيان قول الإمام أحمد وذكر مأخذه،كما في الفروع على تكليف الكفار بفروع الشريعة(
).

وقد تميز في هذا الجانب ـ مع كثرة جمعه للفروع ـ بالأمانة العلمية فإذا سبق أحد من أهل العلم في ذكر هذه الفروع أشار إليه من ذلك قوله بعد ذكر ثلاث فوائد أنبنت على تكليف الكفار بفروع الشريعة قال:«ذكر هذه الفوائد الثلاث في (شرح التنقيح).».(
) 

ولم يقف سلباً عند ذلك بل كان ينتقد ماوقع فيه الأصوليين من التمثل بما لا ينطبق على القاعدة وهذه ميزة تدل على سعة اطلاعة وقوة ربطة بالقاعدة ودرايته بالتخريج انظر قوله:« تنبه: الذي نصره أكثر الأصوليين هو ماذكرناه ،من أن الواجب مرادف للفرض،لكن أحكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما،فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات،وأرادوا بالفروض الأركان.

وحكمهما مختلف من وجهين:

أحدهما:أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب.

والثاني:أن الواجب يجبر إذا ترك نسياناً بسجود السهو، والفرض لايقبل الجبر، وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته،حيث جبرت بالدم دون الأركان...»(
)
حتى أنه كان ينتقد المذهب مع الاعتذار لهم من ذلك قوله في الفرع الذي ذكره الزنجاني في مسألة تكليف الكفار بالفروع وهو هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ونقل كلامه ثم قال«قلت : الصحيح من مذهب أحمد أنهم يملكونها,وهو ينافي أصله في أنهم مكلفون بالفروع ,لكن مأخذه في ملكهم لها غير ذلك...».(
)
ثم مع ماشتهر عنه من التشيع إلا أنه لم يظهر معتقده في كتابه هذا بل تجده يترضى على الصحابة والشيخين منهم، ويصرح في مواطن بمعتقد أهل السنة والجماعة.(
)
أهمية الكتاب وتأثيره فيمن بعده:

هذا الكتاب له قيمة علمية عند كل من أطلع عليه وقد أثنى عليه المتقدمين والمتأخرين.

وماتقدم من دراسة هذا الكتاب إلا شاهداً على أنه كتاب متميز ،ومما زاد أهميته اهتمام من بعده من العلماء فأخذوا عنه وتناقلوه وفي  كتبهم اثبتوه ومن ذلك:

1- اعتماد علاء الدين العسقلاني الكناني في كتاب سواء الناظر في شرح مختصر الروضة على شرح الطوفي حتى قيل أنه أخذ جل مادته منه.(
)
2-  نقل عنه ابن مفلح في أصوله واستفاد منه.وفي الفروع في مواطن:1/65، 5/407، 6/428.
3- نقل عنه ابن اللحام في كتابيه القواعد والفوائد الأصولية في:1/126، 185، 188، والمختصر في مواطن عديدة.
4- وأخذ عنه في كتاب التقرير والتحبير في:1/72،94، 271، 3/48، 53.
5- الإنصاف للمرداوي في مواطن منها:1/397، 462، 5/33، 8/433، 9/453.
6- وشرح الكوكب المنير في مواطن كثيرة منها:1/107، 108، 110، 123، 135، 150.
7- وكشاف القناع :6/297.فيما يتعلق بالفتياء.
8- والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد في مواطن:1/169، 296، 400.
9- شرح ابن بدران للروضة،بل تجد جل شرحه من شرح الطوفي فكان ينقل الصفحات.
تقويم الكتاب:

لتقويمه أبين ما تميز به الكتاب من حسنات ، وما يؤخذ على الكتاب:-

أولاً مميزاته:

بالإضافة إلى ما تقدم من مميزات ظهرت من خلال بيان منهجه المتقدم نجمل بعضها في النقاط التالية:

1- تميز بظهور الشخصية ذات النقد المؤدب والعبارة الأدبية. وكان يستدرك ما وقع فيه شيخه ابن قدامة وتقدم ،وانتقد أصحابه بل كان ينتقد حتى نفسه في المختصر واستدرك الأخطأ . وكان هذا النقد متميز بالتعليل والاستدلال .
           ومن الأمثلة :

             قوله:«والفهم:قال ابن عقيل في الواضح:هو إدراك معنى الكلام بسرعة.قلت أنا:ولا حاجة لقيد السرعة؛لأن من سمع كلاماً ولم يدرك معناه إلا بعد شهر أو أكثر قيل قد فهمه؛ولذلك يقال:الفهم إما بطيء أو سريع...»(
) 

             قوله:«وأحسب أني وهمت في قولي:(الحاصة عن أدلتها التفصيلية)احترازاً عما ذكرت،من أن الإجماع ونحو حجة؛لأن مسائل كل علم وأحكامه حاصلة عن أدلة تفيلية بالنسبة إلى ذلك العلم،فيكون الإجماع حجة حكماً حصل عن دليل تفصيلي بالنسبة إلى أصول الفقه...»(
)
              وقوله في جواز النسخ :«الوجه الثاني :أن(الوقوع لازم الجواز)كذا وقع في (المختصر)والصواب أن الجواز لازم للوقوع؛لأن لازم الشيء هو مايلزم من انتفاءه انتفاء ذلك الشيء،والجواز هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء الوقوع؛لا أن الوقوع يلزم من انتفائه انتفاء الجواز؛إذ كل واقع جائز وليس كل جائز واقعاً.»(
)
2-  سهولة الشرح وجودة الأسلوب مع ترتيب لأبواب الأصول وتعليل لهذا الترتيب وأن خالف ترتيب الروضة .وقال «ووجه عدم محبتي لترتيب الشيخ أبي محمد وقربه من قلبي أنه رتب كتابه على ثمانية أبواب » وذكرها ثم قال:«وقد كان القياس تقديم تقاسيم الأسماء ،وهو الكلام في اللغات لتوقف معرفة خطاب الشرع على فهمها ، لوروده بها »، ثم اعتذر للشيخ أبي محمد عن هذا أنه تابع في كتابه الشيخ أبا محمد حامد الغزالي في المستصفى حتى في إثبات المقدمة المنطقية في أوله ولم يرتض المقدمة المنطقية فلم يذكرها وعلل ذلك بقوله :«فتركي لاختصارها في جملة الكتاب كان لأمور :
 أحدها: ما صح عنه من رجوعه.

والثاني : أن النسخة التي اختصرت منها لم تكن المقدمة فيها.

والثالث : وهو المعول عليه أني أنا لا أحقق ذلك العلم، ولا الشيخ أيضاً كان يحققه...»(
)
3- سمة الأمانة العلمية ظاهرة في كتابه فينسب الفضل لأهله (
).

4- تميز هذا الشرح بتوضيح العبارات الغريبة والمصطلحات الغامضة في المختصر حتى كان يبين بعض الكلمات التي يستخدمها ثم بين معناها انظر قوله :«وفيه تعسف لا يليق بالتعريفات – والتعسف والعسف والاعتساف :الأخذ على غير الطريق -...»(
)
5- كانت له تنبيهات جميلة على تعريف مصطلح أو بيان معنى أو سبب الخلاف أو التعريف بحكم وتقدم الإشارة إلى ذلك في المنهج العام.(
) 

            ومن هذه التنبيهات ماذكره بعدمناقشة دليل القائلين بتكليف السكران وهو قوله تعالى : ﴿يأيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ...﴾(
)
فقال:«تنبيه: ما ذكرناه من الوجهين في جواب الآية ،كان باعتبار أول الإسلام حين كانت الخمر مباحة ،أما الآن،فقد حرم قليلها وكثيرها،والسكر منها ومبادئه،وإنما ذكرت هذا مع وضوحه؛لأنه ربما اشتبه على بعض النشأة،حيث يرى الناس يتأولونها على من وجدت منه مبادئ النشاط والطرب،فيظن ذلك مباحاً أو مختلفاً فيه،خصوصاً إن قد سمع أن داوود الظاهري يقول بطهارتها،وأن بعض المتكلمين يرى إباحتها،كما حكاه ابن قتيبة عنهم في كتاب(مختلف الحديث)فتقوى الشبهة في نفسه.»(
)
           وقد لا تجد مثل هذا التنبيه مع أهميته عند غيره.

6- في هذا الشرح تلافا إشكالات وأخطاء وردت في المتن وله إضافات دقيقة ومسائل علمية وانتقادات على بعض ماكتب في المختصر وزيادات لابد منها كجواب عن اعتراض ،أو استدلال أو فوائد مهمة.
فمن بعض المسائل الإضافات التي زادها في الشرح على المختصر:

1- ذكره في المقدمة مناهج جماعة من العلماء والأصوليين مع موازنة بينها واختيار طريقة ارتضاها.(
)
2- الإكثار من التفريع على القواعد الأصولية.
3- الكلام في مسألة تكليف الجن بفروع الدين.(
)
4- تحقيق معنى (أو)لغة وبيان ما يبنى عليه فقال في مسألة الواجب المخير:«وتمسك الجمهور في التخيير إنما هو بلفظ (أو)في الكفارة وشبهها، فينبغي لنا تحقيق القول في معنى(أو)لغة ،ثم فيما ينبني عليه من الأحكام شرعا...».(
)
5-  زيادة بعض الأدلة والمناقشات ،وهي كثرة كاستدلاله على عدم اشتراط المعتزلة للاستعلاء بقوله تعالى حكاية عن فرعون:﴿قال للملاء حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون﴾(
)ووجهه بوجهين(
).
6-  زاد فوائد تتعلق بفرض الكفاية وهي :

         « - إحداهن : لا يشترط في الخروج من عهده فرض الكفاية تحقق وقوعه من بعض الطوائف بل أي طائفة غلب على ظنها أن غيرها قام به ؛سقط عنها...

· الثانية :القائم بفرض الكفاية أفضل من غير القائم به....

· الثالثة:اختلفوا أيهما أفضل :فاعل فرض العين،أو فاعل فرض الكفاية؟...
· الرابعة: هل يتعين فرض الكفاية ،ويجب اتمامه على من تلبس به أم لا؟...».(
)
7- زاد في مسائل الإجماع الخلاف في إجماع الأمم السابقة.(
)
8-  أضاف جواباً عن السؤال الثاني الوارد على حد الفقه فقال: «وأما الثاني وهو أن قوله:عن أدلتها(التفصلية لافائدة له) لما سبق تقريره لم أجب عنه في المختصر ؛لأنه لم يخطر لي عنه حين الاختصار جواب .
             والجواب عنه الآن: أنه إنما ذكر على جهة التبيين لا على جهة التقييد،أي:لم تقيد الأدلة بالتفصيلية،اعتقاداً بأن بعض العلوم أدلته بالنسبة إليه غير تفصيلية،بل أردنا أن أدلة هذا العلم تفصيلية،ولا يلزم من ذلك نفي التفصيل عن أدلة غيره ولا إثباته.»(
)
9- ذكر في نهاية الفصل الأول: تعريف أصول الفقه،خاتمة ذكر فيها حد العلم والظن وتوسع في ذلك.(
) 
10- أضاف سؤالين أوردتهما المعتزلة على تعريف الحكم لم تذكر في المختصر وقال:«وإنما ذكرت في المختصر من أسئلة المعتزلة واحداً على جهة ضرب المثال لما يرد على تعريف الحكم بالخطاب،وها هنا زدت السؤالين الآخرين وجوابهما تكميلاً لفائدة الناظر...»(
)
7-  تميز بعنونة بعض المباحث مع بيان سبب تلك العنونة كقوله في مقتضى التكليف في الفعل الترك حيث جعله خاتمة لفصل التكليف وقال : «وختمت بها الفصل ؛لأنها ليست من شروط المكلف به ، وإنما هي في تنويعه إلى فعل وكف.»(
)
8- كان منصفاً حتى مع المخالف في العقيدة كالمعتزلة كقوله في مسألة الواجبالموسع:«وأقول:إن الغلط في المسألة ،إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الوجوب مع التخيير لايجتمعان،أو من الجمهور على المعتزلة ،بأن رأوالهم عبارة موهمة أو بعيدة الغور فظنوا أنهم أرادوا وجوب الجميع،كما وهموا عليهم في تلخيص مسألة تحسين العقل وتقبيحه،وغيرها من المسائل التي توجد في كتب المعتزلة،على خلاف المنقول عنهم فيها...»(
).
9- تميز بتمهيد يربط بين ما تقدم بحثه وما سيتناوله بالبحث والشرح في بعضها ،انظر قوله :«قوله : (فالواجب ،قيل:ماعوقب تاركه).
            لما انتهى الكلام في تعريف الحكم،وقسمة أنواعه إلى الأقسام الخمسة،أخذ يبين تعريف كل واحد منها،وما يتعلق به من المسائل،ونحن قبل ذلك نشير إلى حدودها المستفادة من طريق قسمتها.»(
)
10- تجنب التكرار وأحال إلى ماذكر مما تقدم أوما يأتي ،وقد يحيل إلى بعض الكتب لاستقصاء المعلومة واستيفاء الفائدة (
).
11-  كان يذكر المسائل الزائدة على الروضة والتي هي مهمة وذكرها الأصوليين.كقوله:«وقوله:(وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف،الأصح ينقطع،خلافاً للأشعري).
          وليست هذه من مسائل الروضة، وهي مشهورة، ذكرها الآمدي وابن الحاجب وغيرهما...»(
)
12- تميز بكثرة الاعتراضات ،وليست الاعتراضات ميزة في حد ذاتها ،بل تميزت عنده ؛لأنها اعتراضات مدعمة بالدليل والتعليل مع تقرير بذلك(
).
13- امتاز الشرح بجودة المصادر وأصالتها ،ورجوعه إلى غالب المصادر القديمة فيعد مرجعاً أصيلاً في بابه،وتقدم ذكر المصادر.
المــــآخذ : 

هناك بعض المآخذ التي لا تنقص من قيمة الكتاب العلمية وهي قليلة بالنسبة للقيمة العلمية التي نالها الكتاب بين كتب أصول الفقه.منها:-

1- الإسهاب والإضافة في بعض المواضيع التي كان الأولى الاختصار فيها بل بعضها لا تخدم الشرح .
ومن هذه الأمثلة :

1- توسعه في ذكر معاني المحترزات في تعريف الفقه ،فعندما بدأ في شرح قوله :(واحترز بالأحكام عن الذوات ...)توسع في بيان معنى لفظ :(احترز) في أربع صفحات ثم تكلم عن محترزات التعريف في صفحة ونصف.(
)
2- لما بين المأخذ في الخلاف بين الحنابلة والحنفية ،في وجوب الزكاة في حال الصبي والمجنون ،توسع واستطرد والأولى تركه ذلك، فبين حكمة الزكاة وناقش وأجاب(
).
3-  توسعه في ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم ،وذكر الروايات في ذلك (
).
       وقد يعتذر عن هذه الإطالة انظر مثلاً قوله بعد بحث : (أو)لغة قال:«ولعل بعض من يقف على هذا الكلام يزعم أني  أطنبت فيه،وخرجت عما أنا بصدده من مسائل الأصول إلى مباحث اللغة،وإنما قصدت أن أقرر هذه القاعدة ؛لأنها من الكليات،وقدوقع فيها الخلف والاضطراب...»(
).

2- وقع في بعض الأخطاء العلمية في شرحه وهي قليلة جداً ،ومن ذلك:-

1- أنه لم يختار تعريفاً راجحاً في تعريف الفقه مع قوله عند التعريف الذي ضعفه بلفظ:(قيل) :«إنما قلت : قيل ؛لأن هذا التعريف ترد عليه الأسئلة المذكورة بعد ،فلم أرتضه لذلك ، وقد ذكرت الأشبه عندي فيه ، كما سيأتي أن شاء الله تعالى»(
) ولم أجده بعد ذلك صرح باختيار وأن نقل تعريف أكثر المتقدمين ولم يعقب(
) ،وكذا في تعريف العلم نقل التعريفات ولم يختار .(
)
2- أجاب على اعتراض على تعريفه التكليف بأنه :إلزام مقتضى هذا الخطاب.... بقوله :«فأن قيل :مقتضى الإباحة لا يلزم , قلنا : يأتي جواب هذا أن شاء الله تعالى»(
) والأولى أن يجيب هنا ولو باختصار لإطالة الفصل بين هذا وبين بحث الإباحة.
3- مع استطراده في مسائل كان الأولى عدم الإطالة فيها،تجده اختزل البحث في مسائل الأولى التوسع فيها لقوة الحاجة إليها ولكثرة ماينبي عليها من الفروع الفقهية،كمسألة تكليف الغافل ،والسكران ،والمكره ، وهي مسائل مشهورة عند الأصوليين ، وعند الفقهاء لها تطبيقات كثيرة؛فتحقيق البحث فيها يقلل الخلاف ،خاصة وإنك تجد مخالفة التطبيق للتقعيد عند أكثرهم.
4- ترك البحث في حروف المعاني ،مع حاجة الأصولي إلى التعرف عليها؛وذلك متابعة لابن قدامة.(
)
5- جعل خطاب الوضع كخاتمة للحكم التكليفي في أربع صفحات،مع أن ابن قدامة جعله قسيما للحكم التكليفي ،وكان الأولى توضيحها أكثر لأهمية البحث فيها،وتجده نبه على ألفرق بين الحكم التكليفي والوضعي(
).
6- يخطئ في النسبة أحيانا،كما في قوله في حكم المكره على القتل :«ومذهب أحمد:يجب القتل على القاتل لمباشرته,دون الحامل»(
) مع أن هذا القول لأحد أتباعه لا له.والمشهور القود.(
) 
المطلب الثاني :

في

 دراسة تحليلية لكتاب : ( شرح المنهاج ، لعبدالله بن محمد الفرغاني العبري ت 743هـ.)

اسم الكتاب :شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول 

اسم المؤلف : عبيدالله بن محمد بن غانم بن أظهر الفرغاني العبري ت:743هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه :

الفرغاني لم يصرح في مقدمة كتابه بنسبة هذا الكتاب لنفسه لكن دلت عدة أدلة في نسبة هذا الشرح للفرغاني منها :- 

1- نسبه له كثير ممن ترجم له ،وممن ذكر ذلك في :طبقات الشافعية(
) ، وشذرات الذهب (
)، ومرآة الجنان (
)، وطبقات الشافعية للإسنوي(
) ، والبدر الطالع(
) ، ومعجم المؤلفين(
) ، والفتح المبين(
) ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)
2- ذكر النساخ هذه النسبة في نسخهم .
3- ومما يدل على ذلك قوله في المقدمة : « وابتدأت بشرح المختصر المسمى "بمنهاج الوصول إلى علم الأصول "ناوياً –إن أخر الله تعالى في الأجل ، وساعدنا في القدر – الاشتغال بشرح المختصر الباقي المسمى بالغاية القصوى في دراية الفتوى » وقد تحققت نسبة الشرح الثاني للعبري .
4- إحالة الفرغاني شرحه هذا على بعض كتبه كما في قوله :« وإنما لم يفسر الدليل هاهنا ؛ لأنه فسره في كتاب "المصباح" وقد شرحناه ثمة ».(
)
5- نقل عنه بعض العلماء مع نسبته للعبري الفرغاني ،كابن السبكي ، والبدخشي وغيرهما ويأتي في أهمية الكتاب .(
) 
موضوعات الكتاب:

تابع الفرغاني في موضوعات الشرح موضوعات المنهاج فاشتمل على مقدمة في الحمد والثناء وسبب التأليف ، وتعريف بأصول الفقه والفقه .....

    ومقدمة أخرى وفيها بابان :-

الباب الأول : في الحكم.

الباب الثاني:فيما لابد للحكم منه:في الحاكم ،والمحكوم عليه،والمحكوم به.

ثم قسم الكتاب إلى سبعة كتب:

    الكتاب الأول: في الكتاب العزيز وفيه خمسة أبواب:

· الباب الأول:في اللغات.

· الباب الثاني :في الأوامر والنواهي .
· الباب الثالث : في العموم والخصوص .
· الباب الرابع : في المجمل والمبين .
· الباب الخامس :في الناسخ والمنسوخ .
   الكتاب الثاني من الكتب السبعة: في السنة ، وفيه بابان :
· الباب الأول : في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم .
· الباب الثاني :في الأخبار .
   الكتاب الثالث من الكتب السبعة: في الإجماع ، وفيه ثلاثة أبواب :-
· الباب الأول :في بيان كونه حجة .
· الباب الثاني : في أنواع الإجماع .
· الباب الثالث : في شرائط الإجماع .
   الكتاب الرابع : في القياس وفيه بابان :-
· الباب الأول : في كون القياس حجة شرعية .
· الباب الثاني : في أركانه .
  الكتاب الخامس : في دلائل أختلف فيها ، وفيه بابان :
· الباب الأول: في المقبول منها .
· الباب الثاني : في المردود منها .
  الكتاب السادس : في التعادل والترجيح ، وفيه أربعة أبواب :
· الباب الأول : في تعدل الإمارتين .
· الباب الثاني : في الأحكام الكلية للتعارض .
· الباب الثالث : في ترجيح الأخبار .
· الباب الرابع : في ترجيح الأقيسة .
  الكتاب السابع : في الاجتهاد ، وفيه بابان :
· الباب الأول : في الاجتهاد .
· الباب الثاني : في الإفتاء .

مصادر الفرغاني في كتابه:

تنوعت مصادره وتعددت فنونها:

مما لا شك فيه أنه رجع للمصادر التي رجع لها البيضاوي والتي ذكرها الإسنوي في مقدمة كتابة نهاية السول بقوله :«وأعلم أن المصنف – رحمه الله –أخذ كتابه من الحاصل للفاضل تاج الدين الأرموي ، والحاصل أخذه مصنفه من المحصول للإمام فخر الدين الرازي ، والمحصول استمداده من كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالباً ، أحدهما المستصفى لحجة الاسلام الغزالي، والثاني : المعتمد لابي الحسين البصري ، حتى رأيته ينقل منهما الصفحة أو قريب منها بلفظها . وسببه على ما قيل : انه كان يحفظها ، فاعتمد في شرحي لهذا الكتاب مراجعه هذه الأصول » .

فأخذ منها وخاصة المحصول والحاصل وكان ينقل منها ....وزاد عليها 

1- الاشتقاق للميداني.
2- أصول السرخسي. 
3- أصول البزدوي
4- التحصيل للأرموي.
5- تفسير الزمخشري.
6-  تفسير الرازي .
7-  تفسير البيضاوي.
8- التقريب للباقلاني .
9- ديوان الحماسة لأبي تمام
10- شرح المولى زين الدين الخنجي. 

11- شرح الحافظ المراغي ونقل منها وتعقبها في كثير من المواطن واستند عليها في مواطن .
12- شرح العضد على المختصر لابن الحاجب . وكان ينقل عنه ويصفه بالأستاذ.

13- الصحاح للجوهري في اللغة.
14- طوالع الأنوار وشرح عليه،في علم الكلام.
15- الغاية القصوى للبيضاوي وشرحه عليه.
16- المحاضرات للأصفهاني.
17- المصباح  للبيضاوي وشرحه له ،والمصابيح للبغوي في الحديث .
18- مصباح الأرواح في المنطق.
19- مفتاح العلوم للسكاكي .
20- المنتهى لابن الحاجب . ومختصره.
21- الوجيز وشرحه فتح العزيز في الفقه – والمجموع في الفقه.
وقد كان يأخذ منها بالنص أو بالمعنى تارة أخرى، وهو بين المكثر والمقل فنجده يكثر من النقل في بعضها وخاصة شروح المنهاج ، شرح الخنجي ، المراغي.(
)
ثم تجده إما مسلم للنقل أو ناقد وخاصة للشرح ، وقد ينسب للمؤلف ، أو الكتاب ، أو لهما معاً.(
)
سبب التأليف:

بين المؤلف سبب تأليفه لهذا الكتاب بقوله :«فإن الطلبة لما رأوا ما كتبناه في شرح بعض المختصرات من مصنفات الحبر المدققة ، والبحر المحقق ... البيضاوي تغمده الله بغفرانه...التمسوا مني شرح سائر مختصراته مرة بعد أخرى فاستعفيت من ذلك؛لانشغالي بما هو أهم وأحرى،فلما تواتر الاستدعاء والسؤال ولم يبق للمطل والمدافعة متسع ومجال،ثنيت عنان القلم نحو مرغوبهم،وأظفرتهم على مقترحهم ومطلوبهم،وابتدأت بشرح المختصر المسمى(بمنهاج الوصول إلى علم الأصول)...»(
).

منهج المؤلف:

للحديث عن المؤلف في كتابه بين منهجه العام ثم منهجه الخاص في نقاط :

فأما منهجه العام وأسلوبه :

السيد العبري الفرغاني صاغ كتابه هذا بأسلوب واضح وسهل جميل بعيد عن التعقيد وعمق الألفاظ المنطقية التي أصبحت شعاراً لكتب الأصول :«وافياً بحل ذلك الكتاب ، منزهاً عن الإخلال ، والإطناب ، مفرغاً في قالب الحسن والكمال ، موجهاً غاية التوجيه الذي هو السحر الحلال في عالم القيل و القال ...»(
) وقد التزم بشرح المتن مع الإيجاز والوفاء بالمطلوب بلا استطراد غالباً،ولا كثرة تفريعات. 

واتخذ أسلوب الاختصار لبعض الكلمات مثل:(ح)تعني حينئذ،و:(المط)يعني المطلوب،و:(وبط)يعني باطل،ونحوها،وذلك إمعاناً في الاختصار،ولعله من النساخ ؛إذ لا توجد نسخة بخطه.

وقد نهج منهج البيضاوي في كتابه المنهاج وهو منهج المتكلمين ،وقد كان يذكر قطعة من المتن بقوله:(قال) ثم يذكر مقولته . ثم يشرحها بقوله: (أقول ، أو فنقول) ...

وينقل عن شرَّاح المنهاج المتقدمين والمعاصرين له وأكثر من النقل عن المراغي والخنجي  ومناقشتهم .

ويرتب الكلام ويعنون المسائل ، وبين وجه الترتيب المذكور عند البيضاوي ، ويمهد أحياناً بتمهيد للمبحث كما في مقدمة تعريف الفقه ، ويوضح العبارة المجملة بالتفصيل لها ، وبيان مراد المؤلف منها.(
)
وقد ينهج منهج دمج كلام المصنف مع كلامه ، وأخذ عليه أنه لم يشرح الكتاب وهذه المقدمة التي ذكرها البيضاوي  في الحمد والثناء ،والأولى شرحها؛إذ تصدر لشرح الكتاب والمقدمة منها.

منهجه الخاص :

يعد ذكر المنهج العام وأسلوبه ندلف إلى المنهج الخاص ،ولبيانه جعلته تحت أقسام:

أولاً : منهجه في الترتيب والتبويب :

رتب الفرغاني رحمه الله تعالى كتابه على وفق ترتيب البيضاوي للمنهاج فجعله في مقدمة ذكر فيها ،الحد ،والإهداء، ثم بابين في الحكم وما يتعلق به ،وسبعة كتب كل كتاب تحته أبواب وفصول .وتقدم في الموضوعات، إلا أنه زادها ببيان سبب ترتيب المصنف لتلك المباحث والفصول ، مع عنونة المباحث كما في قوله : « أقول :أما المقدمة ففي الأحكام الشرعية ، أي في بيان حقائقها ، وأقسامها ، وأحكامها ، وفيما لابد للأحكام منه وهو الحاكم ، المحكوم عليه ، المحكوم به .

وفي هذه المقدمة بابان :

أحدهما : لبيان حقيقة الحكم وأقسامه وأحكامه .

والثاني : لبيان ما لابد للأحكام منه 

....الباب الأول : في الحكم 

وفي هذا الباب فصول ثلاثة :

أحدها : لبيان حقيقته 

والثاني : لبيان أقسامه 

والثالث : لبيان أحكامه».(
) 

ثانياً: منهجه في التعريفات: 

اهتم المؤلف بما اهتم به المصنف من التعريفات فيعرف ما عرفه البيضاوي من التعريفات.

فيذكر أولا المعنى اللغوي للحد المراد تعريفه أحياناً ،وإن لم يذكره المصنف ـ إذ اقتصر على التعريفات الاصطلاحية فقط طلباً للاختصار ـ ،كتعريف الفقه(
)،والإجماع(
)،وخاصة إذا كانت المناسبة بين المعنيين ظاهرة،فيذكرها،ويؤيد المعنى اللغوي بالآيات القرآنية ،والأحاديث النبوية ،واللغة العربية،انظر مثلاً قوله :« والإجماع لغة يطلق على معنيين :

أحدهما : العزم قال الله تعالى: ﴿ فأجمعوا أمركم ﴾(
) وقال عليه الصلاة والسلام :(لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل)(
) 
وثانيهما : الاتفاق من قولهم : أجمعوا .أي : صاروا ذوي جمع كما يقال : (البن الرجل) و ( أثمر) إذ صار ذا لبن وثمر ....

واصطلاحاً عبارة عما ذكره ، وكأنه مأخوذ من المعنى الثاني وهو اتفاق أهل الحل ....»(
)
ثم يذكر المعنى الاصطلاحي ، ويعنون له بالتعريف الاصطلاحي كما في تعريف الفقه والإجماع 

وقد يذكره تحت قوله :وتعريفه كذا كما في الأصول(
) 

واتخذ مناهج في ذكره للتعريف الاصطلاحي : فتارة تجده ينقل ما كتبه المصنف دون زيادة أو نقصان كما في تعريف أصول الفقه.وتارة ينقله مع تعديل العبارة وزيادة بعض القيود كما في تعريف الفقه فقال بعد تعريف البيضاوي بأنه : «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية »(
)
قال الفرغاني :« وفي الاصطلاح : عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية لتلك الأحكام »(
)
وأحياناً : لا يذكره أبداً ويحيل على ما أورده المصنف في تعريف الإجماع فقال: «واصطلاحاً: عبارة عما ذكره » ثم يذكره بعد وهذا مأخذ فما فائدة الإحالة بعد ذكره بنصه .

ثم يشرحه وقد يشرحه إجمالاً ثم يشرحه تفصيلاً بذكر محترزاته كما في تعريف الأصول. وقد يشرح في ذكر المحترزات كما في الفقه والحكم والجماع .

وبعد شرح التعريف يورد الاعتراضات والمآخذ على التعريف ، وقد يوردها في ضمن الشرح وبيان القيود والمحترزات.(
) 

وكان رحمه الله يذكر المحترزات والقيود ولو على وجه عند المذهب(
)،وقد تميز بجمعه ما قيل في الشرح من أقوال الشراح وما أوردوه من الاعتراضات وخاصة الخنجي ، والمراغي وبين موقفه منها .

أنظر قوله بعد تعريف الحكم :« فسر الفاضل المراغي : الخطاب بما فسره المتقدمون ، وهو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ لفهمه.

وهذا باطل:لأن خطاب الله تعالى في الأزل ليس كذلك؛إذ لم يكن في الأزل من هو متهيئ لفهمه.

وفسره الخنجي:بما يقع به التخاطب وهو الكلام،وحينئذ يجب أن يحمل على اللفظ لا على النفسي؛لأن الكلام النفسي لايقصد منه الإفهام،ولايقع به التخاطب بل الأولى أن يفسر بمدلول مايقع به التخاطب حتى يكون تفسيرنا هذا موافقاً لقول الأشعري؛إذ الكلام عند الأشعري هو النفسي لا اللفظي.»(
)
 ويورد ما أورده المصنف من الاعتراضات التي أوردت عليه ، فيذكرها الشارح ويوضحها ويبين الجواب ويزيد عليه بياناً كما في مناقشة اعتراضات المعتزلة على تعريف الحكم.(
)
وبعد مناقشة التعريف الذي لا يرتضيه يذكر ما صح عنده كما في تعريف الأصول فقال :« بل التعريف الصحيح له أن يقال : أصول الفقه (علم يعلم منه أدلة الفقه والكيفيتان )(
) وهذا التعريف ذكره البدخشي  وشرحه.

ثم قال : « وهذا حاصل التعريف الذي ادعى الشارح صحته . ثم من حصل له هذه القواعد فهو أصولي صحابيا كان أو غيره ، وعدم إطلاق النحوي على البدوي الفصيح لعدم كونه عالماً بأصول يعرف بها كيفية الاحتراز عن الخطأ في العربية وإن كان لا يخطيء بحسب السليقة »(
).

وقد أورد عليه الإسنوي اعتراضات(
) ،قلت:هذا التعريف فيه إجمال فما المراد بالكيفيتين والواجب في التعريف أن يكون كاشفاً عن المعرف،ثم انه مشتمل على الدور الذي فر منه فالعلم قد يؤخذ من يعلم ...،والله اعلم . فالأسلم ما ذكره المصنف، وابن الحاجب.

ويعرف اختياره بالنص كما تقدم ،أو بقوله في شرح المحترزات قولنا:كذا،كما في تعريف الفقه.(
)
وإذا لم يرتضه قال : قوله :كذا ،كما في تعريف الأصول(
) والله أعلى وأعلم. 

منهجه في المسائل الخلافية :

يكاد يكون شرح الفرغاني يسير على وتيرة واحدة في عرض المسائل الخلافية فيعنون للمسألة بصيغة الاستفهام في الأكثر كما في قوله :« أقول : المسألة الثالثة : في أن إجماع أهل المدينة وحدها حجة أم لا ؟»(
)
وقد يعرضها بصيغة الخبر كما في قوله :« المسألة الأولى : في جواز انعقاد الإجماع، وجواز العلم به ».(
)
ثم يحدد محل الخلاف في المسائل التي يرى أنها تحتاج إلى ذلك ،ثم يشرع في ذكر الأقوال، ثم يذكر الأدلة ويناقشها ويرجح في الغالب .

ولزيادة البيان اجعلها فيما يلي :

أولاً : تحرير محل النـزاع :

كما تقدم كان رحمه الله يحاول تحرير محل النـزاع ووضع يد القارىء على موطن الخلاف في المسائل التي تحتاج إلى ذلك كمسألة تكليف الكفار وغيرها.

ولاشك في أن هذا المنهج له فائدة عظيمة في جعل القارىء على تصدر للمسألة قبل الإقدام عليها .

ثانياً : في ذكر الأقوال :

اهتم الفرغاني بالأقوال تبعاً لاهتمام البيضاوي في كتابه فكان يبدأ أحياناً بذكر قول المخالف كما فعل المصنف مثل ما ورد في مسألة انعقاد الإجماع والعلم به فقال : «اعترض على جواز انعقاد الإجماع ، وقيل اتفاق الجمع العظيم على الحكم الواحد الذي لا يعلم ضرورة محال بديهة ...»(
)
وقد يقدم القول الصحيح ومذهبه وهو كذلك متابعاً للمصنف كما في قوله :« والمسألة الثانية : في أن إجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام حجة خلافاً للنظام والشيعة والخوارج ».(
)
وقد كان –رحمه الله – إذ يتابع البيضاوي في الترتيب في ذكر الأقوال إلا أنه يضيف على ذلك نسبة للأقوال والدقة في ذلك، فقد يكون في كلام مصنفه إجمال فيفصل ويوضح ،وتكون نسبته في الشرح أدق ،أنظر قوله بعد قول البيضاوي:«الرابعة: قالت الشيعة إجماع العزة حجة ...»(
)
قال في الشرح : « أقول : المسألة الرابعة في أن الإجماع عترة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدهم أي إجماع : على ، وفاطمة ، والحسن ،والحسين عليهم السلام حجة أم لا ؟.

قالت الإمامية : الزيدية من الشيعة إن إجماع العزة وحدهم حجة خلافاً للباقين من الأمة ».(
)
وبين المذهب أحياناً لمن قال بالقول كما في قوله بعد المصنف :« المناقشة: قال القاضي أبو خازم إجماع الخلاف والأربعة حجة »

قال في الشرح :«قال القاضي أبو خازم عن الحنفية إجماع الخلف الأربعة أحدهم حجة»(
)
ثم يبين اختياره بعد ذكر الأقوال والأدلة بعيداً عن التعصب كما في مسألة إجماع العترة فقال :« والحق أن إجماعهم أبعد عن الخطأ من إجماع غيرهم ؛ لأن أهل البيت مهبط الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم منهم وفيهم ، فالخطأ عليهم أبعد»(
)
منهجه في ذكر الأدلة :

اهتم الفرغاني بجانب الاستدلال اهتماماً ملحوظاً فكان يذكر ما يورده المصنف من الأدلة ويزيد عليها وله مناهج في ذكر الأدلة،فقد يورد الآية أو الحديث تمثيلاً،أو يعضد بها معنى كما في تعريف الفقه في اللغة،أو لبيان محترزات تعريف.

فيرتب ورودها حسب ترتيب البيضاوي،فإذا قدم دليل المخالف قدمه في الشرح،والعكس بالعكس،ويرمز له بقوله :قلنا.(
) 

فإذا أورد البيضاوي الدليل من الكتاب أو السنة أو المعقول ذكره المؤلف ووجه الاستدلال به إذ الغالب في المصنف انه لا يذكر وجه الاستدلال من الدليل المذكور،وإن ذكره البيضاوي زاده إيضاحاً.

فان كان الدليل من الكتاب أتى بالآية مع إكمالها في الغالب ، إذ المصنف يقتصر على موطن الشاهد ، ثم يذكر وجه الاستدلال منها ثم يورد عليها المناقشة.

انظر قوله بعد قول المصنف في الاستدلال على حجة الإجماع:«لنا وجوه:- 

الأول : أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول ومتابعة غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال :﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى﴾(
) الآية فتكون محرمه فيجب إتباع سبيلهم ؛ إذ لا مخرج عنها ».(
)
فقال في شرح :« لنا على كون الإجماع حجة وجهان :

الوجه الأول : هو أن نقول : إن الله سبحانه وتعالى جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي حرام ، وبين إتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال : ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾(
)
فتكون متابعة غير سبيل المؤمنين محرمة ؛ إذ لو كان إتباع غير سبيلهم مباحاً لما جمع بينه وبين المحظور ـ اعني مشاقة الرسول في ترتيب الوعيد عليه وذلك ظاهر .

فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة ، ومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول ، أو فتوى تخالف قولهم و فتواهم وإذا كان إتباع غير سبيل المؤمنين محظوراً، فيجب إتباع سبيل المؤمنين ، أي : يجب متابعة قولهم وفتواهم ، إذ لا يخرج عنها أي لا خروج عن القسمين ، وإذا وجب متابعة قولهم وفتواهم يكون إجماعهم حجة ؛ إذ لا نعني بحجية الإجماع سوى هذا »(
).

وكذلك صنعه في الأحاديث انظر قوله بعد قول المصنف :« قال مالك :إجماع أهل المدينة حجة ، لقوله عليه الصلاة والسلام :( إن المدينة لتنفي خبثها....)(
) وهو ضعيف.»(
)
قال المؤلف :« فقال مالك إجماع أهل المدينة وحدها حجة لقوله عليه الصلاة والسلام :(إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد)(
)
والخطأ خبث فكان منفي عنهم...»(
) 

وقد يأتي بأدلة لم يذكرها المصنف كما في قوله:« ولو سلم صحتة ـ أي حديث:(أقتدوا بالذين من بعدي..)(
)ـ فمعارض بقوله عليه الصلاة والسلام :(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)(
) فإنه يدل على وجوب إتباع كل منهم».(
)
وكما استدل بالمنقول استدل بالمعقول كما استدل به البيضاوي فيذكره ويوضحه انظر قوله : « اعترض على جواز انعقاد الإجماع وقيل اتفاق الجمع العظيم على الحكم الواحد الذي لا يعلم ضرورة ،محال بديهة كما أن اجتماع الناس في وقت واحد على مأكول واحد محال ضرورة ...»(
)
ثم أنه بعد أن يقرر الأدلة يناقشها بأسلوب الجدل والمناظرة ،فإن كانت للمخالف أجاب عنها بما أجابه المصنف وشرحه ،وقرر الجواب كما في قوله عن جواب الدليل السابق للمخالف في وقوع الإجماع قال :«وأجيب : بأن الفرق بين الأمرين ظاهر ، وذلك لأن دواعي الناس في المأكول الواحد مختلفة بحسب أختلاف الطباع والأمزجة واحتمالات الأمارات بالنسبة إليه متساوية لا رجحان لأحدهما على الأخرى ، وأما الحكم الواحد فلا تختلف فلا تختلف فيه الدواعي بحسب الطباع ، والأمزجة ، ويظهر فيه الرجحان لأمارة ، فجاز اجتماعهم على ذلك بسبب تلك الأمارة وفيه نظر ...»(
)
وقارنه بقول البيضاوي في الجواب :« وأجيب : بأن الدواعي مختلفة ثمة».(
)
وقد لا يرتضي جواب المصنف فيبين ذلك ويذكر ما يراه كما في قوله جواب على من أعترض على جواز العلم بالإجماع والوقوف عليه ؛لانتشار أهل الإجماع فنقل جواب البيضاوي وقرره بقوله :«وأجيب عن هذا الاعتراض :بأنه لا تعذر للوقوف على الإجماع في أيام الصحابة ؛ لاندفاع هذه الاحتمالات ثمة ، وأن أهل الحل والعقد من الصحابة كانوا محصورين قليلين فلم تتعذر معرفتهم»(
)
ثم قال بعد ذلك :« وهذا القدر لا يكفي  في الجواب عن شبهتهم المردود في معرفة إجماعهم بل لابد من بيان أنهم كانوا مشهورين ، وأن قوة دينهم منعتهم عن الفتوى على خلاف معتقدهم وأن الرجوع منهم عن الفتوى قبل فتوى الأخر لو وقع لأشتهر فإنه مع جواز معرفتهم ،لو جاز وقوع سائر الاحتمالات المذكورة لتعذر الوقوف أيضاً على إجماعهم وذلك ظاهر».(
)
وقد ينقل عن الخنجي ، والمراغي ،وفي الغالب لا يرتضيها وينتقد مقالتهم.(
)
وقد ينقل عن غيرهما ويسلم كما نقله عن الرازي في المحصول،(
)وقد لا يجيب البيضاوي فيجيب هو ، كما في جوابه عن الاستدلال بحديث :«أقتدوا بالذين من بعدي »وتقدم.

وقد نهج منهج نقد السند والمتن ،فقال :« الجواب : أن الحديث موضوع لما بينا في شرح الطوالع.(
) 

ولو سلم صحته فمعارض بقوله عليه الصلاة والسلام :« أصحابي كالنجوم بأيهم أهتديتم أقتديتم »(
) فإنه يدل على وجوب متابعة كل منهم »(
)
منهجه في التفريعات :

كان يذكر بعض الفروع الفقهية إما بناءاً على القاعدة ،أو تمثيلاً،وهي ليست بالكثيرة كما تقدم من أنه أقتصر على شرح المتن ،وتحليل عبارته ومن ذلك قوله :«ولهذا لم يعتد القاضي أبو خازم بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوات الأرحام وحكم برد أموال حصلت في بيت المال في زمان المعتضد إلى ذوي الأرحام ، وقبل المعتضد فتياه ونفذ قضاؤه».(
)لمخالفة الخلفاء الأربعة وهو يرى أن إجماعهم وحدهم حجة 

أما تعرضه لسبب الخلاف في المسألة فلم أجده أهتم بذلك في كتابه مما أطلعت عليه منه .

أهميته :

تظهر أهمية الكتاب من خلال قيمته العلمية التي تظهر من ذكر مميزاته ،وما أثنى عليه العلماء ومن نقل عنه 

فقد تقدم ذكر مميزاته ، وقد أثنى عليه العلماء قال عنه الشوكاني إن هذا الشرح من أفضل شروح المنهاج إن لم يكن أفضلها 

قال عنه صاحب مفتاح السعادة :« وعليه شروح أحسنها شرح السيد العبري».(
)
ثم يعد من أقدم الشروح لكتاب المنهاج كما تقدم. 

ثم قد نقل عنه مجموعة من العلماء في كتبهم : 

1- ابن السبكي في الإبهاج. 

2-  ابن خشي في شرحه.
3- الشربيني في تقريره على جمع الجوامع .
4- الملاء محمد جبلي زاده في المصقول من علم الأصول.

تقويم الكتاب :

لتقويم الكتاب أبين ما تميز به الكتاب وما يمكن أن يؤخذ عليه :
مميزات الكتاب :

بالإضافة إلى المميزات التي تقدم ذكرها من خلال الدراسة المنهجية فهناك مميزات كثيرة منها :

1- امتاز هذا الشرح بالالتزام بشرح المتن مع الإيجاز في العبارة والوفاء بالمعنى ، فلا إطالة مملة ولا اختصار مخل. 

2- امتاز بأقدميته على سائر الشروح فقد ت 743 هـ وجمعه لما قاله الشراح قبله ؛ولذا اعتبر مرجعا لكثير من الكتب التي شرحت المنهاج كالإبهاج لابن السبكي ، والبدخشي وغيرهما ، واعتماده على مصادر أصلية في كل متن في اللغة ، الحديث ، والتفسير ، والاصول .
3- أمتاز بالترجيح بين الأقوال مع البعد عن التعصب لمذهب ، بل يقرر ما يرى أن الدليل يدعمه ، ويأتي بذلك في نهاية المسألة بعد الأدلة غالباً وتقدم.
4- حفظ أقوال العلماء وكتبهم مفقودة أو نادرة كشرح الفاضل المراغي،والخنجي ،وغيرهما. 
5- كان يمهد بتمهيد ومقدمة لبعض الأبحاث كتوطئة للدخول في البحث كما فعل في تعريف الفقه.(
) 
6- ظهور شخصية المؤلف بارزة في كتابه من خلال ترجيحاته،واختياراته،كما فعل في تعريف الأصول وتقدم ، ومناقشته للتعريفات،واعتراضاته على العلماء الذين نقل عنهم ،وخاصة شراح الكتاب كالمراغي والخنجي من ذلك قوله بعد ذكر جوابهما في أن الحكم ظني قال :«وكلا الجوابين غير مرضي أما جواب الخنجي:فلأن المراد بالأحكام لو كان وجوب العمل بها لكان الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل بالأحكام ؛لكن ذلك باطل اتفاقاً.وإلا يلزم انحصار الفقه في الوجوب،فيخرج الندب والكراهة والتحريم والإباحة مع أنه من الفقه بالاتفاق،وحمل الظن على لفظه والطقد عرفت أن ذلك ليس فقدمها ،وأما كون العلم بالحكم قطعياً فما لزم منهما وهو ظاهر.وأيضاً لم يبين معنى قوله:(والظن في طريقه)...»(
)
حتى كان ينتقد المصنف مما يدل على انفكاك شخصية التبعية،وتقدم مثالها.(
)   
7- تميز بالتأدب في النقد غالباً وكما تقدم يقول وفيه نظر ، أولا يصح ، أو الصحيح كذا .(
)
8- كان يحيل دفعاً للتكرار وطلباً للاختصار.(
) 
9- تميز بترتيب وعنونته وتقدم.(
)
مأخذ الكتاب :

إضافة إلى ما تقدم في ثنايا البحث فهناك بعض المآخذ التي لاتفقد الكتاب قيمته العلمية منها:-

1- أنه لم يسم الكتاب في المقدمة.وعنوان الكتاب دليل عليه. 

2- عدم تعريفه للمعنى اللغوي في غالب التعريفات، مع أهمية ذلك ؛للمناسبة الظاهرة أحياناً بين المعنى اللغوي والاصطلاحي.
3- أنه قد يطيل في التمهيد على حساب المبحث نفسه.(
)
4- قد يخرج عن النقد المؤدب ويجرح ويلمز خاصة إذا كان النقد موجه للمراغي والخنجي في شرحهما على المنهاج والأخير أكثر ،فيختار عبارات قوية كزعم الخنجي،وهذا باطل،أوضعيف، (
)والأمثلة كثيرة كقوله:«وفيما ذكرناه من التوجيه غنى عن أمثال هذه التمحلات».(
)في مناقشته للخنجي.
قد يورد اعتراض ويرده وهذا الاعتراض غير وارد أصلاً ،وهو أضعف من أن يحتاج للنقاش،ومثال ذلك قوله « الأدلة التفصيلية» في تعريف الفقه مخرجه لعلم الخلاف ومناقشة ذلك (
)،وعلم الخلاف غير داخل حتى يخرج بقيد التفصيلية؛«لأن ما يستدل به من المقتضى والنافي ليس مأخذه الشرع ، بل مأخذهالمجتهد ، والمجتهد ليس طريقاً شرعياً تستفاد منه الاحكام ، وانما الذي يستفاد من المجتهد هو وجوب العمل بالدليل ، وهو خارج عن محل الخلاف».(
) 

المطلب الثالث :

في

 دراسة تحليلية لكتاب : (بيان المختصر ، لمحمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ت749هـ.)

اسم الكتاب :     بيان المختصر ، شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول .

             ويسمى البيان ، شرح مختصر ابن الحاجب .

            ويقال : شرح مختصر ابن الحاجب .

اسم المؤلف : شمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ت:749هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره له في : طبقات الشافعية (
)، وشذرات الذهب(
) ، وبغية الوعاة(
) ، ومعجم المؤلفين(
) ، والدرر الكامنة (
)، وكشف الظنون.(
)
موضوعات الكتاب:
تابع في موضوعاته موضوعات المختصر لابن الحاجب ولم يعدو عنها.

اشتمل على مقدمة فيها مبادئ:

1- المبادئ في حد أصول الفقه وفائدته واستمداده.

2- المبادئ الكلامية.
3- المبادئ اللغوية.
· ثم الأحكام(الحكم،المحكوم فيه،المحكوم عليه).

· الأدلة(الكتاب، السنة،الإجماع)
· ثم تحدث عن الأخبار.
· الأمر ومسائله.
· النهي ومسائله.
· العام والخاص.
· التخصيص.
· المطلق والمقيد.
· المجمل والمبين.
· الظاهر والمؤول.
· المنطوق والمفهوم.
· النسخ.
· القياس ومباحثه.
· الاستدلال.
· الاستصحاب.
· شرع من قبلنا.
· مذهب الصحابي.
· الاستحسان.
· المصالح المرسلة.
· الاجتهاد والتقليد.
· الترجيح.

مصادر الكتاب:

الأصفهاني رجع إلى مجموعة من المصادر والمراجع ،ولم ينص على أسمائها في النسبة إليها إلا ماندر، بل ينسب إلى القائل ولا يذكر من أي كتبه.

والمحقق لم يذكر مصادر المؤلف في مقدمته ولم يوثق النقولات في الغالب عند ورود الأقوال في النص .ولعل مراد المحقق أخراج الكتاب فقط ،ولذا يصعب على مثلي في دراسة عاجلة أن يوثق هذه الكتب ويراجع ما أخذه المصنف منها.

ومع ذلك فقد حاولت جمع بعض هذه المصادر التي هي واضحة وظاهر للمطلع منها:-

1- الإحكام للآمدي.

2- الإشارات والتنبيهات للأشعري.
3- البرهان للجويني.
4- شرح العضد.
5- الصحاح للجوهري.
6- شرح الكرماني على العضد.
7- المحصول للرازي.
8- المستصفى للغزالي.
9- المنتهى لابن الحاجب.
10- المنخول للغزالي.
11- شرح مختصر ابن الحاجب. للخنجي.

سبب التأليف : أشار إلى ذلك الأصفهاني في مقدمته فقال:«مماصنف فيه من الكتب الشريفة والزبر اللطيفة:(مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل)...فتصديت لأن أشرحه شرحا يبين حقائقه.،ويوضح دقائقه ، ويذلل من اللفظ صعابه، ويكشف عن وجه المعاني نقابه.»(
).

منهج المؤلف وأسلوبه العام:

ألف الأصفهاني كتابه هذا ليقف في الصف مع الكتب التي اهتمت بشرح مختصر ابن الحاجب.
فهو : من الشروح المهمة للمختصر ؛إذ يعد واحدا من الشروح السبعة التي اشتهرت بالسبعة السيارة .وقد صنفه للخواجة رشيد. (
)
وقد تميز الأصفهاني بقدرته في علم المنطق والجدل وأشتهر بذلك وقد تقدم في ترجمته.

ومع هذا التمكن تجد كتابه قد صاغه بأسلوب سهل واضح مع تطعيمه بألفاظ منطقية ومواقف جدلية.

وكان هذا الشرح وسط بين الإطالة والاختصار،يكتب الأصل بكلمة:(ص)،والشرح بلفظ :(ش)، وكان يمهد بتمهيد مختصر للمسألة غالباً،وهو شرح كشف فيه عن معاني المختصر وشرح الألفاظ وبين مراد ابن الحاجب,مع بيان مصطلحاته كقوله :(الإمام) بين أن المراد به :الجويني, وبين لمن القول إذا لم ينسبه أبن الحاجب ،مع توضيح ذلك, وعنونه المسائل وتقسيمها ،مع الابتداء بتمهيد يربط السابق باللاحق ويوضح ما سبق بحثه وإلى كم مسألة وبعد ذلك يعرف ما يحتاج إلى تعريف,يحرر الأقوال ثم ينقل الأدلة على حسب ترتيب ابن الحاجب مع عنونة ذلك بقول أدلة القول المختار أو أدلة المخالف...ويقرر الأدلة الواردة مع مناقشتها في الغالب.

وقد ذكر ذلك في مقدمته بقوله:«فتصديت لأن أشرحه شرحاً يبين حقائقه،ويوضح دقائقه،ويذلل من اللفظ صعابه،ويكشف عن وجه المعاني نقابه،مقتصداً،غير مختصر اختصاراً يؤدي إلى الإخلال ،ولامطنباً إطنابا يفضي إلى الإملال ساعياً في حل مشكلاته وفتح معضلاته وتقرير معاقده ،وتحرير قواعده ،ودفع الشبهات الوارده على مقاصده».(
)
ونهج طريقة المتكلمين في بحث المسائل ولا غرابة لأنه يتابع أبن الحاجب.

منهجه في الترتيب: 

رتب كتابه على وفق ترتيب أبن الحاجب ،وكان يعلل تقديم المسألة عند ابن الحاجب أو تأخيرها كما في قوله:«اعلم أن الواجب باعتبار نفسه ينقسم إلى معين ومخير.

وباعتبار فاعله،إلى فرض عين وفرض كفاية.وباعتبار كون وقته زائدا عليه،إلى مضيق وموسع.وباعتبار وقوعه في وقته أو خارج وقته،إلى أداء وقضاء.

والمصنف ذكر أحكامها في مسائل.وذكر الأداء والإعادة والقضاء في المقدمة...».(
)
ويجعلها في مسائل ولو لم يقل صاحب المتن ذلك ولو رتب كلامه على أبواب وفصول لكمل جماله ولحسن بيانه.

المنهج الخاص:

بعد ما تقدم في المنهج العام للشارح أبين جوانب من هذا المنهج بالتفصيل ويكون في النقاط التالية :

منهجه في التعريفات:

تميز الأصفهاني في هذا الجانب،فإذا ورد التعريف أو التعريفات في المتن ذكرها في الشرح وبين مفرادتها وعرف ما يحتاج إلى تعريف منها وإذا تكررت مفردة في تعريف آخر وقد قدم شرحها أو تأتي أحال إليها.(
)
وكان يذكر محترزات التعريف(
)،ويبين متعلق الضمائر،والمبتدأ والخبر ؛ليسهل فهم التعريف،و ذكره للمحترزات قد يكون بالطريقة المعهودة يذكر مفردة التعريف وماذا يخرج بها ؛كما في تعريف لأصول الفقه,وقد يذكر التعريف كاملا ثم يبين المحترازات جملة واحدة؛ كما في قوله في شرح تعريف الدليل عند أبن الحاجب بعد أن نقل تعريف ابن الحاجب هو« ما يمكن التوصل بصحيح النصر فيه إلى مطلوب خبري»(
).قال في الشرح:«فما لا يمكن أن يتوصل ، وما يمكن أن يتوصل لا بالنظر , وما يمكن أن يتوصل بالنظر لا بصحيحه ،وما يمكن أن يتوصل بصحيحه , لا إلى المطلوب خبري ، لايسمى شيء منها دليلاً...».(
)
ثم يذكر ما يرد على التعريفات التي لا يرتضيها, وأوردها صاحب المتن فيذكرها ويقررها ،وقد يورد الشارح إيرادات ترد في المتن(
).

ثم الإجابة عنها بأسلوب جدلي سهل وفي نقاط مرتبة.وقد ينقل الجواب عن أحد الشراح للمختصر ممن تقدمه في الشرح ،قد يسلم أحياناً ،وفي أكثر الأحيان ينتقده لكن بدليل أو تعليل(
).بأسلوب مهذب ،وإن خرج عن ذلك فنادر جداً.

وأكثر من ناقشه الخنجي في شرحه على المختصر،ولم يصرح باسمه،بل يقول : قال بعض الشارحين، أو قيل،  ومن الأمثلة.

قوله :«قال بعض الشارحين:لو كان بمعنى اليقين ـ أي الاعتقاد الجازم المطابق ، لا لمحض التقليد ، وتعلق قوله (عن أدلتها التفصيلية) بلفرعية ـ لم يدخل التقليد ؛ لأن اعتقاد المقلد غير يقيني.

ويخرج علم الباري بـ(الاستدلال)لا بقيد (عن أدلتها التفصيلية)على تقدير تعلقها بالفرعية ؛لأن تفرع الأحكام عن أدلتها التفصيلية لا يوجب تفرع العلم المتعلق بها.

وفيه نظر ؛لأن فرعية الأحكام عنها ، إما من حيث الوجود،أو من حيث العلم.

والأول باطل؛ضرورة كون الحكم قديم،والثاني يلزم تفرع العلم.

والعجب أنه ذكر بعد هذا في شرحه :أن الفرعية صفة للأحكام وهي باعتبار التصور،لا باعتبار الوجود ؛إذ عدم الأدلة لا يوجب عدمها ،وعدم الفرع مرتب على عدم الأصل،فهي فرع باعتبار العلم بحصولها للأفعال.

وأيضاً الأحكام ليست هي فرعاً،بل منسوبة إلى الفرع.والحق أن العلم بالمعنى الأعم.»(
) 

فهو نقد موثق بالدليل والتعليل مع بيان الصواب الذي يرتضيه،ولم يترك القاري لتأخذه الظنون وتقدير المكنون.وقد يوجد مقارنة بين التعريفات التي بحثها.

وتميز بأنه كان يعرف من الحدود والمصطلحات مالم يعرفه ابن الحاجب في المتن كالمشترك و المترادف.(
)
أما التعريف اللغوي فلم يهتم بها كثيراً ؛إذ ابن الحاجب كذلك في متنه ،لكن وجد بعض التعريفات عرفها من جهة اللغة وإن لم يعرف بها صاحب المتن كالحد والمندوب والمكروه والمباح والسبب.(
)
ولم يقف الأصفهاني عند هذا بل تميز ببروز شخصيته ؛إذ كان يناقش الشراح بل حتى تعريفات ابن الحاجب وينتقدها .

انظر قوله في تعريف ابن الحاجب للمفرد بأنه :«اللفظ بكلمة واحدة »(
)
فقال الشارح :« المفرد باصطلاح أهل العربية : اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون كلمة واحدة .

ونعني بالكلمة الواحدة مالا يشتمل على لفظين موضوعين .

وفي عبارته تساهل».(
) ثم أضاف تعريف المنطقيين للمفرد.

وكذلك قوله بعد تعريف ابن الحاجب للحقيقة بأنها :«اللفظ المستعمل في وضع أول».(
)
قال :«وفيه تساهل ؛ يتناول ما وضع له لغة ، وعرفاً ، وشرعاً ، والمفهوم المجازي؛لأنه يصدق على كل منها أنه موضوع له».(
)
وقد تميز أنه يعرف حتى ببعض المصطلحات التي ترد في كلام صاحب المتن وقد تكون غريبة(
).

منهجه في المسألة الخلافية :

نهج الأصفهاني في دراسة المسائل الخلافية عدة مناهج :الغالب فيها أنه بعد أن يذكر كلام المصنف في المتن يبدأ بقوله:(ش) ويذكر المسألة الخلافية بصيغة الاستفهام ثم يذكر الأقوال بعد تحريرها،ويذكر الأدلة،ويختم المسألة بخاتمة تربط السابق باللاحق.

أولاً : في تحرير محل النـزاع :

كان الأصفهاني يحرر محل النـزاع في بعض المسائل وله طرق فقد يحرر محل النـزاع كما هو معروف في أول المسألة بذكر نقاط الاتفاق وإظهار صورة النـزاع.(
)
كما في تحريره لمسألة :هل البسملة آية من القرآن؟ فقال:« اعلم أن الأمة أجمعوا على أن التسمية في قوله تعالى:﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾(
) من القرآن، ثم اختلفوا في أنها :هل هي من القرآن في أوائل السور سوى التوبة أم لا؟...»(
)
وقد يحرر النـزاع عند طائفة إذا كانت المسألة فرع عن مسألة أخرى وقع فيها خلاف كما في قوله:«القائلون بالواجب الموسع أجمعوا على أن المكلف لو أخر الواجب الموسع عن أول الوقت مع غلبة ظن الموت قبل الفعل لو لم يشتغل به عصى بتركه في أول الوقت اتفاقاً؛لأنه قد تضيق الوقت بناءً على ظنه ».(
) 

وأحياناً يحرر عن طريق نفي الخلاف في بعض النقاط وإثباته في نقطة فيقول ليس في كذا خلاف ...(
)،وقد يرد التحرير لمحل النـزاع ضمني (
)، بل أحياناً يورده ضمن مناقشة الأدلة، أنظر مثلاً قوله :«أجاب المصنف بجوابين :

أحدهما : أن الصور المذكورة في نفي التالي لا يمتنع تصور وقوعه من المكلف ؛لجواز صدورها من المكلف بحسب الذات ،وإن أمتنع صدورها منه بأمر خارجي،وهو:تعلق علمه تعالى بعدم وقوعه،فيكون غير محل النـزاع ؛لأن النـزاع إنما هو في الممتنع بالذات...».(
)
ثانياً منهجه في الأقوال :

تبع الأصفهاني ابن الحاجب في ذكر الأقوال وترتيبها في الغالب وقد كان المنهج أن يذكر القول الصحيح أو الراجح ثم يذكر القول أو الأقوال المخالفة(
).

انظر مثال ذلك في قوله :«ص: (مسألة):في القرآن معرب،وهو عن ابن عباس،وعكرمة رضي الله عنهم.

ونفاه الأكثرون...

ش:المسألة السادسة في أن القرآن هل يشتمل على المعرب أم لا؟

...روى عن ابن عباس وعكرمة أنه واقع في القرآن ونفاه أكثرون.

واختار المصنف وقوعه فيه ودليله...»(
)
وقد يكتفي بذكر الأصح عند المصنف دون ذكر القول المخالف ويستدل لهما(
).

ثم يذكر المختار عند المصنف في الغالب من تلك المسائل بعد الأقوال (
)وقد لا يذكره عقيب الأقوال ويستدرك ذكره قبل الأدلة(
).

وأحياناً يترك بيان المختار ولعله لظهور ذلك في قول المصنف (
).

وقد خالف هذا المنهج فقدم قول المخالف على القول الصحيح عند المصنف مع أن ابن الحاجب قدم الأصح (
).

وله طريقة أخرى في ذكر الأقوال فبعد أن بين أن المسألة خلافية بصيغة الاستفهام في الغالب يذكر أن فيها مذاهب ويعددها، كما في قوله:«المسألة الثالثة في أن صدق المشتق حقيقة هل هو مشروط ببقاء معنى المشتق منه أم لا؟

فيه ثلاثة مذاهب :

الأول: اشتراط مطلقاً.

والثاني: عدم اشتراطه.

وثالثها: أي ثالث المذاهب :أن معنى المشتق منه ، إن كان ممكنا بقاؤه ، كالضرب ونحوه ، اشترط وإلا فلا...»(
)
وقد تميز الأصفهاني بتحرير هذه الأقوال وبينها ، ونسبة تلك الأقوال التي لم يرد نسبتها في المتن في الغالب(
)، وقد يترك ذلك أحياناً.(
)
ويذكر أحياناً أقوالاً لم يذكرها المصنف ويعتذر لعدم ذكر ابن الحاجب ؛لأن مردها إلى ما ذكر كما فعل في قوله :«...فتكون الاحتمالات الأربعة راجعة إلى الوقوع وإلى عدمه.فلذلك لم يتعرض المصنف إلا لهما ،وذكر دليل القائلين بالوجوب على الوقوع.» (
)،وقد يبين معنى القول ومراده حتى لو كان مخالفاً لما يراه(
).

ولم يقف عند ذلك بل تجده ينتقد بعض الشراح الذين قد أوردوا على بعض الأقوال إيرادات،وقد أكثر من مناقشة الخنجي،بل ذهب إلى أوسع من ذلك فينتقد حتى المصنف كما في مسألة من أخر الصلاة مع ظن الموت فعاش فهل هو قضاء أم أداء وقال القاضي بالأول فقال:«والمصنف زيف قول القاضي :بأنه إن أراد القاضي بكونه قضاء:وجوب نية القضاء ،فبعيد؛ لأن القضاء مايؤتى به خارج وقته المعين.

وهذا ليس كذلك؛لأنه قد كان قبل الظن وقتاً للأداء ،والأصل بقاء الشيء على ما كان ؛فلا تجب نية القضاء. »(
)
منهجه في الأدلة :

أورد الأصفهاني الأدلة التي ذكرها ابن الحاجب ، وقد كان يقدم أدلة القول الصحيح ثم يذكر أدلة القول الصحيح ثم يذكر أدلة المخالف .

وقد نبه الأصفهاني في أول مسألة خلافية على بعض المصطلحات التي في كلام ابن الحاجب عند ذكر الأدلة فقال :« وقد علم باستقراء كلامه في هذا المختصر أنه يشير بلفظ (لنا) إلى الدليل الصحيح على مطلوبه.وبلفظ(استدل)إلى الدليل الفاسد على مطلوبه؛وبلفظ (قالوا)إلى دليل المذهب الباطل».(
)
وقد يخالف ابن الحاجب ذلك المنهج فيستدرك الأصفهاني في الشرح ويذكره،كما في مسألة:هل في القرآن لفظ بغير العربية، فعند ذكر أدلة المخالف لم يقل ابن الحاجب استدل،فقالها الأصفهاني(
)، وقد يوافقه في مقولته ولا يصحح منهجه(
).

 وقد كان منهجه في الأدلة التي ذكرها المصنف في المتن :أن يذكرها حسب ترتيبه فيعنونه بأنها أدلة لما أختار المصنف أو على الصحيح ،ويقرر تلك الأدلة ويقربها بأسلوب سهل واضح ، ثم يذكر أدلة المخالف ويعنونه بما يوضح أن هذه أدلة المخالف ويقررها،وكان تقريره لغالب الأدلة عن طريق الملازمة وبيان المقدم والتالي(
).

وقد أخذ كلامه صيغتين الأولى قوله :« وتقرير دليله»(
) وهو الأكثر،أو يقول :«توجيه دليلهم»(
).

وقد لا يبين الملازمة لظهورها ويذكر ذلك انظر قوله :«هذا دليل القائلين بعدم صحة وقوع أحد المترادفين مكان الآخر...والملازمة وانتفاء التالي كلاهما ظاهران».(
) ففي هذا المثال ذكر لمن هو الدليل ،مع توجيهه .

وقد بين الأدلة عن طريق المقدمات المنطقية وهي :الترتيب على مقدمتين صغرى وكبرى ينتج نتيجة.فاستفاد من علم المنطق في تقرير أدلة ابن الحاجب في أسلوب سهل غير معقد وتراه أحياناً يفصل ما أجمله المصنف من أدلة،فيذكرها الأصفهاني ويعنون لكل دليل بعنوان مستقل فيقول الدليل الأول ، والدليل الثاني ...(
)
ويؤخذ عليه هنا أنه قد لا يبين أن هذا دليل لطائفة أو مذهب كما هو المعتاد ويتابع ابن الحاجب ،فلا تدري أهو قول أم دليل عند النظر الابتدائي ، والأولى الوضوح من العنونة(
).

وقد أستدل تبعاً للمصنف في الغالب بالكتاب والسنة والإجماع والقياس أحياناً والمعقول وقد يزيد على ما ورد في المتن .والمصنف قد يستدل بها ولا يفصل،فيفصل المؤلف ويقول أحتج بالكتاب والسنة والإجماع ...أما الكتب ويذكرها (
).

أما منهجه في الاستدلال بالكتاب :

فإذا أوردها المصنف ففي الغالب يقتصر على كلمة أو كلمتين منها كموطن استدلال فيذكرها الشارح ويكمل الآية في الغالب ،وقد لا يزيد على ما ذكر المصنف مع توجيه الاستدلال وهذه ميزة تذكر له.(
)
انظر قوله تقريرا لقول المصنف:«وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه .مثل ﴿ويل﴾و﴿فبأي﴾.»(
)
فقال :«وجواز إثبات ماليس بقرآن من المكرر .مثل :﴿ويل يومئذ للمكذين﴾(
).﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾(
)».(
)
وقد تعدى ذلك الأصفهاني فتجده يستأنس بالآيات استدلالاً وتمثيلاً .كما في قوله:«وتيسير المطابقة ،وهي:الجمع بين المتضادين،كقوله تعالى:﴿فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا﴾(
).»(
)
أما في السنة :

وقد أهتم بالاستدلال بها لاهتمام ابن الحاجب بذلك وسار في المنهج كالمنهج الذي سار عليه في الاستدلال بالكتاب .

فيكمل الحديث في الغالب ويبين وجه الاستدلال وقد يوافقه فيما ذكر مع توجيه الاستدلال.(
)
انظر قوله :«...كالأفعال الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج .فإنه وضح كونها بيانا بقوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(
) و(خذوا عني مناسككم)(
)...»(
) بيانا لقول المصنف «...إن وضح أنه بيان لقوله أو قرينة ، مثل (صلوا)و(خذوا)...»(
)
وقد يزيد على ما ذكر في المتن في نفس الدليل(
)،وأحياناً قد لا يذكره في المتن إنما يشير إليه فيأتي به الأصفهاني(
).

وقد يذكر حديثاً لم يذكره المصنف في المتن إما على وجه التمثيل أو الاستدلال(
).ولا يذكر الراوي إلا ما ندر وكذا من خرجه.(
)
وكذا الإجماع ذكره وفقاً للمصنف فبين أن الدليل مأخوذ من الإجماع ويقرره(
). وكذا القياس ،وإن كان المصنف لم يسمه إجماعاً أو قياساً كقوله:« وهذا دليل مأخوذ من القياس »(
)واستدل بالمعقول(
)،والعادة،(
)واللغة(
)،وهذه ميزة تدل على سعة إطلاعه .

وبعد ذكر الدليل كان ابن الحاجب في الأعم الأغلب يجيب عن بعض تلك الأدلة حتى لو كانت تؤيد ما ذهب إليه ؛لأنه يرى ضعفها ،بل يستحسن أدلة المخالف أحياناً فلا يجيب فلا يقل أجيب بل عوض أو نحوها.(
)
فيقف الأصفهاني موقف الشارح المبين لهذه الأجوبة وما مراد المصنف منها ويقول في الغالب : «تقرير الجواب أن يقال: لا نسلم انتفاء التالي.

قوله :إذا كان صفة واجبة في القدم...»(
).

وزاد على ذلك أنه إذا أورد مصنف المتن اعتراض أو إيراد ولم يعلل لذلك فإن الشارع يعلل ويبين(
).

ولم يقف عند هذا الحد فتجده أحياناً يورد اعتراضات أو أجوبه ومناقشات لم ترد في كلام المصنف . وهذه ميزة تزيد الشرح بياناً،كما في قوله في الرد على دليل الحنفية في التفريق بين الواجب والفرض:«وهذا الفرق ضعيف ؛لأن الفرض هو المقدر،سواء كان ثبت تقديره علماً أو ظناً...»(
).

ويؤخذ عليه أنه قد يورد اعتراض على كلام المصنف ولا يجيب ولعل ذلك لقوة الإيراد(
)،وقد كان ينقل أجوبة لبعض الشراح وينتقدها كما في قوله:«قال بعض الشارحين : والأولى أن يقال :إن التكفير إنما يلزم عند مخالفة القطعي، ولا مخافة للقطعي هاهنا.

وفيه نظر؛لأن هذا الجواب لايستقيم على مذهب المصنف؛لأن مذهبه أن القطعي دال على أنها في أوائل السور ليست بقرآن.»(
)،بل كان رحمه الله ينتقد المصنف في أجوبته كما في قوله في مناقشة المصنف لدليل الشافعي في حجية الإجماع بقوله تعالى :﴿ويتبع غير سبيل المؤمنيين﴾(
)فقال:«وفيما ذكره المصنف من لزوم الدور نظر؛لأنه يلزم الدور أن لو لم يكن غير الإجماع دليلاً على الظاهر حجة وهو ممنوع؛لجواز أن يكون نص قاطع دالا على الظاهر حجة،أو استدلال قطعي...»(
)،وفي ذلك تظهر شخصية المؤلف. 

منهجه في نوع الخلاف والسبب :

تقدم اهتمام الأصفهاني بالأدلة والأقوال فضعف اهتمامه بالتفريع وبيان سبب الخلاف ونوعه،ومع ذلك فقد وجد أنه بين نوع الخلاف في بعض المسائل وهي قليلة،كذكره سبب الخلاف في مسألة عصمة الأنبياء حيث قال :«ومعتمد الفريقين : التقبيح العقلي ...»(
)،وذكر فروعاً فقهية في ثنايا البحث تمثيلاً(
).

أهمية الكتاب :

1- تظهر أهمية الكتاب من خلال العرض السابق لبيان منهجه،الذي يتمثل في الشرح التام بالأسلوب السهل الجميل،القريب المتناول.

2- كونه من الكتب التي اشتهرت في شرح المختصر ،فهو واحد من سبعة كتب سارت في البلاد بين طلاب العلم.
3- مايأتي من المميزات دليل على أهمية هذا المؤلف.

تقويم الكتاب :

لبيان ذلك لابد من ذكر محاسن الكتاب التي تميز بها ،والتنبيه على ما يمكن أن يؤخذ عليه:-

أولاً :المميزات التي تميز هذا الكتاب :


تقدمت كثير من مميزات هذا الشرح المميز فيما تقدم من دراسة هذا الكتاب الذي لا يمل القارىء من مطالعته ومدارسته ويمكن أجمالها فيما يلي : 

1- ما تقدم مما تميز به من تمهيد في بداية المسائل يوضح ما قد بحث وما سيتم بحثه ،وتقسيمه البحث إلى عدة مسائل،كما في قوله: «لما فرغ من القواعد المنطقية شرع فيما يستمد منه اللغة وإليه أشار بقوله: مبادئ اللغة , ولنقدم قبل الشروع فيها مقدمة ».(
) وقد يجعل ذلك في خاتمة في نهاية البحث,كقوله: «لمافرغ من المسألتين المتعلقتين بالمشترك , شرع في المسائل المتعلقة بالترادف , وهي ثلاثة ».(
) ويفصل بين الأقوال والأدلة فيذكر أنه انتهى من الأقوال وشرع في الأدلة.(
) 
2- كان يقدر جملاً في كلام المصنف ليستقيم ،ويصدق كلامه بدلالة الاقتضاء كقوله:« وقول المصنف :( وإلا جاء الدور :إنما يستقيم , لو حمل التصديق على ماذكرنا»(
)،في بيان قول المصنف:«وأما الأحكام فالمراد تصورها ؛ليمكن إثباتها ونفيها،وإلا جاء الدور.»(
)
3- تميزه في الجانب المنطقي واللغوي ظهرت في كتابه ،واستفاد منها بأسلوب سهل جميل .فاستفاد منهما ذلك تقرير الأدلة والأجوبة بالملازمة وذكر المقدمات التي تنتج , وبيان مرجع الضمير , ومتعلق الجار والمجرور ،والمبتدأ والخبر ليتضح كلام المصنف , مع استئناسه بأقوال أهل اللغة لدعم دليله ويعرب اللفظة أحيانا(
).
4- تميز بسعة إطلاعه لكثير من العلوم وتقدم الإشارة إلى ذلك حتى تجد الجانب الطبي قد أشار إليه في كتابه(
).
5- كان يبين المصطلحات الواردة في المتن كلفظ الإمام , والشيخ ، وكان ينسب الأقوال التي لم ينسبها المصنف ، والمقولات التي نقلها في الغالب وتقدمت الأمثلة (
)،وعنونة الأدلة ليعرف دليل المخالف من الموافق وتقدم الأمثلة,وعنونة المسائل فقد لايفهم العنوان من كلام المصنف(
).
6- تميز هذا الشرح أنه اعتمد على عدة نسخ للمتن , وقد كان يقابل النسخ ليحقق اللفظ الصحيح الذي أراده ابن الحاجب يؤيد ذلك انظر قوله:«وفي بعض نسخ المتن وجد لفظه(إلى آخره) بعد قوله:((إنه أبلغ)) وهو تصريح بأن الاشتراك والمجاز مشتركان. ..»(
).
7- كان يفصل كلامه وإضافاته على كلام ابن الحاجب بالتنبه على ذلك أو بقوله :(قلت) فقد قال بعد قول المصنف :«(مسألة):الشرعية واقعة.خلافا للقاضي...»(
) قال«ش :ولنذكر قبل الخوض في المقصود مقدمة .
                 اعلم أن اللفظ إذا وضع لمعنى...»(
).
8- قد بين وجه دخول بعض المسائل ومناسبتها للباب الذي يبحث فيه أو تقديم بعض المسائل على بعض ،وهذا دليل على دقة شرحه ومحاولته لجعله بيانا كما سماه.
                مثال ذلك قوله:«المسألة السادسة :في أن القرآن هل يشتمل على العرب أم لا ؟ووجه تعلق هذه المسألة بالحقيقة والمجاز , أشتراك العرب والمجاز في أنهما ليسا من الموضوعات الحقيقة للغة العرب...»(
)
9- تميز بالتواضع فالمسألة التي لا يفهما أو يرى أنه ما فهمها يوضح ذلك ويعدم به.
انظر قوله بعد ذكر تعريف الحكم بأنه :خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به.وذكر مايراد بالفائدة.قال :«هذا ما فهمته من كلامه»(
).
             وقال في القياس عند الاعتراض الثامن من الاعتراضات الواردة على القياس وهو عدم التأثير:« هذا ما فهمته من كلام المصنف،ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلام، وما جزمت بأن مراد المصنف هذا».(
)
13- شخصية المؤلف تجدها ظاهرة على صفحات كتابه فيحلل ويناقش وينتقد حتى مصنف المتن ،مع التعليل والاستدلال ، بأسلوب مؤدب ونقد بناء، فيقول :فيه نظر ،أو غير مستقيم ، أو الأولى كذا ، أو فيه ضعف ،والأمثلة كثيرة وتقدم بعضها.
كقوله تعقيباً على تمثيل المصنف بـ«الخمر: مائع يقذف بالزبد»(
)للحد الرسمي،قال:«وفي المثال المذكور نظر؛لأنه غير لازم مختص ، بل عرضي مفارق لكن لا مناقشة في المثال».(
)
14- كان يحيل في مواطن عديدة ؛لترك التكرار.(
)
15- قد يختصر المصنف بجعل بعض الأحرف للدلالة على الوجوه كما في قوله : «ص:وقالوا: يعرف المجاز بوجوه:
أ- بصحة النفي ...»(
) .ويبينها الشارح ويبدله بالوجه الأول , الثاني حتى لايوهم القارىء (
)
15_ لم يقتصر على مذهب الشافعية مع اهتمامه به ؛إلا أنه قارنه بالمذاهب الأخرى والطوائف.(
)
المـــآخذ:

مميزات الكتاب وقيمته العلمية تجعل المآخذ تذوب في كل ذلك وأشير إلى بعضها لإتمام البحث: 

1- ما تقدم من الإشارة إليه في المنهج الخاص عند التعريفات والأدلة والأقوال....
2-   متابعة ابن الحاجب في عدم نسبة المقولة إلى قائلها وتقدم...(
)
3- قد يطيل البحث في مسائل استطرادية الأولى الاختصار فيها حتى لا يطغى على الشرح كما في تعريف العلم(
).
4- تركه لنسبة بعض الأقوال فيذكر أدلتهم ولا يذكر لمن هذه الأدلة ،ومن قال بهذا القول ،وكان ينبغي على الشارح بيان ذلك , حتى لو عفى المصنف منها؛لأن قصده الاختصار ،انظر قوله :« لما فرغ عن ذكرها ما هو الأصح عنده ،شرع في ذكر المذهب الباطل ، وهو:عدم وقوع المشترك...»(
) ولم يبين منهم قبل ذلك.
5- قد يترك توضيح اللفظ الذي يرى ظهوره والأولى ذكره انظر قوله « لما فرغ المصنف عن ذكر ما يستمد منه من اللغة،شرع فيما يستمد منه من الأحكام،ورتب الكلام فيها على أربعة أصول؛لأن الحكم يستدعي حاكما،ومحكوماً عليه،ومحكوما به...».(
) فقال أربع وذكر ثلاثة ويقصد بالرابع الحكم كما ذكر في ص:325 «ش: الأصل الثاني في الحكم...»(
) فهذا يشكل على القارىء وقد جعله بعد ذلك الأصل الثاني.
6-  قد يخرج عن النقد العلمي إلى التعصب ولمز المخالف،وخاصة لبعض شراح المختصر كقوله:«وقال بعض الشارحين:النسبة:الحكم ، والمفرد : ما ليس بحكم.والعلم بما ليس بحكم،يندرج تحته العلم بنفس النسبة وحقيقتها،وهو ظاهر.... »ثم قال:
            «وهذا الكلام لا يخلو عن خبط؛لأنه جعل العلم بحصول الحكم:تصديقاً،لا الحكم نفسه، والنسبة:حكما...»(
) .والله أعلى وأعلم.
المطلب الرابع :

دراسة تحليلية لكتاب : (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ، لعضد الدين الإيجي  عبدالرحمن بن أحمد ت 756 هـ .)

اسم الكتاب : شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول.

         وهو شرح لمختصر ابن الحاجب وقد لقي شهرة بين شـروح المختصر.فرغ من 

تأليفه في: السادس والعشرين من شعبان لعام:734هـ.(
)
فيكون هذا التأليف في أواخر حياته،في عهد السلطان أبو سعيد بن خرابند ملك التتار ت:736هـ.

اسم المؤلف : العضد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن الإيجي.ت:756هـ.

نسبة الكتاب لمؤلفه : اشتهر العضد بشرحه على مختصر ابن الحاجب وممن ذكره له ممن ترجم له كما في : كشف الظنون (
) ، وطبقات الشافعية الكبرى (
)، وشذرات الذهب (
)، وبغية الوعاة (
)، ومعجم المؤلفين(
)، وطبقات الشافعية(
)،ومعجم الأصوليين(
)،وطبقات الشافعية(
)،والفتح المبين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

سبب التأليف :ذكر العضد سبب تأليف كتابه ،وهو :أنه لما لأهمية المختصر لابن الحاجب، وصعوبته على الطلبة ، وطلب الأصحاب إيجاد شرح يحل غامضه ويجلي مجمله.

فقال:«...وإن المختصر للإمام العلامة قدوة المحققين جمال الملة والدين أبي عمرو عثمان بن الحاجب ...وقد رزق حظاً من الاشتهار ...وذلك لصغر حجمه وكثر علمه ، ولطافة نظمه ؛ولكنه مستعص على الفهم لا يذل صعابه ولا تسمح قرونته لكل ذي علم 

وقد شرحه غير واحد من الفضلاء واشتغل بحله جم غفير من فحول العلماء فأبرزوا جلائل الأسرار من أستاره وقد بقيت الدقائق،واجتلوا الجلي من حقائق معانيه،واحتجبت عنهم حقائق، وإني ممن شغفت به وقد وكلت فكري على حل ألفاظه ومعانيه وصرفت بعض عمري إلى تلخيص مقاصده ومبانيه حتى لم يخف علي منها خافية وتنبهت من الفوائد الزوائد على جملة كافية ،ولازال أصحابي المشاركون في البحث عن فوائده وأسراره والكشف عن خرائده(
) وأبكاره يلتمسون مني أن أشرحه فأتعلل وأستعفي وهم يكررون الاقتراح ويأبون إلا الإلحاح فأتسلل وأستخفي حتى صار فعالي مظنة للضنة ،أو الكسل فعيت بي العلل وضاقت بي الحيل فأسعفتهم بذلك وأمليت عليهم شرحاً لم أدخر فيه نصحاً ولم آل في تحريره جهدا...»(
)
وفي هذه المقدمة أشار إلى أهمية كتاب ابن الحاجب وجهود العلماء في توضيحه،لكن قلل من عملهم ،واعتد بنفسه ، وقد خفي عليه جملة تنبه لها آخرون.

موضوعات الكتاب:
سار في ذكر الموضوعات على وفق موضوعات المختصر وقد تقدم ذكرها عند دراسة كتاب بيان المختصر للأصفهاني ،فبذكرها اكتفيت.

مصادر المؤلف في شرحه:(
)
لم يذكر العضد المصادر التي رجع إليها،وقد اعتمد على محفوظاته بالدرجة الأولى،وقد وجد ذكر لبعض هذه المصادر في ثنايا كتابه منها:-

1- الإحكام للآمدي.

2- الشامل للجويني في الكلام.
3- البرهان للجويني .
4- المنتهى لابن الحاجب.
5- المحصول للرازي.
6- المستصفى للغزالي.
7- المعتمد لأبي الحسين.
8- المحصول للرازي.
9- مفتاح العلوم للسكاكي في اللغة.
ونسب أحيانا للقائل دون ذكر للكتاب:كعبدالقاهر (
)،الميداني (
)، العنبري(
)، القاضي أبي بكر(
)،الكرخي(
)، أبي هاشم (
)،أبي الحسين(
)...

الأسلوب والمنهج العام :

شرح العضد من أهم الكتب التي شرحت المختصر لابن الحاجب ، ولا يبعد العضد كثيراً عن الأصفهاني في بيان المختصر . وسيظهر ذلك من خلال البحث والمقارنة بينهما.

وقد صاغ العضد كتابه بعبارة مختصرة في غالب شرحه مع الإيجاز أحياناً الذي يصل إلى حد الألغاز(
) ، متأثراً بأسلوب المنطق والجدل لأنه سار قريباً من ابن الحاجب وقد ذكر ذلك بقوله :« ونحن الشارح نجري على أثره روما للاختصار مع الوضوح»(
) مما أدى بطائفة من العلماء إلى إيجاد شروح وتعليقات عليه لفك عبارته وتسهيل معانيه . وفي مقدمتهم التفتازاني الذي شرح مراده وتعقبه في مواطن كثيرة وهو من أجمل الحواشي عليه.

أما منهجه العام:فقد نهج منهج المتكلمين في الجملة ؛ لمتابعته ابن الحاجب في المختصر فكان يورد نص ابن الحاجب كاملاً ثم يبدأ العبارة بقوله :« قال : ثم يذكر نص ابن الحاجب»وبعد ذكره يقول :« أقول:....» ويشرع في الشرح وهو شرح مختصر بالنظر إلى شروح المختصر .

فيبدأ بتمهيد يوضح فيه ما يقصد ابن الحاجب بحثه، وقد يربط فيه البحث السابق باللاحق ،وقد يبين سبب البحث لهذه المسألة.(
)
انظر قوله بعد ذكره مما يستمد علم أصول الفقه قال :« لما كان استمداده من المواضع الثلاثة كان مبادؤه منها فشرع في ذكرها وهذه هي مباديء الكلام ...»(
)
ثم بين التعريفات ومميزاتها والمسائل الخلافية وأدلتها ولا يعدوا ماذكر ابن الحاجب في الغالب في كل ذلك .

وقد كان يعنون لبعض المسائل كما في المثال السابق وبين مراد المصنف عن طريق السبر والتقسيم والتمثيل (
)مع دمج كلام المؤلف بكلامه في الشرح (
).

وله تنبيهات جميلة وتحقيقات دقيقة يشير إليها بقوله :تنبيه ، أو تحقيق أو بيان أو اعلم؛ للدلالة على أنها من كلامه وزيادته.وتأتي في البحث 

وقد أشار إلى ذلك في مقدمته بقوله:«وقد وكلت فكري على حل الفاظه ومعانيه وصرفت بعض عمري إلى تلخيص مقاصده ومبانيه حتى لم يخف عليَّ منها خافية وتنبهت من الفوائد والزوائد على جملة كافية ...»(
)
المنهج التفصيلي :

لبيان المنهج التفصيلي أورده في نقاط تفصيلية :

أولا من حيث الترتيب والتبويب:
 سار في ترتيب كتابه وفق ترتيب المختصر ولم يعنون لها بباب أو فصل بل بمسألة كما صنع الأصفهاني مع قلة عنونته لذلك .

ثانيا منهجه في التعريفات :

 اهتم العضد بالتعريف الاصطلاحي ؛لاهتمام المصنف به ولم يهمل المعنى اللغوي فإن أورده المصنف كان ذكره لازما كما في تعريف الواجب (
)وإن لم يذكره أورده أحيانا كما في تعريف الأصل , والحقيقة , والمجاز(
).

ويبين المعنى اللغوي باختصار وقد يدعم المعنى اللغوي بآية أو حديث، ويقدمه على الاصطلاحي.

وأما المعنى الاصطلاحي :فالغالب أنه لايخرج عما ذكره المصنف في المتن من تعريفات.

فيورد التعريف بنصه من كلام ابن الحاجب ضمن كلامه في الشرح ويذكر محترزاته إجمالا ويقرر ذلك عن طريق الملازمة أوالسبر والتقسيم.(
)
انظر قوله في تعريف الدليل:«أما عند الأصوليين:فما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .وذكر الإمكان ؛لأن الدليل لايخرج عن كونه دليلاً بعدم النظر فيه ، وقيد النظر بالصحيح ؛لأن الفاسد لايتوصل به إليه ، وإن كان قد يفضي إليه اتفاقاً،وهذا يتناول الأمارة ...»(
)
وقد يذكر المحترزات بقوله:واحترز بكذا عن كذا دون ذكر كل مفردة لي لها كما هو عند الأصفهاني ، بل يذكره بعد التعريف إجمالا كما في المثال المتقدم،وهذا الغالب(
) وهو في بيان المحترزات إذا تقدمت في تعريف سابق أحال أليها دون تكرار.(
)
 ويخالف منهجه هذا أحيانا فيرجع إلى الطريقة المعهودة في شرح التعريفات فيقول قوله كذا معناها وتخرج كذا ....وهذا في النادر.(
)
وأحيانا يذكر المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي إذا وجدت(
)، وينسب التعريفات إلى من قال بها إذا وردت في كلام المصنف مبنية للمجهول كما في نسبة تعريف الدليل للأصوليين، وقوله في ذلك:«وأما عند المنطقيين فقولان فصاعدا يكون عنه قول آخر»(
).

وقد عرف ببعض المصطلحات وإن كانت قليلة بالنسبة للأصفهاني (
)،وأهمل ذلك في مواطن عدة مع الحاجة أليها (
)،وتجده يعرف تارة بالتقسيم وتارة بالمثال وأخرى بالحد(
).

ثم يورد الاعتراضات التي أوردها المصنف بإسلوب أكثر وضوحا، ويذكر جوابه بقوله :«والجواب » ولفظة المصنف «أجيب».

 ويقرره عن طريق الملازمة والمثال والمنع والتسليم , وقد يتنزل مع الخصم (
)في ذلك ، ويبين المطرد من التعريف والمنعكس (
)، وماكان جامعا مانعا ، وما أختل فيه ذلك.وقد يورد مالم يورد ويناقشه(
).

وقد لا يشرح مفردات التعريف اكتافاء بذكر المحترزات والمناقشة (
).

يؤخذ عليه أنه قد يسلم ويتابع المصنف في ذكره بعض الأمثلة مع عدم صحتها فقال العضد :« والرسمي : ما أنبأ عن الشيء بلازمه ، كما يقال الخمر مائع يقذف بالزبد فإن ذلك لازم له عارض بعد تمام حقيقته».(
)
ولذا تعقبه الأصفهاني بقوله :« وفي المثال المذكور نظر ؛لأنه غيرلازم مختص ، بل عرضي مفارق لكن لامناقشة في المثال...»(
)وعلق عليها السيد التفتازاني :« والمناقشة في المثال بأن قذف الزبد عارض في بعض الأحيان ويصدق الحد على غير الخمر من المائعات التي تقذفه وتكلف الجواب عن ذلك مما لايعتد به المحصلون»(
).

وتجده يصحح التعريف بزيادة قيد أو تغيير عبارة كقوله في تعريف الحكم :«وقوله المتعلق بأفعال المكلفين خرج ما ليس كذلك ولو قال :بفعل المكلف لكان أحسن ليتناول مالايعم من أحكامه كخواص النبي .

وأحيانا يدافع عن التعريف الذي أورده المصنف وانتقده فينسبه ويرد عنه لأنه يرى عدم صحة الاعتراض بعد أن يقرر كلام المصنف كاملا.

فقد قال بعد شرحه لتعريف الحكم وما أورد عليه قال :«وأعلم أن الحد الأول للغزالي ويمكن الذب عنه بأن الألفاظ المستعملة في الحدود تعتبر فيها الحيثية...»(
)وصحح عبارة الآمدي التعريف.(
)
ويورد الاعتراض على بعضها نقلا من المنتهى ، وقد لايشرح عبارة المنتهى وإن كان فيها غموضا فهو مثلا نقل بعد ذكر تعريف الآمدي للحكم بأنه خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به..

قال « قال في المنتهى أن فسر الفائدة الشرعية بمتعلق الحكم فدور »(
).ولم يبين كيف يكون ذلك ولعله لظهوره

منهجه في المسائل الخلافية :

لم يعنون العضد للمسائل بعبارة مسألة غالباً مع أن المصنف عنون بذلك في بعضها.(
) وتجده أحياناً يعنون،وخاصة التي يندرج تحتها عدة مسائل كمسائل الواجب ويجعل كل مسألة مستقلة فقال « أقول : هذه مسائل تتعلق بالواجب هذه أولاها...»(
). 

ويؤخذ عليه أنه قد يدخل مسألة تحت أخرى مع أن حقها الأفراد كمسألة مالايتم الواجب ألا به؟(
)وتميز أنه أفرد ما ادمجه غيره كالجواب الموسع وتقدم في بيان الأصفهاني.

 ثم يذكر المسألة الخلافية بصيغة الاستفهام أحيانا وإن وردت بصيغة الخبر عند المصنف(
).

وقد يذكرها بصيغة الخبر ويبين القول المختار لدى المصنف .وفي ذكر الأقوال يقتصر في الغالب على ما أورده المصنف.

منهجه في التحرير لمحل النـزاع :

لتحرير محل النـزاع من أهمية في تقليل الخلافات نجد العضد حرر محل النـزاع في مواطن كثيرة وخاصة المسائل التي تحتاج إلى ذلك وله مناهج في ذلك فتارة يذكر نقاط الاتفاق ومحل الخلاف في تقرير الأقوال (
).

وقد يكون قبل ذكر الأقوال دون أن يعنون بأن هذا تحرير محل النـزاع كما في قوله:« أقول:المشتق عند وجود معنى المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب حقيقة،اتفاقاً.وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب مجاز،اتفاقاً . وبعد وجوده منه وانقضاءه كالضارب لمن قد ضرب قبل وهو الآن لايضرب قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:»(
).

وقد يعنون بذلك ويذكره كما في قوله مسألة ثبوت اللغة بالقياس :«ولابد من تحرير محل النـزاع أولا ليتوارد النفي والاثبات على محل واحد فنقول ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل...»(
) .

تارة يحرر ضمنا , أو داخل الدليل سواء كان موافقا للمصنف أو ابتدأ ذلك في الشرح.(
)
منهجه في الأقوال : 

اهتم بهذا الجانب ولاغرابة ؛لاهتمام ابن الحاجب بذلك ولا يبعد كثيرا عن منهج الأصفهاني في طريقة عرض الأقوال وأن تميز الأصفهاني في ذلك والعضد أقتصر على ما أورده المصنف وندر خروجه عن ذلك ، فبعد أن يذكر أن المسألة خلافية يذكر الأقوال مبتدئا بالأصح كما أورده المصنف يذكر القول أو الأقوال المخالفة...

وقد يقتصر على القول الأول دون ذكر للثاني مع أن يستدل لهما(
).ويذكر المخالف دون نسبه كماذكره المصنف أحياناً(
).وينسب إذا نسب ابن الحاجب(
).

وقد يقول بعد ذكر المسألة ولهم أقوال أو مذاهب ثم يقول الأول كذا والثاني كذا...(
)
وانظر مثلاً قوله في مسألة المشتق بعد أن حرر النـزاع وتقدم قال:«اختلف فيه على ثلاثة أقوال :

أولها : مجاز مطلقاً.

ثانيها:حقيقة مطلقاً.

وثالثها: أن كان مما يمكن بقاؤه فمجاز وإلا فحقيقة...»(
)
وكان يبين الأصح عند المصنف إذا صرح به ابن الحاجب وقد يظهر قوله اذا لم يظهر أو يبين مايميل أليه.(
) وقد يرجح خلاف ما اختاره المصنف كما في ابتداء الوضع.(
)
وتجده يوضح أحيانا القول بالمثال ليتضح (
)،ويؤخذ عليه أنه قد ينسب القول عند الاستدلال ولا يذكرالنسبة عند تقرير الأقوال كنسبته للشافعي حيث قال:« ومذهب الشافعية لما علم دليله بالجواب عن دليل الحنفية ؛ لأنه عكسه، تركه اختصاراً»(
).

ولم يقتصر على المذهب بل تجده يذكر المذهب الأخرى ، وخاصة الحنفية والطوائف الأخرى متابعة للمصنف.(
)
منهجه في الأدلة :

تشابه منهج العضد مع الأصفهاني إلى حد كبير في عرض الأدلة ومناقشتها ففي ما تقدم غنية عن الإطالة في تقرير ذلك.

وقد سار على وفق ما ذكر المصنف فاقتصر على أدلته ومناقشتها وإضافاته في ذلك قليلة.

وقد بين العضد اصطلاحات ابن الحاجب في ذكر أدلة  القول الصحيح والمخالف.فقال «أطرد اصطلاح المصنف  في أنه يعبر بقوله (لنا)(
) عن دليل المذهب المختار الذي يرتضيه ،وبقوله: (استدل)(
)عن دليل المختار الذي يزيفه ، وبقوله :(قالوا)(
) عن دليل المخالف ...».(
) وتابع مصنفه في ذلك ، وخالف منهجه أحيانا فذكر دليله دون لنا ،وقال احتج المخالف ولم يقل قالوا(
).

فكان منهجه حيال هذه الأدلة :أنه يشرحها ويقررها عن طريق الملازمة والحكم على اللازم والملزوم بالإثبات أو الأبطال .

وبعد أن يقرر الدليل سواء للقول المختار أو المخالف بذكر ما قد يرد على الدليل من اعتراض ويناقشه ويجيب عن أدلة المخالف ، أما بالمعـارضة أو المنع أو القلب.(
) وقد يورد مالم يورده المصنف وهو قليل(
).

فيورد المصنف الاعتراض بقوله :«قولهم كذا»(
) والشارح يوردها بقوله :«أعترض عليه بكذا »(
)ويورد الجواب بقوله أجيب ، والشارح الجواب(
).

وقد يجعل الاعتراض من أوجه ليسهل مناقشته كقوله :« وقد اعترض عليه بوجهين»(
).

وقد أجملت في كلام المصنف ، ثم يورد الرد كما عند المصنف لكن بعبارة أكثر وضوحا وقد يجعله تحت أوجه مدعما بالأمثلة والاستدلال من الكتاب والسنة ويحيل على جواب سابق دفعا للتكرار.(
)
وقد كان يبين نوع الدليل المذكور في المتن هل هو من المعقول أو من المنقول من كتاب أوسنة أو أجماع أوقياس(
).

انظر قوله في ثبوت الواجب المخير :« لنا : القطع بالجواز ؛لأنه لو قال أوجبت عليك واحداً مبهما من هذه الأمور و أيا فعلت فقد أثبت بالواجب وإن تركت الجميع تذم لذلك أحدها من حيث هو أحدها ، لم يلزم منه محال.

ثم النص :دل عليه كمافي الكفارة فوجب حمله عليه.

ولنا : أيضا أجماع الأمة على وجوب تزويج أحد الكفأيين الخاطيين.»(
)
وقارنها بمافي المتن  من قوله :«لنا القطع بالجواز والنص دل عليه وأيضا وجوب تزويج أحد الخاطين»(
).

ونهج في الأستدلال بالكتاب والسنة كما فعل الأصفهاني.(
)
فالمصنف قد يذكر جزء من الآية أو الحديث فيكملها ويبن وجه الاستدلال .

ومثال ذلك قول المصنف في مسألة الواجب الكفائي يستدل المخالف بقوله:«...﴿فلولا نفر﴾ ...»(
)قال في الشرح « قالوا :قال تعالى :﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم  طائفة ﴾ (
)وهو تصريح بالوجوب على طائفة غير معينة من الفرقة والجواب ...»(
).

وكذاك في السنة(
).

وقد لا يذكر دليلا لمذهب اكتفاءً بالرد كما أشار إلى ذلك في مذهب الشافعي وتقدم(
) 

منهجه في نوع الخلاف وسببه :

إذا كان الخلاف في المسألة لفظيا بينه كما في التفريق بين الواجب والفرض , والباطل والفاسد.(
)
وقد يفرع على بعض المسائل ولو على قول ، كما في التفريق بين الواجب والفرض عند الحنفية فقال :« وقالت الحنفية يفترقان بالظن والقطع فما ذكره أن كان ثبت قطعي ففرض كقراءة القرآن في الصلاة التابعة بقوله :﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾(
) . وأن ثبت بضني فهو الواجب نحو تعيين الفاتحة التابعة بقوله:( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)(
)...»(
)
وقد يخرج على الاختلاف في التعريفات كالخلاف في تعريف القضاء فقال « فعل النائم والحائض قضاء على الأول؛ إذ سبق وجوب في الجملة ، وليس بقضاء على الثاني؛إذ لم يجب على المستدرك لقيام المانع من الوجوب إلا في قول...»(
).

ويذكر أحيانا سبب الخلاف : كما في قوله بعد تعريف الحكم وأقسامه :«ثم ذكر أن في تسمية الكلام في الأزل خطابا خلافا :وهو مبني على تفسير الخطاب .

فإن قلنا أنه الكلام الذي علم أنه يفهم كان الخطاب, وإن قلنا هو الكلام الذي أفهم لم يكن خطابا , ويتبنى عليه أن الكلام حكم في الأزل ، أو يصير حكما فيما لا يزال...»(
).
أهمية الكتاب :

تظهر أهمية الكتاب من النقاط التالية :-

1- كونه من الكتب التي  اشتهرت بين الناس وتلقاه الطلاب بالقبول والبحث.
2- ثناء العلماء على هذا الشرح كقول الشوكاني عنه:« وقد انتفع الناس به من بعده، وسار في الأقطار واعتمده العلماء الكبار ، وهو أحسن شروح المختصر ، ومن تدبره عرف طول باع مؤلفه».(
)
          وسار يدرس في حلقات أصول الفقه.(
)
3- كثرة من نقل عنه حتى المعاصرين كالأصفهاني، وإن كان نقله للنقد وتقدم(
)،ونقل عنه ابن السبكي في رفع الحاجب وصرح باسم العضد (
)، ونقل عنه الزركشي في البحر(
)، وابن النجار في شرح الكوكب المنير(
)، ورجع إليه صاحب التقرير والتحبير(
)،ونقل الشوكاني عنه في إرشاده(
)،والبناني في جاشيته (
)،وغيرهم(
)، وأكثر تليمذا التفتازاني والكرماني من الثناء عليه ، وكان السعد يسميه الشارح المحقق ،من بين الشراح.(
)
4- عناية العلماء به شرحا وتعليقا :فقد وصلت الشروح والحواشي والتعليقات عليه أربع عشرة حاشية التي ذكرها في كشف الظنون (
)من أهمها: حاشية التفتازاني، والكرماني ...
5- ويزيد الكتاب أهمية ماتميز به الكتاب من مميزات وهي:-
مميزات الكتاب :
مماتقدم تظهر كثير مما تميز به هذا الشرح ونجملها في النقاط التالية:

1- الاعتناء الكامل بعبارة المصنف شرحا وتعليقا ، وعدم الخروج عما ذكر إلا في النادر ؛إذ المقصود من وضع الشرح هو بيان كلام المصنف للطلاب كما ذكر في المقدمة.
2- جعل تمهيد في بداية المسألة يربط فيه بين ماتم بحثه وما سيبحث ، أو بين ماهي المسائل التي تندرج في البحث،أو سبب بحث هذه المسائل أوتقدمها.وتقدم.
3- بين وجه حصر ابن الحاجب البحث في الموضوعات السابقة عن طريق السبر والتقسيم فقال  « مايتضمنه الكتاب أما مقصود بالذات أولا،الثاني :المبادئ ؛إذ لابد أن يتوقف عليه المقصود بالذات وإلا فلا حاجة إليه أصلاً ، والأول:لما كان الغرض منه استنباط الأحكام فالبحث إما عن نفس الاستنباط و هو الاجتهاد أو عما تستنبط منه إما باعتبار تعارضها وهو الترجيح أو لا وهو الأدلة السمعية»(
).
4-  ينسب ما أبهمه المصنف وأجمله ، وتقدم في منهجه في الأقوال(
).
5- تميز بظهور معرفته لبعض العلوم كالمنطق والجدل , والعقيدة , وعلم الكلام والعربية ووظفها لخدمة شرحه(
).
6- ظهور شخصيته واضحة من خلال تحليلاته وتعليلاته ونقده.

              من ذلك قوله بعد أن شرح تعريف المنطقيين للمفرد وإلزام المصنف لهم بنحو ضارب مما لا ينحصر قال:«اللهم إلا أن يريدوا الأجزاء التي هي ألفاظ مترتبة وفيه تمحل ولا يشعر به الحد فيفسد»(
).فأجاب عنهم وأبطله مع أن الأصفهاني ارتضاه بقوله :«ولهم أن يدفعوا ذلك عن أنفسهم بأن المراد بالتركيب : ترتب أجزاء مسموعة...».(
)
             وقوله معلقا على جـواب المصـنف على دليل المعتزلة في الـواجب المخير قال:«الجواب أما أولاً: فبالفرق بالإجماع ثمة على تأثيم الجميع بتركه وههنا على التأثيم يترك البعض والخصم قد لا يساعده في الثانية ؛ لأنه المتنازع فيه ولولا أنه صرح في المنتهى بذلك لأمكن تقدير كلامه هكذا :والتأثيم ههنا بترك البعض على أن يكون استئنافا لا متعلقا بالإجماع فيكون سندا لايمنع.ولو قال : وعدم الإجماع بالتأثيم بترك كل واحد لكفاه»(
).

           فأوجد اعتراضا ومخرجا للخصم مع تعليل . ثم بين تقديرا للكلام لتستقيم عبارة المصنف وأوجد عبارة أخرى أقل لفظا وأجود معنى في ظنه.(
)
7- لم يقتصر على المذهب فقط بل نجده ينقل أراء لمذاهب أخرى وتقدم عند منهجه في الأقوال.

8- كان يربط المختصر بالمنتهى وهو أصل المختصر فينقل عنه كثيراً ،ويحيل إليه خاصة في المواطن التي فيها كلام المصنف محتمل ،أو غير ظاهر كماتقدم في المثال السابق في مناقشة المعتزلة في الواجب المخير.(
)
9- أحال في مواطن متعددة دفعا للتكرار.(
)
10- له زيادات وتنبيهات جميلة ونكت مفيدة فإذا لم تتضح المسألة أو كان الخلاف فيها قوياً حرر الكلام وصدره بقوله التحقيق ،أوأعلم(
).

ومن الأمثلة على ذلك :

قوله: « تنبيه : اللازم للماهية بعد فهمها قد يكون لا بوسط بل بيننا ،وقد يكون بوسط فلا يتبادر الأول إلى ذهنك من كلام المصنف فخطئه فتخطىء»(
).

        وقوله :«ههنا نكتة:وهي أن الحكم كما علمت نفس خطاب الله تعالى فالإيجاب هو نفس قوله :أفعل ،وليس للفعل منه صفة حقيقية فإن القول ليس لمتعلقه منه صفة لمتعلقه بالمعدوم ، وهو إذا نسب إلى الحاكم سمي إيجاباً وإذا نسب إلى مافيه الحكم وهو الفعل سمي وجوباً وهما متحدان بالذانت مختالفان بالاعتبار ؛فلذلك تراهم يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة مرة ، والإيجاب والتحريم أخرى،وتارة الوجوب والتحريم كما فعله المصنف»(
).
11- ما تقدم من خلال الدرس لمنهجه التفصيلي.

مــايـؤخذ عليه:

لا يخلو العمل البشري من مأخذ مهما تناهت دقة الشخص، وهذه المآخذ نسبية تختلف باختلاف الاشخاص ومن هذه المآخذ التي لا تقلل من قدر الكتاب مايلي:-

1- الاختصار والإيجاز إلى حد الألغاز , مما احتاج إلى شرح هذا الشرح ولهذا كتب عليه حواش وتعليقات كثيرة وتقدمت(
).

2- كان لا يتجاوز المختصر في إيراد المذاهب ونسبتها ،والأدلة ومناقشتها ،وقد يحتاج المقام إلى التوسع ونسبة الأقوال إلى قائليها كما فعل الأصفهاني ولعله أراد الاختصار كما قدم في المقدمة.
3- ترك التعريف ببعض المصطلحات ،وقد يكون التعريف بها مهما كما في قوله:«لأنه يجمع القياس البرهاني , والظني , والشعري , والسفسطي...» (
)ولم يعرف بها.
4- وقد لا يتضح المراد من المسألة بما شرح انظر مسألة الحد والمحدود فقال في بيانها :«أقول : زعم قوم أن الحد والمحدود مترادفان وكذلك قالوا :مالحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلى ، وليس بمستقيم ؛إذ الحد يدل على المفردات بأوضاع متعددة بخلاف المحدود، وقال قوم : إن التوابع نحو عطشان نطشان وشيطان ليطان من قبيل المترادف وليس بمستقيم؛لأن نطشان لايفرد ولو أفرد لم يدل على شيء بخلاف عطشان»(
)وقارنه بما عند الأصفهاني في بيانه تجد الفرق واضحاً(
).
5- في المقدمة نوع من الإشادة بالنفس والمبالغة كما في قوله «حتى لم يخف عليَّ منها خافية»(
).
6- قد ينتقد المصنف بعبارة قوية كما في قوله عند انتصاره للإمام الشافعي عندما اعترض المصنف على استدلاله على قبول المرسل بشروط فقال :« وأعلم أن بعض الناس أخذ على الشافعي حيث قال يقبل المرسل إذا أسنده غيره الخ ،وقال أما اشتراطه إسناد غيره فباطل إذ العمل حينئذ بالمسند ،وزعم المصنف أن هذا وارد عليه ،وقد يقال مقصودة إذا لم يثبت عدالة ذلك الإسناد ...»(
) وقارئها بعبارة الأصفهاني :« والحق أن الأول غير وارد»(
).
7- قد يخطئ في النسبة وهو قليل كنسبة القول إلى عبد القاهر بـ:« أن التأويل في التركيب وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت لملابسة الفاعلية ، فإذا استعملت لملابسة الظرفية ،أو نحوها كانت مجازاً،نحو صام نهاره وقام ليله ، وهذا مختار عبدالقاهر...»(
) ،وتعقبه السعد بقوله :«وهذا ليس قولا لعبد القاهر ولا لغيره من علماء البيان لكنه ليس ببعيد»(
).
8- توسع في بعض المباحث كما في المشتق ، ومعرفة موضوعات اللغة ، وقصر في مباحث حقها التوسع.(
)
9- قد ينقل من المنتهى تعليقا ولا يوضحه كما تقدم في منهجه في التعريفات.
10- قد يدخل أكثر من مسألة في النص الذي يرغب في شرحه ولا يجزئها , ولو قسمها لحسن كما عند الأصفهاني ذكر ثلاث مسائل:تعريف الواجب ،والواجب الكفائي، والتفريق بين الفرض والواجب (
)، ومسألة مالايتم الواجب إلا به لم يجعلها مستقلة كالمسألة التي قبلها وهي التي قال عنها:« أقول هذه رابعة مسائل الوجوب :وهي من أدرك وقت الفعل وظن الموت في جزء ما منه ...؟»(
).ثم ذكر بعدها مسألة ما لايتم الواجب إلا به ولم يجعلها مستقله،مع أن المختصر عنون لها بمسألة كالتي قبلها!!وقد أفردها الأصفهاني(
).

ولم يفرد الأصفهاني الواجب الموسع كما تقدم وخالفه العضد وأفردها وقد أحسن في ذلك ، ولو أفردت عند الجميع لحسن وتكون مسألة :إذا أخر الواجب إلى آخر الوقت مع ظن الموت داخله تحت مسألة الواجب الموسع؛ لأنها فرع عنها (
)،وقد قال ذلك الأصفهاني(
) فأصاب العضد في إفراد الواجب الموسع،وأصاب الأصفهاني في إفراد ما لا يتم الواجب ألا به.

11- عنون لمسألة مالايتم الواجب إلا به فقال :«هل يكون مالايتم ذلك الواجب إلا به واجباً أو لا؟»(
) وهي عبارة طويلة لو عبر بما عبر المصنف لكان أجمل.

12- عرف كلمة بعض وغير والأفصح تنكيرها(
)،وقد يرجع الضمير على اسم مع اختلاف التذكير والتأنيث كما في قوله:«ومنها الرخصة:وهو ماشرع من الأحكام»(
)فقال :وهو ،الرخصة مؤنثة.ولعله أراد تعريف الرخصة.
                             والله أعلى وأعلم والحمدلله.
المطلب الخامس : 

في

دراسة تحليلية لكتاب : ( تشنيف المسامع ، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي  ت 794هـ .)

اسم الكتاب : تشنيف المسامع بجمع الجوامع .(
)
              ويسمى : بشرح جمع الجوامع .(
)
وهو :شرح لجمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي، وقد بين الزركشي : أنه حل معاقده ، وبين مقاصده فقال في مقدمته :« استخرت الله في تعليق نافع عليه ، يفتح مقفله ويوضح مشكله ، ويظهر غرائبه ، ويشهر عجائبه ، مرتفعاً عن الإقلال المخل ، منحطاً عن الإطناب الممل».(
)
اسم المؤلف :بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت:794هـ.

نسبته للمؤلف :لا خلاف في نسبة تشنيف المسامع للزركشي ، وقد ذكر منسوبا له في : طبقات الشافعية (
)، وكشف الظنون (
)، والدرر الكامنة (
)، وشذرات الذهب (
)، وحسن المحاضرة (
)، وطبقات المفسرين (
)،وهداية العارفين (
)، ومعجم المؤلفين (
)،والفتح المبين (
)، وأفاد منه في شرح الكوكب المنير ونسبه للزركشي (
).
موضوعات الكتاب :

تابع الزركشي في الموضوعات جمع الجوامع وهو مشتمل على مقدمات وسبعة كتب المقدمات في :

ـ تعريف أصول الفقه .

ـ تعريف الحكم الشرعي .

ـ الحسن والصحيح

_ تكليف الغافل – الملجأ – المكره –المعدوم

- أقسام الحكم التكليفي والوصفي مع تعريف لبعضها 

- التكليف بالمحال 

- تكليف الكفار (حصول الشرط الشرعي)

- لا تكليف إلا بفعل 

ثم ابتدأ في الكتب السبعة: 

1- الكتاب وتكلم عن مسائله .

2- السنة وتكلم عن مسائله .
3- الإجماع وتكلم عن مسائله .
4- القياس 
5- الاستدلال 
6- التعادل والترجيح 
7- الاجتهاد والتقليد
مصادر الزركشي في كتابه :

الزركشي له مصادر كثيرة فقد نهج منهجه في البحر من حيث جمع الأقوال والاهتمام بالكتب والمصادر فكثرت مراجعه منها:-

مصادره في أصول الدين:أبكار الأفكار للآمدي ،الإرشاد للجويني،التذكرة في أصول الدين لأبي علي التميمي ،نهاية العقول للرازي.

مصادره في التفسير وعلومه:أحكام القران للشافعي، أحكام القران للكياء الهراسي، البرهان في علوم القران للزركشي، تفسير الطبري، تفسير ابن حيان،تفسير الرازي، تفسير القرطبي، تفسير الماوردي، الحجة في علل القراءات لأبي علي الفارسي، الكشاف للزمخشري.

مصادره في الحديث وعلومه:الإرشاد للنووي، شرح الإلمام ،وشرح العنوان لابن دقيق العيد،شرح صحيح مسلم للنووي، صحيح ابن حبان، صحيح البخاري،صحيح مسلم،الفائق في غريب الحديث للزمخشري،مختلف الحديث لابن قتيبية،المستدرك للحاكم،الموطأ لمالك،نهاية الغريب لابن الأثير. 

مصادره في الفقه وأصوله:الإحكام للآمدي، الإحكام لابن حزم، أدب القضاء للزبيلي،الأشباه والنظائر لابن الوكيل،الإصطلام لابن السمعاني، الأصول لأبي حامد الإسفراييني،أصول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، أصول الفقه لابن القطان،أصول الفقه للقفال الشاشي،الإفادة للقاضي عبدالوهاب،الأم للشافعي، الأوسط لابن برهان، البحر للروياني، البحر المحيط للزركشي، بديع النظام لابن الساعاتي، البرهان للجويني،البسيط للغزالي، التبصرة للشيرازي،التجريد للمحاملي،تجريد التجريد لأبي حاتم،التحصيل للأرموي، التقريب للباقلاني، تقويم الأدلة للدبوسي، التلخيص للقاضي عبدالوهاب،التمهيد لأبي الخطاب، التنقيح للقرافي، التنقيحات للسهروردي، التهذيب للبغوي،الجامع الكبير لمحمد الشيباني،الحاصل للأرموي،الحاوي للماوردي،الحدود والحقائق للشيرازي،خادم الرافعي والروضة للزركشي،الدرر على المنهاج والمختصر للزركشي،الدلائل والإعلام للصيرفي،الرسالة للشافعي، الروضة للنووي،السير الكبير للسرخسي،الشامل في الفقه لابن الصباغ، شرح أصول البزدوي للبخاري،شرح البرهان للأبياري، شرح البرهان للمازري، شرح التلخيص لأبي علي السنجي،شرح التلخيص للقفال،شرح العبدري للمستصفى،رفع الحاجب لابن السبكي،شرح المعتمد لأبي الحسين،الإبهاج شرح المنهاج للسبكي وابنه،شرح المهذب للنووي،العدة في أصول الفقه لابن الصباغ،العمد للقاضي عبدالجبار، فتح العزيز للرافعي،الفروق للقرافي،الفروق للجويني،الفصول للباجي،القواطع لابن السمعاني،القواعد للعز بن عبدالسلام،القواعد للعلائي،الكافي للروياني،كتاب الصداق لأبي حنيفة،اللباب للسمرقندي،اللمع لأبي اسحاق الشيرازي،المحصول للرازي،المحصول لابن العربي،المختصر لابن الحاجب،مختصر التقريب للباقلاني،المختصر لابن الحاجب،المستصفى للغزالي،المسودة لآل تيمية،الملب العالي في شرح وسيط الغزالي، المعالم للرازي،المعتمد لأبي الحسين،الملخص للقاضي عبدالوهاب،المنتخب للرازي،منع الموانع لابن السبكي،المنتهى لابن الحاجب،المنخول للغزالي،المنهاج للبيضاوي،الميزان للسمرقندي،النكت لابن العارض المعتزلي،النهاية للصفي الهندي،النهاية في الفروع للجويني،الهداية في الفقه الحنفي للمرغيناني،الواضح لابن عقيل،الوافي لزين الدين العثماني المراغي،الوجيز لابن برهان،الوسيط للغزالي،الوصول إلى ثمار الأصول للزركشي.

مصادره في اللغة : الإتباع والإلباع لابن خالوية،الأدوات للحلي،ارتشاف الضرب في لسان العرب لأبي حيان،أسباب الخلاف لابن السيد،أصول ابن السراج،الاقتضاب لابن السيد،الأنموذج للزمخشري، البسيط في النحو لابن علج،التسهيل لابن مالك،التلخيص للقزويني،الجامع للفراء،الخصائص لابن جني،شرح الإيضاح لابن عصفور،شرح التسهيل لأبي حيان،شرح العمدة لابن مالك،شرح المفصل لابن الحاجب،الصحاح للجوهري،العين لل بن أحمد،المثل السائر لابن الأثير،المجمل لابن فارس،المحكم لابن سيده،المغني لابن هشام،مفتاح العلوم للسكاكي،المفصل للزمخشري،المقدمة لابن الحاجب، نهاية الإيجاز للرازي.

وكان منهجه في أخذه من المصادر :-

الناظر في مصادر الزركشي يرى أنها تعددت مصادره وتنوعت مشاربه،في فنون شتى،وقد كان يأخذ من كل مؤلف رجع إليه إما بالنص أو المعنى،مع نسبة الفضل لأهله،وذكر الكتاب الذي رجع إليه،فيذكر اسم المؤلف واسم الكتاب كما في قوله:«وذكر ابن ظفر في أول شرح المقامات:أن الله للذات،والميم للصفات التسعة والتسعين...».(
)
وأحياناً يذكر اسم المؤلف فقط دون الكتاب أو العكس وهو أقل من سابقه كما في قوله:«قال الجوهري:نهى عن ذلك ؛لأنه يقال :نيات من أرض إلى أرض:إذا خرجت منها إلى أخرى...».(
)
ومثال الثاني قوله:«وفي القواعد والقواطع:الجناس اللاحق لاتفاق الكلمتين في عدد الحروف والهيآت ،واختلافهما في الآخر،فهو نظير قوله تعالى:﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن...﴾(
)».(
)
أو بالمعنى كما في قوله:«وفي المضارع معناه:الاستمرار،بمعنى أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى،كما قاله الزمخشري(
) عند قوله تعالى:﴿الله يستهزيء بهم...﴾(
)...».(
)
سبب تأليف الكتاب:

أوضح عن سبب تأليفه في مقدمته بأن كتاب جمع الجوامع لقي إقبالاً من طلبة العلم،وقد اشتمل على إجمال وأقفال احتاج معه لبيان مجمله وحل مقفله،فقال:«فلما كان كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه لقاضي القضاة أبي نصر عبدالوهاب بن الشيخ الإمام أبي الحسن السبكي برد الله مضجعه من الكتب التي دقت مسالكها،ورقت مداركها؛لما اشتمل عليه من النقول العجيبة،والمسائل الغريبة،والحدود المنيعة، والموضوعات البديعة،مع كثرة العلم،ووجازة النظم،وقد علا بحره الزاخر،وأصبح اللاحق يقول كم ترك الأول للآخر؟وقد اظطر الناس إلى حل معاقده،وبيان مقاصده،والوقوف على كنوزه،ومعرفة رموزه،وليس عليه مايفي بهذه المسالك، بيد أن مؤلفه أجاب عن مواضع قليلة من ذلك،فاستخرت الله تعالى في تعليق ،يفتح مقفله ،ويوضح مشكله... ».(
)
أسلوبه ومنهجه :

الزركشي ـ وكما تقدم في دراسة كتابه البحر ـ موسوعة علمية جامع لأقوال المتقدمين وفوائد المتأخرين .

وقد صاغ هذا الكتاب بأسلوب واضح وعبارات سهله ،يسهب في مواطن يرى أنها تحتاج ، ويوجز في مواطن أخرى ، ركز على الأقوال وتوثيقها كما في البحر .

وقد نهج كمنهج عام طريقة الجمع بين الطريقتين ؛إذ هو شرح لكتاب جمع الجوامع الذي ألف على طريقة الجمع، وإن كان لم يهتم بالاستدلال على الخلاف.

وقد المح الزركشي في مقدمته إلى منهجه العام بقوله :«فاستخرت الله تعالى في تعليق نافع عليه ، يفتح مقفله ، ويوضح مشكله ، ويشهر غرائبه ، ويظهر عجائبه ،مرتفعا عن الإقلال المخل ، منحطا عن الإطناب الممل...»(
)
المنهج الخاص :

لم ينهج الزركشي منهجا يخالف بالكلية منهج ابن السبكي في جمع الجوامع، ويمكن إبراز ملامح منهجه في النقاط التالية ، ومن الله نستمد الإعانة ونرجو الإبانة .

أولاً : منهجه في الترتيب:

رتب كتابه وفق ترتيب كتاب جمع الجوامع في مسائله وكتبه وكما تقدم جعله في مقدمه وسبع كتب.

مع إضافة تنبيهات جميلة وفوائد نافعة في ختام جل المباحث.وقد رمز لنص المصنف ابن السبكي بحرف (ص ) ثم ينقل النص.ثم يرمز لكلامه بحرف ( ش ) ويبدأ بشرح الجملة فيوضح المفردات أحياناً ويذكر المحترزات غالباً وينقل الأقوال ويجزيء كلام ابن السبكي إلى مسائل إذا احتاج.

ثانياً : منهجه في التعريفات: 

كان يذكر التعريف أو التعريفات التي ذكرها المصنف ابن السبكي ثم يبدأ الشرح ويقول :(قوله : كذا)ثم يشرحها وكهذا ،وقد ركز على بيان الجنس والفصل في الحد ،ثم يبين المفردات في النادر ،ويبين متعلق الأفعال والضمائر ،وبين المحترزات غالباً (
).

ويقدم الأولى كما قدمه ابن السبكي ،ثم يذكر عدة تعريفات أخرى مقرونة بصفة التمريض (قيل) وبين من قال بتلك التعريفات مع إجراء مقارنة وتوجيه،كما فعل في تعريف أصول الفقه فبعد أن بين تعريف ابن السبكي وأنه هو :دلائل الفقه الإجمالية وشرحها وبين المختار ،ذكر التعريفات الأخرى وما فيها ،قال بعد ذلك :« وفيه كلمات:

الأولى:أنه إنما يحد اللقبي لا الأضافي،بدليل أنه لم يعرف الأصول بمفرده،وحينئذ كيف جعله نفس الأدلة،فإن اللقبي هو مانقل عن الإضافة،وجعل علماً على الفن ـو صار علماً بالغلبة لانقل فيه.

وكيف يصح أن يحكي فيه قولاً أنه معرفة الأدلة،وليس ذلك خلافاً متوارداً على محل واحد،بل هما طريقان لمقصودين متغايرين ،فمن قصد الإضافي:فسره بالأدلة،ومن قصد اللقبي:فسه بالعلم بها.

ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف اللقبي:بالعلم،والإضافي :بالأدلة...»(
)
بل كان ينتقد السبكي في بعض التعريفات مما يدل على انفكاك شخصيته عن شخصية ابن السبكي ،انظر قوله بعد أن ذكر تعريف ابن السبكي في الأداء وشرحه له وقال :«واعلم أن كلامه إن سلم من هذه الحيثية:فهو خارج عن صناعة الحدود؛فإن المفعول جميعه في الوقت هو المقصود،فجعله مستفادا من المفهوم أو من أمر خارج عن اللفظ إجحاف لا حاجة إليه.

ثم أنه أطلق البعض :فشمل مادون ركعة،ولم يقل أحد أنه أداء،ثم هذا إنما يأتي في الصلاة،وكلامه في العبادة،من حيث هي فكيف يعرف العام بالخاص».(
)
وقد كان في شرح التعريف ينقل عبارات المصنف من كتابيه :رفع الحاجب وشرح المنهاج (الإبهاج) وكلام والد المصنف،كما في حد الفقه.(
)
والعجب لم أجد عند من حقق الكتاب على كثرتهم من دقق هذه النقولات من الكتابين لابن السبكي وهذا من أولى التوثقيات،وقد كان يقول الزركشي قال: المصنف وينقل اسطراً كثيرة وهذا الكلام ليس في جمع الجوامع فكان الأحرى توثيقه من كتب ابن السبكي.(
)
وكان ينبه على من وافق السبكي في التعريف،أو بعض القيود التي ذكرها والقيود التي لم يذكرها غيره مع مقارنته عادة بمختصر ابن الحاجب والمنهاج للبيضاوي ،ويركز على ما عند الرازي والجويني في الغالب ، بل قد يتوسع في هذا فينقل عن الرازي ثم يشرح عبارته فيخرج عن الغرض الأساسي وهو شرح ألفاظ ابن السبكي.(
)
وأحيانا يذكر تمهيداً يربط به بين التعريف السابق وما هو بصدد تعريفه.ويختار ما اختاره ابن السبكي وقد يعدل عن ذلك(
).

ومما يؤخذ عليه هنا أنه لا يهتم بالتعريف اللغوي مع أهمية ذلك في التعريف الاصطلاحي لوجود العلاقة بينهما في الغالب ،وهذا ظاهر معلوم .

منهجه في المسائل الخلافية :

كان يستهل المسألة يذكر فيها موضع خلاف العلماء ،وأحيانا بتساؤل عن حكمها ثم يذكر الخلاف ، وقد يبدأ بتحرير محل النـزاع وبيان ذلك فيما يلي :

تحرير محل النـزاع :

كان الزركشي وهو يشرح عبارات ابن السبكي يبين ما هو موطن اتفاق، وما هو محل خلاف في مواضع كثيرة ،ويذكره في بداية المسألة ،وقد يؤخره ،أو يذكر في ثنايا المسألة والأول هو الأغلب .

وهذا مثال يوضح طرقته فقد قال في مسألة الحسن والقبح :

«الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات :

أحدها :مايلائم الطبع أو ينافره،كإنقاذ الغريق،واتهام البريء.

والثاني:صفة الكمال والنقص كقولنا:العلم حسن ، والجهل قبيح.

وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف؛إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما،فلا حاجة في إدراكهما إلى شرع.

والثالث: مايوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلاً،والثواب أو الإعقاب آجلاً، فهو محل النـزاع...»(
)
ثانياً: الأقوال :-

أهتم الزركشي بنقل الأقوال وتوثيقها وقد تميز في هذا الجانب كما تقدم في كتابه البحر المحيط .

وكان يبدأ المسألة الخلافية بالاستفهام عن حكمها أحياناً ثم يذكر المذاهب،وأخرى يستهل بالحكم الصحيح أو الراجح عنده ثم يذكر المخالف، وتارة يذكر الحكم بصيغة توهم أن المسألة خلافية مع الإشارة إلى الخلاف.

فإذا وردت نسبة الأقوال في المتن ذكرها ووثقها ودعمها بنقولات من أقوال علماء الأصول وزاد عليها،وإن لم ترد نسبة في المتن أو نسبت لطائفة  كالأصحاب مثلاً فإنه يفصل في النسبة ويبين من قال بها بذكر أسماء الذين قالوا بهذا القول مع ذكر المخالف وتوثيق ذلك كله.(
)
وقد ظهر اهتمامه بالمذهب وأقوال أصحابة مع تحقيق مذهب الإمام الشافعي كما في قوله :«قد يظن أن الشافعي يرى تكليف الغافل من نصه على تكليف السكران.

وهو فاسد؛فإنه إن ماكلف السكران عقوبة له؛لأنه تسبب بمحرم حصل باختياره،ولهذا وجب عليه الحد،بخلاف الغافل».(
)
كما بين منهج الأصحاب : كقوله عند شرح عبارة ابن السبكي حيث قال:«ص:(المندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافاً لبعض أصحابنا وهو لفظي).

ش: لا فرق عندنا بين هذه الألفاظ على المشهور. 

ومراده ببعض الأصحاب : القاضي الحسين ، فإنه غاير بينهما...»(
)
وقال عن قول ابن السبكي : (واختلف أئمتنا ، هل العلم عقيبة مكتسب؟)(
)،أي عند الدليل .

قال الزركشي : «اختلف أئمتنا فذهب جماهيرهم إلى الثاني.

وذهب الأستاذ أبو إسحاق والإمام في البرهان والجاحظ وغيره من المعتزلة إلى الأول...»(
)وهنا مأخذ فالجاحظ ليس من أئمتهم فكيف أدخله.

ومثال إيراد الحكم مع ذكر المخالف ،قوله في شرح عبارة المصنف:«ص(وأنه غير مأمور به، من حيث هو، والخلف:لفظي).

ش:المخالف فيه : الكعبي ، وقال:إنه مأمور به،لكنه دون الندب...كذا حكاه عنه القاضي والغزالي في المستصفي...»(
) 

وقد يصحح النسبة ويحقق الأقوال كما في قوله في مسألة من أخر الواجب الموسع من ظن الموت فعاش بعد نقل الأقوال قال:«والظاهر:أن المصنف أخذه بالاستلزام من قوال فيما إذا شرع في الصلاة ،ثم أفسدها، ثم صلاها في وقتها كانت قضاء؛لأنه بالشروع يضيق الوقت،بدليل أنه لايجوز له الخروج عنها،فلم يبق لها وقت شروع ،فإذا أفسدها فقد فات وقت الشروع،فلم يكن فعلها بعد ذلك الإقتضاء.

وفيه نظر ؛لأن مأخذهما مختلف:

-فمأخذ القاضي أبي بكر في أنها قضاء:لاعتقاده أن الوقت قد خرج...

- وأما القاضي الحسين:فإنه مع القول بأنهاقضاء يقول:إن الوقت باق...»(
)
وهو إذ يركز على ذلك _ أي المذهب _ فإنه لم يغفل المذاهب الأخرى بل حتى الطوائف المخالفة في المعتقد كالمعتزلة فهو  أصول مقارن(
).

وقد تميز في هذه النقطة بظهور الشخصية في تحقيق الأقوال ونسبتها وتوضيحها.بل كان يتعقب ما صنفه ابن السبكي في اختياراته وفي عدم دقته في النسبة.انظر قوله مثلاً تعقيبه : فيما اختاره ابن السبكي من عدم تكليف المكره حيث قال : « تنبيهان : -

الأول : ما اختاره المصنف هنا من امتناع تكليف المكره خلاف ما عليه الأصحاب وإنما هو مذهب المعتزلة،وقد رجع عنه آخراً،ووافق الأشعرية على جواز تكليفه،وإن كان غير واقع...

الثاني : ما اختاره في القاتل هو بظاهره مصادم للإجماع ففي التخلص لإمام الحرمين:أجمع العلماء قاطبة على توجه النهي على المكره على القتل،وهذا عين التكليف في حال الإكراه،وهو مما لا منجا منه انتهى.»(
)ونقل بعد ذلك أكثر من مقالة لتحقق ما اعترض به.

 وقد كان له اختيار وترجيح، إما أن يوافق في ذلك ابن السبكي وهذا الغالب فيظهر من 

سكوته عنه أو بتدعيمه بالأدلة (
).وقد كان يصرح بذلك أحياناً كما فيقول : والصحيح،أو والمختار.(
)
ثالثاً: منهجه في الاستدلال:-

ركز الزركشي في كتابه على جمع الأقول وتوثيقها كما تقدم.وعلى إيراد الاعتراضات والانتقادات وتصحيحها أو تضعيفها.

أما جانب الاستدلال فقد كان ضعيفاً بالنظر إلى مادة الكتاب وترجيحه.ومع ذلك لم يخل من استدلال أو تعليل ، فتوج كتابه بكثير من الآيات إما في معرض التمثيل بها أو الاستدلال على معنى أو تقوية لمذهب،ويقتصر على موطن الشاهد من الآية في الغالب.(
)
واستدل بالسنة في مواطن كثيرة ،وله مناهج فقد لا يذكر نص الحديث بل يشير إليه كقوله في مسألة الفرض والواجب هل هما مترادفان؟ فقال:«احتج الإمام أبو بكر السمعاني في أماليه بحديث الأعرابي،فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة بل أدخل ما أخرجه من اسم الفرائض في جملة التطوعات،ولو كان واسطة بينهما»(
). اكتفاء بشهرة الحديث وهو:الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال:(خمس صلوات في اليوم والليلة،فقال الأعرابي هل عليَّ غيرها؟ قال:لا،إلا أن تطوع الحديث...)(
)
وقد يذكر موطن الشاهد منه ، دون ذكر الراوي وقد يذكر من خرجه كالشيخين أو غيرهما .

كقوله :«روى النسائي(
) : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان أحياناً ينوي الصوم التطوع ثم يفطر»(
)
وأما استدلاله للأقوال فقد يستدل بالمعقول أو المنقول للقولين كما في مسألة: هل يجب النفل بالشروع فيه؟ فاستدل للقول الأول :بأنه لا يجب بالحديث الذي رواه النسائي آنفاً 

واستدل للمخالف بقوله صلى الله عليه وسلم :( لا ينبغي لنبي لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل)(
) وناقش هذا الاستدلال بقوله :«وهذا استدلال ضعيف،وفي الحديث إشارة إلى الاختصاص.»(
)
وقد يستدل للقول الصحيح أو لما أختاره ابن السبكي أو الأصحاب ،كقوله تعليقاً على اختيار ابن السبكي أن فرض الكفاية متعلق بالبعض قال :«واحتج المصنف على اختياره بقوله تعالى :﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير﴾(
)وقوله :﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾(
)...»(
) وهذا كثير.

ومن العجب  أن تجده يستدل للمخالف دون ما قاله المصنف أو الأصحاب انظر قوله في مسألة:كون المندوب مأمور ،ونقل أن هذا مذهب أكثر أصحابه ونقل عن الشافعي ثم قال وقيل : ليس مأموراً به بصيغة التمريض.واستدل للقول الثاني نقلاً عن الخطيب البغدادي «بقوله صلى الله عليه وسلم :(فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفاً)(
) مع قوله صلى الله عليه وسلم :(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك).(
)
 قال :قيد في الأول عند كل صلاة ، وأخبر في الثاني أنه لم يأمر به فدل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة».(
)وقد يعلل للأقوال بما يؤيدها وهو كثير.(
)
رابعاً سبب الخلاف :

قد أشار مؤلفنا في كتابه إلى سبب الخلاف مواطن متفرقة وهي ليست بكثيرة.مثال ذلك في مسألة الواجب المخير قوله:« قلت:مأخذ الخلاف : الحسن والقبح العقليان ؛إذ الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص ،فيجب عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص،وإلا وقع التخيير بين حسن وغيره ...»(
)
وقد يكون ذكره للسبب نقلاً عن غيره كما ورد في مسألة تكليف الغافل ،حيث قال : «أشار في المنهاج بقوله : بناء على التكليف بالمحال ، أي : فإن منعناه فها هنا أولى ، وإن جوزناه فللأشعري هاهنا قولان ...»(
)
خامساً منهجه في التفريع :

مثل الزركشي بفروع فقهيه كثيرة في معرض بحث المسائل الخلافية،وكان يبين نوع الخلاف هل هو لفظي(
) أو معنوي مثمر ،ويذكر الفروع التي يمكن أن تبنى على الخلاف ولو بضرب الأمثلة ومثال ذلك قوله في مسألة الإعادة بعد بحثها «وبنى عليهما الصلاة المكررة»(
)
ومثال آخر في تعريف الصحة بأنها: موافقة ذي الوجهين الشرع ، أو إسقاط القضاء.ففرع على الخلاف بالمثال المشهور وهو: صلاة من ظن أنه متطهر ،فقال تصح عند المتكلمين دون الفقهاء،ثم نقل عن بعضهم أن النـزاع لفظي ورد على ذلك بقوله : «وليس كذلك : بل الخلاف : معنوي .

فالمتكلمون : لا يوجبون القضاء ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك ...ولا يستنكر هذا ،فللشافعي ـ في القديم ـ مثله ،فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه،ثم علمه أنه لا يجب القضاء ؛نظراً لموافقة الأمر حال التلبس.

وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأ،ففي القضاء قولان للشافعي...»(
)
ففي هذا المثال :

1- مناقشة لنوع الخلاف واثبات أنه معنوي .
2- التمثيل لذلك بالتفريع على القاعدة وتقوية كون الخلاف معنوي بذكر فروعاً أخرى؛ لتظهر الثمرة.
3- تأكيد النقل بكلام الإمام الشافعي واهتمامه بمذهب إمامه.
وقد تأتي الفروع الفقهية منتشرة في ثنايا البحث كمثيل أو استشهاد بها،وهو الأكثر.(
)
ولم يقف سلباً أمام أقوال ابن السبكي ببيان نوع الخلاف والثمرة،بل تجده يناقش مالا يرتضيه كما في قوله بعد قول ابن السبكي :(المندوب والمستحب والسنة مترادفة خلاف لبعض أصحابنا ، وهو لفظي)(
) 

قال في الشرح :«وجعله الخلاف لفظياً قد ينازع فيه ؛لأن مايثبت مواظبته عليه الصلاة والسلام عليه لا شك أنه آكد مما فعله مرة أو مرتين.»(
)
تقويم الكتاب:

للكتاب مميزات كثيرة وعليه بعض المآخذ، ونجملها فيما يلي:-

مميزات الكتاب :

بالإضافة إلى ما تقدم في منهجه يمكن أجمال ما تميز به في الآتي :

1- ظهور شخصية المؤلف واضحة سواء في نقل الأقوال والتعقيب عليها، أو في النقد الذي وجهه لابن السبكي أو غيره، وقد امتاز بنقد مؤدب وشذ أن يخرج عنه.

         واليك بعض الأمثلة بالإضافة إلى ما تقدم في التعريفات أو الأقوال أو التفريعات:-

1- انتقد الزركشي ابن السبكي في مسألة :هل النفل يجب بالشروع فيه ورجح أنه لا يجب، عند قوله: (ووجوب إتمام الحج؛لأن نفله كفرضه نيةً وكفارةً وغيرهما)(
)فشرحها الزركشي ثم قال :«والذي يظهر :عدم الاحتياج إلى هذا...
           وهنا تنبيهان : 
· أحدهما : أن الشافعي – في الأم - : ذكر هذا السؤال وأجاب عنه باختصاص الحج : بأنه يلزم المضي في فساده بخلاف الصلاة وغيرها.

       وهذا أحسن من جواب المصنف ، ومعناه : أنه يجب المضى في فاسده،فكتب في صحيحه ؟.»(
)
      قلت :وجواب ابن السبكي كذلك حسن ؛لأن الحج له خاصية فلا فرق بين فرضه ونقله فيجب الإتمام حتى لو فسد . فالزركشي قلب الجواب والنتيجة واحدة.

2- تعرض لابن السبكي بنقد لقوله :(المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقاً للأكثر).(
)قال  الزركشي تعليقاً:« وهذا الشرط – اشتراط القدر – لا يعتبره من لم يجوز تكليف مالا يطاق ، دون من يجوزه كذا قاله الصفي الهندي ،وحينئذ فالمصنف ممن يجوزه كما سيأتي(
) فكيف يحسن منه هذا القيد؟.»(
)
3-  انتقد ابن السمعاني فيما نقله في القواطع في مسألة الواجب المخير ،فقال: «وأغرب ابن السمعاني – في القواطع – فحكاه عن جمهور الفقهاء ،أنه يتعين بالفعل،فيكون مبهماً قبل الفعل،متعيناً بعد الفعل بفعله اننتهى»(
)
4- في مسألة: بما يتعلق الوجوب بأول الوقت أو آخره عند من أنكر الواجب الموسع، نقل أقوالاً فيها «الثالث : أنه يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء ، و إلا فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا ينفصل عنه»(
)ثم قال :«وادعى الصفي الهندي : أنه المشهور عن الحنفية وتابعه المصنف.لكن المشهور عنهم قول الجمهور،كما بينته في كتابي :الوصول إلى ثمار الأصول.»(
)                     
            قلت :قد أحالنا إلى كتاب غير موجود ، وممن وافق الجمهور من الحنفية في ذلك :السرخسي(
) و البزدوي والبخاري(
).
5- وقال في مسألة تكليف الكفار بالفروع بعد ذكر الأقوال.والثالث منها : أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر قال : «وأغرب الشيخ صدر الدين بن الوكيل – في كتاب النظائر – فحكى عن بعض الأصحاب عكس هذا المذهب،وتابعه العلائي في القواعد وهذا لا يعرف ...»(
) 
6- وقال في مسألة مقتضى التكليف في الفعل والترك قال :«وقول المصنف : وقيل يشترط قصد الترك : هذا قول غريب إن اجري على ظاهره ؛حيث يأثم إذا تركه،ولم يقصد الترك وإنما يتجه هذا في حصول الثواب ، وهي مسألة أخرى .
            ثم رأيت في المسودة لابن تيمية ما نصه :(وقيل : إن قصد الكف مع التمكن من الفعل أثيب ،و إلا فلا ثواب ولا عقاب) انتهى»(
)
          فما أجمل توجيه ابن تيمية في انتقاد الزركشي .

وفي هذه الأمثلة تجده ينتقد إما بقوله أغرب أو غريب أو لا يحسن ، وهذه ميزة تحفظ للزركشي .

2- تميز بالأمانة العلمية والدقة في النسبة في غالب الكتاب.(
)
3-  إذا وجد مسألتين متداخلتين فرق بينهما وأوضح الإشكال ، وفي ذلك قدرة للشارح على تجزئة كلام المصنف وفصل عباراته.(
)
4- يحقق نسبة الأقوال ولو للمخالف وتقدم.(
)
5- يجيب عن الأسئلة الواردة على كلام المصنف ،ولو كانت محتملة ليدفع الشك عن الشرح.(
)
6- كان ينبه على الزيادات التي تفرد بها المصنف كما في قوله :«هذا أيضا ـ أي ضابط الوقت ـ من زيادات المصنف على المختصرات،فإنهم لم يفردوا ضابطاً لوقت في الأداء»(
).
7- كان مشغفا ًبإيراد الاعتراضات ومناقشتها.(
)
8- كان ينبه على المسألة إذا كانت فقهية لا أصولية كما في قوله عند شرح مسألة :(تعين فرض الكفاية بالشروع فيه) قال:«هذه من مسائل الفقه،ولم يتعرض لها الأصوليين ...»(
).
9- سهولة الأسلوب ووضوح العبارة .
10- كثرة النقولات و الاراء لعلماء متقدمين قد تكون كتبهم درست كما تقدم في المصادر.
11- كان يمهد بتمهيد يربط به بين المسألة السابقة واللاحقة إذا احتاج الأمر إلى ذلك لإيضاح الشرح.(
)
12- ينبه على ما تركه ابن السبكي في جمع الجوامع ويعتذر له كما في قوله:«تنبيه: استغنى المصنف بالخلاف في حد التكليف عن مسألة المختصر:أن المكروه غير مكلف به على الأصح ؛لأن هذه أصلها،فلا تظنه أهملها».(
)
13- تميز بعدم التكرار والإحالة لتقليل ذلك.(
) 

ما يؤخذ على الكتاب :

الكتاب متميز بذاته وتعداد ما يؤخذ عليه دليل على تميزه ،وما ينتقد لا يفقده قيمته،خاصة وأن الناقد مثلي.

لكن لا بد من ذكر ما ظهر لي وان نظر فيها غيري فقد لا يعدها مأخذاً.فمنها ما تقدم في ثنايا البحث عند ذكر منهجه ومنها كذلك:-

1- أنه لم يعرف أقسام الحكم التكليفي والوضعي ،بل اقتصر على بعضها ،وهذا غير مسلم ؛ إذ مدار الفقه على الحكم.
2- استدلاله للقول المخالف مع تضعيفه له ،ولم يرجح، مثال ذلك ما تقدم من استدلاله على أن المندوب ليس مأموراً به وتقدم النقل في الأدلة.
3- حدة النقد في بعض الأحيان ،وإن كانت قليلة لكن الأولى تجنبها،كما في قوله تعقيبا على كلام ابن السبكي في ضابط الوقت:«وأخذه المصنف من كلام والده،فإنه قال:الأحسن عندي في تفسيره:أنه الزمان المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع....

قلت:وقد طن المصنف وغيره أن هذا من تحريرات والده.

وقد سبقه إلى ذلك :الشيخ عزالدين ـ في أماليه ـ .»(
) .

فسبق الشيخ عزالدين لايسقط حق الفضل لابن السبكي لاحتمال أنه لم يطلع على ما أطلع عليه الزركشي ،وكان الأولى بالزركشي أن يوجه بذلك.
4- قد ينتقد بلا دليل أو يلزم المصنف بما ليس بلازم ،كما في قوله في مسألة: بما يتعلق الواجب بأول الوقت أو أخره عند من أنكر الواجب الموسع قال : «أحدها : إن الوجوب يتعلق بأول الوقت ، فإن أخره عنه فقضاء.وعزاه البيضاوي لبعض الشافعية ، وهو لا يعرف عنهم ،لكن الشافعي في الأم حكاه عن بعض المتكلمين»(
)
فهذا نقد بلا دليل ولم يوضح هو من هم وكيف لم يعرف عنهم؟.

وكما في قوله في التفريع على مسألة: مالا يترك المحرم إلا به، وذكر ابن السبكي بعض الأمثلة فقال الزركشي بعد ذلك :«تنبيه : أهمل المصنف مسألة المنهاج : أحدكما طالق،حرمتا.

إما لأنه رأى دخولها في التي قبلها...

أو رأى أنها أولى بالتحريم من صورة تطليق المعينة،ثم نسيانها. ..»(
)
فإلزام الزركشي ابن السبكي بما في المنهاج غير مسلم ؛إذ القصد التمثيل وحصل، وابن السبكي لم يلزم نفسه بإيراد كل ما في المنهاج كما في مقدمة جمع الجوامع حيث قال:«المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير»(
)
5- قد يعرف غير أو بعض بال وهو غير الفصيح عند العرب(
).

6- لا يهتم بتذكير العدد وتأنيثه.(
)
7- أخطأ في نسبة بعض الأقوال ،أو في نقلها ،كما في نقله عن الجويني أنه قال في البرهان :أن الواو للمعية عند الحنفية»(
)وليس كذلك وإنما الذي قاله :«وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنها للجمع»(
).
ومن ذلك أنه نسب للبيضاوي القول بتقديم الإجماع على النص في مسالك العلة،ولابن الحاجب القول بتقديم النص على الإجماع،والصحيح العكس،فقدم البيضاوي النص،وابن الحاجب الإجماع.(
)
8- نقل وأفاد من بعض المصادر ولم يصرح بها من ذلك:
1- الأشباه والنظائر لابن السبكي،أفاد منه في أن الفقه مبني على خمس قواعد.(
)
2- بدائع الفوائد لابن القيم أفاد منه في معاني (لو)(
)
3-  تلخيص المحصول للنقشواني ،أفاد منه في المجاز في الأفعال.(
)
4-  التمهيد لأبي الخطاب ، أفاد منه في مسألة الاستحسان عند الإمام أحمد.(
) 
5- شرح المعالم لابن التلمساني.(
)
6- الفروق اللغوية لابن هلال العسكري.(
)
7- سنن الدار قطني أفاد من في الفرق بين الإجزاء والصحة(
).
8- سنن الترمذي أفاد منه في معاني (كل)(
)
9-  نقل عن كتب ابن السبكي كمنع الموانع، ورفع الحاجب ،والإبهاج.(
)
المبحث الثاني :

دراسة تحليلية لأشهر الشروح على منهج الحنفية .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : دراسة تحليلية لكتاب : ( شرح المنتخب في أصول المذهب ، للنسفي ت 710 هـ).

 المطلب الثاني : دراسة تحليلية لكتاب : ( الكافي شرح أصول البزدوي لحسام الدين الحسين بن علي السنغاقي ت 714 هـ .)

المطلب الأول :

في

 دراسة تحليلية لكتاب : ( شرح المنتخب في أصول المذهب ، للنسفي ت710هـ).

اسم الكتاب: شرح حافظ الدين النسفي لكتاب المنتخب في أصول المذهب للأخسيكثي.(
)
ولم يضع النسفي لكتابه عنوانا في مقدمته؛ولذا اختلفت النسخ فبعضها كتب:«شرح الأخسيكتي مع المتن لحافظ الدين»وبعضها كتب:«كتاب شرح الأخسيكتي رحمه الله للشيخ الإمام العلامة أبي المحاسن حافظ الملة والدين أبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي».(
)
نسبة الكتاب للمؤلف:

مما يدل على نسبة الكتاب للنسفي مايلي:

3- نسب هذا الكتاب إلى النسفي بعض من ترجم له.

4- من نقل عن هذا الكتاب نسبه للنسفي كأمير كاتب في التبيين(
)وحاشية عزمي زاده على المنار(
)
5- نسبة النساخ النسخ الموجودة للنسفي.(
)
مصادر الكتاب :

اعتمد النسفي في شرحه لمصادر أصيلة متنوعة في فنونها؛لتنوع طبيعة علم أصول الفقه، وخاصة عند الحنفية،ومن هذه المصادر:

1- الأسرار في الأصول والفروع. للدبوسي ت430هـ.

2- أصول الفقه لفخر الدين البزدوي ت 482هـ.
3- أصول الفقه للإمام شمس الأئمة السرخسي ت 483 هـ.
4- أصول الفقه للإمام عمر بن محمد النسفي ت 537 هـ.
5- الإيضاح للإمام أبي الفضل عبدالرحمن الكرماني ت 543هـ.
6- التتمة : وهي تتمة الفتاوى للإمام برهان الدين محمود الحنفي ت 616هـ.
7- تقويم الأدلة في الأصول للدبوسي ت 430هـ.
8- الجامع للإمام أبي بكر المعروف بخواهر زاده ت 483هـ .
9- الجامع الصغير في الفروع : صنفه الإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني ت 178هـ.
10- الجامع الصغير : صنفه عمر بن عبد العزيز المعروف بالصدر الشهيد ت 563 هـ.
11- الجامع الصغير : للإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي .
12- الجامع الكبير : للإمام محمد بن الحسن الشيباني .
13- الطريقة البرهانية : صنفه الإمام برهان الدين محمود النحفي .
14- الفائق في غريب الحديث : صنفه العلامه جار الله الزمخشري  ت 538هـ.
15- الفوائد صنفه الإمام حميد الدين البخاري ت667 هـ.
16- فوائد أصول الفقه لفخر الإسلام : وهو من مصنفات الإمام حميد الدين علي الضرير .
17- الكشاف عن حقائق التنزيل : صنفه الإمام العلامة أبو القاسم الزمخشري ت 538 هـ .
18- المبسوط لشمس الأئمه محمد بن أحمد السرخسي .
19- المبسوط لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي .
20- المختلف للإمام عمر بن برهان الدين الكبير ابن ىمازه .
21- مختلف الرواية للإمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد العالم السمرقندي ت 552هـ .
22- المختلفات في فروع الحنفية : للإمام أبي الليث محمد بن أحمد ت 373هـ.
23- مسند أبي حنيفة بن ثابت الكوفي ت 150هـ .
24- المغرب في اللغة للإمام أبي الفتح ناصر بن عبدالسيد ت 610هـ.
25- المغني في أصول الفقه : للشيخ جلال الدين عمر بن محمد الخبازي ت 671 هـ .
26- منتخب التقويم : لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي .
27- ميزان الأصول في نتائج العقول : في أصول الفقه لعلاء الدين شمس النظر السمرقندي ت 539 هـ .
28- النوادر : روايات متفرقة في مسائل مخالفة للأصول عن أبي حنيفة وصاحبه وزفر .
29- الهداية : صنفه أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغناني . 

موضوعات الكتاب :

· المقدمة.في سبب التأليف،وشرح مقدمة المصنف،وبيان معنى الأصول.تبعاً للفخر البزدوي.
· أدلة الشرع الثلاثة :الكتاب والسنة وجماع الأمة .
· تعريف الكتاب وموضوعاته .
· القسم الأول في وجوه النظم صيغة ولغة : وهي أربعة أقسام : الخاص – العام – المشترك – المؤول .
· القسم الثاني : في وجوه البيان باللفظ ، وهي أربعة أقسام : الظاهر – النص – المفسر – المحكم .
· القسم الثالث : في وجوه استعمال اللفظ وجريانه في باب البيان : الحقيقة – المجاز – الصريح – الكناية .
· القسم الرابع في وجوه الوقوف على أحكام النظم ، وهي أربعة :العبارة – الإشارة – الدلالة – الاقتضاء .
·  فصل في وجوه الاستدلال الفاسد بالنصوص .
· المطلق يحمل على المقيد .
· العام يختص بسببه .
· فصل في الأمر .
· فصل في صفة الحسن للمأمور به .
· فصل في النهي .
· فصل في حكم الأمر والنهي في ضد مانسبا إليه .
· فصل في بيان أسباب الشرائع .
· فصل في العزيمة والرخصة .
· باب في بيان أقسام السنه .
· باب الإجماع : تعريف الإجماع وسببه ومراتبه .
· باب القياس .
· فصل في بيان الأهلية .
· فصل في الأمور المعترضة على الأهلية .
· باب حروف المعاني .

منهج المؤلف العام وأسلوبه :

ألف النسفي كتابه هذا شرحا للمنتخب الذي تظهر أهميته عند العلماء كما قال البخاري في مقدمته:«إن المختصر المنسوب إلى الشيخ الإمام ،والقَرْم الهمام،مالك أزمة الأصول...مولانا حسام الملة والدين ،أستاذ الأئمة في العلمين،محمد بن محمد بن عمر الاخسيكي ـ نور الله مرقده وسقى بماء الرضوان مشهده ـ فاق سائر التصانيف المختصرة في هذا الفن بحسن التهذيب،ولطف التشذيب،ومتانة التركيب،ورصانة الترتيب؛فذلك شاع بين الأنام بعداً قرباً...»(
) وقد سار في شرحه هذا  على منهج الحنيفة وهو الاهتمام بالفروع ليصل إلى القاعدة.

وقد أعتمد كما أسلفت على أمهات الكتب عند الحنفية في الأصول والفروع كتقويم الأدلة للدبوس وكتب محمد بن الحسن وأبو يوسف...

وقد صاغ كتابه بأسلوب سهل واضح بعيد عن التكلف والعمق المنطقي.

وقد كان منهجه في هذا الشرح :أنه يذكر عبارة المصنف كاملة ثم يبدأ بشرحها جزأ جزأ فيقول: «قوله :كذا : أي »ثم يشرح أو يقول : «وشرح الكلام :كذا» وقد يخالف ذلك في النادر فيقدم الشرح ثم يقول وهذا معنى قوله كذا.(
)
ولم يترك وسيلة بيان لعبارة المصنف ألا وأتى بها فاستشهد بالكتاب , والسنة, وأقوال الصحابة والعلماء واستخدم ألسبر والتقسيم ، وقد أستخدم أسلوب الجدل والمناظرة في المناقشة،وغيرها.

ويشرح حتى عناوين المصنف ويبين وجه العنونة والترتيب (
)،ويزيد على شرح العبارات المصنف في مواطن كثيرة وقد عنون لها بقوله : بيانه , أو: قلت(
).

وقد سار وفق ترتيب صاحب المنتخب وقد بين وجه الترتيب أو القسمة أحيانا.(
)
منهجه في التعريفات:

اهتم النسفي بالتعريفات اهتماما ملحوظا متابعا المصنف في المتن ،فبعد أن ينقل عبارة المصنف في التعريف كاملة وما يتعلق به غالبا يشرح ذلك.

فيأتي بالمعنى اللغوي وإن لم يأت به المصنف كما في تعريف الشرع,الاستنباط،والخاص،(
)ويقدمه في الغالب على التعريف الاصطلاحي , وبينه بالمثال ويعضد المعنى بالاستشهاد وبالكتاب والسنة ويرده إلى المصدر اللغوي كما في الشرع والاستنباط. 

ويعنون بلفظ: (في اللغة)(
) وقد لا يعنون وهو الأكثر(
)،وقد يخالف منهجه ذلك فيذكر التعريف اللغوي بعد التعريف الاصطلاحي وشرحه كما في تعريف العام،والنص(
).

فقال بعد شرحه للعام وذكر الحدود فيه قال :«والعموم في اللغة الشمول , يقال مطر عام :أي يشمل الأمكنة ،وخصب عام: أي عم الأعيان كلها ووسع البلاد , ومنه يقال : عامة الناس لكثرتهم»(
).

وكان بين أحيانا المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي كما في المجاز.(
)
ومع هذا الاهتمام بالمعنى اللغوي إلا أنه تجده ترك ذكر بعض التعريفات كتعريف المشترك , والمؤول.(
)
أما المعنى الاصطلاحي :

أما المعنى الاصطلاحي فله في طرحه عدة مناهج فإذا ذكره المصنف في المتن وارتضاه فلا ينقله في الشرح ويحيل إلى ما ذكره المصنف كما في تعريف الخاص حيث قال :«وأما بيانه شرعا فما ذكر في المتن ...»(
).

ثم يشرح في  الشرح , وقد لا يقل ذلك وإنما يشرع في شرح التعريف كما في شرح تعريف العام,(
)ولو جعل فاصلا حسن .

وإذا لم يرتض التعريف فقد يشرح ما أراده المصنف في المتن ثم بين الصحيح بقوله:«حد الصحيح كذا ».ووجدت أنه إذا قال حده كذا: دل على أنه من عنده ولم يذكره المصنف.

كما في تعريف العام فيعد شرح تعريف المصنف قال:« والحد الصحيح للعام:

ـ على مذهب من شرط الجمع والاستيعاب أن يقال : هو اللفظ المشتمل على أفرد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي وضح له اللفظ بحرفه لغة.

ـ وعلى قول من شرط الاستيعاب , العام : هو اللفظ المستغرق لأفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة...».(
)
وقد لا يشرحه ويبين الصحيح كما تعريف الظاهر فبعد أن بين معناه لغة قال:«وحده:هو اللفظ الذي انكشف معناه اللغوي واتضح للسامع من أهل اللسان بمجرد السماع من غير تأمل.»(
).

وقد عرفه المصنف بقوله:«الظاهر :وهو ما ظهر المراد منه بنفس الصيغة».(
)   

وقد ينقل ماذكره المصنف في المتن ،لكن بتعديل العبارة كما في تعريف المشترك،والنص،والمتشابه.(
)    

انظر قوله في المشترك :«وأما المشترك فما يشترك جمعاً من الاسامي أو المعاني من غير انتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد».(
)
وقارنه بما قاله المصنف :« والمشترك هو : ما اشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام.»(
)
وقد يعرف مالم يعرفه المصنف كما في تعريف الشرع ، والاستنباط ، والمحكم ، والمجمل ،فقال في المحكم:«والمحكم في اللغة اسم للشئ المتقن ،مأخوذ من إحكام البناء،يقال:(بناء محكم) أي متقن ،ولاوهاء فيه ولا خلل.

وحده في عرف أهل الأصول: ما أحكم المراد به قطعاً بحيث لا يحتمل التبديل والانتساخ أصلاً كالنصوص الدالة على إثبات ذات الباري ـ جل جلاله ـ وصفاته...»(
) ويذكر أحياناً عدة تعريفات تمثل عدة وجهات كما تقدم في تعريف العام وكذا في تعريف الأمر(
).

ثم يشرح التعريف في الغالب بقوله :(قوله كذا): وبين القيود في التعريف والمحترزات ، وقد يعكس فيشرح ثم يقول في أخر الكلام :هذا معنى قوله: كذا.(
) ويشرح المفردات والمصطلحات(
) ويبين ذلك بالمثال ، والاستدلال بالكتاب ، والسنة، والقياس ، واللغة ، ليتضح المعنى(
).

ثم يورد الاعتراضات التي أوردت أو يمكن أن ترد ،ومناقشتها بأسلوب الجدل والمناظرة ،واهتم بذلك اهتماماً كبيراً.(
)
وبين نوع التعريف من حيث كونه :حد تام جامع مانع ،أو يرد عليه مأخذ . وقد عرف بالحد التام تارة وبالحد اللفظي تارة ؛كما في تعريفه الكتاب :بأنه القرآن.(
)
 ومن أين يؤتى هذا التعريف ،أو ذاك ،انظر مثلاً :تعريف الخاص :«ثم قوله: (كل لفظ وضع لمعنى معلوم) فيه اشتباه .والحق ما ذكر في التقويم:أما الخاص فاسم للفظ لا يتناول إلا الواحد بذاته ومعناه.

وبيان الاشتباه :أن استعمال كلمة (كل) في التحديد مفض إلى الاختلال ؛إذ من شرط الحد أن يكون مطردا ومنعكساً؛لأن الحد مع المحدود بمنزلة الاسمين المترادفين.فينبغي أن يكون الحد موجوداً في كل فرد من أفراد المحدود...

ثم احترز بقوله: (لمعنى معلوم): عن المشترك ؛فإنه وضع بإزاء معنى من المعاني المختلفة على سبيل الإبهام  ...

واحترز بقوله : (على الانفراد):عن العام.

ثم قوله: (كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد) حد تام؛لأنه جامع يدخل تحته خصوص الجنس ،وهو الإنسان ،والنوع:وهو الرجل ،والعين وهو زيد...

وهو مانع دخول غيره أيضاً على ما قدمناه...»(
)وفيه يظهر أسلوبه وطريقة شرحه وما يورد عليه فيكفي في التمثيل .

منهجه في المسائل الخلافية :
يعرض المسائل الخلافية وفق ما يذكره المصنف في المتن في الغالب فيذكر المسألة مبتدأ بقول المخالف ثم يذكر القول عند مذهبه أو الصحيح لديه. وقد يقدم قولهم ثم المخالف(
).

وأحياناً يقسم المسائل إلى أقسام ثم يبدأ بها واحدة واحدة بقوله منها : ويذكرها بصيغة الاستفهام وأخرى بصيغة الخبر. ثم يذكر الأقوال. (
)
وقد ركز على أقوال مذهبه الحنفي وخاصة الإمام أبو حنيفة وصاحبيه محمد وأبي يوسف.(
) 

وإذا وجد خلاف بينهم ذكره وبين الصحيح من المذهب.كما في قوله في مسألة موجب الأمر المطلق فبعد ذكر الأقوال وأدلتهم قال:«ثم اختلف مشايخنا رحمهم الله فيما بينهم.قال مشايخ العراق:حكمه:وجوب العمل والاعتقاد قطعاً،وقال مشايخ سمرقند:رئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله :حكمه:وجوب العمل ظاهراً،لا اعتقادا على طريق التعين بندب أو إيجاب ،بل يعتقد على سبيل الإبهام أن ما أراد الله تعالى به من الإيجاب والندب فهو حق ...»(
)
ولم يغفل ذكر المخالف إذا كان من الشافعية (
)وهذا منهج أتخذه غالب الحنفية وألفوا فيه كتباً أي مخالفة الحنفية للشافعي والتركيز عليه.

وأما بقية المذاهب فنادر كالمالكية والأشعرية والمعتزلة.(
)
ولم يقف عن تحقيق ما ورد في المتن بل تجد له إضافات كثيرة من ذكر الأقوال لم يرد ذكرها في المتن ،وتفصيل للمسائل مع نسبة للأقوال في بعضها وتميز أنه كان يبين الصحيح من المذهب (
)وينقل نقولات عن السابقين في بعض المسائل كما في مسألة المتشابه(
).

فعرفه ،ثم ذكر أصل المسألة ثم نقل الأقوال فيه ،فقال:«وأصل المسألة قوله تعالى:﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾إلى قوله:﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾(
).(
)
فقال بعض العلماء من أهل الأصول والتفسير:الوقف على قوله تعالى:﴿والراسخون في العلم﴾....

وقال عامة العلماء من السلف رحمهم الله تعالى:إن الوقف على قوله:﴿إلا الله﴾ واجب.

وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال :« انتهى علم الراسخين إلى أن قالوا : ﴿آمنا به كل من عند ربنا﴾...

فقد سئل محمد بن الحسين رحمه الله عن :مثل هذه الآيات والأخبار فقال : نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول:كيف وكيف.

وإليه ذهب محمد بن إسماعيل البخاري(
) ، وعبدالله بن المبارك، ومالك بن أنس رحمهم الله ...».(
)
فهنا ذكر الأقوال ونسب بعضها وركز على مقولة محمد ويؤخذ عليه التعميم في النسبة ،والجهالة في ذلك.وانظر مسألة ما يقع عليه الأمر.فقد ذكر الأقوال فيها مع النسبة وإن كان فيها تعميم ،وبين فائدة الخلاف وهو من تخريج الأصول على الأصول،ثم صحح مذهبه بمسوغ.

وكان يذكر أقوالاً في الفروع التي يذكرها في الغالب وخاصة مخالفة الشافعي.(
)
منهجه في الأدلة :

استدل النسفي بالمعقول والمنقول ، فالمعقول : القياس وباللازم ، والتعليل . وأكثر من ذلك في جانب تقرير مذهبه ولا ضير لقوة تعلقهم بالقياس .

وبالمنقول : من الكتاب ،والسنة، وقول الصحابي ،واللغة.

وقد أكثر منها في جانب التمثيل بها للتعريفات أو التفريعات أو تقوية رأي أو تضعيفه.

فإذا ذكر الأقوال ،ذكر الأدلة وقد يقدم دليل المخالف ويقول :استدل أو احتجوا،أو يقول القائلين بكذا يقولون ،انظر قوله في مسألة :اسم الأمر على ماذا يقع.على الفعل أو القول ، أو عليهما؟ فذكر الأقوال ثم قال في مسـألة مايطلق عليه الأمر أعلى الفعل أم القول؟:«احتجوا بقوله تعالى:﴿وما أمر فرعون برشيد﴾(
)أي فعله.وقوله ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾(
)أي سمته وطريقته في أفعاله.

والصحيح قولنا:فإن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز :أن الحقيقة لا يجوز نفيها عن المسمى،ويكذب نافيهما.والمجاز يجوز نفيه ولا يكذب نافيه.ثم هنا لا يصح نفي اسم الأمر عن القول المخصوص،ويصح عن الفعل،علم أنه مجاز.»(
)
وقد يقدم أدلته كما في قوله:«العام لا يختص بسببه عندنا؛لأن آية الظهار وردت في حق خولة ...فنزل قوله تعالى:﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾الآيـة(
) ثم لم يختص الحكم بها بالإجماع».ثم استدل بأية القذف واللعان ولم يذكرها وذكر السبب فقال:«وكذا آية القذف وردت بسبب قصة عائشة ـ رضي الله عنهاـ ،ثم لم يختص الحكم بها،وكذا نزول آية اللعان...».(
)
ثم أستدل بالسنة فقال:«دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ،فقال: (من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).(
) وقد كان سبب هذا النص إسلامهم إلى أجل مجهول، ثم لم يختص بذلك السبب...»(
)ولم يذكر أدلة للقول الأخر وهو القائلين بأن العام يختص بسببه.ثم يناقش الأدلة أحياناً وخاصة الضعيفة منها كما في قوله:«وهذا ضعيف ؛فإن الأمر لما كان لطلب المأمور اقتضى مطلقه الكامل من الطلب إذ لا قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم،فإنه مفترض الطاعة بملك الإلزام ،والطلب الكامل هو الذي لايتمكن المأمور من الترك؛وذلك إنما يكون بالإلزام دون الندب والإباحة...»(
)في مناقشة أدلة من قال بأن مطلق الأمر للندب.

وقال في استدلال المخالف على أن الأمر بعد الحظر للإباحة بقوله تعالى :﴿وإذا حللتم فاصطادوا ﴾(
).

وأنه تعالى :«أراد رفع الجناح عن الاصطياد بعدما ثبت الحظر بسبب الإحرام»(
)
فرد بقوله :«ولكنا نقول : صيغة الأمر ليس لا إزالة الحظر ولا لرفع المنع ،بل لطلب المأمور كما بينا،وارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا الطلب،والإباحة فيما ذكر من الصور إنما تثبت بقرينة أخرى،لا باعتبار أنها موجب الأمر،وهو أن الاصطياد شرع لنا لا علينا،وما شرع لحق العبد لا يصلح أن يكون واجباً عليه،وألا يعود الأمر على موضوعه بالنقض ؛ولأن الإجماع قد انعقد على عدم وجوب الاصطياد،على أن صيغة الأمر بعد الحظر كما وردت للإباحة فقد وردت للوجوب،فإن الأمر بقتل شخص حرام القتل بالإسلام أو عقد الذمة بارتكاب أسباب موجبة للقتل نحو الحرابة...»(
). فانظر من هذا كيف رد بالمنع ثم أيده بأمثلة أخرى تقوي ما أراد وهذا يدل على قوة استنتاج الرجل وتمكنه في علم المناظرة والجدل .

وقد يستدل لترجيح معنى أو تقرير مسألة :باللغة ، وباللازم ، والسنة ، والقياس ، وقول أصحابي مما يؤكد ما أختار أو ما ذكر.كما في مسألة إطلاق القرء على الحيض ،فقد ذكر ذلك من جهة اللغة ،ثم اللازم ،ثم السنة ،ثم القياس ولعله رتبها لقوة دلالتها على المراد في ظنه(
).وتقرير مسألة النباش.(
)
أما منهجه في الاستدلال بالكتاب : وقد أكثر منها وأهتم بذلك اهتماماً ملحوظاً،فقد كان رحمه الله يذكر الآية أو جزء منها وقد يقتصر على كلمة أو كلمتين منها،أو بالوصف دون النص(
)،مع توجيه الآيات إذا احتاج لذلك.

وهذه الآيات وإن ورد بعضها في المتن لكنها قليلة فالأكثر أوجدها النسفي .

مثال : ما ذكر تمثيلاً بها في قوله :« مثال الاستنباط من النصوص قوله تعالى:﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾.(
)

فإن حرمة القربان معلولة بعلة الأذى ، وهو موجود في اللواطة ، فتحرم بالطريقة الأولى؛إذ الأذى في المنصوص مجاور سيزول ساعة فساعة،وفي غيره مستدام لا يزول»(
).

وقد يوضحه التوجيه بنقولات من أقوال مذهبه(
).

وقد يبين الآية بآية أخرى وهو من تفسير الكتاب بالكتاب ، وقد بينها بالاستشهاد بالشعر ، ويدعمه بقول صحابي(
).

وأما في السنة : فاهتم بذلك بعد الكتاب إما بالتمثيل بها أو الاستدلال،وكان يقول : في الغالب : (قال عليه السلام) وقد قال أهل العلم لابد من الصلاة مع السلام؛لبيانه عليه الصلاة والسلام كيف يصلي عليه أصحابه،وكان لا يخرج الحديث ولا يحكم عليه.(
)فمن الأول وهو التمثيل به للتعريف أو التفريع قوله :«ومثال الاستنباط من السنة ما عرف في قوله عليه السلام : (الحنطة بالحنطة ...) فإنا عللنا ذلك بالقدر والجنس ... وقسنا عليه الجص و النورة ...»(
)ومثاله في الاستدلال تقدم .

وقد يستدل بالسنة ويحكم على الحديث في النادر كما في قوله :«وهو ما روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد والفضل ربا.

وكذلك ذكر في الحديث : الفضة والحنطة والشعير والتمر والملح ... وهذا حديث مشهور تلقته العلماء بالقبول (
)...»(
).

واستدل بأقوال الصحابة كاستشهاده بقول أبي بكر الصديق في مسألة النباش(
).

واستدل باللغة أما تمثيلاً أو الاستدلال لتقرير معنى ، أو تقرير دليل من الكتاب أو السنة؛وذلك بإرجاع المعنى إلى مصدره ، ومما يشتق ، أو أقوال أهل اللغة أو الاستشهاد بالشاهد الشعري واهتمامه بجانب اللغة كان كبيراً(
).ومن الأمثلة ما تقدم من تقرير معنى الحيض في لفظ القرء(
).

ومن ذلك قوله في أن المحبة في القلب وأن الشغف هو احتراق القلب بقوله :«ويدل عليه قول الشاعر : 

يعلم الله أن حبك مني        في سواد الفؤاد وسط الشغاف(
)».(
) 

منهجه في سبب الخلاف :

لم يهتم بذكر أسباب الاختلاف ولا بتحرير محل النـزاع وإن أشار إلى سبب أصل المسألة كما في قوله:«وأصل المسألة قوله تعالى :﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ...﴾(
).»(
)
منهجه في التفريع واهتمامه بالفقه : 

المنهج العام كما تقدم هو منهج الحنفية والمسمى بمنهج الفقهاء ؛لاعتمادهم على الفقه في تقرير القواعد الأصولية.

فالحديث عن اهتمامه بالفقه واضح لا يحتاج إلى دليل أو تعليل.وقد ذكر فروعاً فقهية كثيرة جداً متناثرة في ثنايا الكتاب ، إما تمثيلاً أو تخريجاً فقد تجد فرعاً في تعريف أو استدلال أو مبني على خلاف(
)
ومن الأمثلة في تفريعه على القاعدة : قوله : «ولهذا قالوا : لو قرأ في صلاته بكلمات تفرد بها ابن مسعود رضي الله عنه لم تجز صلاته.»(
)تفريعاً على مسألة القراءة الشاذة.

وقد يذكر الفرع نقلاً عن غيره للرد عليه ومناقشته كما في قوله :«فإن قيل: ذكر في المعنى أنه إذا كتب القرآن بالفارسية يكره للجنب والحائض مس ذلك كما يكره لهما مس المصحف المكتوب بالعربية .

قلنا : إنما يحرم باعتبار أنها كلام الله تعالى ، لا باعتبار أنها قرآن ...».(
)
وقد يذكر الفرع ويقرره باللغة والكتاب والسنة والشعر العربي كما في مسألة تحديد معنى:﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾(
)ومايتعلق بها(
).

 وأحياناً يكون الفرع مذكور في المتن فيقرره كما في قوله في المتن :«ولهذا قال محمد في الجامع : لو أن عربياً لا ولاء عليه أوصى بثلث ماله لمواليه وله معتق واحد حتى استحق النصف كان النصف الثاني مردود إلى الورثة ، ولا يكون لموالي مولاه...».(
) فقرره في الشرح وأطال في ذلك .

وفي هذا كان يكثر من الاعتماد على فتاوى وفروع أئمة الحنفية وهذا دأب المصنفات الأصولية الحنفية .

أهمية الكتاب :
تظهر أهمية هذا الكتاب لعدة أمور :

4-  القيمة العلمية لهذا الكتاب الذي شرحه وهو المنتخب في أصول المذهب وهو من عيون الكتب المتقدمة والتي حضت بعناية المتأخرين من ذلك قول عبد العزيز البخاري في مقدمة كتابه التحقيق :وهو شرح للمنتخب ،وتقدم في المؤلفات قال :«إن المختصر المنسوب إلى الشيخ الإمام ...محمد بن محمد بن عمر الاخسيكتي – نور الله مرقده وسقاه بماء الرضوان مشهده – فإن سائر التصانيف المختصرة في هذا الفن بحسن التهذيب ، ولطف التشذيب ، ومتانة التركيب ، ورصانة الترتيب ، فلذلك شاع بين الأنام بُعداً وقُرباً ، وذاع في بلاد الإسلام شرقاً وغرباً».(
)
5-  مكانة مؤلف الكتاب وهو حافظ الدين أبو البركات النسفي وهو علم لا يحتاج إلى تحقيق مكانته العلمية.
6-  اعتماده في الشرح على أمهات الكتب في الفقه والأصول وخاصة في مذهبه ككتب الدبوسي ، ومحمد بن الحسن ، والبزدوي وغيرهم مما تقدم ذكره.(
)
7- مثل ما تأثر بما تقدمه من مؤلفات فقد أثر فيمن بعده لمكانته فأخذ عنه مجموعة من العلماء المتميزين منهم:-
            1- التبيين للأتقاني:2/1057.

            2- حاشية عزمي زاده على شرح المنابر لابن مالك.1/44، 536، 550، 2/960.
مميزات الكتاب : 
5- عناية المؤلف بالحدود والمصطلحات وتقدمت .

6- اهتمامه بالمقارنة مع مذهب الشافعية . وهو طابع الغالب على علماء الحنفية الذين كتبوا في الأصول مع النسبة للأقوال في بعضها وتقدم في منهجه في الأقوال. 
7-   محاولته الجادة لتوضيح قول المصنف ،وبيان ما قد يقع فيه أو ما يوجد عنده من القياس ،كما في تعريف الخاص:«ثم قوله :(كل لفظ وضع لمعنى معلوم) فيه اشتباه ...».(
)وتقدم.
8- رجوعه لأهل اللغة لتأكيد معنى لغوي ، ولأهل الفقه لتقرير فرع فقهي ،والاعتماد على مصادر أصلية في ذلك ،وهذا يدل على سعة إطلاعه وإدراكه للعلوم والمعارف(
).
9- كان يأتي بما في المتن ومثله معه ،توضيحاً وشرحاً وتمثيلاً واستدلالاً ؛لتقرر المعنى أو المسـألة ويؤيدها بالدليل من:اللغة والكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي مجتمعة ،أو منفردة ،وتقدم طرفاً من ذلك .
            فيزيد التعريف إيضاحاً ، والمصطلحات توضيحاً وظهوراً،وإذا أحتاج إلى زيادة بيان وإيضاح عنونه بقوله :(بيانه)أو نحوها(
).وقد يلخص في نهاية المبحث ما تقدم من نقاط(
).حتى أتى هذا الشرح وافياً صافياً. 
10- كان يحيل أحياناً دفعاً للتكرار وتجنباً للإكثار فمن ذلك إحالته في تعريف الخاص إلى ما ورد في المتن(
).
11- ظهرت شخصية المؤلف واضحة تجد ذلك: في اختياره ،في التعريفات ،في مناقشتها ،وفي مناقشة الأدلة والأقوال ،في تعقيباته حتى على المصنف كما تقدم في تعريف الخاص وكما في قوله في شرح قول المصنف :« الأصل الرابع : القياس المستنبطة منة هذه الأصول وهاهنا بحث.وهو أن القياس إن كان أصلاً فينبغي أن يقول:أصول الشرع أربعة،وإن لم يكن أصلاً لا يستقيم قوله ( والأصل الرابع )»(
).
12- من خلال الإطلاع على كتاب النسفي يُعلم تمكنه في المذهب الحنفي؛ولذا تجده يركز على أقوال الحنفية مع نسبتها إلى قائلها وفي أي مرجع قيلت، مع تنبيهه على الاختلاف  بينهم في القاعدة أو الفرع ، ويذكر الصحيح من المذهب مما يدل على سعة إطلاعه.
13- وضع بعض النقاط لبعض المصطلحات التي أصبحت فيما يعد علماً مستقلاً .
           كإشارته إلى بعض الفروق مما يعد من أوائل الذين اهتموا بهذا العلم كتفريقه بين الموجب المحتمل وغيرها(
).وذكره لتخريج الأصول على الأصول.فبعد أن ذكر مسألة ما يطلق عليه الأمر أعلى الفعل أو القول أو عليهما؟ قال :« وفائدة الخلاف تظهر في أفعال النبي عليه السلام . هل هي موجبة مثل أوامره؟».(
)وتقدم ذكرها.

المـــــآخـذ :
تقدم بعض هذه المآخذ في ثنايا البحث عن طريقة منهجه ويمكن ذكر بعضها في النقاط التالية :

1. مع ذكره للأقوال لكن لم ينسبها ،أو ينسبها بصيغة مجهولة كبعض العلماء أو بعض مشايخنا ولم يبين(
).
     والتركيز على مخالفة الشافعي فقط فلم أجد ذكراً للإمام أحمد وذكر الإمام مالك وتبين فيما أطلعت عليه .

     ولعل تركيزه على مخالفة الشافعي لأنه يمثل مدرسة أخرى غير مدرسة الحنفية وهذا ما أهتم به طائفة من العلماء من الحنفية وبعض الشافعية فمن تلك الكتب : كتاب:(مسائل الخلاف فيما اختلف فيه الحنفية مع الإمام الشافعي)،لأبي سعيد البردعي شيخ الحنفية.

    وكتاب:(التجريد في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه)لأبي بكر القدوري الحنفي.

    وعند الشافعية كتاب : تخريج الفروع على الأصول  للزنجاني .
2. عدم الدقة في النسبة ومن الأمثلة على ذلك قوله :« وقال الشافعي رحمه الله : لا عموم للمجاوز»(
) بينما تجد التفتازاني يقول في التلويح :«وأعلم أن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده في كتب الشافعية ...»(
) وقال ابن نجيم في فتح الغفار :« وأعلم أن المصنف – أي النسفي – نسب هذا القول للشافعي ،وفي بعض كتب الحنفية نسب إلى بعض أصحابه ،ونسبه ابن السبكي إلى بعض الحنفية ، وضعفه وصحح القول بعمومه ، وبهذا ظهر أن الأصح في المذهبين القول بعمومه.»(
)
3. تأخير المعنى اللغوي عن التعريف الاصطلاحي ؛الأولى تقدمه لتوقف التعريف الاصطلاحي عليه غالباً،وتقدم.(
)
4. بعض الأخطاء في العبارات والكلمات كقوله :«المصنف رضي الله عنه»(
).
     وهذا خلاف المعهود إذ اصطلح العلماء على أنها لفظة تطلق على الصحابة رضوان الله عليهم فقط ... وقد وجد في بعض نسخ الكتاب –رحمه الله – والمحقق لم ينبه على ذلك .

   كذلك قوله :« تلقته العلماء »(
) فقد أنث المذكر والأولى أن يقال تلقاه العلماء.
5. قد ينقل عن بعض الكتب دون الإشارة إليها مثل نقله صورة مسألة أن القرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحكم من ميزان الأصول ولم يذكر المرجع(
)
    ونقل من أصول السرخسي الفرق بين النظم و واو العطف(
).
6. استطراده لبحث بعض المسائل التي لا علاقة لها في الأصول كإثبات أن المحبة في القلب وتوسع في ذلك ودلل عليها من السنة واللغة.(
)
                    وقد ذكره المحقق :بقوله:« اختلاف أواخر الشرح من أوائله بشكل ظاهر من حيث اشتمال أوائله ، واختصار أواخره ، وتركه فيها بعض الأحيان شرح بعض المسائل . وقد ترك التعرض لبعض حروف المعاني مثل " ومن " و"إلى " و" إن " وغيرها.»(
)

المطلب الثاني : 

في

دراسة تحليلية لكتاب : ( الكافي شرح أصول البزدوي لحسام الدين الحسين بن علي السغناقي ت 714 هـ .)

اسم الكتاب : الكافي شرح أصول البزدوي .

                 ويسمى كذلك : شرح كنز الوصول إلى معرفة الأصول .

                 ويسمى : بشرح أصول البزدوي .        

                 ويسمى: أحياناً بالكافي فقط .(
)
المؤلف :  حسام الدين السغناقي : الحسـين بن علي بن الحجاج بن علي السغناقي.ت:711هـ.

نسبته للمؤلف :

المتتبع لكتب التراجم والكتب التي تهتم بنسبة الكتب إلى مؤلفيها يقطع بنسب هذا الكتاب للسغناقي .

فقد ذكره له : في كشف الظنون (
)، وفي معجم المؤلفين (
)، ومعجم الأصوليين (
) ، والفتح المبين (
)، وبركلمان(
)، والأعلام (
)،ومفتاح السعادة(
) ،هداية العارفين(
) ، الجواهر المضية(
)، وتاج التراجم (
)،والطبقات السنية(
) .

وكتب على ظهر بعض المخطوطات :الكافي شرح أصول البزدوي مع ذكر اسمه.(
)
مصادر المؤلف في الكتاب:

لقد اعتمد السغناقي على مجموعة من المصادر متنوعة الفنون وقد ذكرها محقق الكتاب (
)وهي:-

الإحقاق في التفسير لأبي القاسم محمد الحسيني الحنفي ت:656هـ.،وأحكام القرآن للجصاص.وأساس البلاغة للزمخشري.والأسرار في الأصول للدبوسي.وأصول الدين لأبي عصمة بن الليث البخاري الماتريدي.وأصول السرخسي لأبي بكر السرخسي.والإيضاح في الفروع لأبي الفضل عبدالرحمن الكرماني ت543هـ.والإيضاح في علم القراءة لأبي عبدالله أحمد بن أبي علي الأندرابي.والتأويلات لأبي منصور الماتريدي الحنفي.وتبصرة الأدلة لأبي المعين ميمون النسفي ت 508هـ.وتبصرة الأدلة لأبي منصور الماتريدي.وتتمة الفتاوى للمرغيناني ت616هـ.و تفسير العلائي لعلاء الدين البخاري ت 546هـ.وتقويم الأدلة للدبوسي.والفصول في الأصول للجصاص. التيسير في التفسير لابي حفص النسفي.الجامع الصغير للشيباني .الجامع الصغير لقاضي خان .الجامع الكبير للسرخسي.الجامع الكبير لقاضي خان .الجامع الكبير للشيباني.الجامع الصغير للصدر الشهيد.الجامع الكبير لعمر بن مازه الشهيد حسام الدين.خلاصة الفتاوى لافتخار الدين البخاري .الذخيره البرهانيه لبرهان الدين البخاري .روضة العلماء لأبي علي حسين البخاري .زاد الفقهاء للشيخ محمد الاسبيجاني .الزيادات للشيباني .زيادات صاحب الهدايه.زيادات العتابي لاحمد بن محمد العتابي .زيادات علاء الدين.زيادات قاضي خان.السير الكبير للشيباني.شرح معاني الاثار لابي جعفر الطحاوي.شرح التأويلات .شرح الجامع الصغير لجمال الدين المحبوبي .شرح الجامع لصغير للبزدوي.شرح الجامع الكبير للقاضي خان.شرح الجامع الكبير للبزدوي.شرح الجامع الكبير للسرخسي.شرح الطحاوي.الصحاح للجوهري.عصمة الانبياء للصابوني.فتاوس قاضي خان.الفروق في بيان الفرق لجمال الدين المحبوبي.فوائد حميد الدين الضرير.الفوائد الظهيريه لابي بكر ظهير الدين البخاري.فوائد محمد بن محمود الفقيهي الكردري .القدوري لاحمد بن محمد القدوري.الكشاف للزمخشري.كشف العوار للسغناقي.الكفاية كتاب في العقيده.المبسوط للبزدوي.المبسوط للسرخسي .مجمع العلوم لنجم الدين النسفي.المحيط للسرخسي.مختصر التقويم للارسابندي.مختصر الحاكم .مختصر الروايه للسمرقندي.المصابيح مصابيح السنه للبغوي.المغرب لابي الفتح المطرزي.المغني في أصول الدين للامام أبي محمد الصابوني.المقالات للماتردي .منتخب التقويم.المنتقى للحاكم الشهيد أبي لفضل.المنظومه منظومة الخلافيات.المنظومه لعمر بن محمد النسفي.الموصل في شرح المفصل للسغناقي.مهذب الترجمان.ميزان الاصول للسمرقندي.نطم الجامع.النفقات البرهانيه للصدر الشهيد .النهاية للسغناقي .النوادر للهشام.الوافي شرح المنتخب للسغناقي.الهدايه للمرغيناني.
منهجه في الاستفادة من المصادر:
وقد ينسب للمؤلف والكتاب بل قد يحدد الباب زيادة في التحقيق كما في قوله:«قال الشيخ الإمام جمال الدين المحبوبي ـ رحمه الله ـ في (شرح الجامع الصغير)في باب تكبيرة الافتتاح ...»(
)
موضوعات الكتاب:

· المقدمة .

· الخاص 
· العام 
· المشترك 
· المؤول 
· الظاهر النص 
· المفسر 
· المحكم 
· الخفي 
· المشكل 
· المجمل 
· المتشابه 
· الحقيقة والمجاز 
· الصريح والكناية 
· أقسام الدلالات 
· باب الأمر 
· باب النهي 
· باب معرفة أحكام العموم 
· باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية
· باب جملة ما تترك به الحقيقة 
· باب حروف المعاني 
· باب حروف الجر 
· باب الصريح والكناية
· باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 
· تقسيمات الشافعية للدلالة 
· باب العزيمة والرخصة
· باب حكم الأمر والنهي في أضداده
· باب بيان أسباب الشرائع
· كتاب السنة 
· باب خبر الواحد
· باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة 
· باب بيان شرائط الراوي
· باب تفسير هذه الشرائط
· باب بيان محل الخبر 
· باب القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر 
· باب ما يلحقه النكير من قبل الراوي
· باب الطعن يلحق الحديث من قبل راويه.
· باب بيان التبديل،وهو النسخ.
· باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
· باب شرائع من قبلنا.
· باب الإجماع.
· باب القياس.
· فصل في تعليل الأصول.
· باب معرفة أحوال المجتهدين ،ومنازلهم في الاجتهاد.
· فصل في الممانعة. 
· باب معرفة أقسام الأسباب و العلل والشروط
· باب الأهلية الأداء.
· باب :الأمور المعترضة على الأهلية.

المنهج العام وأسلوبه :

سلك السغناقي – رحمه الله – في كتابه الكافي منهجاً أقرب ما يكون إلى منهج النسفي المتقدم في المبحث الأول وستجد أن أكثر النقاط متقاربة بل تكاد في بعضها  أن تكون هي.

فكان يكتب قطعة من المتن كاملة في الغالب للمسألة ،ثم يتناولها بالشرح بقوله :« قوله كذا ....» وأحياناً لا يذكر لفظة:«قوله »  ويذكر العبارة مجردة ثم يبدأ بشرحها  بكلمات تفسيرية مثل: معنى قوله كذا ، أي ، يعني وغيرها(
).

وقد يؤخر العبارة التفسيرية إلى آخر الكلام ثم يقول :وهذا معنى قوله كذا.(
)
وقد قدم بشرح المقدمة للمصنف مع بيان وجه ترتيب الكلمات بعضها على بعض وما قد يرد على ذلك من اعتراضات ومناقشتها،وهي ميزة و لم أجدها عند غيره ممن تناولتها من الكتب في الدراسة التحليلة.(
)
وكان في الغالب لا يشرح القطعة كاملة من المتن بل تجده يتخير منها ما يرى أنه مشكل ،أو مجمل ،أو يحتاج إلى زيادة دليل ،أو تعليل ،أو مناقشه.

استخدم في شرحه كل ما يعين على فهم المتن: فشرح بالمثال ،والفرع الفقهي،وأسلوب الجدل والمناظرة ، والسبر والتقسيم ، والملازمة ، والاستدلال النقلي والعقلي،وأكثر من ذلك في الجانب الحنفي ، ويأتي تفصيله.

قد يتصرف في جمله المصنف فيزيد لفظه أو يغيرها،(
) بل نجده زاد الأمر وضوحاً فقد نهج منهج من يحقق كتاباً في هذا العصر ،فعرف بالطوائف والفرق والمصطلحات(
)، وقابل النسخ،كما في قوله:«(وتفسير القسم الثالث)هذا باعتبار أصل التقسيم،وفي نسخة :وتفسير القسم الرابع ،وهو باعتبار ذكر المقابل»(
)مما قد لاتجد هذا المنهج عند غيره في القرن الثامن.

وبين الإحالات التي وردت في المتن كما في قوله تعليقاً على قول المصنف :«والإقرار ركن زائد على ما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى».(
)
فقال : «وقوله :(على ما يعرف في موضعه)أي : في هذا الكتاب  في موضعين :ـ

أحدهما : في باب صفة الحسن للمأمور به .

 والثاني : في باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط»(
) .

وقد جمع فيه فوائد المتقدمين وخبرات المتأخرين وقد أشار إلى ذلك في المقدمة بقوله :«ثم أعلم : أني ضمنت فيه أن أجمع بين نسختي الفوائد:

إحداهما:الفوائد الصادرة من الإمام السابق في البيان الفائق،صاحب الأصول والفروع،ومعدن المعقول والمسموع مولانا بدر الدين محمد بن محمود بن عبدالكريم الشحنوي الكردري ـ رحمه الله ـ.

والثانية:الفوائد الصادرة من الإمام ،العالم ،الرباني،العامل،الصمداني،حبر الأمة ،محي السنة مولانا حميد الدين الضرير علي بن محمد بن علي الرامشي البخاري ـ رحمه الله ـ مع اختلاف نسخ له فيه،وزدت عليهما ماليس فيهما مما يقتضيه المشروح بعد الاستحكام،وما يلتجي إليه ذلك الموضع المنعوت بالاستبهام...»(
)
منهجه التفصيلي :

لدراسة منهجه التفصيلي بعد الإجمالي أفردها في نقاط :

أولاً : منهجه في التعريفات :

اهتم بالتعريفات تبعاً لما ذكره البزدوي في متنه ، فبعد أن يذكر التعريف في المتن فقد يعيده في الشرح كما في المجمل ،والمؤول ،وإشارة النص (
)،وقد لا يعيده اكتفاء بما قد ورد في المتن كما في تعريف الكتاب والخاص والمشترك (
)،ثم يشرع في شرحه فقد يذكر المعنى اللغوي وهذا نادراً كما في تعريف المؤول،والظاهر ،والنص(
)
ثم يبدأ فيقول :قوله:كذا يعني ...،وبين محترزات التعريف في الغالب وقيوده،ويوضحه بالمثال،ويؤيده بالقرآن والسنة،وكان لا يشرح جميع مفردات التعريف،فتجده تارة يقتصر على بعضها دون الآخر،كما في تعريف الكتاب فشرح فقط قوله في التعريف :(المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة) وترك قوله :(هو القرآن المنزل على رسول الله – صلى الله عليه وسلم - المكتوب في المصاحف ) (
)؛ولعل ذلك لظهور المراد منها ،فما أشكل أو أجمل بينه فقط.

وتارة تجده لا يتعرض لشرح التعريف كما في تعريف المفسر(
)،وقد يعدل عن ذكر المحترزات وبيان المفردات إلى التوضيح بالأمثلة والتفريع كما في تعريف المشترك فقال:«تعريف المشترك :

وأما المشترك : أي المشترك فيه وهو : أن يشترك مثلاً لفظ الشمس ولفظ الينبوع،ولفظ الذهب في لفظ العين فكانت هذه الألفاظ مشتركة، ولفظ العين مشتركاً فيه ...».(
)
وقد يشرح عن طريق دمج عبارات المتن مع الشرح في سلك واحد كما في تعريف المؤول فقال :«(وأما المؤول)فهو مفعول فعل المؤول ...( فما ترجح من المشترك وكذلك لو ترجح ( بعض الوجوه ) الخفي والمشكل ( بغالب الرأي) يسمى مؤولاً والذي وقع تقيده من المشترك إنما وقع لسبق ذكر المشترك ؛ لا لأن ذلك القيد لازم في تفسير المؤول ...(
).

وقد يزيد الأمر وضوحاً فيفرق بين التعريف وما شاكله وقاربه ،كما في تعريف إشارة النص والظاهر.(
)
ومما تميز به كذلك اهتمامه بتعريف المصطلحات إما من جهة اللغة ،أو الاصطلاح(
)، وقد يعرف بالمثال كما في تعريف القياس العقلي.(
)
ومما يؤخذ عليه هنا تركه التعريف ،أو شرح ما عرفه المصنف لبعض الحدود ،كما في المحكم ، والمشكل(
).بل تجده في المحكم لم يتعرض للبحث كاملاً مع ذكر المصنف له.

ومما يؤخذ عليه كذلك التعريف أحياناً باللغة الفارسية دون ذكر معناها بالعربية حتى من المحقق انظر قوله :«المصارحة : باكسي رويا روي كاري كردن، واستعملها هنا بمعنى التصريح...»(
)
منهجه في الأقوال :

 لم يكن السغناقي يعنون للمسائل الخلافية أو يبين أن هذه مسألة وقع الخلاف فيها،وإنما يتابع المصنف ،فبعد أن يذكر في المتن المسألة التي وقع الخلاف فيها .

تجد أنه وقف تجاه ذلك مواقف متنوعة ومتباينة،فتراه تارة لا يذكر الخلاف ولا الأقوال مع ذكر المصنف للأقوال، كما في مسألة :ما يتناوله لفظ العام وهل يتناول المعدوم؟ وإنما ذكر في الشرح توضيحاً للمسألة أو لبعض مفردات الدليل(
).وهذا هو الغالب في ذلك.(
)
وتارة العكس فتجد أن المصنف ذكر المسألة دون خلاف والشارح يذكره ،فقد يـذكره مع نسـبه وقد لا ينسب، كما في قوله :« ( وقدموا قول الصحابي - على القياس – ) لاحتمال أنه من الرسول ، وهو قول أبي سعيد البردعي – رحمه الله – وهو الأصح .... أما فيما يدرك بالقياس فقد خالف الكرخي أبا سعيد فقال : لا يجب تقليد الصحابي إلا فيما لا يدرك بالقياس

وقال الشافعي : لا يقلد أحد منهم »(
).فذكر الأقوال مع نسبتها وبين الصحيح. 

وأحياناً يذكر الخلاف في الفرع الذي ذكره المصنف كما في قوله :« (وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية)وتفسير الولاء هو:أن يجمع بين هذه الأعضاء في الغسل في موضع واحد لايشغل في وسط الوضوء بعمل آخر.كذا في "المغني " . واشترط الولاء مذهب مالك،والترتيب مذهب الشافعي ، والتسمية مذهب أصحاب الظواهر تمسكاً بقوله – عليه السلام – :(لا وضوء لمن لم يسم)(
)...».(
)
وقد ينسب بعض ما أجمله المصنف كقول المصنف:( من غير تشبيه ولا تعطيل) قال الشارح : « قوله : ( من غير تشبيه ) نفي قول الكرامية فإن عندهم كلام الله حادث في ذاته. 

وقوله ( ولا تعطيل ) نفي لقول المعتزلة فإنهم يقولون : الله تعالى ليس بمتكلم في الأزل... »(
)
وبهذه الأمثلة تجده لم يقتصر على المذهب الحنفي مع تركيزه عليه ،وأكثر ما أوجد مقارنة معه مذهب الشافعي وأما بقية المذاهب فنادر كالمالكية والحنابلة،وهذا كما تقدم عند النسفي، وهو منهج كثير من الحنفية.

منهجه في الأدلة:

الناظر في كتاب الكافي للسغناقي يجد أنه تميز في جانب الاستدلال بالمنقول والمعقول والتمثيل بها 

فلا تكاد تخلو مسألة من ذلك ، ولا يترك هو موضعاً يحتاج إليه إلا وأتى بها،تجد ذلك في التعريفات ، في المصطلحات ، في الأمثلة ، في التفريعات ، في المسائل الخلافية...

ويمكن أن يقسم منهجه في كيفية الاستفادة من الأدلة إلى :

أولاً : التمثيل بها :

فكان يمثل بالكتاب أولاً وقد أكثر من ذلك ،وأهتم به ثم السنة النبوية.

فقد يكون التمثيل في التعريفات كالتمثيل للمجمل بقوله :«قال تعالى:﴿و آتوا حقه يوم حصاده﴾(
) فإن الحق مجمل ...»(
)
ومثل للمشكل بقوله :« مثل قوله تعالى :﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾(
) فصار هذا مشكلاً ....».(
)
وقد يكون التمثيل في الأدلة كاستعمال صيغة الأمر في عدة معان الإيجاب، الندب، وغيرها.(
) 

وإذا ورد التمثيل في المتن تجد الشارح بين وجه التمثيل بذلك مع شرح الأمثلة أحيانً وتوضيحها ، وقد يطيل في ذلك،وإذا ورد التوجيه مع المثال في المتن ذكره الشراح وأحال على ما في المتن.(
) 

ثانياً : ذكر الآيات والأحاديث تقوية لمعنى أورده ،أو شرح لفظ بينه ، أو لبيان مجمل في المتن أورده(
)،أو يستدل بها لتأييد معنى أو مقولة أو تعريف أو مصطلح أوردها وهذه ميزه أن يدعم كلامه بالكتاب والسنة،كتقوية ما عرف به القياس العقلي(
) ،أو لتقوية معنى لغوي ، أو أعراب جملة ، أو لتأييد تعريف.(
) 

ثالثاً : الاستدلال بها في المسائل الخلافية وهو لب الأدلة ،وقد نهج عدة مناهج في كيفية تناول هذه الأدلة:-

فأحياناً يذكر الدليل في المتن لتقوية قول أو مذهب،فالشارح تراه تارة يوجه الدليل إن لم يكن ورد في المتن وبين التعليلات (
)،ويذكر المناقشات أحياناً ،أو ما قد يعترض على الدليل إذا كان لأهل مذهبه ويرده.(
) 

وتارة تجده لا يعترض لذلك الدليل بشيء ، وتارة يتوسع في تقرير الدليل،وقد يبين معنى الدليل ويشرح مفرداته،(
)وقد ينقل الدليل أو ما يتعلق به عن أحد أئمته كما في السرخسي.(
) 

واكتفى بالتمثيل بمسألة ليتضح ما تقدم :ففي مسألة موجب الأمر:

   ورد في المتن الأقوال والأدلة فبين الأدلة ،وما عللوا به فلما ذكر في المتن أن حجة القول الصحيح ،وهو لعامة العلماء :الكتاب ،والإجماع ،والدليل المنقول ....

وقف الشارح موقف المبين لبعض الأدلة ففي أدلة الكتاب بين الدليل الأول ، أما الدليل الثاني وهو قوله تعالى :﴿ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره﴾(
)لم يتعرض له.(
) 

والدليل الثالث : قوله تعالى :﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾(
) بين وجه الأدلة.

ثم الإجماع بينه وبين المراد منه بقوله :« (وكذلك دلالة الإجماع حجة) يعني أن الإجماع في مثل صورة المتنازع يدل على ثبوت المدعي ها هنا وهو أن العقلاء أجمعوا عند إرادة فعل من شخص لم يكن في وسعهم أن يطلبوا إلا بلفظ الأمر وهذا من المخلوقين.....».(
) 

ثم ذكر المصنف دليل المعقول (
)ولم يتعرض له،فلم يسير على نسق المصنف فيفصل الأدلة ويرتبها ويشرحها كما هو المعهود ؛ولعل الناظر في ذلك يجده يركز على الأدلة الأقوى ،المؤثرة في القول , والتي قد يقع فيه إشكال أو إجمال , أو يرد عليها اعتراض ومناقشة.

ولذا تجده يوجه الدلالة من آية أو حديث ويدعم ذلك بالرجوع إلى الإجماع أن وجد والمعقول , واللغة (
)وبين ما أحال المصنف أليه أو ما سكت عنه.

انظر قوله تعليقا على قول المصنف:«ووجه قول الشافعي هو ما ذكرنا»(
).

قال:«وهو قوله:إن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل بالمصدر...»(
)

وقال :«ووجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة.

أما الكتاب : فما ذكره في الكتاب ـ أي المتن ـ(
).

وأما السنة : فمثل قوله عليه السلام : (الوضوء من كل دم سائل)(
).وكذلك قوله عليه السلام : (وإنما الوضوء على من نام مضطجعا)(
)...»(
) وهو إذ يذكر الآية قد يقتصر على جزء منها وقد يذكرها كاملة .

وكذا الحديث دون ذكر للراوي أو من أخرجه ويقول قال عليه السلام الأولى جمع الصلاة مع السلام كما صح في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم،وتقدم.

بل يؤخذ عليه كذلك عدم الاهتمام بصحة الحديث والتثبت وينقل الحديث من غير الكتب الحديث فيأخذه أنى وجده.

كقوله :«وعن هذا أيضا شبه النبي _ عليه السلام _ العلم بالعين الفوارة في قوله:(إنما مثل العالم كالحمة تكون في الأرض يأتيها البعداء ويتركها القرباء،فبيناهم كذلك إذ غار ماءها فانتفع بها قوم وبقي قوم يتفكهون)...»(
).

فهذا الحديث نقله من الكشاف وقد تعقبه ابن حجر في كتابه الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف وقال لم أجده.(
)

وقد استدل بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم(
).
تحرير محل النـزاع:
 لم أجده أهتم بذلك وهو الغالب على كتب الحنفية إذ الاهتمام الأول بالفروع والتوصل إلى القاعدة ،وقد نجده أحيانا يحرر محل النـزاع ولا يعنون له كما في مسألة :موجب الأمر،قال في الشرح :«أما إذا دل الدليل على الندب أو الإباحة أو التفريع أو غيرها كانت صيغة الأمر محمولة عليه مجازاً كما هو الحكم في سائر الحقائق ،فلم يكن ذلك موجبا لها»(
).

وقد يحرر داخل الأقوال (
)،كما في قوله :«ولا عموم لهذا اللفظ».أي اللفظ المشترك قيل هذا في موضع الإثبات.

...وقيل :ذلك لاعموم في النفي أيضاً...

وأما في موضع الإثبات فلا كلام فيه أنه لاعموم له؛لأن اللفظ بمنزلة الكسوة والمعنى بمنزلة المكتسي،ولايمكن أن يكتسي الشخصان كسوة واحدة في زمان واحد».(
)

التفريع «الأثر الفقهي».

أما الأثر الفقهي فهو واضح ؛إذ المنهج هو منهج الفقهاء وقد تقدم وهوكما عند النسفي في كتابة السابق(
).

وهذه الفروع تجدها منثورة في الكتاب (
)بين المتن وشرحه فإذا ذكرها المصنف شرحها السغناقي وبينها وفصل، ونبه على ما في المذهب من أقوال المتقدمين مع التركيز على أقوال الإمام ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وبعض مشايخه الذي أخذ عنهم.

وقد يشير في المتن إشارة ولا يذكر فروعا فيذكرها الشارح ويفصل وينقل فيها النقولات ويذكر المصدر أحيانا.

انظر مثلا قول المصنف بعد مسألة خلق القرآن :«من قال بخلق القرآن فهو كافر , وصح هذا القول عن محمد ـ رحمه الله ـ دلت المسائل التفرقة عن أصحابنا في (المبسوط)وغير المبسوط...»(
).

قال في الشرح :«(دلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا).منها : قوم صلوا بجماعة في ليلة مظلمة , فصلى كل واحد منهم إلى جهة , فمن علم منهم حال إمامه فسدت صلاته ؛ لأن الإمام عنده مخطىء , فلو كان كل مجتهدا مصيباً في اجتهاده لما فسدت صلاته،كما إذا صلوا في جوف الكعبة.

ومنها: ماذكر في كتاب الأيمان..»(
).ثم ذكر عدة فروع بعدها.(
)

أهمية الكتاب:

1- تكمن أهمية الكتاب في مادته العلمية ،ومنهجه المتميز والذي تقدم طرفاً منه،فجمع إلى الشرح تحقيق الكتاب.

2- كونه من أهم الكتب التي تناولت أصول البزدوي بالشرح والإيضاح،الكتاب الذي له أهمية غير خافية عند الحنفية وغيرهم(
)،وقد شرحه مجموعة من مشاهير الحنفية، فستقى الكافي أهميته من أهمية الكتاب المشروح.
3- اعتماده في الشرح على مصادر أصيلة، ومتنوعة الفنون في الفقه،والأصول ، والعربية، والمنطق وغيرها مع سبكها بأسلوب سهل وتقدم.
4- نقل عنه بعض المتأخرين كصاحب البحر الرائق،6/138؛مما يدل على تأثيره فيمن بعده. 

تقويم الكتاب :

المميزات :

بالإضافة إلى ما تقدم يمكن إجمال بعض الميزات فيما يلي :

1- لم يكن شارحاً فقط بل تجده كذلك محققا لكلام المصنف ،وكما تقدم يعرف بالطوائف والفرق (
)يقابل النسخ (
)بل من دقته أنك تجده ينبه حتى على ترتيب الكلمات ولماذا قدم هذه الكلمة على أخرى مع دفع الإشكال الذي قد يرد كما في قوله :«قوله : رحمه الله :(( واصلي عليه , وعلى آله , و أصحابه وعلى الأنبياء,والمرسلين)).

                 فإن قلت : سلمنا أن نبينا عليه السلام أفضل الأنبياء , فتقديمه على الأنبياء...»(
).

             وكذلك بين تخير المصنف للكلمات والمصطلحات،وينسب الشعر إلى قائله مع ذكر المصدر ،وقد يشرحه كما في قوله:«(قال الشاعر) وهو رؤبة، ونسب هذا القول في ((أساس البلاغة))إلى عطاء السندي، وقال فيه: (أرسلت فيها مقرما ذا تشمام).

                (أرسلت فيها) أي في النوق.(قرما)أي فحلاً،فإن القرم:البعير المكرم الذي لايحمل عليه ولا يذلل،ولكن يكون للفحلة، ومنه قيل للسيد :قرم...».(
)

              ويوجه كلام الصنف في عدم ذكر بعض المسائل أو تقديمها أو تكرار بعضها كحديث الأقرع بن حابس.(
)

2- كان شرحا متوسطا اقتصر فيه على ما أشكل وما أجمل ،وترك الواضح وأحال على الموجود في المتن وما توسع في ذكره في كتبه الأخرى.
3- حفظ لنا كتبا نادرة ،وأقوال لعلماء قد لا تعثر لهم على كتب موجودة.(
)
4- تميز بأنه قد يشرح المتقدم من الكتاب بالمتأخر من كلام المصنف مما يدل على استحضاره للكتاب انظر قوله :«(وأما المتشابه فلا طريق لدركه إلا التسليم)هذا في حق الأمة ،وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعلم معنى المتشابه بإعلام الله تعالى.كذا ذكره المصنف ـ رحمه الله ـ في هذا الكتاب في باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام»(
).
5- كان يشرح بالأمثلة التقريبية والتفريع  والاستدلال بالكتاب والسنة(
)،وتقدم.
6- سعة إطلاعه وتظلعه في مذهبه من الفقه والأصول.ومعرفته باللغات كالفارسية , والتركية انظر قوله: «ألا ترى أن الله تعالى يسمى إلهاً باللغة العربية ويسمى خداي باللغة الفارسية , ويسمى تنكري باللغة التركية...»(
).
7- عدم التكرار و الإحالة لدفع ذلك سواء لمواطن في الكتاب أو لكتب أخرى وقد أكثر من الإحالة لكتاب الوافي.(
)
8- اهتمامه بنقل أراء أئمة الحنفية كمحمد بن الحسن والجصاص وزفر وعيسى بن أبان وغيرهم.
9- جمع وكما قال في مقدمة فوائد المتقدمين فقال « ثم أعلم  أني ضمنت فيه أن أجمع بين نسختي الفوائد:
               إحداهما:الفوائد الصادرة من الإمام السابق في البيان الفائق،صاحب الأصول والفروع، ومعدن المعقول والمسموع مولانا بدر الدين محمد بن محمود بن عبدالكريم الفقيهي الشحنوي الكردري ـ رحمه الله ـ.
                والثانية: الفوائد الصادرة من الإمام ، العلم الرباني العامل الصمداني ،حبر الأمة ، محي السنة مولانا حميدالدين الضرير علي بن محمد بن علي الرامشي البخاري ـ رحمه الله ـ مع اختلاف نسخ له فيه،وزدت عليهما ماليس فيهما مما يقتضيه المشروح بعد الاستحكام...»(
).

10- تميز بجودة المناقشات ،وحسن الرد مع أدب ،في أسلوب مناظرة راقي،يدل على وعي وسعة إطلاع ،فيقول :إن قيل:كذا ،قلت: أو قلنا ونحوهما.(
)
المــــــآخذ:

1- استخدم ألفاظا أعجمية في الشرح دون بيان معنى ذلك من اللغة العربية كما في قوله: لتعريف «التوحيد :يكي دانستن،ويكي كفتن،ويكي اعتقاد كردن».(
)ولم يبين ذلك المحقق أو ينتقد ذلك .

2-  ومما يؤخذ عليه بعض الأخطاء اللغوية كعدم بيان مرجع الضمير في قول المصنف بعده ذكر مجموعة من كتب الإمام أبي حنيفة قال في المتن:«وقال فيه : لا يكفر أحد بذنب»(
) قال في الشرح« وقال لا يكفر أحد بذنب:أي إذا لم يقصد بذلك خلاف أمر الله ...»(
)فتجده لم يبين مرجع الضمير بل لم يذكره في الشرح، فهل ذكر ذلك في الرسالة أو الفقه الأكبر.وكذلك قوله في شرح قول المصنف :« أدركنا مشايخنا: أي أستاذتنا كالإمام الطواويسي ،والإمام شمس الأئـمة الحلواني للمصنف ـ رحمهم الله ـ».(
) مفسر الجمع بمثنى وأقل الجمع ثلاثة لغة.
3-  تغيير بعض المصطلحات التي أطلقت على طائفة وصارت علما عليهم مثل  ((رضي الله عنهم)) على الصحابة ولا يوصف بها غيرهم .إلا أنك تجده يصف أئمة مذهبه بذلك أو أن المصنف يسمهم بذلك ولا يتعقبه.(
)
4- تقدم أنه يتخير بعض العبارات ليشرحها ويترك بعضها ولا مؤاخذة إذا كانت ظاهرة المعنى لكن تجده يترك أحيانا مايحتاج.كما في شرحه لقول المصنف:«وقد صنف أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ في ذلك كتاب الفقه الأكبر وذكر فيه إثبات الصفات،وإثبات تقدير الخير والشر من الله،وأن ذلك كله بمشئته ،وأثبت الاستطاعة مع الفعل،وأن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالى إياها كلها ، ورد القول بالأصلح ، صنف كتاب العالم والمتعلم وكتاب الرسالة».فشرح فقط قوله :«كتاب الفقه الأكبر»ثم «وكتاب الرسالة»ثم قوله:«وأن ذلك بمشيئته».فتجده لم يرتب شرح العبارات كما وردت في المتن،ثم اقتصر على شرح بعضها ولا أجد معنى لتخصيص هذه العبارة دون الاستطاعة،وحكم أفعال العباد , والقول بالأصلح وهي مسائل مهمة .
5- عدم التمهيد للمبحث ، والفصل بين المباحث وتخيره لبعض الكلمات من قول المصنف بالشرح،مما قد يشكل في دمج هذه العبارات،ولذا لايكتفى بالشرح دون الرجوع للمتن.(
)
6- في أكثر الأحيان لايفصل بين العبارات السابقة واللاحقة في الشرح،فيدخل معنى في آخر فلا يكتفي القارئ بالشرح استقلالاً بل لابد من استحضار المتن دائماً.(
)
7- تعديل بعض الكلمات في عبارات المصنف عند شرحها دون أن يبين سبب ذلك .بل تجد أحيانا عدم صحة ذلك التعديل ظاهرا انظر مثلا قوله« (وإنما تعرف أحكام الشرع ):أي الأحكام التي ثبتت بالقرأن ( بمعرفة أحكام النظم والمعنى) ؛لأن معرفتها بالكتاب وهو القرأن , والكتاب تنقسم إلى هذه الأقسام في حق الأحكام ؛فلذلك كانت معرفة تلك الأحكام مرتبة على معرفة أقسام النظم والمعنى »(
).وعبارة المصنف:( وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى ؛وذلك أربعة أقسام فيما يرجع إلى أحكام الشرع) فغير كلمة الأقسام بالأحكام ثم عاد إليها نهاية العبارة.
8-  ما تقدم من عدم نسبة الأقوال وتوضيح الأدلة وتقدم في المنهج(
)
9-  المؤاخذة في نقل الأحاديث وتقدمت.(
)
10- إطالة النقل عن بعض أئمة الحنفية كالسرخسي نقل عنه ثلاث صفحات.(
) 
11- النقد اللاذع أحيانا للإمام الشافعي كقوله :«والشافعي قائل بالاحتمال صريحاً،فقام الدليل للكل على زعمهم على إبطال مذهبنا...».(
)
12-  أخطاء في العبارات كقوله « لأنه لوكان فيه الأصل الكتاب»(
)والصحيح أن يقال :(لو كان الأصل فيه الكتاب)» وقوله :«وقيل : ذلك لا عموم في النفي أيضا ، بل لعدم رجحان أحدهما على الأخر»(
) والأولى حذف بل ليستقيم كلامه فيهما.
ابتدأ في باب النهي بقوله :« لأن النهي له صيغة معلومة ومعنى معلوم على الانفراد؛لأن النهي هو المنع....».(
)وهذا استهلال غير موفق كأنه جواب لسؤال مقدر :لما أفرد باب النهي بالبحث ؟ولو مهد بتمهيد لحسن. تم, بحمد الله.

الفصل الثالث :

في

دراسة تحليلية لمؤلفات في مسائل خاصة .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : دراسة تحليلية لكتاب ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمة ت 728هـ .)

المبحث الثاني : دراسة تحليلية لكتاب ( تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن الأمير سيف الدين العلائي الدمشقي ت 761هـ .)

المبحث الأول :

في

 دراسة تحليلية لكتاب ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام.)

اسم الكتاب : رفع الملام عن الأئمة الأعلام .

المؤلف : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ت:728هـ.

نسبته للمؤلف :لايتطرق شك في أن هذا الكتاب لشيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ .

فقد ذكره له جمع من العلماء كما في : الوافي بالوفيات (
)، ومعجم الأصوليين (
)،الأعلام (
)، والدر المنضد (
)، وكشف الظنون (
)،وأبجد العلوم (
)،وهداية العارفين(
)ومعجم مصنفات الحنابلة(
).

سبب تأليف الكتاب:

من مقدمة المؤلف يعلم أن سبب تأليفه:رغبة في دفع الملام والشبهة عن الأئمة في اختلافاتهم؛ببيان سبب الاختلافات وقال في المقدمة:«ليعم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته،دقيق ولا جليل.فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم،وعلى أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك...»(
)
مصادر الكتاب:

المطلع على الكتاب يعلم أنه ألفه من حافظته رحمه الله تعالى وأنه من المؤلفات التي ألفها مؤخراً،بعدما توسعت مداركه،وتنوعت مشاربه.

ولم أجده أشار إلى نقل ،وإن وجد بعض النقولات غير المنسوبة؛ولعلها من محفوظاته.

إلا كتابين رسالة للإمام أحمد في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بالسنة.وقاعدة للإمام الشافعي في ذلك.وما صنفه أبو داود السجستاني في مفاريد أهل الأمصار من السنن.(
)
موضوعات الكتاب:

· مقدمة
· أعذار ترك الحديث.
· أسباب ترك الحديث
1- السبب الأول : من لم يبلغه الحديث
2- السبب الثاني : من لم يثبت عنده الحديث
3- السبب الثالث : اعتقاده ضعف الحديث
4- السبب الرابع : التزام شروط خاصة في الأخذ به
5- السبب الخامس : نسيان الحديث
6- السبب السادس : عدم المعرفة بدلالة الحديث
7- السبب السابع : اعتقاد عدم دلالة الحديث
8- السبب الثامن : اعتقاد وجود المعارض له 
9- السبب التاسع : اعتقاد معارضة الحديث لغيره
10- السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه ..الخ
· حجج لم نطلع عليها في ترك الحديث.
· الخطأ في آراء العلماء لا في الدلالة الشرعية .
· لا يعارض حديث صحيح بقول أحد من الناس .
· هل يجازى العالم على ترك حديث ثبتت صحته فيما بعد؟.
· هل يخص العموم بالقياس ؟.
· ترك الحديث لا يخلو من ثلاثة أقسام .
· اختلافهم في خبر الواحد هل يفيد العلم أولا؟.
· اختلافهم في كون الدلالة قطعية.
· العمل بمقتضى الأحاديث المتضمنة للوعيد.
· أحاديث الوعيد في مواطن الخلاف .
· الرد على من قال أنها تتناول محل الوفاق فقط.
· وجوه الرد:-
1- الوجه الأول : جنس التحريم. 
2- الوجه الثاني : الإجماع على حكم الفعل.
3- الوجه الثالث: كلام الخطاب.
4- الوجه الرابع : لزوم الاحتجاج بالأحاديث.
5- الوجه الخامس : شمول الخطاب.
6- الوجه السادس : النص في صورة الخلاف.
7- الوجه السابع : الموجب للعموم والمعارض.
8- الوجه الثامن : ما يحمل عليه اللفظ.
9- الوجه التاسع : حكم المعذور.
10- الوجه العاشر: بقاء مقتضى الأحاديث.
11- الوجه الحادي عشر : وجوب العمل بها في الوعيد.
12- الوجه الثاني عشر : القول بعمومها.
· مجموعة من أحاديث الوعيد.
· الطريقان الخبيثان.
· الإيمان بالكتاب كله.

منهجه العام وأسلوبه:

صاغ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذا الكتاب بأسلوب مميز،جمع فيه بين جودة الأسلوب ورصانة الألفاظ،وقوة المنطق مع سهولة العبارة ووضوحها،وهو نادر في موضوعه.

أظهر فيه درايته بعلم المنطق والجدل مع إضفاء لمسات أصولية ،وفروع فقهية،وكما هي عادته توجه بالاستشهاد بالكتاب والسنة النبوية المطهرة،وأقوال الصحابة ،وعبارات السلف الصالح،والأئمة الفضلاء.(
)
نهج فيه منهج من يقدم مقدمات ومسلمات ليصل إلى نتيجة حتمية لايخالف فيها معاند ولا يردها مكابر،واستخدم أسلوب الجدل والمناظرة والتنزل مع الخصم(
).

ولذا سلم بكتابه العدو قبل الصديق، حتى الكوثري على شدة انتقاده لكتب شيخ الإسلام لم يجد في هذا الكتاب ما ينتقده إلا أنه قال: قد ألفه تقية.

منهجه التفصيلي :

لما كان البحث متعلق بأسباب اختلاف الفقهاء (
)،وكان الغرض من تأليفها فيما يظهر تقدم في سبب التأليف هو : بيان الأعذار التي تعد عذراً للأئمة في مخالفة الحديث .

فقد نهج منهج الجمع لتلك الأعذار ومحاولة تقريرها بالدليل والتعليل والتمثيل لها، حتى يطمئن المقلد لمأخذ إمامه وعدم مخالفته للنص إلا بعذر .

وقد جمع في كتابه هذا نحو عشرين عذراً وقد قال رحمه الله :« وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه لاسيما إذا كان قد رواه أيضاً ،فمثل هذا وحده لا يكون عذراً في ترك النص ،فقد بينا فيما كتبناه في (رفع الملام عند الأئمة الأعلام)نحو عشرين عذراً للأئمة في ترك العمل لبعض الحدث ، وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار، واما نحن فمعذورون في تركنا لهذا القول»(
)
وقد أرجع الشيخ رحمه الله أسباب الاختلاف بداية إلى ثلاثة أعذار 

1- عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.

2- عدم اعتقاده أن النبي صلى اله عليه وسلم أراد تلك المسألة بذلك القول. 
3- اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
كلها ترجع إلى ثبوت النص ودلالته ثم فرعها إلى أسباب عشرة،وتقدمت في موضوعات الكتاب.

وقد قرر كل سبب وأيده بالأمثلة والاستدلال بفعل الصحابة رضوان الله عليهم مع أفضليتهم ومنزلتهم وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقع بينهم الخلاف ويعذرون وهذا من رحمة الله بالأمة 

يقول عمر بن عبدالعزيز رحمه الله :« ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق ، وأنهم أئمة يقتدى بهم ، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة ».(
)
وإذا احتاج السبب في بيانه إلى تقسيم قسمه كما في السبب الأول ، وإذا كان تحته أسباب لذلك السبب بينها ووضح المراد بها كما في السبب الثالث فقال :«ولذلك أسباب:

 منها:أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفاً ... »(
) وهي في علوم القرآن .

وهنا ميزة تظهر وهي :قدرته العلمية وسعة إطلاعه في شتى العلوم، مع تطويع ذلك في كتابه دون أن تلحظ تداخل العلوم ،وكأنه فن واحد رحمه الله رحمة واسعة.

ثم تكلم عن موقف الشخص من قول العالم المخالف للدليل للعذر، وتحدث عن أحاديث الوعيد ومتى تلحق الشخص ،وماهي موانع ذلك ، وما يعترض على ذلك وناقشها ،فتصل إلى نهاية البحث وقد ارتسمت الفكرة وتحدد المقصود في أسلوب جدلي راقي. 

ولزيادة ذلك بياناً اقسم البحث إلى:

أولاً: منهجه في الترتيب :

لطبيعة البحث ،وكونه في جزئية معينة ،فقد قسم البحث إلى قسمين:-

الأول : في الأسباب التي يُرجع اختلاف العلماء إليها.مباشرة،أو ضمناً.

الثاني:محاولته لرفع الملام عن الأئمة الأعلام بإيجاد الأعذار المسقطة لعدم لحوق الإثم والوعيد لهم.

ثانياً:منهجه في الأقوال :

كما تقدم أكثر اعتماده في البحث على محفوظاته وهو يتحدث عن مسألة هي سابقة من نوعها.

وقد أورد أقوالاً في بعض المسائل التي ذكرها تمثيلاً ،أو استدلالاً ،وقد كان يقدم القول المخالف أحياناً ثم يذكر قول الأكثر كما في قوله : « أن كثيراً من الحجازيين يرون أن لايحتج بحديث عراقي أو شامي .... وبعض العراقيين : يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين.

وأن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا . فمتى كان الإسناد جيداً كان الحديث حجه ، سواء كان الحديث حجازياً ، او عراقياً ، أو شامياً ، أو غير ذلك».(
)
وقد يذكر أن المسألة خلافية ويبين القول الصحيح عنده،كما في قوله بعد حديث :  (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة) « وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافاً مشهوراً : هل يختص العموم بالقياس ؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا».(
)
وقد يقتصر على قول الأكثر كما في خبر الواحد(
)،وتارة يذكر الخلاف والأقوال فيه على لسان معترض ،ويصرح باختياره ،كما في قوله في أحاديث الوعيد :« فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة:-

أحدها : القول بالجواز. 

والثاني : القول بالتحريم ولحوق الوعيد.

والثالث : القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد.

وأنا قد أختار هذا القول الثالث ؛ لقيام الدليل على تحريم الفعل ، وعلى تحريم لعنة فاعل الفعل المختلف فيه ، مع اعتقادي أن الحديث الوارد في وعيد الفعل المختلف فيه ، ووعيد اللاعن ، لم يشمل هاتين الصورتين. 

فيقال للسائل : إن جوزت أن يكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد...».(
)
ثالثاً : منهجه في الاستدلال:

استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالمعقول ، والمنقول ، والإجماع ، وأقوال الصحابة ، والقياس وغيرها ، ووصف كل هذه الأدلة لتقوية ما ذكره من أسباب،و 

ما وصل إليه من نتيجة.

فأما استدلاله بالكتاب والسنة ،فقد أهتم بها كثيراً وهذا منهجه في كل كتبه،الرجوع إليهما واستنباط دلالته منهما ،وقد لا تجدها عند غيره ،فكان يذكر الآية أو الحديث كاملاً أو موطن الشاهد ،مع توجيه الدلالة خاصة إذا لم تكن ظاهرة.

انظر قوله :« قال الله سبحانه : ﴿وداود وسليمان ،إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ، وكلاً آتينا حكماً وعلماً﴾(
)،فاختص سليمان بالفهم ، وأثني عليهما بالحكم والعلم».(
)
وكذا في السنة :كما في قوله في لحوق العقوبة بأحاديث الوعيد للمفتين ومن هو الشخص الذي تلحقه فقال :« كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (القضاة ثلاثة:قاضيان في النار،وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة ،فرجل علم فقضى به،وأما اللذان في النار :فرجل قضى للناس على جهل،ورجل علم الحق وقضى بخلافه)(
)والمفتون كذلك،لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضاً له موانع كما بيناه...».(
)
وتجده تارة يزيد الأمر وضوحاً فيذكر راوي الحديث ، ويحكم عليه ويبين درجته ومن خرجه ،كما في قوله :« وفي الصحيحين عن عمر بن العاص رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أجتهد الحاكم...)(
) ....»(
)
وكما أستدل بالإجماع كما في قوله : « وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافاً إلا شيئاً يحكي عن بعض معتزلة بغداد ، مثل بشر المريسي(
)»(
)ورد عليه.

واستدل بقول الصحابي وكأنه يرى حجيته عنده كما في قوله :« قال ابن عباس  - رضي الله عنهما – لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث ،فقال له:قال أبو بكر وعمر،فقال ابن عباس:(يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء،أقول :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،وتقولون:قال أبو بكر وعمر؟!!».(
)
واستدل بالقياس : كقياس حال العلماء في وقوع الخلاف بينهم ،بوقوعه في زمن الصحابة وهذا قياس أولى(
)،وكالقياس المتقدم :قياس حال المفتي على حال القاضي في تقسمهم إلى ثلاثة قضاه قاضيان في النار وواحد في الجنة(
).

أما الأثر الفقهي :

 فقد ظهر ذلك واضحاً ؛ إذ التأليف هو لبيان سبب الخلاف بين الفقهاء وذلك عند التمثيل ،ونقل أقوال الفقهاء في بعض المسائل وآراء الصحابة ،وما وقع بينهم من خلاف ،كما في السبب الأول ،ولم يحاول ربطها بالقاعدة ،أو ذكر الأقوال فيها بتوسيع والاستدلال لها، وإنما أراد التمثيل للسبب الذي أدى إلى ذلك الاختلاف ،كالخلاف في ميراث الجدة ، وتوريث المرآة من دية زوجها ، والجزية من المجوس وغيرها وهي منتشرة في الكتاب.

تقويم الكتاب :

وذلك ببيان مميزاته وما يؤخذ عليه:-

أولا: مميزات الكتاب 

1- تميز هذا الكتاب بكونه رفعاً للملام عن ألائمة الأعلام ،فهو اسماً وافق مسماه؛ إذ تظهر الاختلافات الفقهية لبعض الناس ،وكأنها آراء شخصية مجردة عن أصولها الشرعية إذ تجردت الفتوى عن الاستدلال طلباً للاختصار ، وقد ساعد على وجود هذا التصور الخاطيء موقف بعض المتعصبين لهذه الآراء الذين أنزلوها فوق منزلتها وعكفوا عليها وردوا غيرها ،لكن شيخ الإسلام نظر إليها نظرة تمحيص وإمعان وعلم أن العالم لم يقل بذلك إلا لكونه مستنداً لأصول الشريعة فكانت هذه الآراء متعددة لشجرة واحدة هي شجرة الكتاب والسنة.

2- يظهر واضحاً معرفته بعلم المنطق والجدل ، وعلم الأصول ، والفقه فقد طوع هذه المعرفة لصياغة كتابه هذا وحلى كتابه ببعض الألفاظ المقتبسة من تلك العلوم انظر قوله :« فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس ،فما كان الجواب عن بعض أنواعه،كان جواباً عن البعض الآخر.»(
)
3- كان رحمه الله يورد كل اعتراض وارد أو متوقع ويجيب عنه . حتى لا يدع في ذهن القاريء سؤالاً يوجد له جواباً.
             فإنك أحياناً تقراء في هذا الكتاب وقبل إن تصل إلى الاعتراض قد يخطر ببالك هذا الاعتراض وترى أنه قادح في تقريره ، فإذا به يذكر الاعتراض بقوله : « فإن قيل »ثم يرد عليه من وجه أو عده أوجه بأسلوب مناظرة جميلة وجدل محمود.(
)
4- وضع في هذا الكتاب قاعدة في مسألة من أخطر المسائل وهي مسألة التكفير للأشخاص ونسبة التأثيم لهم ، وبين أن هناك فرق بين الحكم على الوصف والحكم على العين«لم يجز أن نعين شخصاً ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول : هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد ، لا مكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة. 
            ولم يجز أن نقول : هذا مستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين،أو الصالحين.

            لأنه يقال:الصديق الصالح،متى صدرت منه بعض هذه الأفعال،فلابد يمنع الوعيد به،مع قيام سببه...»(
) 
ويا حبذا لمن تعجل في مسألة التكفير والتأثيم للعلماء المجتهدين ،أن يقراء هذا الكتاب؛ ليعلم أنه لا يجوز إصدار الأحكام دون تروي واستدلال ، ولم يجز إحلال عقوبة الوعيد إلا في أضيق نقطه ، وحتى مع ذلك يقول ابن تيمية :«إنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهاداً يبيحه ، ولا مقلدا تقليداً يبيحه ، فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص ، فيتعرض للوعيد ويلحقه ، إلا أن يقوم فيه مانع آخر ، من توبة ، أو حسنات ماحية ، أو غير ذلك.

ثم هذا مضطرب قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل ، ويكون مصيباً في ذلك تارة ومخطيء أخرى ، لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه إتباع الهوى، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها »(
)  
5- كثرة الأمثلة والتفريعات لتقوية ما ذهب إليه ، وتدعيمها بالأدلة المختلفة من المعقول والمنقول .
المـــــآخذ:

هذه المأخذ قليلة جداً ،وليس لمثلي الحكم على كتب شيخ شهد له العدو قبل الصديق ،وسارت كتبه في الأفاق ،لكن هذه المآخذ ظهرت لي ولعلها في ذاتها ميزة عند غيري أردت إكمال البحث بها ومنها :-

1- لم يذكر الحديث الذي ذكره أبو هريرة وأراد الاستدلال به على عدم علم عمر له والأولى ذكره كما مثل فيما تقدمه وما أتى بعده قال :« وكان عمر مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول : من يحدثنا عن الريح . قال أبو هريرة رضي الله عنه : فبلغني وأنا في أخريات الناس . فحثثت راحلتي حتى أدركته ، فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح»(
)
2- في أمثلة القسم الثاني من السبب الأول ،وهو: من لم يبلغه من الصحابة السنة وقضى بخلافها قوله :« وكذلك عثمان ـ رضي الله عنه ـ لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت،حتى سمع حديث الفُرَيعة بنت مالك...»(
) ولم يذكر أنه قضى بخلاف ذلك ،وإنما ذكر أنه لم يكن عنده علم بها ،ولو أدرجها في القسم الأول لحسن .
3- نقل بعض النقولات والأقوال ولم ينسبها ،ولعل ذلك طلباً للاختصار ،كما في فعله مقولة مالك :« على أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» دون نسبة.(
)
             وقوله :« حتى قال قائلهم : نزلوا أحاديث أهل القرآن .....»(
) 
4- في حكايته الإجماع على أن الوعيد لا يلحق العالم الذي أباح هذا، أو فعله (
)،واستدل بالآية المتقدمة في قصة داوود وسليمان،ثم استدل بحديث:(إذا اجتهد الحاكم...)،ثم استدل بقوله تعالى :﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج....﴾(
)،ولو قدم الآيات في موضوع واحد، ثم الأحاديث لحسن .والله أعلى واعلم.
المبحث الثاني : 

في

دراسة تحليلية لكتاب ( تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد.)

اسم الكتاب : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد .

اسم المؤلف : الحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي الشافعي .ت:761هـ.

نسبة الكتاب للمؤلف : (
)اشتهرت نسبة هذا المؤلف للعلائي وممن ذكره له في : الدارس :1/46 ،معجم المؤلفين(
)، ومعجم الأصوليين(
)، وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)،وكتب على نسخة مكتبة الخالدية /القدس (
)اسم العلائي.

وقد ذكر صاحب كشف الظنون لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عثمان الخليلي ت/815هـ كتاب بنفس العنوان .

وقد حقق ذلك محقق الكتاب وبين أن هذا خطأ والصحيح أن اسم كتاب الخليلي تحقيق المراد في أن الرأي يقتضي الفساد وساعده في ذلك صاحب معجم المؤلفين الحنبلي في كتاب الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل .

موضوعا الكتاب :

قسم البحث إلى ستة فصول:-

· الفصل الأول:في مقدمات وتقسيمات يترتب الكلام عليها،وتحته ثلاثة مباحث.
· الفصل الثاني: في نقل المذاهب في المسألة.وهو على أقسام ثلاثة.
· الفصل الثالث: في الأدلة على الأقوال.

· الفصل الرابع:في الفرق بين المنهي عنه لعينه أو لوصفه،وبين المنهي عنه لغيره.
· الفصل الخامس:في البحث مع الحنفية في دلالة النهي على الصحة،في مباحث ثلاثة.
· الفصل السادس:في لواحق وتتمات يذيل بها ما تقدم.وفيه تنبهات.

مصادر الكتاب :

لم أجد المحقق أفرد عنوانا بالمصادر والمراجع التي رجع إليها الحافظ العلائي.

وقد قرأت الكتاب فوجدته نص على مجموعة من المصادر وهي :

5- أحكام القرآن للبيهقي.

6- الإحكام للآمدي.
7- التحصيل للأرموي.
8- البرهان للجويني

9- البسيط للغزالي.
10- تنقيح المحصول للتبريزي.
11- الجواهر الثمينة لابن شاس.
12- الحاصل للأرموي.
13- الحاوي للماوردي.
14- الروضة لابن قدامة.
15- الرسالة للشافعي.
16- سنن أبو داود.
17- سنن ابن ماجة.
18- سنن الترمذي.
19- سنن الدار قطني.
20- سنن النسائي.
21- شرح البرهان للمازري.ت:536هـ.
22- شرح البرهان للأنباري.ت356هـ.
23- شرح التنقيح للقرافي.
24- شرح اللمع للشيرازي.
25- شرح المحصول للأصفهاني.
26- شرح المختصر للشيرازي.
27- صحيح البخاري.
28- صحيح مسلم.
29- صحيح ابن حبان.
30- العدة لابن الصباغ.
31- المحصول للرازي.
32- المحصول لابن العربي.
33- مختصر ابن الحاجب.
34- المرصاد للبيضاوي.
35- المستصفى للغزالي.
36- المستدرك للحاكم.
37- مصنف ابن أبي شيبة.
38- الملخص للقاضي عبدالجبار.
39- الموطأ لمالك.
40- المنتهى لابن الحاجب.
41- نهاية الوصول للهندي.
42- نهاية الأحكام للعلائي.
43- الهداية لأبي الخطاب.
44- الوجيز للغزالي.
45- الوسيط للغزالي.
سبب التأليف :

ذكر بقوله :«فإن مسألة إقتضاء النهي الفساد من مهمات الفوائد،وأمهات القواعد؛لرجوع كثير من المسائل الفرعية إليها، وتخريج خلاف الأئمة في مآخذهم عليها،فعلقتها في هذه الأوراق مبسوطة،وذكرت من المباحث ماهي به منوطة،والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.»(
)
المنهج العام وأسلوبه: 

صاغ الحافظ العلائي كتابه هذا بأسلوب واضح العبارة ،سهل المعنى ،دقيق الألفاظ.

وقد جمع هذه المسألة من أمهات الكتب الأصلية ، فجاءت رصينة ،ونهج منهج المتكلمين في طريقة عرض المسألة .وكان يكثر من النقولات من كلام الأصوليين لتقرير المسألة،مع النص على المصدر في الغالب ،مما حفظ كتب وأقوال لعلماء قد لا توجد الآن مؤلفاتهم،كالقاضي عبدالوهاب،ويذكر تنبيهات في آخر البحث لذكر أمور مهمة ينبغي التنبيه عليها.(
)
المنهج التفصيلي :

لبيان المنهج التفصيلي أقسم البحث فيه إلى النقاط التالية:-

أولا: منهجه في الترتيب والتبويب:-

قسم البحث في هذه المسألة إلى ستة فصول: أولها:مقدمات تتعلق بالنهي والفساد.ثم يقسم الفصل إلى مباحث كما في الفصل :الأول والثالث والخامس،أو أقسام كما في الفصل الثاني،أو تنبيهات كما في الفصل السادس،وقد لا يذكر ذلك كما في الفصل الرابع،وهو منهج متميز في طرح المسألة وجمع أطرافها والاستيفاء لما يتعلق بها.

ثانيا :منهجه في التعريفات:- 

لم يهتم بذلك لأنه ليس هناك حدود كثيرة تحتاج إلى تعريفات ؛ولذا عرف ما هو من أصل المسألة كتعريف الفساد وإطلاقاته، وقد أفرد له مبحث في الفصل الأول(
).

ويؤخذ عليه عدم تعريفه للنهي ،مع أن المسألة لصيقة به ؛ولعل ذلك لظهوره ؛إذ من المتوقع أن المطلع على هذه الجزئية قد أطلع على المباحث الأصولية.

لكن هذا يعتبر مأخذا ؛إذ الأولى جمع كل ما يتعلق بها ،وهذا ما استوفاه في المسألة ،فأتى حتى بإطلاقات النهي وغيرها،كما في الفصل السادس.
ثالثاً :منهجه في بحث المسألة الخلافية :

لبيان منهجه فيما يتعلق بالخلافيات أقسم البحث إلى مايلي:-

أولاً: في تحرير محل النـزاع :
قد يحرر بعض المسائل المتعلقة بمسألة الكتاب ،كما في مسألة تعريف الصحة عند المتكلمين والفقهاء.(
)
ولم أجده يعنون بـ:تحرير محل النـزاع ،وإنما يذكر نقاط الاتفاق و الاختلاف أحيانا كما في المسألة المتقدمة.(
)
أو يذكر في الأدلة أنه محل النـزاع ،أو خارج عن محل النـزاع ،أو عند المناقشة(
).

  أما بالنسبة لتحرير محل النـزاع في مسألة اقتضاء النهي الفساد :فلم يذكره كعنوان مستقل ،مع أن عنونته بذلك مهمة جداً ،ولكنه اكتفى بالمقدمات في الفصل الأول:المبحث الثاني ،والثالث:في تقسيمات النهي ،وبالفصل الرابع: في التفريق بين النهي عنه بعينه أو لوصفه اللازم وبين المنهي عنه لغيره ،ولو قدم هذا الفصل بعد الأول لحسن ترتيب تحقيق المراد بالمسألة من تحقيق النهي وأقسامه والله أعلم.

ثانياً:منهجه في الأقوال :

اهتم بذكر الأقوال وجمعها ،فيذكرها في المسائل الخلافية التي أوردها كمسائل جزئية داخل المسألة الأم ،ومع اهتمامه بالمذهب الشافعي إلا أنه لم يغفل جانب المقارنة بالمذاهب الأخرى كالحنفية،والمالكية،والحنابلة.وتعدى ذلك لذكر المذهب الظاهري،و المعتزلي.(
)
 وقد نهج في ذلك مناهج متعددة ،فقد يذكر أن المسألة خلافية ،ويذكر المذاهب دون نسبه مع بيان المختار ؛لأنها مسألة فرعية فقط ،كما في قوله بعد ذكر إطلاقات النهي « ثم الخلاف بين الأئمة مشهور في التحريم والكراهة , هل اللفظ حقيقة في أحدهما مجاز في الأخر، أو هو مشترك لفظي ؟ أو للقدر المشترك؟ أو يقال بالوقف ؟على ما هو معرف في موضعه.

والمختار :أنه حقيقة في التحريم ,مجاز فيما عداه.

والكلام في النهي هل يقتضي الفساد أولا؟ إنما هو مفرع على أنه للتحريم.»(
)
وقد ينسـب الأقوال إلى قائليها كما في مسـألة :التفريق بين الباطل والفاسـد.(
)
وأحياناً يذكر الأقوال في الفروع الفقهية كمسألة :صحة الصلاة في الدار المغصوبة ، فذكر الأقوال فيها مع نسبة الأقوال ،بل توسع حتى نقل الأقوال الشاذة فيها أنظر قوله «فقال جمهور أصحابنا الأشعرية, وأكثر الفقهاء كالشافعية,والحنفية,وجمهور المالكية: إنه تصح الصلاة في الدار المغصوبة، على معنى أن الآتي بها يكون آتياً بالمأمور به ,ويسقط عنه الطلب بفعلها ،وإن كان عاصيا من جهة لبثه في المغصوب.

وذهب أحمد بن حنبل , وأصحابه , وأهل الظاهر بأسرهم إلى: أنها لا تصح.

وبه قال الجبائي وابنه من المعتزلة, والزيدية , وآخرون , وبعضهم نقله رواية عن مالك.

وقال المازري :شذ بعض أصحاب مالك, ـ وهو أصبغ(
) ـ, فقال: لاتجزيء ونقله القرافي عن عبد الملك بن حبيب منهم أيضا .

وبهذا أيضاً قال القاضي أبو بكر الباقلاني ...»(
)
فتجده جمع الأقوال ونقل عن غيره مع نسبة  ما أجمل كما في :نقل المازري ,مع تميز في أمانته العلمية رحمه الله تعالى.(
)
أما نقله الأقوال في مسألة اقتضاء النهي الفساد :فقد أفردها بالفصل الثاني وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام :-

القسم الأول :فيما نقل أقوال من أطلق الخلاف في المسألة ولم يفصل .

القسم الثاني : فيمن قيد الخلاف في المسألة ببعض الصور .

القسم الثالث : فيمن قيد الخلاف في المسألة حسب المنهي عنه :إلى ما نهي عنه بعينه, وإلى ما نهي عنه لوضعه.

ففي القسم الأول : نقل الأقوال على حسب ماكتبه المؤلفون فقال:« قال الأستاذ أبو بكر بن فورك:الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة: أن النهي يقتضي الفساد.

وقال إمام الحرمين في البرهان : ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهي عنه.

وخالف في ذلك كثير من المعتزلة،وبعض أصحاب أبي حنيفة.

وقال القاضي الماوردي في كتابه الحاوي:والنهي إن تجرد عن قرينة كان محمولاً عند الشافعي على التحريم،وفساد المنهي عنه ،إلا أن يصرفه دليل إلى غيره...»(
).

وأكثر من النقل في ذلك،ولو أنه ذكر الأقوال مع نسبتها والإشارة إلى من نقل تلك الأقوال من المؤلفين لحسن ؛ولقلل من كثرة النقولات،ولعله ـ رحمه الله ـ أراد الاستقصاء واستيفاء المسألة.

وكان أكثر نقولاته عن مؤلفين في المذهب الشافعي،وبعض المالكية،والمعتزلة،ولم أجده نقل عن كتب الحنفية في هذا القسم.

القسم الثاني: كذلك نقل الأقوال عن مصنفات كالمستصفى للغزالي،والإحكام للآمدي،ونقل عن أبي زيد الدبوسي الحنفي في هذا القسم.

والقسم الثالث: وهو فيمن قيد الخلاف حسب المنهي عنه،فنقل ذلك ابن الحاجب في المختصر،وذكر في المنهي عنه لعينه خمسة مذاهب ،ثم في المنهي عنه لوصفه ثلاثة مذاهب،وبين ما اختاره ابن الحاجب أو ما فهمه من كلامه.

ونقل في النهي عن الشيء لوصفه اللازم قول بالتحريم فقط،وأيده بنقل عن الإمام الشافعي.

ثم تعقب ابن الحاجب حيث لم يتعرض للنهي عن الشيء لغيره،وهي إضافة جميلة،فقال:«ولم يتعرض ابن الحاجب ومن تبعه للنهي عن الشيء لغيره،كالبيع وقت النداء،مع أن فيه الخلاف المتقدم عن الحنابلة وغيرهم».(
)
ثم فصل القول عن الحنفية،وبعدها لخص الأقوال في اثنا عشر قولاً،ثم أعقبها بذكر تنبهات،وذكر فيها مؤاخذات وتعليقات على ما نقل من أقوال ،وبين الاختلاف في النقل في نسبة المذاهب ،وحاول الجمع بينها كما في قوله:«ولعل طريق الجمع بين النقلين...»(
) 

وحرر مذهب الشافعي بقوله:«والذي وجدت في مواضع عديدة:نص الشافعي على أنه يدل على الفساد،من ذلك قوله تعالى:﴿لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾(
)قال الشافعي ـ رحمه الله ـ فمن صلى سكراناً لم تجزه صلاته لنهي الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعم ما يقول...»(
)
ثم بين الراجح في المسألة(
)
منهجه في الأدلة:

اهتم بالاستدلات من المعقول والمنقول فما يترك موضع في الغالب إلا وتجده يحلي كلامه بآية كريمة،أو حديث شريف،من بداية الفصل الأول إلى الفصل السادس،تمثيلاً واستدلالاً.

وكان منهجه في ذكر الآيات :أنه يذكر موضع الشاهد من الآية كقوله في صيغة لاتفعل:«التحريم كقوله تعالى:﴿ولاتقربوا الزنى﴾(
).»(
) 

وأما في السنة فقد اهتم بها كثيراً،حتى إنك لتجده استدل في كتابه هذا بأكثر من 90حديثاً.وقد نهج في الاستدلال بها أو التمثيل عدة مناهج:فتراه أحياناً يذكر جزاءً من الحديث وهو موطن الشاهد،ويصدر الحديث بقوله:قال صلى الله عليه وسلم،ولا يذكر راوي الحديث،أو من أخرجه،ولا الحكم عليه كما في قوله في صيغ لا تفعل:«الكراهة:كقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا استقيظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء)(
)الحديث».(
)
وقد يذكر الراوي ويحكم على الحديث،أو يذكر من أخرج الحديث،وهذه ميزة تميز بها،وتفتقد في أكثر كتب الأصول كما في قوله:«فمثال الأول:قوله صلى الله عليه وسلم:(لا تزوج المرأة المرأة،ولا تزوج المرأة نفسها،فإن الزانية هي التي تنكح نفسها)رواه ابن ماجة،والدارقطني، من عدة طرق...

ومثله أيضاً:نهيه صلى الله عن ثمن الكلب ،ثم قال بعده:(فإن جاء يطلب ثمنه فاملاء كفه تراباً)(
)رواه أبو داود(
) بإسناد صحيح».(
)
وقد يقدم من أخرج الحديث كما في قوله :«وروى أبو داود في سننه في قصة المواقع أهله في نهار رمضان:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:(صم يوماً مكانه)(
).»(
)
أما استدلاله على المسألة فقد استدل للقول المختار بالنص:فذكر أدلة من السنة وهي على وجهين:الأول على وجه العموم (
)، والثاني على وجه التفصيل لوقائع متعددة(
).

واستدل بالإجماع:فذكره ثم أيده بنقولات كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليه لتدعيم قوله (
)،وقد كان يركز على كل من قال في مسألة أنها إجماع ،وبين ذلك.(
)
ثم استدل بالمعقول :وقرره من وجوه عشرة،وذكرها عن طريق الملازمة،بعضها أوردها،وبعضها نقلها مع نسبة القول لقائله.

ثم استدل لمن قال :أن النهي على الفساد حيث حكمنا به:ليس ذلك من جوهر اللفظ،وموضوع اللغة،بل متلقى من الشرع،وأبطل تفريقهم.

ثم بين أدلة القائلين بأن النهي لا يقتضي الفساد:من ثلاثة أوجه عن طريق الملازمة،وبعد ذكرها ،أخذ في مناقشة هذه الأوجه بالترتيب.

ثم كان رحمه الله يورد الاعتراضات على الأدلة ويناقشها بأسلوب مؤدب على طريقة الجدل والمناظرة،فكان يذكرها منسوبة(
) لمن أوردها،وقد لا ينسبها(
)،ثم يجيب عنها بالترتيب فيقول الجواب عن الأول ...عن الثاني،وهكذا.(
) 

وأجاب عن أدلة المخالفين وقد يكون نفلاً وقد لا يرتضي ذلك الجواب فيبينه ،مما يدل على سعة إطلاعه وقوة شخصيته البارزة في كتابه كقوله: « استدل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم العلماء على الفساد في المنهيات :بالنهي عنها؛فدل على فهمهم ذلك من حيث اللغة.

وأجاب ابن الحاجب وغيره عن ذلك : بمنع أنهم فهموا ذلك من موضوع اللغة ، بل إنما فهموا الفساد من جهة الشرع كما تقدم .

وفي هذا الجواب نظر ؛ إذ يقال عليه : فيلزم أن يكون الشارع نقل النهي عن موضوعه في اللغة ؛ والأصل عدم النقل .

ويمكن أن يقرر الجواب على وجه آخر : وهو أنه دار الأمر في استدلال الصحابة والعلماء بعدهم على الفساد بالنهي ، على الوجه المتقدم بين أن يكون فهموا ذلك من حيث اللغة ، أو من حيث الشرع ؛ والاحتمال ( الثاني ) أولى للجمع بين ذلك ، وبين ما ذكرناه من الدليل الدال على أن ذلك ليس من موضوع اللفظ.» (
)
فاعترض على الجواب ووجد جواباً ارتضاه.

وقد يذكر الجواب من عدة أوجه،وكان يذكر دليل المخالف ثم الجواب عنه بأسلوب المناظرة ،وقد ينهج منهجاً آخر فيذكر الأدلة كاملة ثم يورد الأجوبة عليها بالترتيب.(
)
منهجه في التفريع الفقهي:

أهتم الحافظ العلائي بجانب التفريع الفقهي فجاء كتابه جامعاً للتقعيد والتفريع،وكان ذكره للفروع إما متناثراً بين صفحات الكتاب،تمثيلاً أو استدلالاً،كما في قوله عند ذكر الأقوال في المسألة:«أطلق جماعة من المصنفين أن النهي عن الشيء يدل على صحته،كما تقدم في كلام الآمدي، والشيخ موفق الدين،والقرافي:وليس مذهبهم ذلك في كل منهي عنه على الإطلاق؛بل في بعض أقسامه كما تقدم من كلامهم؛وقاعدتهم في ذلك مضطربة جداً،فإنهم قالوا في النهي عن صوم يوم العيد:أنه يدل على صحته؛لأن النهي عنه لوصفه لا لعينه،فإذا نذره انعقد نذره...واتفقوا على أن صلاة الحائض باطلة،مع أن النهي عنها أيضاً لوصفها،بل قالوا بذلك أيضاً في مخالفة الأوامر،بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده؛فأبطلوا صلاة من يحاذي المرأة في ائتمامهما جميعاً بإمام واحد لما ذكروا،من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم:(أخروهن من حيث أخرهن الله)(
).وكذلك أبطلوا صلاة من عليه أربع صلوات فوائت،إذا لم يقدمها على الحاضرة بناء على قوله صلى الله عليه وسلم:(فليصلها إذا ذكرها)(
)ولا ريب في أنه إذا قيل :بأن الأمر بالشيء عن ضده ، أن هذا نهي عنه لوصفه لا لعينه.

واتفقوا:على بطلان نكاح المتعة،وصحة نكاح الشغار...»(
)
وقد يذكرها تخريجاً على القاعدة ،وقد يكون نقلاً عن غيره فينسبه،كما في قوله بعد بيان المراد بالصحة عند الفقهاء والمتكلمين فقال:«فعلى هذا يتخرج :صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين أنه ليس كذلك،فعند المتكلمين هي صحيحة؛لأنها وقعت موافقة لأمر الشارع في ظنه.

وعند الفقهاء:هي باطلة؛لأنها لم تسقط القضاء.

وعكسها صلاة من صلى خلف الخنثى المشكل ثم تبين أنه رجل...

وقد ذكر الأصفهاني شارح المحصول فيه:أن مما يتخرج على هذا الخلاف صلاة من لم يجد ماء ولا ترابا،إذا صلى على حسب حاله...»(
) 

وقد أفرد المبحث الثالث من الفصل الخامس في الفروع التي تنشأ عن هذه القاعدة،فيذكرها ويصحح النسبة فيها ،وما يصح دخوله تحت القاعدة وما لا يصح،كما في قوله :«والحق :أن شيئاً من هذه المسائل لا ترجع إلى هذا الأصل؛لآن الزنى ،والغصب،والاستيلاء من الأفعال الحسية،ولا خلاف عندهم أن النهي عن الأفعال الحسية لانتفاء المشروعية،ولهذا لم يقل أحد بمشروعية الزنى...»(
)وكيف يبنى على الخلاف.(
) 

ثم ذكر فروعاً خالف الأئمة فيها قاعدتهم ووضح ذلك في الفصل السادس.(
)
خامساً:منهجه في ذكر سبب الخلاف:

أشار إلى سبب الخلاف في المسألة عرضاً عند التفريق بين الباطل والفاسد.

فقال:«وحاصل هذا:أن قاعدتهم أنه لا يلزم من كون الشيء ممنوعاً بوصفه،أن يكون ممنوعاً بأصله ؛فجعلوا ذلك منزلة متوسطة بين الصحيح والباطل؛وقالوا:الصحيح هو المشروع بأصله ووصفه،وهو العقد المستجمع لكل شرائطه،والباطل :هو الممنوع بها جمعياً.والفاسد:المشروع بأصله الممنوع بوصفه.

ومذهب الشافعي وأحمد وأصحابهما:أن كل ممنوع بوصفه فإنه ممنوع بأصله ...

فعلم بهذا أن مراد الجمهور بقولهم :النهي يقتضي الفساد،وهو البطلان.وأما الفساد على اصطلاح الحنفية فلا...»(
)
كما أشار رحمه الله إلى سبب من أسباب اختلاف الفقهاء وهو الخلاف في هذه القاعدة ،وعقد لها بحث مستقل تحت الفصل السادس حيث قال:«الأول:أن هذه المسألة وإن كانت جزئية،فهي من القواعد الكبار التي ينبني عليها من الفروع الفقهية ما لايحصى...»(
)
تقويم الكتاب:

يعد كتاب الحافظ العلائي هذا بادرة من نوعة في التأليف الجزئي في مسائل أصولية؛ليخط الطريق لغيره للاهتمام بذلك،وفتح باب التدقيق ،وقد ألف بعد ذلك كتاباً كان بعنوان:(النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية)لأبي بكر بن عبدالعزيز البغدادي.

ولتقويم الكتاب أبين مميزاته،وما يمكن أن يؤخذ عليه:

أولاً:المميزات:

 من العرض السابق يتضح كثيراً من المميزات ،ومن هذه المميزات كذلك:-

1- اهتمامه بجمع كل ما يتعلق بهذه المسألة ،وقد استوفى هذه المسألة من حيث مقدماتها وصلبها.

2- نقل المسألة من مصادرها الأصلية والمتقدمة ، فجاءت الأسئلة رصينة متوجة بنقولات متميزة في هذه القاعدة . وتقدم ذكرها في المصادر.
3- حفظ أقوال ومؤلفات لعلماء قل العثور عليه بل تجد  بعضها غير موجود كأقوال القاضي عبد الوهاب ، ومن الكتب كتاب القاضي البيضاوي المرصاد في شرح المختصر لابن الحاجب الذي لم أجد ذكر له قبل هذا .
4- نقله للأدلة من جملة من كتب العلماء مع ترتيبها وتقسيمها وبيان المراد منها مع توجيه ومناقشة .
5- ظهور شخصية المؤلف واضحة في ترتيب الكتاب ، في الاستفادة من المصادر ،في نقل الأقول وترتيبها وتنسيقها والتعقيب على ذلك.
                   من ذلك قوله :« وزاد في شرح المحصول على هذه الأربعة قولاً خامساً:وهو مذهب أبي حنفية يدل على الصحة، وقال في مذهب مالك:إن البيع الفاسد عندهم المنهي عنه يفيد شبهة الملك، فإذا اتصل به البيع،أو غيره على ماقرروه ثبت الملك فيه بالقيمة؛وإن كانت قاعدتهم أن النهي يدل على الفساد في الأصول،غير أنهم راعوا الخلاف في أصل القاعدة في الفروع،فقالوا:شبهة الملك،ولم يخصوا الفساد،ولا الصحة جمعاً بين المذاهب.

                 قلت: وهذا يقتضي اختصاص هذا القول بالعقود دون العبادات؛لكن سيأتي من تفريعاتهم في العبادات ما يؤخذ منه نظير ذلك ،حيث يقولون:بوجوب الإعادة في الوقت خاصة،ولا يعيد بعده.»(
) 

                 ومحاولته الجمع بين النقولات(
)،انظر كذلك تنبيهاته على الأقوال مثلاً قوله: «السابع:أطلق جمهور المصنفين،وتصوير المسألة كما تقدم النقل عنهم من غير تقييد،والحق أن محل الخلاف إنما هو في مطلق النهي،كما قيد به كلامه بعض المتأخرين من أهل التحقيق.»(
) وكذلك ظهور شخصيته في المناقشات فقد لا يرتضي دليلاً يناقشه أو جواب يعترض عليه. (
)
                 وكذلك تعقيبه على نقد بعض المؤلفين لغيره (
)، وتعقبه للاعتراضات ، ولو كان اعتراضاً ضعيفاً أتى به وناقشه مما يدل على اشتماله لكل ما يتعلق بالمسألة

6- تميز بأمانة علمية ظاهرة بنسبة الأقوال والنقولات لمن قال بها ، وإرجاع الفضل لأهله كما في قوله بعد ذكر اعتراضات على دليل النص للقول المختار :« وهذان الاعتراضان ذكرهما ألأمدي بأخصر من هذا التقرير .ورابعها : قاله الإمام فخر الدين في المحصول : أن الطلاق في زمن الحيض يوصف بأمرين »(
)
7- فيه تواضع جم ، فقد كان رحمه الله يختم كل مبحث بالثناء على الله،وطلب التوفيق منه ، وإرجاع الفضل لله ، من هذه الألفاظ قوله : ( والله أعلم )(
)، (سوف يأتي إن شاء الله تعالى ) (
)، ( وبالله التوفيق )(
) .
8- كان يتحاشى التكرار ويحيل على ما تم ذكره ، أو مايأتي ، وقد أكثر من ذلك .(
) .
9- تقريره للمسألة وتوضيحها بالأمثلة التقريبية ، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .(
)
10- تميز بأنه إذا أوجد اعتراضاً أو تعقيباً أو مناقشة دعمها بالدليل أو التعليل انظر قوله : في أن الحنفية ، والمالكية والحنابلة والظاهرية لم يطردوا أصلهم في القاعدة(
) فقد دعم قوله هذا بالأمثلة في الفصل السادس (
) .
11- قد جعل خلاصة في نهاية بعض المباحث ليجمع ما تقدم كتلخيص الأقوال في نهاية الفصل الثاني (
)، وقد يذكر خاتمة ليتم بها الكلام (
) .
12- مع اهتمامه بالمذهب الشافعي وتحقيق رأيه في المسألة كما تقدم في الأقوال إلا أنه لم يغفل عن ذكر المذاهب الأخرى كالحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية والمعتزلة ،وتقدم.
13- أشار في كتابه إلى بعض الفروق مما يدل على اهتمام بهذا الجانب.(
)
المــآخـذ:

المآخذ على الكتاب قليلة جداً فهي  غارقة في بحر حسناته،ومنها :

1- عدم اهتمامه بتعريف النهي مع أن المسألة متعلقة به وتقدم .

2- تقسيم الكتاب إلى فصول ستة مع أن الفصل الأول مقدمات والسادس تتمات ،ولو جعلها في مقدمة وفصول وخاتمة لحسن.
3- نقل الأقوال على حسب ما ذكره المؤلفون في كتبهم والأولى أن ينقلها جملة ثم يشير إلى من ذكرها.
           وقد أوقع هذا المنهج في تكرار الأقوال عند ذكر النقولات وهذا واضح وتقدم.
4- ذكر في الأقوال أنه عثر على قول المازري فيما حكاه عن شيخه مذهباً آخر وآخر نقله إلى الفصل السادس فلو قدم كتابه في الفصل الثاني ليقع التقارب .
            ولا أعلم سبب لتأخيره إلا إذا كان في لوح لا يمكن إضافته أما قوله :« ولم أظفر به إلا متأخراً » فلا يمنع من تقديمه .
5- وقع فيما أعترض على غيره انظر قوله :« أطلق جمهور المصنفين،تصوير المسألة كما تقدم النقل عنهم من غير تقييد،والحق أن محل الخلاف إنما هو في مطلق النهي،كما قيد به كلامه بعض المتأخرين من أهل التحقيق...»(
) فاعترض على من لم يحرر محل النـزاع ،وهو لم يحرر إلا بالتقسيم دون عنونه لذلك .
6- قد يطيل في النقل وحقها الاختصار كنقله في دليل المعقول طريقة الآمدي. ثم ذكر أن هذا ما قرره الرازي مع أنه يمكنه تلخيص ذلك وإجماله دون الإطالة .
7-  مع مناقشته للأدلة والاعتراضات على أدلته فقد كان ينهج في ذلك أن يذكرها جمعاً ثم يناقشها بالترتيب أو يذكر المناقشة عقب الدليل أو الاعتراض لكن قال في الدليل العقلي فيذكر الوجه الأول والثاني ثم ذكر الاعتراض على الوجه الأول وكان الأولى ذكره عقب الوجه الأول .
8- كان يوثق كل ما ينقله وقد ترك ذلك في النادر(
) .
9- قد ينتقد غير الشافعية ،مع وقوعهم فيما انتقد غيره،كما في نقد المذاهب في عدم اطراد أصلهم(
)،وذكر أن مذهب الشافعي لم يقع فيما وقع فيه الآخرون في طرد أصلهم.لكن هذا غير مسلم فقد صنف النووي وهو من أئمة الشافعية كتاباً سماه الدقائق ذكر أن الشافعية خالفوا قاعدتهم في أربعة مواضع : الكتابة ، الخلع ، الحج ، العارية ، وقد نقلها الإسنوي في التمهيد ، ويأتي ذكر ذلك في دراسة كتاب التمهيد(
).
            ثم أنه سلم ذلك بعد بقوله :« وهذا إنما يجيء على غير الراجح من مذهب الشافعي ...» فخالفوا قاعدتهم حتى على غير الراجح كما قاله والله تعالى أعلم . 
10- مع تأدبه في النقد قد يخرج عن ذلك بشيء من اللمز، وهو نادر جداًكما في قوله :« هذا كله كلام الغزالي في المستصفى ، وهو غير لائق لمنصبه في العلم...»(
).
11- تميز رحمه الله بالاهتمام بالأحاديث لكن تجده في النادر يأتي بالأحاديث الغريبة فوقع فيما وقع فيه أكثر الأصوليين (
)، كحديث :«أخروهن من حيث أخرهن الله ».(
)
الفصل الرابع

دراسة تحليلية لكتب التخريج

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : دراسة تحليلة لكتاب : ( مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول لمحمد بن أحمد المعروف بالشريف التلمساني ت 771هـ .)

المبحث الثاني : دراسة تحليلة لكتاب : ( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، لعبدالرحيم بن الحسن الإسنوي ت 772هـ .)

المبحث الثالث : دراسة تحليلة لكتاب : ( القواعد والفوائد الأصولية ، لعلي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام ت 803 هـ .)

المبحث الأول

في

 دراسة تحليلة لكتاب : 

( مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول لمحمد بن أحمد المعروف بالشريف التلمساني ت 771هـ .)

اسم الكتاب :

  ( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول)وبهذا الاسم عند أغلب من ترجم للتلمساني.(
)
ويسمى كذلك بـ:المفتاح في أصول الفقه.(
)
وطبع أول مرة بدار الكتاب العربي سنة :1382هـ بمصر ، باسم:«مفتاح الوصول في علم الأصول».

نسبة الكتاب لمؤلفه :

تقدم ذكرها وأنه نسبه إليه جمع من العلماء . فذكره للتلمساني في : الأعلام(
)،ونيل الابتهاج(
)،الفتح المبين(
)،وشجرة النور الزكية(
)، وإيضاح المكنون (
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
)،والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي(
).

سبب تأليف الكتاب :

ذكر التلمساني في مقدمته على الكتاب : أنه ألفه لأحد ملوك المغرب وهو الملقب بأبي عنان، فقال مانصه :« ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم ، ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم....أبو عنان :أبقاه الله تعالى وسوانح الاقدار قاضية باصعاده ، وسوارح الأعصار ماضية في اسعاده...

فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه وقدحا معلى وسهما، وأجمع فيه من بديع الحقائق ، ورفيع الدقائق نكتا وعلماً...وفضله ـ أيده الله ـ يقضي بحسن القبول ، ويقضي لمؤلفه غاية المأمول.».(
)
مصادر الكتاب :

اطلعت على الكتاب كاملاً فلم أجده أشار إلى المصادر التي استقى منها مادة هذا الكتاب .

وفيما يظهر لي أنه ألفه من بنيات أفكاره وحفظه ، ومما يدل على ذلك :أنه ينسب الأقوال إلى المذاهب فقط، ولا ينسب لعالم معين إلا في القليل النادر ويكون من علماء مذهبة في الغالب لعلمه بأقوالهم ، كابن القاسم ، وأشهب ، فيقول قالت : الشافعية ، وأصحاب أبي حنفية ، أو الجمهور ، أو المحققين ...

وقد أشار الأستاذ :محمد فركوس محقق الكتاب إلى جملة من مصادر الكتاب أوصلها 43مصدرا ، ولم يذكر ما دليله على ذلك .(
)
موضوعات الكتاب :

 ضم الكتاب أهم المسائل الأصولية والقواعد ، وما يترفع عليها في الغالب ، ورتبها تحت أبواب وفصول ، حسب المنهج الذي ارتضاه فقد حصر مايتمسك به المستدل في جنسين:

الأول : أصل بنفسه .

والثاني : متضمن للدليل .

والجنس الأول يتنوع إلى نوعين :

الأول : أصل بنفسه .

والثاني : لازم عن أصل .

والنوع الأول : صنفان : أصل نقلي ، وأصل عقلي .

ثم بين الصنف الأول وجعله تحت أربعة أبواب : 

الباب الأول : في صحة السند إلى الشارع .وفيه فصلان : 

الأول : في المتواتر            الثاني : في الآحاد .

الباب الثاني : في اتضاح الدلالة على الحكم المطلوب .وفيه ثلاثة أقسام :

القسم الأول : في القول وله جهتان :

الجهة الأولى : في المنطوق وفيه طرفان :

       الطرف الأول : في الدلالة على الحكم وتحته تكلم على الأمر ، والنهي ، والتخيير .

   الطرف الثاني : في الدلالة على الحكم ، وفيه أربعة فصول : 

               الفصل الأول : النص .

             الفصل الثاني : المجمل .

            الفصل الثالث : الظاهر .وتكلم فيه عن العموم .

           الفصل الرابع : المؤول .

الجهة الثانية :المفهوم . وفيه قسمان :

         القسم الأول : مفهوم الموافقة .

        القسم الثاني : مفهوم المخالفة .وذكر أنواع مفهوم المخالفة .

القسم الثاني (من الباب الثاني ): الفعل .

القسم الثالث (من الباب الثاني): التقرير ، وفيه فصلان :

             الفصل الأول : الحكم الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم .

            الفصل الثاني : الحكم الواقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

الباب الثالث : في استمرار الحكم ، وفيه مقدمة وثلاث مسائل .

الباب الرابع : في رجحان الحكم  ، وفيه فصلان : 

             الفصل الأول : في ترجيحات السند.

            الفصل الثاني : في ترجيحات المتن .

الصنف الثاني : الأصل العقلي (من النوع الأول : الأصل بنفسه ): الاستصحاب ، وفيه ضربان .

النوع الثاني : لازم عن أصل ، وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : في قياس الطرد.وفيه فصلان :

            الفصل الأول : في أركان القياس .

           الفصل الثاني : في أقسام قياس الطرد .

الباب الثاني : في قياس العكس .

الباب الثالث : في الاستدلال.

الجنس الثاني : المتضمن للدليل .وفيه نوعان :

              النوع الأول : في الإجماع .

             النوع الثاني : في قول الصحابي .

أسلوبه ومنهجه العام :

هذا الكتاب على صغر حجمه يتميز بمنهج وأسلوب فريد ، يختلف عن كثير من الكتب الأصولية.(
)
فصاغه بلغة رفعية ، وأسلوب مميز ، مع وضوح العبارة وسهولة التركيب ، واجتناب الألفاظ الغريبة ، والمعاني البعيدة .

مع الإكثار من التمثيل ليتضح المراد ،وجمع فيه نكتا جميلة وهذا ظاهر لمن اطلع على الكتاب ولو بنظرة سريعة ، وقد قال في المقدمة:«وأجمع فيه من بديع الحقائق ، ورفيع الدقائق نكتاً وعلماً»(
).

أما منهج المؤلف والطريقة التي سار عليها : فيظهر لي أنه نهج منهج الفقهاء في الغالب،و إلا فهو جمع بين الطريقتين : طريقة الفقهاء والمتكلمين ، مع دمج لطريقة تخريج الفروع على الأصول .

وقد أشار الدكتور الباحسين إلى أنه يوجد لمثل هذا المنهج التطبيقي نموذجاً سابقاً في أصول الشاشي .(
)
أثر بعض العلوم التي تميز بها على الكتاب :

أما الجانب الفقهي :

فقد اهتم بالفروع الفقهية اهتماماً كثيراً ؛ولذا عد هذا المؤلف من كتب التخريج ، وانصب اهتمامه على المذهب المالكي ،وذكر الروايات والخلافات في المذهب نفسه ، مع مقارنته بالمذهببين الحنفي والشافعي ، وتعرضه لغيرهما في النادر ، فقد ورد ذكر الظاهرية مرة واحدة (
)، والحنابلة في أربعة مواطن فقط(
).

أما الجانب العقدي والجدلي :

فالمؤلف ابتعد عن الاسلوب الجدلي ، والحجاج المنطقي ، ولم يدخل في قضايا عقدية مشكلة ، فكتابه جاء مختصراً سهلاً ، متعرضاً لأهم المباحث الأصولية.

منهجه التفصيلي :

أشار المؤلف في مقدمته إلى المنهج الذي سار عليه في كتابه بإيجاز فقال :«اعلم : أن ما يتمسك به المستدل على الحكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين : دليل بنفسه ، ومتضمن للدليل.

الجنس الأول : الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين : أصل بنفسه ، ولازم عن أصل.

النوع الأول :الأصل بنفسه ، وهو صنفان : أصل نقلي ، وأصل عقلي.»(
)
ثم شرع في تفصيل ذلك على ماتقدم ذكره في موضوعات الكتاب .

وبهذا يتضح أنه يرجح المذهب القائل : أصول الفقه هو الأدلة .
ويمكن تحديد أبرز ملامح منهجه في النقاط التالية :-

1- وضع خطة علمية محكمة لهذا الكتاب فريدة من نوعها، تقدم ذكرها في موضوعات الكتاب .
2- تقسيم الكتاب إلى أبواب وفصول ومسائل ، ومع اهتمامه بهذا إلا أنه لم ينهج المنهج الدقيق في ترتيب الأبواب والفصول .فأحياناً يذكر النوع ويجعل تحته أبواباً ، وأحيانا يجعلها مسائل ، وأخرى يجعلها أضرباً .
           المهم لديه هو ترتيب الموضوعات على حسب أهميتها ، ليسهل الإطلاع عليها.
3- يبدأ ـ رحمه الله تعالى ـ الباب أو الفصل أو القسم بتمهيد يبين فيه ماسيتناوله في هذا الباب .
            ويقدم أحيانا بمقدمة تشمل على التعريف بذلك المبحث ، وما يتعلق به ، مع ذكره للخطة التي يسير عليها في هذا الباب 
           وفي نهاية المسألة أو المقدمة أو الباب كاملاً يبين ذلك بقوله :«هذا تمام الكلام في..»كذا ويسميه .(
)
4- ينهج أحيانا منهج اللف والنشر ،يجمل ثم يفصل ، وإليك مثلاً يكشف عن هذا .
             حيث قال :« الباب الثاني : في كون الأصل النقلي متضح الدلالة .

         اعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن ، فإن المتن : إما قول ، وإما فعل ، وإما تقرير ، فهذه ثلاثة أقسام .

         القسم الأول القولي :

          اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين من جهة منطوقه ، ومن جهة مفهومه...».(
)
منهجه في الحدود والمصطلحات :
 عرف التلمساني بالعديد من المصطلحات التي وردت في ثنايا الكتاب ، وكان يعرض لها في الاصطلاح فقط دون التعرض للمعنى اللغوي (
).

  ولم يتناول بالشرح وذكر المحترزات إلا في تعريف النسخ (
)، والقياس(
) فقط.

  وقد غظ الطرف عن بعض المصطلحات كالاستثناء ، والمشترك ، والمترادف وغيرها.(
)
  وفي تعريفاته التي أوردها ما يدل على استقلالية الرجل عن غيره من الأصوليين مما يؤكد تمكنه في هذا العلم ، انظر مثلا تعريفه للنهي حيث قال :«أما حده فهو :القول الدال على الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء.»(
)
   وقوله في حد القياس بأنه:« عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم ؛ لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم.»(
)
   وقد يشير إلى تعريفات الآخرين في القليل النادر كما في تعريف النسخ (
).
منهجه في تقرير القاعدة أو المسألة الأصولية:-
       كان رحمه الله يذكر القاعدة في الغالب بصيغة الاستفهام، مثال قوله :«المسألة الثالثة : في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟».(
)
   ثم يبين أنها موطن خلاف بين العلماء ، وقد يذكر عدد الأقوال في المسألة ، وأحياناً يشير إلى أنها موضع خلاف بين الأصوليين، وينسب للمذاهب إجمالا، ثم يبين قول المحققين من الأصوليين وكأنه يرجحه ، ثم يستدل له فقط ، بدليل أو تعليل ، ولا يطيل في ذلك.(
) 

   وأحيانا يؤخر قول المحققين أو ما يراه راجحاً أو قول الجمهور إلى ما بعد ذكر الفروع الفقهية .(
)
   وهذا مثال يبين ماتقدم قال :

« المسألة الخامسة :

   في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين ، هل يتعلق ابتداء بجميع المكلفين ، ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل ، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين ؟

   فجمهور العلماء يرون : أنه يتعلق ابتداء بالجميع ، ومنهم من يرى : أنه يتعلق ببعض غير معين.

    وحجة الجمهور : أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعاً وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب ... ».(
)
ومثال الاتجاه الآخر قوله :

« المسألة الأولى :

    اختلفوا في الأمر المطلق ، هل يقتضي الوجوب ، أو الندب ، أو غير ذلك ، اختلافاً كثيراً ، وعلى ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه ...»وذكر بعضها ثم قال :« والمحققون يرون جميعها للوجوب ، ويحتجون على ذلك : بأن تارك المأمور به عاص ، كما أن فاعله مطيع ، وقد قال تعالى :﴿أفعصيت أمري﴾(
)».(
)
    وقد يذكر القاعدة أو المسألة الأصولية تحت مسمى : شرط ، أو سبب ، أو ركن ، حسب تقسيم الكتاب ، ويوجز الكلام فيها بذكر أنها خلافية ، أو الاقتصار على الصحيح عنده ، أو قول الجمهور،أو يذكر المسألة ويمثل لها (
).
منهجه في تقرير الأقوال :
تقدم أنه يذكر أن المسألة خلافية أما نسبة الأقوال : فهو ينسب للمذاهب فيقول قالت : الشافعية ، أو الحنفية ، أو أصحابنا ، ولم يصرح بذكر الاسماء إلا في القليل ، واهتم باختيارات بعض الأعلام في مذهبه : كابن القاسم ، وأشهب ، وابن حويزر منداد ، وابن حبيب ...(
)
5- لم يهتم رحمه الله بتحرير محل النزاع ، أو ذكر أسباب الاختلاف ؛ ولعل ذلك لطلب الاختصار .
منهجه في التفريع الفقهي:
كان التلمساني بعد ذكره للقاعدة الأصولية باختصار يعقب بإيراد الفروع الفقهية بقوله : ومما ينبني على هذا الأصل ، أو أن للفقهاء خلاف مبني على هذا الأصل ، أو جملة نحو ذلك ، ولم ينهج منهج الزنجاني والإسنوي ، في التزام جملة معينة للفصل بين القاعدة والتفريع.

    وهذا المنهج سار عليه في أول الكتاب في مسائل الأمر والنهي .   

    أما بقية المسائل فبعد ذكر القاعدة الأصولية يعقبها بذكر أمثلة هي في حقيقتها فروع فقهية مختلف فيها لختلافهم في القاعدة.

    ويتوسع في ذكر الفرع أو المثال وتحقيقه بذكر الأقوال غير مذهبه ، فهو يخرج على المذاهب فيذكر الشافعية والحنفية في أكثر الأحيان (
)، والحنابلة في القليل النادر (
)، والظاهرية عرضاً(
).

    وفي بعض المواطن خرج على المذهب المالكي فقط (
)، ويركز على أراء بعض الأعلام في مذهبه كابن القاسم وغيره.

   وعند ذكره للأمثلة التي هي في الحقيقة فروع فقهية ويمثل بما يراه هو أو أصحابه(
) أو ينقله عن الشافعية أو الحنفية (
)ويناقشه بذكر اعتراضات المخالف وإيراد الأجوبة سواء من المستدل أو من جهته.

    وقد سار على هذا المنوال في معظم أمثلته ، وهي طريقة معهودة في علم الجدل ، مما ميز البحث .(
)
   وخالف هذا المنهج الإجماع ، وقول الصحابي ، وإجماع أهل المدينة .(
)
   وفي بعض الفروع يوجز الكلام فيه ، مجردا عن نسبة الأقوال أو الاستدلال ، بل يشير إلى أنه مبني على القاعدة فقط ،(
)وقد يذكر من بنى هذا الفرع على القاعدة .(
)
أهمية الكتاب :

تظهر أهمية الكتاب في طريقة عرضه وأسلوبه المميز، واهتمامه بالفروع الفقهية، فالكتاب يعد من كتب التخريج المعتبرة والذي اهتم بالمذهب المالكي ولم يهمل المذاهب الأخرى .

ويزيده أهمية جمعه لفروع من أبواب شتى في الفقه شاملة للعبادات والمعاملات وغيرها،وقد سلك هذا المسلك الزنجاني لكن رتب كتابه على أبواب الفقه وهنا على أبواب الأصول مما زاده رونقاً وجمالاً.

وقد اهتم بالكتاب طلبة العلم قديماً وحديثاً ، حفظاً ومدارسة .

فاهتم به ولداه : عبدالله ت :792هـ ، وعبدالرحمن ت:826هـ، والإمام أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالقصادي ت:891هـ، وغيرهم كثير.

  وقد نظمه الشيخ أبو عبدالله ولد الإمام بن عبدالجليل الموريتاني ت:1413هـ بنظم جميل ومنه قوله :

باسم الإله ذي الجلال نبتدي          عبيده يرجو بلوغ المقصد

حمداً لمن فتح للوصــول           مناهجاً للفقه والأصـول

صلى على من جاء بالدليل           موضحاً لشـرعه الجليل

ثم قال :

      هـذا وإني اسـتعين اللـه في        نظم قواعد الأصول أقتضي

      نثر الشـريف سـيدي محمد          سـليل أحمد كريم المحتدي

      من تلمسان قد حوت به الشرف  والجهل من علومه عنها انصرف 

تقويم الكتاب :

كل عمل بشري يعتريه حسن وقبح ، أبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾(
).

مميزات الكتاب : 

مما تقدم من العرض السابق تظهر كثير مما تميز به هذا الكتاب وهذه بعضها باختصار :

1- تميز بترتيب جميل وأسلوب رائع ، ومنهجاً خاصاً.
2- شمولية الكتاب لكثير من موضوعات أصول الفقه ، مع تطبيقاته الفقهية .
3- حرص المؤلف على عدم التكرار والاختصار قدر الإمكان ؛ ولذا كان يحيل إلى مواطن من كتابه ، أو إلى مظان المسألة في كتب الأصول أو الفقه أو اللغة،ويبين أنها استوفت بحث في تلك المواطن، والأمثلة كثيرة منها قوله :«أعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد ، فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد .
        والجواب عن ذلك : ما ثبت في أصول الفقه».(
)
4-  تخريجه على المذاهب وخاصة المالكي والشافعي والحنفي ، والحنبلي في مواضع ، مماجعله تخريجاً مقارناً.
5- شمولية التفريع لأبواب مختلفة في الفقه .
6- الدقة قدر الإمكان في نقل الأقوال ونسبتها للمذاهب .
7- اهتمامه باختيارات لأعلام من العلماء مما حفظ لنا أقوالهم وميز آراءهم ، من ذلك : أبي عمر أشهب ت:204هـ، وأبي بكر محمد بن القاسم ت:328هـ، وأبي عبدالله خويز منداد البصري ، وأبي بكر محمد الأبهري ت:375هـ، وغيرهم.(
)
8- ذكره بعض التقسيمات أو المصطلحات التي ارتضاها مع بيان مايسمى عند الأصوليين إذا كان يسمى باسم آخر ، وهذا دليل على سعة إطلاعه ودقة عبارته كما في قوله :« هذا الشرط الثالث ويعبر عنه الأصوليين بـ:أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس».(
) 
9- لم يكن مجرد ناقل للأقوال بل كان ناقلاً وناقداً بصيراً ، يثبت الصحيح ويعترض على مالم يصح عنده ، مع تدعيمه بالدليل أو التعليل .
      انظر مثلاً قوله فيما نقله عن ابن القاسم ـ مع اهتمامه باختياراته ـ :«... وما روى ابن القاسم فيمن ابتلع حصاة فعليه الكفارة من غير قضاء، بعيد في النظر ؛ لخروجه عن هذه الحدود التي قدمناها».(
)
10- عدم تعصبه للمذهب بل إنه ـ رحمه الله تعالى ـ قد ينتقد حتى أهل مذهبه كما تقدم .
11- بيانه لبعض العناوين التي يوردها ليزيل الإيهام الذي قد يرد ، مما يدل على اهتمامه بوضوح العبارة .(
)
12- إشارته لبعض الفروق في ثنايا كتابه .(
)
13- تذييله لبعض المباحث أو الأبواب بخاتمة يذكر فيها أهم المسائل التي تتعلق بالمبحث ولا تدخل تحت العنوان الرئيسي حتى لايغفلها مع أهميتها .(
)
ما يؤخذ على الكتاب : 

هناك بعض الملاحظات التي لا تفقد الكتاب قيمته العلمية ، وهي اجتهادات قد تحمل الخطأ كما أسلفت . منها:

1- ما أشار إليه محقق الكتاب محمد فركوس (
)، وهو : الوهم والشك في إضافة رويات الحديث إلى غير راويه ، كنسبة حديث : «إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد»لعلي بن أمية ، والصحيح أنه من حديث بريدة الأسلمي.(
)
2- عدم دقته الكاملة في عزو الأقوال والنقولات كنقله مخالفة ابن العباس لأبي هريرة وفي ذلك نظر (
)، ونقله عن الحنفية التفريق بين الأشياء النفيسة والحقيرة في بيع المعاطاة (
)، وفيه نظر، ونسبته للشافعية ان الأمر الموسع يتعلق بأول الوقت وتأخيره قضاءً سد مسد الأداء (
)، وقد تعقبها السبكي في الإبهاج بالإبطال (
).
3- لم يحكم على الحديث الذي استدل به ، أو يبن سنده .
4-   قلة التفريع في بعض المسائل مع أنه يندرج تحتها فروعاً كثيرة ، واكتفاءه بالتمثيل ، وهذا غالب في مباحث الظاهر ، والمجمل ، والمؤول ، والقياس.
5- عدم نسبته النقول لأصحابها والإشارة إلى مصادر كتابه ؛ ولعل ذلك لقصد الاختصار .
6- لم يتعرض لبعض القواعد والمسائل الأصولية التي بنيى على الخلاف فيها مسائل فقهية منها : العرف ، سد الذرائع ، الاجتهاد والتقليد ، التعارض والترجيح.(
)

المبحث الثاني

في

دراسة تحليلة لكتاب :

 ( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، لعبدالرحيم بن الحسن الإسنوي ت 772هـ .)

اسم الكتاب :

سماه في كشف الظنون : التمهيد في تنزيل الفروع على الأصول .(
)
ويقال أحيانا : التمهيد.(
)
وسماه المؤلف في مقدمته بقوله :«وهو :تمهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول...فلذلك سميته بالتمهيد».(
)
واشتهر بـ: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول .(
)
نسبة الكتاب للمؤلف:

ذكره للإسنوي: بغية الوعاة(
)،والدرر الكامنة(
)،وحسن المحاضرة(
)،الفتح المبين(
)،وأصول الفقه تاريخه ورجاله(
).

سبب تأليفه :

ذكر الإسنوي في مقدمته سبب تأليفه للكتاب بقوله :« وكنت قديماً اعتنيت بهذا العلم ، وراجعت غالب مصنفاته ، المبسوطة والمتوسطة والمختصرة ، من زمن إمامنا المبتكر له ، وإلى زماننا ، حتى صنفت فيه بحمد الله تعالى ما اجتمع فيه من قواعد هذا العلم ، ومسائله ومقاصده ، ومذاهب أئمته ما أظن أنه لم يجتمع في غيره...

ثم إني استخرت الله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب مسائله ، وعلى المقصود منه ، وهو كيفية استخراج الفروع منها...

ويكون سلاحاً وعدة للمفتين ، وعمدة للمدرسين خصوصاً المشروط في حقهم القاء العلمين ، والقيام بالوضيفتين

وقد مهدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب ، وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب .

فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية وتفاريعها ، ثم تسلك ماسلكته...ويتهيأ لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرب ، وغاية الطلب...»(
)
وبهذا يتبين أن سبب تأليف مايلي :

1- رغبته في تأليف كتاب يشتمل على القواعد الأصولية وما يتخرج عليها من فروع فقهية .
2- أن يكون هذا الكتاب نبراساً يحتذى ليسلك طريقه أرباب المذاهب الأخرى.
3- تحقيق الغاية والمطلب للناظر فيه .

مصادر الكتاب :

نظراً لسعة علم الإسنوي بالأصول ، كما لاشك في أنه قد بلغ منزلة عظيمة في علم الفقه، حتى قيل أنه يحفظ الروضة والشرح الكبير ويستحضرها ، مع إطلاعه على كثير من كتب الأصحاب ، وغيرها .

ولما نهجه من محاولة لجمع أطراف القاعدة الأصولية وتلخيصها ، وتوسعه في تقرير الفروع وتحقيقها ؛ تعددت مصادره وتنوعت مراجعه ، وقد حاولت حصرها حسب الطاقة وهي:

أولاً : في الأصول :-

2- الإحكام للآمدي.
3- البرهان للجويني.
4- التنقيح مختصر المحصول للتبريزي.
5- التحصيل للأرموي.
6- التنقيحات للسهروردي .
7- الحاصل  للأرموي.
8- شرح المحصول ، والتنقيح للقرافي.
9- اللمع ، والتبصرة للشيرازي.
10- المحصول ، والمنتخب للرازي.
11- المعالم للرازي.

12- المنتهى ومختصره لابن الحاجب.
13- المنخول والمستصفى للغزالي .
14- المنهاج للبيضاوي.
وفي غيره :

1- المهذب للشيرازي.

2- شرح المهذب للنووي .
3- الحاوي للماوردي.
4- البحر المحيط للروياني.
5- الروضة للنووي.
6- الدقائق للنووي.
7- الشامل لابن الصباغ.
8- النهاية ، والغياثي لإمام الحرمين.
9- التحرير للجرجاني.
10- شرح الغنية لأبي القاسم البغدادي.
11- فوائد رحلة ابن الصلاح.
12- شرح التلخيص لأبي علي السنجي.
13- البيان للعمراني.
14- الاستذكار للدارمي.
15- القواعد لابن عبدالسلام.
16- فروع ابن كج.
17- الأم للشافعي.
18- الكفاية لابن الرفعة .
19- الأذكار للنووي .
20- المنهاج للحليمي.
21- التسهيل لابن ملك.
22- المستوعب للقيرواني.
23- الوجيز لابن برهان.
24- المدخل لابن طلحة.
25- التهذيب للبغوي.
26- المعرب لابن عصفور.
27- الخصائص لابن جني .
28- الكفاية لابن رافعة.
29- الحلية للشاشي.
30- الطبقات للعبادي.
31- المنتخب للكلاعي.
32- الشافي للجرجاني .
33- تفسير الزمخشري .
34- شرح الإيضاح للجرجاني .
35- التلخيص للقرافي.
36- فتاوى العز بن عبدالسلام.
منهجه في الاستفادة من هذه المصادر :

كان ـ رحمه الله تعالى ـ ينقل بالنص تارة ، وأخرى بالمعنى ، ويعقب أحياناً على هذا النقل بالتأييد أو الرد، كما في قوله :« فلو قال : أنت ترى ، فيحتمل العتق وعدمه ؛ لأن الرؤية تطلق على العلم ، وعلى الظن ، كذا نقله الرافعي قبيل كتاب التدبير عن الروياني وأقره ، وقال النووي : الصواب عدم الوقوع ، والذي قاله واضح ، لكن القياس أنه يراجع إن أمكنة مراجعته».(
)وتارة يمرها كما جاءت.

وإذا ظفر بنص عن الشافعي ـ رحمه الله ـ نقله بأصله مع تنصيصه على ذلك ، كما في قوله :« وقد نص الشافعي في الأم ... وهذا لفظه بحروفه ، ومن الأم نقلته».(
)
وهو في نقله عن أهل العلم يذكر أحيان اسم المؤلف وكتابه الذي نقل المعلومة منه، وأحياناً يقتصر على أحدهما .(
)
ولم يقف سلباً أمام النقل بل تعقب كثيراً من النقولات ، مع تعليل ذلك ، وقد لا يعلل ، كقوله : « وعبر في المنهاج عن ذلك ـ أي إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك ـ بالمعاني المتضادة ، وهو تعبير غير مستقيم».(
)  

ولم يعلل ما وجه عدم استقامته ؛ ولعله اكتفى بما قد بينه في شرحه على المنهاج.(
)
موضوعات الكتاب :

اشتمل الكتاب على مقدمة وبابين في الحكم وسبعة كتب في الأدلة ، والتعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد .وهي على النحو التالي :

المقدمة 

· باب الحكم الشرعي : وتحته 19مسألة.

· باب أركان الحكم : وتحته 6 مسائل .
الكتاب الأول : في الكتاب :وتحته خمسة أبواب .

· الباب الأول : في اللغات ، وفيه 9فصول:_

· الفصل الأول : في الوضع :تحته 4مسائل.
· الفصل الثاني : في تقسيم الألفاظ :تحته 4مسائل.
· الفصل الرابع : في الاشتقاق :وتحته مسألة.
· الفصل الخامس : في الاشتراك: وتحته مسألة.
· الفصل السادس : في الحقيقة والمجاز : وتحته 9مسائل.

· الفصل السابع : في تعارض مايخل بالفهم : وتحته مسألتين.

· الفصل الثامن : في تفسير الحروف : وتحته 11مسألة.

· الفصل التاسع : في كيفية الاستدلال بالألفاظ : وتحته 10مسائل.

· الباب الثاني : في الأوامر والنواهي ، وفيه فصلان:_
· الفصل الأول : في الأوامر : وتحته 14مسألة .
· الفصل الثاني : في النواهي : وتحته 4مسائل.
· الباب الثالث : في العموم والخصوص ، وفيه فصول :-
· الفصل الأول : في الفاظ العموم : وتحته24مسألة.
· الفصل الثاني : في الخصوص : وتحته 5مسائل.
· الفصل الثالث : في المخصص وأنواعه .وتكلم عن عدة فصول تحت هذا الفصل فبحث بعنوان : فصل في الاستثناء: وتحته 11مسألة، وفصل في : الشرط : وتحته مسألتين، وفصل في : التقييد بالحال :وتحته 3مسائل، وفصل : في التقييد بالصفة ، وفصل : في التقييد بالتمييز ، وفصل : في التقييد بالغاية : وتحته 11مسألة .
· الباب الرابع : في المجمل والمبين : وتحته مسألتين.
· الباب الخامس : في الناسخ والمنسوخ: وتحته مسألة .
  الكتاب الثاني : في السنة : وفيه بابين :-

· الباب الأول : في أفعاله عليه الصلاة والسلام: وتحته 3مسائل.

· الباب الثاني : في الأخبار : وتحته 4مسائل.
الكتاب الثالث : في الإجماع : وتحته 4مسائل.

الكتاب الرابع : في القياس : وتحته 9مسائل.

الكتاب الخامس : في دلائل اختلف فيها : وفيه بابين : -

· الباب الأول : في المقبول منها  : وتحته مسألتين .

· الباب الثاني : في المردودة : وتحته مسألة .
الكتاب السادس : في التعادل والترجيح : وتحته 6مسائل.

الكتاب السابع : في الاجتهاد والإفتاء : وتحته 9مسائل. 

أسلوب المؤلف ومنهجه العام :

صاغ الإسنوي كتابه هذا بلغة فقهية،وأسلوب جميل،واضح اللفظ جميل العبارة؛ولذا جاء سهل في معناه قريب في مبناه،لايشوبه تعقيد ولا غموض،واضح لمن اطلع عليه.

وسار في تأليفه على طريقة تخريج الفروع على الأصول كما جاء عند الزنجاني .

وقد ذكره في مقدمته(
)، وأشار إلى ذلك في كشف الظنون(
).

أثر بعض العلوم التي تميز بها على كتابه:

لم يتعرض للمسائل العقدية ، والدخول في المنطق الجدلي .

وأما في الجانب الفقهي : فهو الغالب على كتاب التمهيد ؛ لتوسعه في تقرير الفروع ، واختصاره في تقرير القاعدة .

وقد ركز في كتابه على المذهب الشافعي ، وقد بين ذلك في مقدمته(
) ،فلا تراه يذكر غيره إلا في مسائل قليلة، فلم يذكر المذهب الظاهري إلا مرة(
)، والحنبلي مرتين(
)، والمالكي ثلاث مرات(
)،والحنفي أكثرمن عشرين مرة(
).

منهجه التفصيلي :

 أشار المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى منهجه الذي سار عليه باختصار فقال :«ثم إني استخرت الله تعالى في تأليف كتاب يشمل على غالب مسائله ، وهو كيفية استخراج الفروع منها.

فأذكر أولاً المسألة الأصولية بجميع أطرافها ، منقحة مهذبة ملخصة.

ثم اتبعها بذكر شيء مما يتفرع عليها ؛ ليكون ذلك تنبيهاً على مالم  أذكره .

والذي أذكره على أقسام :

فمنه مايكون جواب أصحابنا فيه موافقاً للقاعدة.

ومنه مايكون مخالفاً لها.

ومنه مالم أقف فيه على نقل بالكلية ، فأذكر فيه ماتقتضيه قاعدتنا الأصولية ، ملاحظاً أيضاً للقاعدة المذهبية ، والنظائر الفروعية ...»(
)
ويمكن إجمال منهجه التفصيلي فيما يلي :
أولا: وضع خطة علمية مشتملة على كتب وأبواب وفصول ومسائل ، فيبدا بالكتاب ثم الأبواب ويقسمها إلى فصول وتحتها مسائل.
ثانياً: منهجه في الحدود والمصطلحات :

            بتتبع المؤلف في كتابه وجدته يهتم بكثير من المصطلحات، وكان في طرحه لذلك يعرفها في الاصطلاح فقط (
)،ولم يتعرض للمعنى اللغوي إلا في موضوعين : الأول في تعريف الرخصة (
)، والثاني في تعرف الرواية(
).

            وأحياناً يشرح مايرى أنه يحتاج إلى شرح ، مع ذكر محترازاته (
)، ولم أجده يختار إلا في تعريف الفقه فقط فبعد أن ذكر التعريفات قال :« وما ذكرناه حداً وشرحاً هو أقرب إلى الصواب من غيره ، وإن كان فيه أمور ذكرتها في الشرح(
)».(
) 

             وفي أكثر الحالات لايتعرض للتعريف بشرح أو تعليق ويقتصر على تعريف واحد ،لعله يراه الأولى ، كتعريفه للأكراه(
) ، والاشتراك(
)، والحقيقة والمجاز (
)، وغيرها كثير.(
)
            ومما يؤخذ عليه في هذا الجانب : تركه للتعريف ببعض المصطلحات المهمة والتي قد ينبني على الخلاف في حده بعض الفروع الفقهية ، كالعام (
)، والشرط(
)، والمجمل (
)، والنسخ (
)، والقياس (
)، والاجتهاد(
) وغيرها(
). 

ثالثاً:منهجه في تحرير المسائل والقواعد الأصولية :
             كان الإمام الإسنوي يبتدئ القاعدة أو المسألة الأصولية بصيغة الإخبار عن مذهبه ، أو مذهب الجمهور ثم ينقل الأقوال الأخرى في الغالب (
).

            ويذكرها أحياناً بصيغة الاستفهام (
)، ويوجز الكلام في تقريرها ، فقد يقتصر على الصحيح عنده ، أو ما يكفي لتخريج الفروع الفقهية ، وقد اكتفى باستيفاء البحث في المسائل الأصولية بالإحالة على كتابه الأصولي شرح المنهاج كما أشار إلى ذلك في مقدمته؛ولذا لم يهتم بتحرير محل النزاع في المسألة ، أو ذكر سبب الخلاف فيها إلا في القليل النادر كما في مسألة حسن المباح حيث قال :« والخلاف نشأ من تفسيرهم للأفعال»(
)، وتكليف الغافل (
)،والخلاف في النهي بعد الأمر (
). 

            وقد يحيل إلى مسألة كاملة في شرحه على المنهاج (
)، بل يؤخذ عليه أنه أحياناً ينقل المسألة كاملة عن الرازي ، أو ابن الحاجب ، ويكتفي بذلك النقل ويفرع (
)، ويتعقب النقل حيناً آخر(
) . 

رابعاً:أما منهجه في تقرير الأقوال ونسبتها :
    فلم يسير في ذلك على وتيرة واحدة بل تعددت أساليبه وتنوعت في عرض الأقوال:-

   فتارة يذكر الأقوال أجمالاً ويختار الصحيح منها كما في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة (
).

   وتارة يقتصر على الراجح ، أو يصدر المسألة بالصحيح عنده ، ثم يذكر الأقوال الأخرى بصيغة التضعيف(
)، أو يذكر الأقوال وقول الجمهور دون تعقيب(
).

   وقد تميز بنسبة الأقوال إلى قائليها ، إما بذكر المؤلِف ، أو بذكر المؤلَف ، أو بهما، وقد يغفل ذلك في القليل .

   ومما تميز به أنه عند ذكر المسألة يبين إذا كانت موضع اتفاق ، أو بعض عناصرها، ويذكر من أشار إلى ذلك الاتفاق.(
)
   وقد يتوسع في نقل الأقوال فيذكر ما يزيد على عشرة أقوال في المسألة ، كما في مسألة : ما تدل عليه صيغة أفعل (
)، فذكر أربع عشر قول ، ولم يفرع عليها إلا فرعاً واحداً.

خامساً:منهجه في الاستدلال :-
مما تقدم يفهم أنه لم يولي هذا الجانب اهتماماً ؛ طلباً للاختصار؛ولذا لم يستدل من الكتاب أو السنة لتقرير قول أو ترجيح مسألة إلا في النادر(
)، اللهم إلا تمثيلاً(
)، أو توجيهاً للفرع (
)، وقد يوجه الدليل،أو يبينه(
) ، أو يبين صحة الحديث ومن أخرجه أحياناً(
) ، والأكثر إغفاله لذلك(
).

وعدل إلى التعليلات العقلية باختصار في بعض المسائل (
)، وأحياناً يذكر تعليلات للأخرين .(
)
وقد يحيل إلى مراجعة الأدلة ومناقشتها في كتابه الأصولي شرح المنهاج كقوله :«واستدلوا ....».(
)
وأما في اللغة فلم يكثر من الاستدلال والاقتباس منها إلا في الأمثلة ، والمباحث اللغوية التي لابد منها في الأصول ، ولم أجد إلا شاهداً شعرياً واحداً(
).            
سادساً: منهجه في التفريع :
     مما لاشك فيه أن الإسنوي ـ رحمه الله ـ قد بلغ منزلة عظيمة في الفقه ، حتى عرف عنه قوة حفظه في ذلك فحفظ التنبيه ، وكان يستحضر الروضة والشرح الكبير للرافعي استحضاراً عجيباً ، حتى كأن هذين الكتابين بين عينيه أثناء كتابه تمهيده ؛ ولذا ظهر اهتمامه بالتفريع .

    وفي ذكره للفروع كان بعد تقرير القاعدة الأصولية يقول في الغالب : « إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة...»(
)، أو يقول : « إذا علمت ذلك فيتخرج على هذه القاعدة ...»(
)،وأحياناً يفرع على القول الصحيح فيقول :« إذا علمت ذلك فمن فروع القول الصحيح ...»(
)، ويقول في النادر :« إذا علمت ذلك فللقاعدة أمثلة صحيحة...».(
)
      ويبين إذا كان التفريع على قاعدة (
)أو ضابط ، كقوله بعد تعريف الاستثناء : « إذا علمت ذلك فيتفرع على الضابط فروع منها ...»(
)
    وبعد ذلك يبدأ في التفريع على القاعدة الأصولية ، وقد حاول في كثير من الفروع الفقهية المخرجة أن يتعرض لجميع جوانبها ، والتزم الدقة في النقل عن الأئمة مع توثيق النقل من الكتب والتصريح بالاسماء ، بل قد يتوسع أكثر من المطلوب فيخرج البحث عن الغرض من تأليف الكتاب الذي ذكره في مقدمته،وتقدم ، ومن هذه الأمثلة وهي كثيرة كالفرع الأول من المسألة الثانية في باب الحكم الشرعي ، فقد قرره في أربع صفحات (
). 

    وقد يفرع على الصحيح وتقدم ، ويشير في كثير من الفروع إشارة مختصرة إلى الخلاف .(
) 

    وقد تميز ـ رحمه الله تعالى ـ بالتنبيه على الفروع المخالفة ، أو المشكلة التي يمكن أن تنبني على القاعدة ، كل في موضعه ، كما في المسألة الثالثة من باب الحكم الشرعي فبعد أن ذكر أن الفرض والواجب مترادفان عند الشافعية ورد قول الحنفية قال : « إذا علمت ذلك فمن الفروع المخالفة لهذه القاعدة:-

1- أنه إذا قال : الطلاق لازم لي ، أو واجب علي . طلقت زوجته للعرف ، بخلاف ما إذا قال فرض علي ؛ لعدم العرف فيه كذا ذكره الرافعي في كتاب الطلاق عن زيادات العبادي ...»(
)
             وجاء قوله :« االانشاءات مترتب معناها على ترتيب لفظها فإذاقال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق لم تقع إلا واحدة ؛ لأنها بانت بالأولى.

إذا تقرر ذلك فمن فروعه المشكلة عليه :-

1- ما إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ، أو قدم الجزاء فقال : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار ، فدخلت وقعت الثلاث في أصح الأوجه ...»(
)
             وقد يشير إلى الإشكال داخل الفرع نفسه ، ويوجه أحياناً دخول الفرع تحت القاعدة ويبين ذلك ،(
) وقد يبين رأيه في الفرع بقوله وعندي ، أو لنا(
).

            وكان ـ رحمه الله ـ إذا لم يجد نقلاً في التفريع على القاعدة فإنه يذكر الفرع الذي توصل إليه ويقول : يتجه تخريجه على هذه القاعدة ، أو القياس كذا.

            كما في المسألة التاسعة من باب الحكم الشرعي :« الأمر بالأداء ، هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت؟

    فيه مذهبان ...

    إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة :

1- ما لو قال لوكيله : أد عني زكاة الفطر ، فخرج الوقت ، هل له أن يخرجها بعده؟ 

يتجه تخريجه على هذه القاعدة».(
)
    وإذا لم يسبق إلى الفرع بين أنه لم يجد من صرح بذلك كما في الفرع الرابع من مسألة :« لفظ الذكور ، وهو الذي يمتاز عن الإناث بعلاقة ، كالمسلمين ، وفعلوا، ونحو ذلك...

   الرابع : إذا صلت المرأة واتت بدعاء الاستفتاح ، فهل تقول فيه : وما أنا من المشركين ، وتقول أيضاً : وأنا من المسلمين؟ أو تأتي بجمع المؤنث؟ لم أر من صرح بالمسألة،والقياس الثاني بلاشك»(
).

    وفي النادر إذا نسي نقلاً فإنه يبينه ، وفي ذلك جرأة ومصداقية فقد جاء في الفرع الحادي عشر من المسألة الخامسة في باب أركان الحكم قوله :« إذا وقف على سكان موضع ، فأخرج بعضهم مكرهاً ففي بطلان استحقاقه نظر ، و لا يحضرني الآن نقلاً ، ولا يبعد الاستحقاق»،(
)وإذا كان الفرع يتجاذبه قاعدتان بينه. (
)
    وخالف منهجه المتقدم في المسألة الثانية من باب أركان الحكم فكان من المتوقع أن يفرع بفروع فقهية بعد تقرير القاعدة ، لكنه عدل لذكر مسائل أصولية تندرج تحتها ، فذكر مسألة تكليف السكران تحت تكليف الغافل ، ومسألة تكليف السكران تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة ، كنفاذ طلاقه ، و عتاقه ، وإلزامه بالغرامات وأرش الجنايات (
). 
أهمية الكتاب وأثره فيما بعده:-

تظهر أهمية الكتاب في اهتمامه بالفروع الفقهية وربطها بالقواعد الأصولية؛لتظهر فائدة أصول الفقه العملية .

وهو من أول الكتب المؤلفة في فن : تخريج الفروع على الأصول.

قال في كشف الظنون :«وهو كتاب بين فيه كيفية تخريج الفقه على المسائل الأصولية ذكر أولاً المسألة الأصولية مهذبة ثم أتبعها بذكر جملة مما يتفرع عليها...»(
)
وقد حاولت البحث عمن أخذ عن هذا الكتاب فأعياني البحث ووقعت قدراً على بعضها وهي :-

1- كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي نقل رأياً عنه.(
)
2- أحال إليه في كتابه الكوكب الدري .(
)
3- استفاد منه ابن اللحام في كتابه القواعد ، من حيث منهجه في الترتيب وطريقة التخريج ، بل كان ينقل منه أحياناً ولم يصرح باسمه وقد يشير بقوله : بعض متأخري الشافعية ويقصد الإسنوي ، كما في القاعدة السابعة الفرع التاسع .(
)ويأتي عند دراسة كتاب ابن اللحام .
4- ونقل عنه أبجد العلوم (
)، وكذا كشف الظنون(
) .والله تعالى أعلم.

تقويم الكتاب :

مميزاته :

إضافة إلى ما تقدم من المحاسن التي تميز بها هذا الكتاب في ثنايا الحديث عن منهجه أجملها فيما يلي :-

1- يعتبر التمهيد مرجعاً أصيلاً في تخريج الفروع على الأصول ، بل يعد من أهم الكتب المتقدمة في هذا الشأن .
2- محاولة المؤلف المشكورة لاستقصاء القواعد الأصولية والتفريع عليها ولو باجتهاد منه كما تقدم .
3- حفل الكتاب بالاهتمام بالفروع الفقهية و الإكثار منها ، وقد أشار في مقدمته إلى أنه جمعها من مواطن شتى ، وكتب متعددة فقال :«وكثير منها قد ظفرت به في كتب غريبة ، أو عثرت به في غير مظنته ، أو استخرجته أنا وصورته».(
) 
4- مع اهتمامه بمذهبه الفقهي في التطبيقات إلا أنه لم يغفل المذاهب الأخرى ، وإن كان ذكره لها قليل، وتقدم.
5- تميزه بالأمانة العلمية في النقل ؛ ولذا أكثر من التوثيق من كتب المتقدمين،وكثرت مصادره ، وتقدم ذكر ذلك.
6- حاول الإسنوي في أكثر المواضع نسبة الأقوال إلى قائليها ، بل تميز بأنه يقرب التوثيق بذكر الكتاب والباب الوارد فيه (
).
7- ظهور شخصية المؤلف في النقل والترجيح والترتيب ، فلم يقف عند حد النقل، بل كان يحلل هذا النقل ويصححه أو يضعفه ، حتى كان يتعقب مشاهير علماء الأصول كالرازي والبيضاوي .
       والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما ورد في الفصل الخامس:الاشتراك،المسألة : الأولى ، الفرع الثاني قوله : «ومنها : إذا أسلم على أكثر من أربعة نسوة ، وخيرناه ، فقال لواحدة منهن فارقتك ...قال ابن الصباغ : فيكون حقيقة فيهما ، ولكن يخص بالموضع الذي يقع فيه.

قلت : والأمر كما قال ابن الصباغ من كونه على هذا التقدير مشتركاً ، ولكن بين معنيين متضادين ، فإن أحدهما يقتضي اختيارها للنكاح والآخر يقتضي خلافه  ، فلا يصح الإعمال فيهما ، ولا الحمل عليهما ؛ لأنهما متنافيان،فينبغي أن لايحمل على أحدهما إلا بالنية ، ودعوى ابن الصباغ أنه يخصص بالموضع ضعيف ؛ لأن الموضع هنا صالح لهما ، فالحمل على الفسخ ترجيح بلا مرجح.»(
)
وهو مع كثرة نقله عن الإمام الرازي ومتابعته له في أكثر المسائل (
)،إلا أنه تعقبه في بعض المسائل ـ وهي قليلة ـ كما جاء في كتاب الاجتهاد والإفتاء المسألة الثامنة قوله :« قال في المحصول : اتفقوا على أن العامي لايجوز له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع ...انتهى كلام المحصول...

وما ادعاه الإمام من الاتفاق على المنع من استفتاء المجهول ؛ ليس كذلك ، ففيه خلاف حكاه الغزالي ، والآمدي ، وابن الحاجب.»(
)
ويبين ما قد يقع فيه الرازي كما في قوله :« واختار الإمام في المعالم :مذهب أبي حنفية ، وفي المحصول : مذهب الشافعي»(
).وفي ذلك دلالة على سعة إطلاع الرجل.

ونقل عن البيضاوي مسائل وخطأه فيها ، وتقدم، وكذا عن الحاصل وغيره.(
)  

وقد يتعقب حتى مذهبه كقوله بعد أن ذكر قاعدة : هل النهي يدل على الفساد؟ :« ولكن خالفناها في أشياء ، فأجبنا بالصحة مع التحريم ، وهو أشد في المخالفة».(
)
8- تجنب التكرار فكان يحيل إلى ما تقدم من كتابه ، أو ما سيأتي وهو كثير.(
)
9- حاول الإسنوي ـ رحمه الله تعالى ـ عدم الإطالة والبسط في تقرير القواعد والمسائل الأصولية ؛ طلباً للاختصار ؛ ولذا يحيل إلى مراجعة كتبه التي بسط الكلام فيها ، فأحال إلى كتابه شرح المنهاج في مواضع منها قوله في المسألة الثامنة من الحقيقة والمجاز :« وفي المسألة أمور مهمة ذكرتها في شرح المنهاج»0(
)
             وأحال إلى كتبه : الكوكب(
) ، و المهمات (
)، والهداية إلى أوهام الكفاية (
)، والطبقات (
)، وإيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل(
).

10- أشار ـ رحمه الله ـ إلى بعض الفروق بين بعض المسائل ، منها : الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل (
)، والفرق بين القصد إلى البعض وبين تخصيص البعض (
).
11- تميز بتمرسه في القواعد الأصولية وجمع إلى ذلك فقهه الواسع مما مكنه من تخريج الفروع على الأصول تخريجاً سليماً ، وهذه الميزة يفتقدها كتاب الزنجاني ، وقد أشار فركوس إلى أنه قد يحاول عبثاً وبتكلف في تخريج الفروع ونسبتها إلى المذهبين الشافعي والحنفي (
).

ما يؤخذ على الكتاب :

ومع كثرة المحاسن الجميلة التي تقدمت إلا أنه لم يسلم من بعض المآخذ التي لا تنقص من قيمة الكتاب ، وتقدم الإشارة إلى بعضها ومنها كذلك:-

1- توسعه في بعض القواعد الأصولية والإطناب فيها مما قد يخرجه عن الهدف الأساسي الذي ارتضاه ونص عليه في مقدمته وهو تخريج الفروع على الأصول ، والاختصار في ذكر القاعدة (
).           
                ومن الأمثلة على ذلك ماورد في المسألة:17، من باب : الحكم الشرعي ،وهي : الأمر بالشيء ، هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فقد قررها في أربع صفحات، وأوجز في التفريع .(
)وقد يتوسع في الفرع (
).
2- نقله لبعض المسائل كاملة من المحصول أو غيره ،والاكتفاء بذلك ، مع تخريجه عليها ، كنقله المسألة الثالثة من الفصل الثامن : في حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها.(
)
3- تعريفه لكلمة (بعض) والأفصح تنكيرها .(
)
4- المتتبع لأكثر الفروع الواردة في الكتاب يجدها لا تخرج عن كتاب النكاح وخاصة الطلاق ، وإن أشار إلى غيره في النادر ؛ ولعل ذلك لكثرة الخلاف بين الشافعية في هذا المجال .(
)
5- ومما يؤخذ عليه الحدة في النقد ، بل يتعداه للتهكم والسخرية واللمز وخاصة بالإمام النووي ـ رحمه الله ـ الذي شهد لفضله الكثير ، فقد شن حملة شعواء فلم يترك موطناً للتجهيل به إلا وأبرزه ، وكذلك للإمام الرافعي وإن كان دون الأول .
       ومن الأمثلة قوله :« إذا علمت ذلك فقد وقع هنا للرافعي شيء عجيب ، وتبعه عليه النووي في الروضة...»(
)
وقال :« وقد اختلف كلام النووي في ذلك اختلافاً عجيباً أوضحته في المهمات وغيره، فصحح في باب صفة الصلاة من زوائد الروضة أن الجميع واجباً ، وصحح في أبواب كثيرة أن الزائد يقع نفلاً...»(
)
وقارن هذا الكلام بما تعقب به الرازي فقال :« واختار الإمام في المعالم مذهب أبى حنيفة ، وفي المحصول مذهب الشافعي».(
)وقد وقع فيما وقع فيه النووي .

وأشد من ذلك قوله :« وقد غلط النووي في مواضع من الروضة ، وغيرها غلطاً فاحشاً في هذه المسألة ، فإن الرافعي قد قال في البيع والطلاق وغيرهما : أنه يشترط في نفوذها التكليف فاعترض النووي عليه فقال : لابد من استثناء السكران ؛ فإنه غير مكلف كما بينه أصحابنا في الأصول ، ومع ذلك تصح تصرفاته على الصحيح.

والذي قاله ذهول عجيب ، وغفلة فاحشة ؛ فالفقهاء قالوا بتأثيمه ، وإيجاب الحدود و التعازير عليه...

وحاصله أنه غفل فاشتبهت عليه طريقة الفقهاء بطريقة الأصوليين».(
)
ومثل هذه الحملة على النووي لم تقتصر عند الإسنوي على كتابه التمهيد بل تعداه لكتب أخرى كالكوكب الدري (
).

المبحث الثالث :

 دراسة تحليلية لكتاب : 

( القواعد والفوائد الأصولية ، لعلي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام ت 803 هـ .)

اسم الكتاب : القواعد والفوائد الأصولية .(
)
 ويسمى : بالقواعد الأصولية والفوائد الفرعية على مذهب الإمام أحمد.(
)
ويقال : القواعد.(
)
نسبة الكتاب للمؤلف : ذكره لابن اللحام أكثر من ترجم له فنسب له في : شذرات الذهب(
) ، والدر المنضد (
)، والسحب الوابلة (
)، والمدخل إلى مذهب أحمد(
) ، والمنهج الأحمد(
)، ونقل عنه المرداوي في الإنصاف (
)، والفتوحي في شرح الكوكب المنير (
).
سبب تأليفه :لم يذكر في مقدمته سبب التأليف ،إلا أنه رغب في التأليف في القواعد على مذهب الإمام أحمد ؛ ولعله أخذ بنصيحة الأسنوي في التمهيد حيث قال:« وقد مهدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب ، وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب .

فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية وتفاريعها ، ثم تسلك ماسلكته »(
).
مصادر الكتاب:

كتاب القواعد لابن اللحام من الكتب التي لها حق السبق في ميدان تخريج الفروع على الأصول ، ومن أول كتب الحنابلة في هذا المجال ؛ ولذا عني مؤلفه باستقاء مادته من مصادر رصينة ، وكتب متنوعة ، مع جمعه فيها بين المتقدم والمعاصر ، فكثرت وتنوعت فنونها.

ومن أهم هذه المصادر : 

في الأصول :

1- الإحكام للآمدي .

2- البرهان لإمام الحرمين .
3- التبصرة للشيرازي.
4- التحصيل للأرموي.
5- التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب.
6- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي.
7- تنقيح محصول الخطيب في أصول الفقه للتبريزي.
8- الحاصل للأرموي.
9- الرسالة للشافعي .
10- شرح البرهان للأبياري.
11- شرح اللمع للشيرازي.
12- شرح المحصول للأصفهاني.
13- شرح المعالم لابن التلمساني.
14- شرح تنقيح الفصول للقرافي.
15- شرح مختصر ابن الحاجب للشيرازي.
16- شرح مختصر الروضة للطوفي .
17- الروضة لابن قدامة.
18- العدة لأبي يعلى.
19- غرر البيان في أصول الفقه لابن الزاغوني.
20- الكفاية لأبي يعلى.
21- المحصول للرازي.
22- مختصر ابن الحاجب.
23- المستصفى للغزالي.
24- المسودة لآل تيمية.
25- المعالم للرازي.
26- المعتمد لأبي الحسين البصري.
27- الملخص للقاضي عبدالوهاب.
28- المنتخب للرازي.
29- المنتهى لابن الحاجب.
30- منتهى السول للآمدي.
31- المنخول للرازي.
32- منهاج الوصول إلى علم الأصول لابن الجوزي.
33- نفائس الأصول للقرافي.
34- الواضح لابن عقيل.
35- الوجيز لابن برهان.
وفي غير الأصول من الفنون الأخرى:-

36- تفسير أبي بكر عبدالعزيز.

37- أحكام القرآن للقاضي أبي يعلى.
38- أعلام السنن للخطابي، في الحديث.
39- اختلاف الحديث للشافعي.
40- تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي.
41- الخلاصة للنووي.
42- سنن أبي داود.
43- سنن ابن ماجه.

44- سنن البيهقي.

45- سنن الترمذي.

46- سنن الدارقطني.

47- سنن النسائي.

48- شرح العمدة لابن دقيق العيد.
49- شرح صحيح مسلم للنووي.
50- صحيح البخاري.
51- صحيح مسلم.
52- كشف المشكل لابن الجوزي.
53- مسند الإمام أحمد.
54- الإرشاد لابن أبي موسى ، في الفقه.
55- الإقناع لابن الزاغوني .
56- الأم للشافعي .
57- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقاضي أبي يعلى.
58- الانتصار لأبي الخطاب .
59- البحر للروياني .
60- البلغة لابن تيمية .
61- التبصرة للحلواني.
62- ترتيب الأقسام للمرعشي.
63- الترغيب لابن الصقال الطيبي.
64- الترغيب لابن تيمية.
65- تعليق ابن رجب على المحرر.
66- التعليق الصغير للقاضي أبي يعلى.
67- التعليق الكبير للقاضي أبي يعلى.
68- التلخيص لابن تيمية.
69- التنبية لأبي بكر عبدالعزيز.
70- التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب.
71- الجامع الصغير.
72- والجامع الكبير للقاضي أبي يعلى.
73- الحاوي للماوردي.
74- حواشي القاضي على الجامع للخلال.
75- الخلاف لابن المني.
76- الخلاف مع الشافعي لأبي بكر عبدالعزيز.
77- الرعاية الكبرى لابن حمدان.
78- زاد المعاد لابن القيم.
79- شرح الخرقي لابن أبي موسى.
80- عدة المسافر وكفاية الحاضر للمحاملي.
81- العقود لابن البنا.
82- العلم للخلال.
83- عمدة الأدلة لابن عقيل .
84- عيون المسائل للقاضي أبي يعلى.
85- الغنية لعبدالقادر الجيلاني.
86- الفتاوى الرحبيات لأبي الخطاب ، وابن عقيل وابن الزاغوني.
87- فروع ابن الحاجب.
88- الفصول لابن عقيل.
89- الكافي لابن قدامة.
90- الكافي للزبيري الشافعي.
91- الكامل لابن الصباغ.
92- الروايتين والوجهين للقاضي.
93- المبهج لأبي الفرج الشيرازي.
94- المجرد لأبي يعلى.
95- المحرر لأبي البركات.
96- المحيد لوالد إمام الحرمين.
97- مختصر البوطي.
98- مختصر ابن تمييم.
99- المُذهب في المَذهب لابن الجوزي.
100- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح.
101- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله.

102- مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هاني.

103- مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود.

104- المسائل المنثورة للنووي.
105- المستوعب للسامري.
106- المستوعب للقيرواني.
107- المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح.
108- المغني لابن قدامة.
109- المفردات لأبي يعلى الصغير.
110- المفردات لابن عقيل.
111- المقنع لأبي بكر عبدالعزيز.
112- المقنع لأبي البركات.
113- المقنع لابن قدامة.
114- المنتخب لعبدالوهاب الشيرازي.
115- منتهى الغاية لأبي البركات.
116- المنثور للمزني الشافعي.
117- الناهض لأبي البقاء العكبري.
118- نهاية المطلب في علم المذهب للأزجي.
119- نوادر المذهب لآبن الصيرفي.
120- الهداية لأبي الخطاب.
121- الواضح لابن الزاغوني.
122- قواعد الأحكام لابن عبدالسلام.
123- الارتشاف لأبي حيان الأندلسي في اللغة.
124- التذكرة للفارسي.
125- التسهيل لابن مالك.
126- حلية العربية لابن الأنباري.
127- شرح الإيضاح للجرجاني.
128- شرح كتاب الجرمي للربعي .
129- المنتخب لابن الكراع.
130- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام.
131- طبقات الفقهاء للعبادي.
132- الفنون لابن عقيل.
133- فوائد رحلة ابن الصلاح.

منهجه في الاستفادة من هذه المصادر :-

وقد حرص ابن اللحام على توثيق الأقوال بنسبتها إلى كتب قائليها تارة ، وإلى قائليها تارة أخرى ، والجمع بينهما تارات .

وقد كان ينقل بالنص أحياناً ، وبالمعنى أحياناً(
)،ولم يكن مجرد ناقل ، بل تعداه إلى النقد بالتصحيح أو التضعيف، أو تناقض صاحب القول ، مما يدل على سعة علمه.(
)
وهذا مثال لبيان ذلك :قوله :« وذكر الآدمي البغدادي : ( أن السفيه والمميز إن أقر بحد أو قود أو نسب أو طلاق ، لزم .وإن أقر بمال ، أخذ بعد الحجر.

وهذا غلط ، وإنما هذا الحكم في السفيه لا في الصبي ، والله أعلم).»(
)
وينبه على اختلاف القائل في كتبه كما في تكليف السكران القاعدة الخامسة:«وأكثر المتكلمين : هو غير مكلف . وكذا أبو محمد المقدسي في الروضة (
)، واختلف كلامه في المغني(
)».(
)
وقد يطيل في النقل كما في الفرع:7،من القاعدة:15.

موضوعات الكتاب :

· المقدمة.

· القاعدة(1):الفقه له حدود.
· القاعدة (2):شرط المكلف:العقل وفهم الخطاب.
· القاعدة(3):تكليف الناسي.
· القاعدة(4):تكليف المغمى عليه.
· القاعدة(5):تكليف السكران.
· القاعدة(6):تكليف المكره.
· القاعدة(7):تكليف الكفار.
· القاعدة(8):هل يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالماً بما كلف به؟
· القاعدة(9):الترك هل هو من قسم الأقسام أو لا؟
· القاعدة(10):الفرض والواجب هل هما مترادفان شرعاً.
· القاعدة(11):الوجوب قد يتعلق بمعين ويسمى واجباً معيناً،وقديتعلق بأحد أمور معينة كخصال الكفارة.
· القاعدة(12):يجوز تحريم واحد لا بعينه.
· القاعدة(13):وقت الواجب إما بقدر الفعل أو أقل منه أو أكثر منه.
· القاعدة(14):يستقر الوجوب في العبادة بمجرد دخول الوقت.
· القاعدة(15):الأمر الذي أريد به جواز التراخي ،إذا مات المأمور به بعد التمكن وقبل الفعل،هل يموت عاصياً؟
· القاعدة(16):إذا ظن المكلف أنه لايعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه.
· القاعدة(17):ضابط مالا يتم الواجب إلا به.
· القاعدة(18):الزيادة على الواجب.
· القاعدة(19):الأمر المطلق هل يتناول المكروه؟
· القاعدة(20):حكم الأعيان المنتفع به قبل الشرع.
· القاعدة(21):هل البطلان والفساد مترادفان؟
· القاعدة(22):العزيمة والرخصة.
· القاعدة(23):ثبوت اللغة بالقياس.
· القاعدة(24):من أنواع المجاز :إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه.
· القاعدة(25):إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.
· القاعدة(26):إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز،إما مجاز الزيادة أو النقصان، فمجاز النقصان أولى.
· القاعدة(27):إذا تعارض المجاز والإضمار.
· القاعدة(28):إطلاق المشتق هل هو حقيقة أو مجاز؟
· القاعدة(29):فصل في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها.
· القاعدة(30):الفاء تقتضي تشريك مابعدها لما قبلها في حكمه ،وهل تدل على التعقيب.
· القاعدة(31): ثم من حروف العطف.
· القاعدة(32):إنما هل تفيد الحصر؟
· القاعدة(33):الباء هل هي للإلصاق أو التبعيض.
· القاعدة(34):حتى في اللغة للغاية ومواضعها متعددة.
· القاعدة(35):إلى موضوعة لانتهاء الغاية، وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟
· القاعدة(36):في للظرفية تحقيقا أو تقدراً.
· القاعدة(37):الأوجهة التي ذكرها ابن هشام في لفظة من.
· القاعدة(38):الكلام يطلق على الحروف المسموعة حقيقة وعلى المدلول مجازاً.
· القاعدة(39):لايشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد.
· القاعدة(40):القراءة الشاذة هل هي حجة أم لا؟
· القاعدة(41):هل يلزم المكلف حكم الناسخ قبل العلم أم لا؟
· القاعدة(42):كلمة(أمر)حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل مجاز.
· القاعدة(43):الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟
· القاعدة(44):الأمر المطلق إذا ورد بعد حظر فماذا يقتضي؟
· القاعدة(45):الأمر المطلق إذا ورد بعد الاستئذان فماذا يقتضي؟
· القاعدة(46):الأمر المطلق إذا لم يقيد بمرة أو تكرار فماذا يقتضي؟
· القاعدة(47):الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم التراخي؟
· القاعدة(48):الأمر بالشيء نهي عن أضداده،والنهي عنه أمر بأحد أضداده...
· القاعدة(49):في فرض العين وفرض الكفاية.
· القاعدة(50):يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه أنه لايفعله.
· القاعدة(51):النهي.
· القاعدة(52):المفرد المحلى بالألف واللام يقتضي العموم.
· القاعدة(53):المفرد المضاف يعم.
· القاعدة(54):النكرة في سياق النفي يعم.
· القاعدة(55):النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت.
· القاعدة(56):النكرة في سياق الشرط تعم.
· القاعدة(57):المتكلم من الخلق يدخل في عموم خطابه.
· القاعدة(58):المخاطب هل يدخل في العمومات الواقعة معه.
· القاعدة(59):العبيد هل يدخلون في مطلق الخطاب.
· القاعدة(60):الفاظ الجموع المنكرة هل تفيد العموم أم لا؟
· القاعدة(61):هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
· القاعدة(62):الاستثناء.
· القاعدة(63):إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟
· القاعدة(64):المطلق والمقيد.
· القاعدة(65):المفهوم.
· القاعدة(66):إجماع الخلفاء الأربعة،مع مخافة صحابي لهم حجة أو إجماعاً أو لا؟
· الفوائد الملحقة بآخر القواعد:
1- القائف هل هو كحاكم أو شاهد؟

2- فيمن غصب جارية ووطئها و ما يتعلق بذلك من أحكام.
3- مسألة الظفر.

منهجه العام وأسلوبه :

نهج المؤلف في تأليف كتابه منهج الإسنوي في كتابه التمهيد على طريقة المتكلمين،وقد أشار لذلك في خط عريض فقال : « استخرت الله ـ تعالى ـ في تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية ، وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفرعية».(
)
وقد رتب كتابه ترتيباً أصولياً ، فبدأ بتعريف أصول الفقه ، ثم مسائل التكليف ، ثم الحكم الشرعي ، ثم المباحث اللغوية ، ثم الأدلة ودلالات الألفاظ، وتقدم في عرض موضوعات الكتاب .

ويظهر من ذلك أنه لم يستوف جميع القواعد الأصولية والتي للخلاف فيها ثمرة فقهية؛ ولعل في تنكيره لكلمة القواعد في مقدمته ما يعفيه من استقصاء جميع القواعد الأصولية.

وقد ضم الكتاب طائفة من الفوائد والضوابط والتنبيهات التي يعقب بها على بعض القواعد أو الفروع ، وكأنه يريد أن يستدرك فيها مالم يذكره في أصل القاعدة.(
) 

وصاغه بأسلوب جميل ، وعبارة سهلة ، ومعنى واضح .

أما منهجه التفصيلي :

فقد قسم المؤلف كتابه إلى قسمين أساسيين:-

القسم الأول : في القواعد الأصولية وما يتعلق بها من فوائد وتنبيهات وفروع فقهية ، وقد ضم هذا القسم 66 قاعدة ، فكان يذكر القاعدة بصيغة الخبر عن مذهبه أو ماصح عنده (
)،وقد يذكرها بصيغة الاستفهام(
) ، ثم يذكر الخلاف فيها بإيجاز ، ويعقب بذكر الفروع الفقهية ، وهذا المنهج الذي سار عليه مقلداً للإسنوي كما تقدم ، وهو واضح لمن تتبع الكتابين ، بل إن ابن اللحام كان ينقل أحياناً ولا يشير إليه، ـ ويأتي ـ ولم يظهر لي سبب ذلك . 
 القسم الثاني : في الفوائد الفقهية : وهي عبارة عن ثلاث مسائل فقهية كبيرة مختلف فيها ، وقد ضم ثلاث فوائد ملحقة وهي :

1- تتعلق بالقائف .

2- في حكم من غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم .
3- في مسألة الظفر .
وتابع في هذا التقسيم منهج شيخه ابن رجب فقد قسم قواعده إلى قسمين : القواعد،وفوائد ملحقة ...

ويمكن بيان ذلك في النقاط التالية :-

منهجه في ذكر الأقوال وتحرير المسائل:

كان _ رحمه الله _ يعرض الخلاف في المسألة الأصولية في غالب القواعد ويذكر وجهات النظر ، وقد يستفيض في نقل الأقوال ونسبتها إلى قائلها مع دقة في النقل وأمانه في الإيراد فينسب أحيانا بذكر القائل وأحيانا بذكر الكتاب وأحيانا بهما ،ولم يقتصر رحمه الله تعالى على الأقوال الحنبلية بل يورد آراء المذاهب الأخرى كالحنفية (
)والشافعية(
) والمالكية(
) والفرق الأخرى كالمعتزلة(
) و الأشاعرة(
).

وينقل كثيراً عن الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب والجويني والبيضاوي والآمدي وغيرهم.(
)
وامتاز بنسبة الأقوال إلى قائليها ، فتارة بذكر اسم القائل ، وتارة بذكر كتابه ، وتارة بهما .

ويركز على ذكر روايات الإمام أحمد ، ويذكر مانص عليه أو أومأ إليه ويبين الراجح والصحيح منها ، والضعيف ، وينقل أقوال أئمة مذهبه في ذلك، ومن وافقه من أصحابه ، وهو منهج مطرد في عامة القواعد ثم يذكر بقية الأقوال (
).

وقد امتاز ـ رحمه الله ـ بتوضيح اختياره ، وتوجيهه حتى لا يرد عليه اعتراض محتمل كما في اشتراط العقل والفهم في التكليف القاعدة الثانية،بل إنه ـ رحمه الله ـ يوجه حتى الأقوال الأخرى ، أنظر قوله في القاعدة الثالثة :« لاتكليف على الناسي حال نسيانه ...

قلت : يحمل قول من قال( ليس بمكلف حال نسيانه): على أنه لا إثم عليه في تلك الحال في فعل أوترك ، وأن الخطاب لم يتوجه إليه . وما ثبت من الأحكام المتعلقة به فبدليل خارجي ، ويحمل قول من قال :(هو مكلف):على أن الخطاب توجه إليه وتناوله ، وتأخر الفعل إلى حال ذكره وامتنع تأثيمه ؛لعدم ترك قصده...»(
) والحكم على بعض الأقوال كما في القاعدة :20 حيث قال  بعد الأقوال:« وفي هذا الكلام بحث ونظر والله أعلم».(
) 

ومما يؤخذ عليه في هذا الجانب توسعه المفرط في تقرير بعض القواعد ،حتى أنه قد يذكر أكثر من عشرة أقوال في المسألة ثم لم يفرع عليها إلا فرعاً أو فرعين (
)، واختصاره الشديد في بعضها (
)، وقد يتوسع في تقرير مذهب الإمام أحمد كما في القاعدة(20).

أما في تحرير محل النزاع:

فقد اهتم رحمه الله بهذا الجانب في مسائل كثيرة وأهمل في غالبها .وقد نهج في ذلك منهجين فقد يصدر القاعدة بالتحرير(
) ، وقد يؤخره بعد ذكر المذاهب (
).

فانظر مثلاً قوله في:«القاعدة السابعة : الكفار مخاطبون إجماعاً ، ونقله القرافي ، وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد ـ رحمه الله ـ وقاله الشافعي أيضاً واختاره أكثر أصحابنا...»(
). 

ومثال ما آخر فيه التحرير قوله :ـ بعد تقرير القاعدة وذكر التفريع عليها ـ «ومحل الخلاف ـ على ظاهر ما ذكره القاضي في الجامع الكبير ، وابن موسى ، والشيخ أبو البركات في شرح الهداية وغيرهم ـ: فيما إذا دخل الوقت ثم طرأ المانع»(
).

وأحيانا ينقل التحرير عن غيرها ،كما في القاعدة 25،و28.

نحو قوله :« إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبي حنيفة : يحمل على الحقيقة ، لأصالة الحقيقة ... 

ثم قال بعد ذكر الأقوال : 

وهاهنا فائدة مهمة : وهي انه لم يحرر محل النزاع ، وقد حرره الحنفية في كتبهم ، فإن مرجع هذه المسألة إليهم ...»(
).

منهجه في الاستدلال :
لم يكن المؤلف ـ رحمه الله ـ يعتني بهذا الجانب بشكل عام ، وإنما يذكر تعليلات وأمثلة (
)، ومع ذلك لم يهمل الاستدلال بالكتاب والسنة فهي نور لكل كتاب يكتب ، أو قول يقال دون التعرض لمناقشة الدليل(
)، أو ذكر لسند الحديث أو درجته،إلا في مواطن قليلة(
). 

وقد يورد الدليل ويناقشه أحياناً وبشكل مقتضب(
).

وكان ابن اللحام يهتم بالاستدلال بأقوال أهل اللغة وما ذهبوا إليه، وخاصة في المباحث اللغوية (
). 

 منهجه في ذكر سبب الخلاف:
يشير ـ رحمه الله تعالى ـ إلى سبب الخلاف في المسألة أو القاعدة ، أو الفرع إما نقلاً عن الغير أو اجتهاداً منه.(
)
ومثال ذلك قوله ـ بعد الخـلاف في تكليف الصـبي والمجنون في القـاعدة الثانية ـ:« والظاهر ـ والله أعلم ـ أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناءً على تكليف المحال على ما سيأتي...».(
) 

وقد ينقل سبب الخلاف عن غيره كما نقل عن الآمدي أن سبب الخلاف في: (تكليف الكفار بفروع الشريعة )هو:«حصول الشرط الشرعي ، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا ؟ »(
).

وقد يورد سبب الخلاف في الفرع كما في الفرع الثالث من القاعدة الرابعة عشر.(
) 

منهجه في الحد والمصطلحات :
لم يهتم رحمه الله تعالى بالتعريف بالمصطلحات الواردة في كتابه ، بل كان يبدأ في المسألة الأصولية مباشرة ، وهو إن كان يعرف ببعض الحدود إلا أنها قليلة بالنسبة للكتاب،ثم يوردها في الاصطلاح فقط ،ولم يذكر المعنى اللغوي إلا في تعريف الرخصة والعزيمة(
).

ومن المصطلحات التي أفردها بالتعريف : تعريف الفقه ، والفاسد والباطل عند الحنفيه(
) ، والرخصة والعزيمة ، والاستثناء، والمطلق والمقيد ، ومفهوم الموافقه ، ومفهوم الصفة واللقب .(
)
وعرف ببعض المصطلحات أثناء البحث كتعريفه للاستعلاء والعلو(
)، والسكر(
).

ولعل عدم اهتمامه بالناحية التعريفية للمصطلحات ؛ لأن غاية إيراده للتعريف هو توضيح المعرف ، أو ما يترتب على الخلاف فيه من فوائد فقهية ، ولذا لم يشرح إلا مايخدم هذا المقصد كتعريفه للفقه .

وقد أوضح ذلك جلياً في قوله عند تعريف الفقه :«وعلى هذا الحد أسئلة ، ومؤاخذات كثيرة ، ليس هذا موضع ذكرها ، وإنما نذكر هنا سؤلاً واحداً وجوابه ؛ لما يترتب عليه من المسائل الفقهية».(
) 

منهجه في التفريع :

جرت عادة المؤلف ـ رحمه الله ـ أنه إذا انتهى من تقرير القاعدة أو المسألة الأصولية يقول :« إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة...»(
) أو يقول :« إذا تقرر هذا فلنتكلم على مسائل ، أو هنا مسائل...»(
)، ثم يسرد المسائل أو الفروع الفقهية، ويبدأ الفرع بقوله : «منها»، وقد تابع الإسنوي في التمهيد في ذلك ، وسار على هذا المنهج ، إلا أنه خالفه في بعض القواعد(
) كما في القاعدة الخامسة (تكليف السكران): فقد دمج الفروع مع القاعدة ، وكأنه يريد فقط التمثيل ، مع أن هذه القاعدة يترتب عليها مجموعة من الفروع الفقهية، وقد لا يذكر فروعاً فقهية،لظهور التفريع كما في قاعدة:الأمر المجرد عن القرائن (
).

وقد اقتصر في تخريجه الفقهي على المذهب الحنبلي ، ولم يذكر المذاهب الأخرى إلا في النادر القليل (
)،مع أنه أورد أقوالهم في تقرير القاعدة. 

وفي ذكره للفرع يحاول استقصاء جميع جوانبه ، والاستشهاد بالنقولات من أقوال أصحاب مذهبه ، ويتوجها بنصوص إمامه ـ إذا ظفر به ـ مع ذكر روايات المذهب في المسألة ، ويبين صحتها من ضعفها ، وما يتخرج عليه منها(
).

كما في قوله :« منها : إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة ـ على مقالة ضعيفة ـ ، أو القبلة ـ على الصحيح ـ ، فإنه يعمل بما يغلب على ظنه».(
)
ويبين أصل الفرع عند الإمام قدر الإمكان ، وهل له نص في ذلك ، أو هو مخرج على فرع آخر عند الإمام، وقد يخرج للإمام في المسألة رواية أو روايتين(
).

كقوله في الفرع:6،من القاعدة:15،:« ومنها: لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته، كبسط حصير ...

وأصله : مانص عليه الإمام أحمد من رواية ابن بختان في مسألة حفر البئر...».(
)
  وإذا كان للفرع تعلق بمسألة فقهية أخرى بينه (
)،بل قد يورد فرع داخل فرع آخر كإيراده لظهار الصبي و إيلائه تحت فرع الخلاف في طلاقه.(
) 

وامتاز ابن اللحام بالأمانة العلمية في ذلك فيذكر من أورد الفروع الفقهية ، بل يذكر من انفرد بذكر للفروع غير التي ذكرت ،(
) وإذا استقل بمعرفة الفرع أشار إلى ذلك بقوله :«قلت».(
)
وقد كان ـ رحمه الله ـ ينبه على الفروع التي لا خلاف فيها(
)، ويبين اختياره في بعضها .(
)
ويناقش بعض الفروع المخرجة ويبين مدى سلامة ذلك التخريج على القاعدة،كما في القاعدة:7، 19، 23، 48.

وقد يورد في النادر فرعاً في أكثر من قاعدة ؛ أو بناه بعضهم على قاعدة أخرى.(
)
ومما يؤخذ عليه أنه قد يتوسع أكثر من المطلوب في تقرير بعض الفروع(
)، وعلى النقيض يوجز الحديث في بعضها (
)؛ ولعله لم يجد في ذلك نقلاً ، أو لوضوحه.

أهمية الكتاب وأثره فيما بعده:

كتاب القواعد والفوائد الأصولية من أوائل الكتب التي اهتمت بتخريج الفروع على الأصول ، وبهذا تظهر أهميته خاصة عند الحنابلة ؛ لجمعه بين علمي الفقه وأصوله ؛ ولشهرة مؤلفه ، فهو من العلماء الذين لهم قدم راسخة ، واختيارات موفقه ، وترجيحات دقيقة في هذا الجانب.

ومما زاده اهتماماً جمعه لفروع شتى من أبواب متعددة في الفقه ، مع  ترتيب الكتاب على المنهج الأصولي ، مما جعل الكتاب يسير في نسق منضبط؛إذ كل قاعدة أصولية يمكن أن يندرج تحتها مسائل فقهية من أبواب شتى ، وهذا مما أخذ على الزنجاني.

ولذلك اهتم بالنقل عن هذا السفر المتقن بعض العلماء المتميزين من أهل مذهبه منهم:-

1- المرداوي ت:885هـ في الإنصاف فقد جعل كتاب القواعد من مصادره الأولية لتأليف كتابه فأكثر من النقل عنه ، فلم يخل مجلد من نقل عنه وقد صرح باسم الكتاب أكثر من 160مرة .(
)
ونقل عنه كذلك في تصحيح الفروع في مواطن كثيرة.(
)
2- الفتوحي ت:972هـ في شرح الكوكب المنير ، فقد نقل عنه كثير من المسائل الأصولية وأخرى فقهية(
).
3- البهوتي ت:1051هـ في كتابه كشاف القناع عن متن الإقناع (
)، فقد نقل عنه بعض المسائل الفقهية ، كما نقل عنه كذلك في كتابه منتهى الإرادات (
).
4- حاشية المقنع لسليمان بن عبدالله بن محمدبن عبدالوهاب .
5- ومصطفى الرحيباني في كتابه مطالب أولي النهى ، وقد أكثر من النقل عنه ، في مواطن من كتابه.(
)
تقويم الكتاب :-

مميزات هذا الكتاب:

المعدد لما امتاز به هذا المؤلف يطول به التعداد ، ولكن أدلي بدلوي في ابراز بعض ماتميز به كتاب القواعد والفوائد الأصولية في نقاط أجملها إجمالا :-

1- يعد الكتاب من اللبنات الأولى في علم تخريج الفروع على الأصول .

2- جمع المؤلف لشتات كثير من الفروع الفقهية مع تحقيق الأقوال فيها وربطها بأصولها ، مع مناقشة صحة التخريج في ذلك وهذه ميزة انفرد بها عن كتب التخريج المعروفة ـ وتقدم بيانه في منهجه في التفريع ـ.
3- أصبح كتاب القواعد والفوائد الأصولية مرجعاً مهماً لعلمي الفقه والأصول.
4- توثيق روايات الإمام أحمد من أكثر من راوي ، والعناية بجمعها(
) ، وتدوين نصوصه ـ رحمه الله تعالى ـ مما جعل الكتاب ذا مرجعية في ذلك .
5- اهتمام ابن اللحام بروايات المذهب ، وبيان الصحيح من الضعيف.
6-   مما تميز به : التنبيه على بعض الاختيارات لعلماء مشهورين من أصحاب مذهبه كابن قدامة المقدسي ، وابن مفلح ، وبعض الأصوليين : كابن الحاجب ، والبيضاوي وغيرهم .
7- يعتبر كتاب القواعد والفوائد الأصولية من أهم الكتب التي اعتنت بالنقل وخاصة عن كتب مفقودة بكاملها ، أوبعضها، فحفظ لنا تلك الأقوال كنقله عن الجامع الكبير للقاضي أبي يعلى ، والانتصار لأبي الخطاب،والترغيب لابن تيمية، وشرح الحارثي على المقنع وغيرها .(
) 
8- محاولته ـ رحمه الله ـ تجنب التكرار ؛ طلباً للاختصار ؛ فكان يحيل في مواطن متعددة من كتابه(
).
9- الأمانة العلمية والدقة في النقل ، فقد كان ـ رحمه الله تعالى ـ ينسب القول إلى قائله بذكر المؤلف أو الكتاب ، بل إنه إذا لم ينص صاحب القول صراحة في المسألة فيبين ذلك بما يفيد أنه ليس بصريح قوله ، كقوله :«فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء .قال الحارثي : «والأظهر خلافه».».(
)
10- لم يقف المؤلف سلباً عند حد النقل عن أهل العلم من الأصحاب أو غيرهم ، بل تجد له لمسات جميلة ، ووقفات مفيدة ، تدل على سعة ملكته العلمية ، واستحضاره للمذهب ونصوص إمامه ، مع أدب جم في مناقشة المخالف(
).
فيبين وجهة نظرة ، وتعقب حتى أهل مذهبه ، من ذلك قوله في القاعدة الأولى :«إذا تقرر هذا ، فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة ، ولم يطرد أصل أصحابنا في ذلك ، ففي بعض الأماكن قالوا : يعمل بالظن ، وفي بعضها قالوا:لا بد من اليقين.

وطرد أبو العباس أصله ، وقال : يعمل بالظن في عامة أمور الشرع، والله أعلم».(
)
ويدعم انتقاده بالدليل في أكثر المواطن ، كما في بيان وجه عدم صحة بناء ابن الصيرفي والطوفي اللزام المرتد بقضاء العبادات إذا أسلم على تكليف الكافر بفروع الشريعة،فقال :« وليس بناءً جيداً من وجهين:

   أحدهما : أن المذهب عدم لزوم القضاء ، والمذهب : تكليف الكفار بالفروع.

   الثاني : أن الروايتين إنما هما في المرتد . وأما الأصلي فلا يلزمه قضاء بالإجماع.

  لكن قد يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول : المرتد مكلف بالفروع،دون الأصلي.»(
)
11-   ومما زاد الحلة رونقاً اهتمامه بالفروق سواء كانت فقهية أو أصولية ، مع بيانه مدى تأثير ذلك الفرق أو عدم تأثيره (
)،والأمثلة على ذلك كثيرة جداً.
    مثاله في الجانب الفقهي قوله :«والفرق بين الجماع وغيره :أن الجماع ينزل منزلة الإتلاف ؛ ولذا يستوى عمده وسهوه بخلاف غيره...».(
)
     ومثال الفروق الأصولية فقوله :«والفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص من وجهين :...»(
)وذكرهما.
12- قدرته على ربط بعض المسائل ببعض وترتيب الأقوال في مسألة على أخرى،بل قد يذكر مسألة داخل أخرى برابط جميل، كما في ذكره لمسألة: الخلاف في البنج تحت مسألة تكليف السكران.(
)
13- ومما تميز به كذلك كثرة مصادرة ، مما يدل على سعة إطلاع المؤلف .
ما يؤخذ على الكتاب:-

لم يسلم عمل إنساني من مؤاخذه ، ومع ما تميز به هذا الكتاب ، وبروز شخصية مؤلفه على الساحة العلمية ، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي لا تنقص للكتاب قدراً:-

1- عدم استقصاء جميع القواعد الأصولية والتي ينبني على الخلاف فيها ثمرة فقهية،كالسنة ومباحثها، والإجماع ، والقياس ، وبعض الأدلة المختلف فيها؛ولعله اكتفى بمختصره الذي جمع فيه أبواب أصول الفقه.

2- تركه التعريف ببعض المصطلحات الأصولية ، وتقدم.
3- لم يهتم كثير بجانب الاستدلال ، وتقدم.
4- اقتصاره في التفريع على المذهب الحنبلي ، فلم يذكر غيره إلا نادراً.
5- الإطالة في تقرير بعض القواعد ، ثم لايفرع إلا بفروع قليلة جدا، كما في القاعدة:20 ، قررها في أربع صفحات ، ثم أورد كلام للقاضي وأبو الخطاب فيه شيء من التفريع في سطرين(
)،والقاعدة :43، قررها في ثلاث صفحات ولم يذكر لها ولو فرعاً واحداً؛ لظهور التفريع فيها ، والاكتفاء بما ذكر الأصحاب .(
)
 وكذا بعض الفروع كالفرع 27من القاعدة الثانية .وتقدم.
6- قد ينبه على قاعدة ضمن قاعدة أخرى ، ولو أفردها لكان أولى في نظري .كقوله في القاعدة الرابعة عشرة( استقرار الوجوب بدخول الوقت):« وقريب من القاعدة أيضاً : إذا وجب عليه حق فلم يؤده حتى وجد مالو كان موجوداً حالة الوجوب لمنع الوجوب ، هل يمنع الوجوب أم لا؟ وذلك في مسائل...».
7- عدم اهتمامه ببيان المعنى اللغوي ، في التعريفات .
8- مع ما تميز به من الأمانة العلمية إلا أنه كان ينقل عن بعض العلماء ولا يشير كالإسنوي ، وابن مفلح .
انظر قوله :« قلت : ونص الشافعي في الأم على ذلك أيضاً ، باب طلاق السكران ، فقال مانصه بحروفه:...»(
)وقارنه بما في التمهيد للإسنوي ص113-114.وقد استفاد منه في الترتيب والتخريج، وكذا نقل من كتابة نهاية السول ولم يشر إليه.
9- تعريفه لكلمة (بعض) و(غير) بأل التعريف وهو كثير ، والصحيح تنكيرهما.(
)
10- عدم إصابته الصحيح في بعض اجتهاداته المشكورة ، منها : محاولته إيجاد ضابط فيما يبيحه الإكراه (
)، لجمع شتات الأقوال في مذهبه ، في القاعدة : السادسة ، لكن لم يسلم له في التفريع فانتقض بالفرع الخامس ، والسادس ، والثامن : فهي إكراه على أفعال ، واختلف حكمه فيها ، مرة عد الإكراه عذراً، ومرة لم يعده.(
)
            ومنها تعبيره عن القاعدة الثامنة وهي : هل يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالماً بما كلف به، بقوله :« ويعبر عنه بتكليف الغافل»(
).

   والغافل هو : البالغ العاقل الذي لايفهم الخطاب .(
)
11- اختصاره في الغالب في نقل الأحاديث ، وعدم ذكر درجتها ، أو روايته بالمعنى وفيه إخلال بالاستدلال.
12- مع ما تميز به من دقة في النسبة إلا أنه قد وقع في بعض الأخطاء اليسيرة في نسبة القول أو المذهب .
     من ذلك نسبته القول للحنفية : بأن الواجب الموسع يتعلق بآخر الوقت ، والصحيح أنه مذهب بعضهم وهم مشائخ العراق .

    ونسبته للشافعية : أنه متعلق بأول الوقت .ولعله تابع الإسنوي في التمهيد ، وقد تقدم بيان ذلك ، وأن ابن السبكي تعقبه بالإبطال .

   ونسبته للحنفية القول : بأن الأمر المطلق للفور (
)، والصحيح : أنهم يقولون : إنه لمطلق الطلب كما قرر السرخسي وابن الهمام وغيرهما.(
)
الباب السادس:

في

مميزات النتاج الأصولي في القرن الثامن
وفيه أربعة فصول :

الفصل الأول : مناهج التأليف .

الفصل الثاني : ميزات النتاج الأصولي المتعلقة بالتبويب والترتيب والأسلوب.

الفصل الثالث : ميزات النتاج الأصولي في الحدود والاصطلاحات.

الفصل الرابع : ميزات النتاج الأصولي في الخلاف والاستدلال .

الفصل الأول

مناهج التأليف

وفيه تمهيد و مبحثان : 
المبحث الأول : منهج الجمهور .

المبحث الثاني : منهج الحنفية .

تمهيد:

أصول الفقه وجدت منذ عصر الرسالة ونزول الوحي ، ونمى وتزايد عصراً بعد عصر لشدة الحجة إليه كلما بعد عن العصر الأول ، وبقي في أذهان العلماء والأئمة المجتهدين حتى أتى الإمام الشافعي فألف كتابه الرسالة ليرسم خط التأليف في هذا الفن ، وبعد وفاته رحمه الله «أخذ المؤلفون  يؤلفون في أصول الفقه ، سواء أكانوا شرَّاحاً لرسالة الشافعي ، أو مستقلين، وبدأت تظهر عليهم نزعات تحولت بعد ذلك إلى اتجاهات ومدارس»(
) .

فكما انقسمت المدارس في الحديث وفي الفقه؛انقسمت المدارس في الأصول إلى عدة مناهج وطرق يمكن حصرها فيما يلي :

1- الطريقة الأولى : طريقة الحنفية .

2-  الطريقة الثانية : طريقة الجمهور والمتكلمين .
3-  الطريقة الثالثة : طريقة الجمع بين الطريقتين .
4-  الطريقة الرابعة : تخريج الفروع على الأصول .
5-  الطريقة الخامسة : طريقة عرض أصول الفقه من خلال المقاصد.(
)
وهذه الطرق ظهرت في عدة عصور فالأولى والثانية في القرن الرابع ،ثم ظهرت الطريقة الثالثة والرابعة بعد القرن السادس ،ثم ظهرت الخامسة في نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع.

وسوف أفرد لكل طريقة مبحث(
):

المبحث الأول :

منهج الجمهور في التأليف في أصول الفقه
نهج الجمهور من أكثر المذاهب منهجاً متميزاً في التأليف في أصول الفقه؛ولبيان ذلك قسم البحث إلى النقاط التالية:-

أولاً:مسمياته :-

1- يسمى هذا المنهج بمنهج الجمهور؛لأن المؤلفون فيها يمثلون جمهور المذاهب من الشافعية ،والمالكية، والحنابلة، والمعتزلة، والإمامية،والإباضية...(
)
2-  ويسمى بمنهج الشافعية وذلك ؛لأن الإمام الشافعي هو المؤسس له وأول من صنف على هذه الطريقة.(
)
3- ويسمى بمنهج المتكلمين ، لأنهم سلكوا طريقة علماء الكلام في تقرير الأصول وتقعيده وغالبهم من المعتزلة والأشاعرة والمآتريدية. 
فكان هذا المنهج هو الأقرب إلى طريقتهم في علم الكلام .وهذه التسمية هي أشهر المسميات وأكثر استعمالاً عند أهل الأصول.(
)
ثانياً:المنهج المتبع في هذه الطريقة :

هذه الطريقة كانت تهتم بتقرير القواعد الأصولية وتقعيدها ،تقعيداً نظرياً يسير مع الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي ، مجردة عن الاهتمام بالفروع الفقهية إلا عرضاً ، من غير تعصب لمذهب معين.(
)
يقول الجويني :« وحق الأصولي ألا يعرج على مذهب ، ولا يلتزم الذب عن مسلك واحد ،ولكن يجري مسلك القطع غير ملتفت إلى مذاهب الفقهاء في الفروع »(
).

ثالثاً:خصائص ومميزات هذا المنهج:

تميز هذا المنهج بجملة من الخصائص من أبرزها :

1- الاهتمام بتحقيق القاعدة والاعتماد في تقريرها على النظر والاستدلال بالأدلة العقلية ، والنقلية ، من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واللغة والاستدلال وغيرها ، مع الميل الشديد للاستدلالات العقلية؛ولذا أقبل على هذا الفن علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة، لأنهم وجدوا فيه مبتغاهم في مخطابة العقل بالحجم والبرهان والأسلوب الجدلي والمنطق ،فألفوا وأبدعوا.(
) 
2- التركيز على الناحية الموضوعية :
فقد تأثر من سلك هذا المنهج بأسلوب الفلاسفة ، والمتكلمين في الصياغة والعرض، والاهتمام بالمنهج الموضوعي ؛مما أدى إلى تحقيق القواعد الأصولية وتحريرها،واتساعها،ونشطت الحركة النقدية. 
3- البسط في الجدل والمناظرات والإسهاب والمناقشات :
كان لتركيزهم على الناحية الموضوعية أثر في التبسط في المناقشات والإطالة في الجدل والمناظرات،وخاصة في المسائل العقلية،حتى  في مسائل لا طائل تحتها إلا أنها تعتبر من رياضات هذا الفن،التي تدرب الطالب على تنمية الملكات العقلية،والقدرات الاستنباطية،والدفاع عن الرأي الذي يتبناه ،وهذا يظهر واضح في كتاب القاضي عبدالجبار.(
)
4- الاعتماد على المنهج النظري المجرد عن الاهتمام بالفروع الفقهية،فلا تجد في كتبهم إلا التطبيقات القليلة،بل تجد بعض المسائل التي بحثت ليس لها أمثلة واقعية ،وقد يكون الخلاف فيها لفظي(
)،وبعضعها افتراضية نظرية،وقضايا فلسفية منطقية،كتكليف المعدوم.
وتقدم مقولة الجويني،وقال ابن خلدون:«والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ،ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم».(
)
5- عدم التعصب لمذهب معين.
كما قال الجويني:«ولايلتزم مذهباً مخصوصاً في المسائل الشرعية»وتقدم؛ولذا تجد أن المؤلفين على هذا المنهج ينتسبون إلى مذاهب شتى وطوائف عدة ،في المعتقد والمذهب الفقهي، فمنهم الشافعي ، ومنهم المالكي، ومنهم الحنبلي، ومنهم المعتزلي ، والأشعري ، والرافضي وغيرهم.

6_ ذكر بعض المقدمات المهمة .

ذكر بعض من صنف على هذه الطريقة بعض المقدمات المهمة، التي تعتبر كالمدخل للأصول ،إما في تعريف الفقه والأصول ،أوالحد والعلم وغيرها كما عند ابن مفلح ،أو بعض المقدمات المنطقية كالحد والبرهان ؛لحاجة الأصولي أليها في الجدل والمناظرة،كما عند ابن جزي في تقريبه.

رابعاً:من أشهر المؤلفات على هذه الطريقة :

أولا في مقدمتهم :

1_ العمدة للقاضي عبد الجبار ت:415هـ .

2_ المعتمد لأبي الحسين البصري ت:436هـ .

3_ التقريب الإرشاد للباقلاني .

4_ البرهان للجويني ت:478هـ .

5_ المستصفى للغزالي ت:505هـ .

6_ العدة لأبي يعلى.وغيرها.

ومن أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة في القرن الثامن : 

1_ النهاية للهندي ت:715هـ . 

2_ نهاية الأصول للحسن بن مظهر الشيعي ت:726هـ .

3_ تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل لصفي الدين البغدادي ت:739هـ .

4_ تقريب الأصول إلى علم الأصول لأبي القاسم ابن جزي ت:741هـ .

5_ أصول ابن مفلح ت:763هـ .

6_ البحر المحيط للزركشي ت:794هـ .

ومن الشروح:

1- شرح المنهاج لأبن الجزري ت:711هـ.

2- وشرح المنهاج للأصفهاني ت:749هـ.
3- شرح مختصر الروضة للطوفي ت:716هـ .شرح عقد التحصيل لبدر الدين التستري ت:732هـ .
4- شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني. والعضد وغيرهما.
5- شرح المعالم لشريف الدين علي بن الحسين ت:757هـ .

المبحث الثاني :

في 

منهج الحنفية في التأليف في أصول الفقه

الحنفية في التأليف سلكوا طريقاً مباينة لطريقة المتكلمين؛ولذا تجد أكثر كتبهم توجد مقارنة بين مذهب الشافعي والحنفية كما تقدم،ولبيان هذه الطريقة ؛قسمت البحث إلى :

أولا: مسمياته:

1- يسمى بمنهج الحنفية ؛وذلك لأنهم هم الذين ألفوا فيه على هذه الطريقة وتفردوا بذلك عن سائر المذاهب.

2- ويسمى بمنهج الفقهاء ؛لأن هذه الطريقة أمس بالفقه , وأليق بالفروع فهي مبنية على الفقه ومرتبطة به.(
)
وقد جمع هذين المسمين ابن خلدون بقوله «ثم كتب فقهاء الحنفية فيه, وحققوا تلك القواعد, وأوسعوا القول فيه , وكتب المتكلمون أيضا كذلك , ألا أن كتابة الفقهاء فيه أمس بالفقه ..»(
).

ثانيا:المنهج المتبع في هذه الطريقة :

اعتمدت طريقة الحنفية في تقرير القواعد الأصولية على مقتضى مانقل عن أئمتهم من الفروع الفقهية؛ إذ لم يترك لهم أئمتهم قواعد مدونة كالتي تركها الشافعي مثلا , وإنما ورثوا بعض قواعد منثورة في ثنايا الفروع فعمدوا إلى تلك الفروع يوجدون التشابه بينها ،ثم يستنبطون منها القواعد لتكون لهم طريقا للاستنباط .

فالأصول عندهم مبينة على الفروع ومقررة لها لا حاكمة عليها.(
)
ثالثا :خصائص هذا المنهج :

تميز هذا المنهج بعدة ميزات تفرقه عن غيره منها:

1- هذا المنهج يقرر القاعدة على وفق مانقل من فروع فقهية عن أئمتهم ،وذلك بالتتبع والاستقراء , والجمع بين النظائر المتعلقة بمسألة واحدة.فجعلوا الفروع أساسا لضبط تلك القواعد , يقول ابن خلدون «فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية,والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن»(
).
             وهذا هو الهدف الذي سعى أليه كثير ممن كتب على هذا المنهج يقول السرخسي في بيان هذا المسلك «ورأيت من الصواب أن أبين للمقتبسين أصول مابينت عليها شرح الكتب التي صنفها محمد بن الحسن , ليكون الوقوف على الأصول معينا لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع»(
).
            وقد بالغوا في العناية بالفروع حتى إذا وجدوا فرعا قد يخرج عن القاعدة وسعوا القاعدة لتشمل ذلك الفرع .
2- كثرة الفروع الفقهية والغوص على النكت الفرعية؛وكان هذا أمرا طبيعيا لأعتمادهم على الفروع الفقهية ،وقد كثرت في كتبهم تمثيلاً واستشهاداً واستدلالاً بها.بل أن بعض الكتب توسعت في بحث المسائل الفقهية ،حتى كأنك تقرأ مؤلف في الفقه لا الأصول.
             وهذه الطريقة هي الأليق بالفقه وهي التي خدمت الفقه أكثر من الطريقة الأولى ،يقول ابن خلدون «إلا أن كتابه الفقهاء,فيها أمس بالفقه , وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة فيها والشواهد»(
).
3- خلو منهجهم من التأثر بأسلوب المتكلمين.فسلم من ذلك في طريقة العرض والجدل ,وإن لم يسلموا من التأثير المعتقدي، فظهر في كتابتهم الفكر الكلامي من المعتزلة،والأشعرية،وغيرها، كما عند السغناقي في كتابه الكافي،وتقدم،والتأثر بقضايا المناظرة مما له علاقة بالأصول ،كما في مباحث القياس والعلل ،مما أضفى على الأسلوب سهولة العبارة ووضح المعنى ،بخلاف المنهج المتقدم الذي أمتاز بعمق العبارة وقوة الألفاظ وتعقيدها.
4- البدء بالأدلة الإجمالية من دون مقدمات .فلم يهم علماء الحنفية بالبدء بالمقدمات اللغوية والمنطقية كما اهتم بها أهل المنهج السابق , وإنما الشروع في الأدلة الإجمالية على حسب ترتيبها:الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس،ويتضح هذا جليا في كتاب صدر الشريعة التنقيح.(
)
5- الدراسة الأصولية المقارنة:اهتم أهل هذا المنهج بمقارنة البحثية في المسائل الأصولية ،وخاصة مقارنتها مع المذهب الشافعي ؛لكونه يمثل مدرسة مخالفة لمدرستهم ،وقد تقدم أنهم ألفوا كتباً في المقارنة بين مذهب الحنفية والشافعية،وهو غالب على كتبهم , انظر ماتقدم من دراسة كتاب النسفي,السنغاقي(
).

رابعاً:أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة :

1_ مآخذ الشرائع لأبي منصور الماتريدي.

2_ الفصول في الأصول للجصاصي .

3_ تقويم الأدلة للدبوس .

4_ أصول البزدوي .

5_ أصول السرخسي .

6_ أصول الشاشي .

ومن أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة في القرن الثامن :

في مقدمتهم :

1_ المنار لأبي البركات النسفي ت:710هـ.

2_ مقدمة في أصول الفقه لتاج الدين إسماعيل الحنفي ت:739هـ .

3_ قدس الأسرار في اختصار المنار لأبن الربوة ت:764هـ .

ومن الشروح على هذا المنهج :

1- الكافي شرح أصول البزدوي للسغناقي ت:711هـ .

2- شرح النسفي للمنتخب.
3- كشف الأسرار للبخاري ت:730هـ.
4- جامع الأسرار في شرح المنار لمحمد الكافي ت:749هـ.
5- الأنوار في شرح المنار للبابرتي ت:786هـ .
6- فتح المجني شرح المغني لأحمد العينتابي ت:767هـ .
7- المنهي شرح المغني لمحمود القونوي ت:771هـ .
8- الشامل لأمير كاتب الأفغاني ت:758هـ .

المبحث الثالث:

في
طريقة الجمع بين الطريقتين

أولاً:تمهيد في مسماها:

بهذا الاسم اشتهرت لكونها تجمع بين الطريقتين السابقتين طريقة الجمهور وطريقة الفقهاء.(
)
وتسمى بطريقة :(المتأخرين) ؛لأنها ظهرت متأخرة على أيد علماء متأخرون عن القرن السادس .

وقد ظهرت في أوائل القرن السابع الهجري وكان صاحب السبق في ذلك مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي(
) صاحب كتاب بديع النظام .

ثانياً:المنهج المتسع في هذه الطريقة :

اهتموا بتقرير القواعد الأصولية وإقامة البراهين على ثبوتها ـ وهذا منهج المتكلمين ـ ثم طبقوا على تلك القواعد الفروع الفقهية التي تتبنى على الخلاف في القاعدة ـ هذه طريقة الفقهاء ـ.

فجمعوا بين المنهج النظري والتطبيق العملي , فاكتسب الأصول حلته , وليس\فائدته.

ثالثا:خصائص هذا المنهج:

تميز بعدة خصائص منها:

1- تقرير القاعدة بالأدلة والبراهين كما صنع المتكلمين.

2- تطبيق الفروع الفقهية والاهتمام بها على القواعد المقررة كما صنع الفقهاء.
3- الجمع بين المنهج النظري والتطبيق العملي.
4- جاءت مؤلفاتهم مفيدة في خدمة الفقه , وتمحيص الأدلة .

رابعاً:ومن أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة :

1- بديع النظام لأبن الساعات في القرن السابع.وقد جمع بين طريقة الآمدي والبزدوي في أصوله.

ومن أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة في القرن الثامن :

1- تنقيح الأصول لصدر الشريعة وتقدم.

2- جمع الجوامع لأبن السبكي وقد أتى بما في شرح المختصر والمنهاج .

ومن الشروح على هذه الطريقة :

1- شرح التنقيح المسمى بالتوضيح.

2- حاشية التفتازاني.
3- تشنيف المسامع للزركشي.
4- منع الموانع لابن السبكي.

وبعد هذا القرن ألف ابن الهمام كتابه التحرير 861 هـ ومحي الدين بن عبد الشكور مسلم 1119هـ .

المبحث الرابع:

في

تخريج الفروع على الاصول

أولاً:تمهيد في مسمى هذا المنهج:

تسمى بهذه الطريقة لاهتمامها بالتخريج الفرعي على القواعد الأصولية بدأت هذه الطريقة منذو القرن السابع.

ثانياً:المنهج المتبع في هذه الطريقة:

تعتمد هذه الطريقة على ذكر خلاف الأصوليين في المسألة , مع الإشارة إلى بعض أدلة الأقوال ، ثم ذكر عدد من المسائل والفروع الفقهية التي تخرج وتبنى على هذه المسألة.

«ولا يذكر في الكتب المؤلفة على هذه الطريقة إلا المسائل التي أختلف العلماء فيها, والخلاف فيها محتوى له ثمرة, أما إذا كان الخلاف لفظيا فلا يرد»(
).

ويعد أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر واضع بذرة هذا الاتجاه ؛فقد ذكر جملة من المسائل الفقهية ،والتي وقع الخلاف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله(
).

ثالثا:خصائصها:

1- تقرير المسألة الخلافية باختصار مع تدعيمها بالأدلة.

2- الاهتمام بتخريج الفروع الفقهية على المسائل الأصولية.
3- مناقشة تلك الفروع الفقهية أحيانا ،وبيان وجه بناء تلك الفروع على القاعدة.
4- إمكانية تخريج فروع جديدة على القاعدة على نفس المنهج.

رابعاً:أهم الكتب المؤلفة على هذا الطريقة :

1- تخريج على الأصول للزنجاني 656هـ ولعله أول من ألف فيه على هذه الطريقة.

ومن أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة في القرن الثامن .

1- مفتاح الوصول للتلمساني .

2- التمهيد للإسنوي .
3- القواعد والفوائد لابن اللحام وتقدم دراستها وتحليلها.

وبعد هذا القرن ألف:

 - كشف الفوائد في تمهيد القواعد لأحد على الشيعة لا يعرف سنة 968هـ.

ـ الوصول إلى قواعد الأصول لمحمد بن عبدالله التمرتاشي الحنفي ت:1004هـ.

ـ تخريج الفروع على الأصول لأحد أئمة الشافعية غير معروف الاسم ومنه نسخة خطية بالأزهر.

ـ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى الخن.

ـ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي لمصطفى البغا.

المبحث الخامس:

في

طريقة عرض الأصول من خلال المقاصد

وهذا المنهج يعتبر فريدا من نوعه لا يمكن اغفاله , وهو عرض أصول الفقه من خلال النظر إلى المقاصد الشرعية , والحكم الكلية ،والمفهوم العام للتكليف .

وكان سيد هذا المنهج الإمام الشاطبي في كتابه المشهور المسمى بالموافقات الذي كان قدسماه أولا ب«التعريف بأسرار التكليف»،ولشيخ الإسلام ابن تيمية اهتمامات بهذا الجانب وإن لم يفردها بكتاب، وقد بحث هذا الموضوع في رسالة علمية،وتأتي.

يقول الشيخ :«عبدالله دراز في شرحه على الموافقات :هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفقت, لمجرد إدخال الناس تحت سلطة الدين, بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا , وروعي في كل حكم منها :إما حفظ شي من الضروريات الخمس ... وإما حفظ شي من الحاجيات... وإما حفظ شي من التحسينات ...

ومن هذا البيان علم أن لاستنباط أحكام الشريعة ركنين:-

أحدهما : علم (لسان العرب ).

وثانيهما : علم أسرار الشريعة ومقاصدها .

أما الركن الأول : فقد كان وضعا غريزيا في الصحابة والتابعين من العرب الخلص,فلم يكونوا بحاجة إلى قواعد تضبط لهم ، كما أنهم اكتسبوا الاتصاف بالركن الثاني من طول صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،ومعرفتهم الأسباب التي ترتب عليها التشريع .

وأما من جاء بعدهم ممن لم يحرز هذين الوصفين , فلابد له من قواعد تضبط له طريقة استعمال العرب في لسانها , وأخرى تضبط له مقاصد الشارع في تشريعه للأحكام،وقد انتصب لتدوين هذه القواعد جملة من الأئمة بين مقل ومكثر وسموها (أصول الفقه).

ولكنهم أغفلوا الركن الثاني , فلم يتكلموا على مقاصد الشريعة إلا إشارة وردت في باب القياس , عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع ،وبحسب الاقتضاء إليها.

وقد وقف الفن منذ القرن الخامس عند حدود ماتكون منه في مباحث الشطر الأول ...حتى هياء الله سبحانه وتعالى (أبا اسحاق الشاطبي) في القرن الثامن لتدارك هذا النقص,وإنشاء هذه العمارة الكبرى,في هذا الفرع المترامي الأطراف، في نواحي هذا العلم الجليل,فحلل هذه المقاصد إلى أربعة أنواع , ثم أخذ يفصل كل نوع منها ...»(
).

أهم المؤلفات على هذا المنهج في القرن الثامن: 

- هو كتاب الموافقات للشاطبي .

وبعد هذا القرن ألف مجموعة من الكتب والرسائل العلمية .

ككتاب :مقاصد الشريعة الإسلامية  لطلال الفاسي .

ومقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد طاهر عاشور .

ومن الرسائل:

· مقاصد الشريعة عند ابن تيمية،للباحث:يوسف بدوي ،الأردن،رسالة دكتوراه.

· مقاصد الشريعة لمحمد سعد المقرن،أم القرى،رسالة دكتوراه.
· مقاصد الشريعة في كتاب الموافقات،لحبيب عيادي،تونس.

الفصل الثاني : 

في

ميزات النتاج الأصولي المتعلقة بالتبويب والترتيب والأسلوب .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الميزات المتعلقة بالتبويب ، والترتيب .

المبحث الثاني : الميزات المتعلقة بالأسلوب .

المبحث الأول :

في
الميزات المتعلقة بالتبويب والترتيب

تمهيد: في معنى التبويب والترتيب وأهميته:

التبويب لغة:

جعل الشيء أبوابا , والأبواب جمع باب , ويطلق على مدخل الشيء , ومايتوصل به إلى الشيء .(
)
وفي الاصطلاح : عرف بأنه :«مسائل معدودة من جنس واحد , أو نوع واحد , أو صنف واحد»(
).

وعرف كذلك :بأنه:«يسمى به مادل على مسائل من صنف واحد»(
).

والترتيب لغة : من رتب الشي أي ثبته , ويأتي بمعنى الدوام وعدم التحرك.(
)
واصطلاحا : هو «جعل الأشياء الكثيرة , بحيث يطلق عليها اسم واحد , ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير».(
)
بهذا يمكن أن يقال أن التبوبيب والترتيب : عملان يقومان بها المؤلف في عرض مسائل العلم الذي يؤلف فيه : 

الأول: جمع المسائل المختصة بموضوع معين في مكان واحد مع تقسيمها إلى مجموعات مناسبة .

الثاني : وضع تلك المجموعات في أماكنها المناسبة في الكتاب على وفق ترتيب .

أهمية التبوبيب والترتيب في البحث :

مما لاريب فيه ظهور أهمية ذلك , لأنه من أهم الأسباب المعينة على فهم مقاصد العلوم ومراميها ...

أكد العلماء على أهمية التبوبيب والترتيب , وضرورة الالتزام به ؛ليسهل على مطالع الكتاب الحصول على المعلومة.

وهذا ما أشار إليه في لسان العرب بقوله :« ورأيت علماء اللغة بين رجلين إما :من أحسن جمعه ولم يحسن وضعه , وأما من أجاد وضعه ولم يجد جمعه , ولم يفد حسن الجمع من إساءة الوضع , ولم أجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لأبي منصور , ولا أكمل من المحكم , وهما من أمهات كتب اللغة على التحقيق غير أن كلا منهما مطلب عسير المهلك،ومنهل وعر المسلك،وكأن واضعه شرع للناس مورداً عذباً،ومنعهم منه،وقد أخر وقدم،وقصد أن يعرب فأعجم،فأهمل الناس أمرهما،وأنصرفوا عنهما،وليس لذلك سبب إلا سوء الترتيب وتخليط التفصيل والتبويب،ورأيت الجوهري قد أحسن ترتيب مختصره فخف على الناس أمره فتداولوه...»(
) 

ويقول الزمخشري:«بوّب المصنفون كل من كتبهم أبواباً موشحة الصدور بالتراجم،ومن فوائده:

· أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع،واشتمل على أصناف كان أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بياناً واحداً.

· ومنها أن القارىء إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له ،وأهزَّ لعِطفه،وأبعث على الدرس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله...».(
)
وقد اهتم علماء القرن الثامن بهذه الناحية اهتماماً ملموساً،فلا تكاد تجد من ألف في هذا الفن إلا واهتم بجانب التبويب والترتيب،فهذا ابن جزي يقول:« فصنفت هذا الكتاب برسمه،ووسمته بوسمه،لينشط لدرسه،وفهمه،وعولت فيه على الاختصار،والتقريب،مع حسن الترتيب ،والتهذيب...».(
)
وكما اهتموا بالناحية النظرية في الترتيب،فقد اهتموا بها في الناحية العلمية فيقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير لذا تجد الطوفي انتقد ابن قدامه في ترتيبه وعدل إلى ترتيب أخر يرى أنه أفضل وذكر مناهج المؤلفين ثم اختار منهجا خاصاً فقال :« ووجه عدم محبتي لترتيب الشيخ أبي محمد وقربه من قلبي أنه رتب كتابة على ثمانية أبواب ، هكذا : حقيقة الحكم وأقسامه ، ثم تفصيل الأصول الأربعة،ثم بيان الأصول المختلف فيهما،ثم تقاسم الأسماء،ثم الأمر والنهي، والعموم والاستثناء،والشرط،ودليل الخطاب،ونحوه،ثم القياس،ثم حكم المجتهد،ثم الترجيح.

وقد كان القياس تقديم تقاسيم الأسماء،وهو الكلام في اللغات؛لتوقف معرفة خطاب الشرع على فهمها؛لوروده بها،لكن العذر للشيخ أبي محمد عن هذا أنه تابع في كتابه الشيخ أباحامد الغزالي في المستصفى،حتى في إثبات المقدمة المنطقية في أوله...».(
)
وكان الغالب في ترتيب الموضوعات في هذا القرن على النحو التالي:

· الأحكام.

· كيفية الاستثمار الأحكام من الأدلة.
· الأدلة.
· التعارض والترجيح.
· الاجتهاد والتقليد.
وممن يمثل هذه الطريقة الزركشي في البحر المحيط، والهندي في نهاية الوصول،وابن مفلح في أصوله،وابن جزيء.وهذا في الغالب وان قدم بعضهم الأدلة على كيفية الاستثمار كما عند ابن مفلح وابن جزيء. 

وهناك ترتيب آخر وهو عند الحنفية:

· كيفية الاستثمار من الأدلة.

· الأدلة.
· الاجتهاد والتقليد.
· الأهلية.
وهو عند الحنفية خاصة شراح البزدوي، كالسغناقي في كتابه الكافي، ومثله:النسفي في شرحه على المنتخب.

منهج التبويب والترتيب في هذا القرن :

تقدم دراسة ذلك بالتفصيل ويمكن إجمالها في النقاط التالية :

المنهج الأول : منهج التقليد والإتباع: 

فسار بعض الأصوليين على منهج المتقدمين في التبويب والترتيب ، وخاصة شراح الكتب.كشراح منهاج البيضاوي كالأصفهاني ، والفرغاني ، وابن الجزري،وشراح مختصر ابن الحاجب كشرح العضد ، وبيان المختصر ، وشراح جمع الجوامع كتشنيف المسامع.

ومع موافقتهم لصاحب المتن إلا أنك تجدهم تميزوا بإضافة عنوان أو تقسيم مسألة أو تقديم أو تأخير وبيان سبب ترتيب إمامه من ذلك ما فعله العضد في شرحه على المختصر حيث قال:« مايتضمنه الكتاب أما مقصود بالذات أولا،الثاني :المبادئ ؛إذ لابد أن يتوقف عليه المقصود بالذات وإلا فلا حاجة إليه أصلاً ، والأول:لما كان الغرض منه استنباط الأحكام فالبحث إما عن نفس الاستنباط و هو الاجتهاد أو عما تستنبط منه إما باعتبار تعارضها وهو الترجيح أو لا وهو الأدلة السمعية»(
)ومثله عند الأصفهاني في بيان المختصر(
).

وممن تابع في الترتيب على من سبقه ابن مفلح فقد قال في مقدمته :« ورتبته على ترتيب ما غلب تداوله والاعتناء به في هذا الزمان والله اسأل أن ينفع به».(
)
والذي يظهر أنه نهج في هذا الترتيب ترتيب الآمدي في المنتهى والإحكام ، وابن الحاجب في مختصره .وقد أشار إلى ذلك المحقق الدكتور: فهد السدحان في مقدمته.

 وكذلك صدر الشريعة في كتابه التنقيح ،وتابع منهج الحنفية المتقدم.

 المنهج الثاني : الجدة والابتكار في التبويب والترتيب " إلى حد ما"

وهم على طائفتين الأولى شرحوا كتباً سابقه لكن لم يرتضوا ترتيبهم فنهجوا منهجاً آخر،مع بيان سبب عدم موافقتهم كما فعل الطوفي وتقدمت مقولته وقد قال في منهجه: «ولي فيه طريقة متوسطة جامعة،وإن كانت لاتخرج عن حقيقة ما قالوه،لكن الكيفية متغايرة،وهو أن المقصود من وضع الشريعة:امتثال المكلفين لأحكامها قولاً وعملاً

فالحكم الشرعي له مصدر،وهو الشرع،ومورد وهو:المكلف...ثم مورد الحكم ـ وهو المكلف ـ قديكون مجتهدا...وقد يكون قاصرا عن ذلك،وحكمه التقليد...فوجب لذلك النظر في الحكم ودلليله ومورده...والنظر في الدليل يستدعي النظر في أقسامه...

فهذا ضبط جامع، متوسط بين الإجمال المخل والبيان الممل،وهي طريقة غريبة لاتوجد إلا هاهنا»(
)
وطائفته أوجدت لأنفسها ترتيباً مستقلاً كما فعل ابن جزي حيث قسم كتابه إلى خمسة فنون ثم جعل تحت كل من عشرة أبواب مع تقسيم الباب إلى فصول أحياناً وفروع ومسائل . وتقدم

مميزات التبويب والترتيب في هذا العصر :

تقدم دراسة التبويب والترتيب عند الدراسة التحليلة لكل كتاب في الباب السابق ومن خلال ما تقدم يمكن إجمال مميزات هذا الترتيب في النقاط التالية :

1- أن كثير منهم قد عقد في أول كتابه تمهيداً بينوا فيه مباحث هذا العلم ،ومنهجه في الترتيب والتبويب، ووجه ذلك الترتيب أحياناً «وهي طريقة الحكماء الأوائل...»،بل زاد بعضهم أن بين مناهج الترتيب عند من سبقه ليتضح منهجه الذي أختار كالطوفي (
).
     وممن سلك هذا المسلك،ابن جزي في تقريب الوصول حيث قال:«الفصل الثاني:في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة...»(
)،وابن مفلح في أصوله(
)،والفرغاني في شرحه على المنهاج(
).

2- قسموا ـ في الجملة ـ الموضوعات الأصولية إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل.وممن ظهرت عنده هذه التقسيمات واضحة ابن جزي في كتابه التقريب وتقدم، وقد شرح ذلك بقوله « المقدمة ».والنهاية للهندي ، والطوفي في شرح مختصر الروضة ، والنسفي في شرح المنتخب.وقد يقتصر بعضهم على بعضها كالأبواب ، والفصول ، والمسائل كما عند الأصفهاني في بيان المختصر فلم يذكر الأبواب وكان يذكر الفصل والمسائل.وكذلك العلائي في تحقيق المراد قسمه إلى فصول سته فقط مع جعل مباحث تحت الفصول.وبعضهم عنون بالموضوعات دون التقسيمات فيقول الكتاب ثم يذكر مباحثه كصدر الشريعة.وممن لم يهتم بذلك الترتيب فتارة يسميه فصلاً أو مسألة وقد يسمي مسألة وتحتها فصول،كما عند ابن مفلح،والتلمساني.
3-  محاولتهم جمع المتقن في مكان واحد وعدم التكرار مع الإحالة إلى مواطن البحث خاصة عند الشراح فالمصنف للمتن قد يحيل على متأخر فينبه الشارح إلى ذلك ويبين مواطن ورودها كما في قول السغناقي: كما في قوله تعليقاً على قول المصنف :«والإقرار ركن زائد على ما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى».(
)
فقال : «وقوله :(على ما يعرف في موضعه)أي : في هذا الكتاب  في موضعين :ـ

أحدهما : في باب صفة الحسن للمأمور به .

 والثاني : في باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط»(
) .
4- ذكر تمهيداً مختصراً قبل البدء بدراسة موضوع معين ، يقسم فيه مسألة وما سيبحث ، ومالم يذكره صاحب المتن إذا كان شرحًا ،ثم يشرح في مسائل،وهي ميزة تجدها غلبت على أكثر المؤلفين في هذا القرن وتقدمت في الدراسة التحليلة . انظر مثلاً قول الأصفهاني : «لما فرغ من القواعد المنطقية شرع فيما يستمد منه اللغة وإليه أشار بقوله: مبادئ اللغة , ولنقدم قبل الشروع فيها مقدمة».(
)
5- الإشارة إلى الموضع المناسب لبحث المسألة الأصولية التي تتجاذبها عدة أبواب وهل تبحث استقلالاً أو تبعاً ،فقد أهتم عدد من المؤلفين الشراح بذلك مع بيان سبب التقديم أو التأخير وإن خالف المصنف صاحب المتن ،انظر ما فعله الأصفهاني في الواجب الموسع ، وخالفه العضد في ذلك هل تندرج تحت مسألة أو هي مسألة مستقلة،(
) والعكس في مسألة مالا يتم الواجب إلا به(
)،وكما فعل ابن اللحام في إدخال مسألة :البنج والخلاف فيها تحت مسألة تكليف السكران(
). 
6- بين الشراح وجه حصر المباحث في تلك الموضوعات عند أصحاب المتون،ووجه ترتيب المسائل ،مع عنونتها كما عند الأصفهاني في بيان المختصر، والعضد في شرح المختصر، والسغناقي في الكافي. 
7- محاولة ربط الموضوعات السابقة بالموضوعات اللاحقة ،من خلال تمهيد رابط ،أو خاتمة تجمع خلاصة ما تقدم وتبين وجه علاقتها بالآتي بعدها.
         كما في قول الطوفي: «قوله : (فالواجب ،قيل:ماعوقب تاركه).
       لما انتهى الكلام في تعريف الحكم،وقسمة أنواعه إلى الأقسام الخمسة،أخذ يبين تعريف كل واحد منها،وما يتعلق به من المسائل،ونحن قبل ذلك نشير إلى حدودها المستفادة من طريق قسمتها.»(
)
            ومثال الخاتمه قول الأصفهاني: «لمافرغ من المسألتين المتعلقتين بالمشترك , شرع في المسائل المتعلقة بالترادف , وهي ثلاثة:...

       المسألة الأولى:في أن الترادف واقع أولاً؟...

       المسألة الثانية:في أن الحد والمحدود،والمتبوع والتابع،هل هما مترادفان أم لا؟...

       المسألة الثالثة:في أنه هل يقع كل من المترادفين مكان الآخر أم لا؟ ».(
)
8- مراعاته إلى حد كبير توازن الأبواب من حيث الطول والقصر. 
9- تذييلهم لبعض المباحث والأبواب بخاتمة يذكرون فيها خلاصة للبحث ،أو بعض المسائل التي لا يمكن دخولها تحت عنوان الباب وهي مهمة ،كما صنع العلائي في كتابه تحقيق المراد.(
) 
10- نص بعضهم على مصادر كتابه أما في المقدمة أو في نهاية البحث كالطوفي في نهاية البحث، وفي مقدمة البحث كالزركشي في البحر وتقدم.
المبحث الثاني:

في

المميزات المتعلقة بالأسلوب

تمهيد في معنى الأسلوب :

الأسلوب : هو المعنى المصوغ بألفاظ مؤلفة على صورة توضع لنيل الغرض المقصود من الكلام .

وأقسامه ثلاثة : الأسلوب العلمي ، والأدبي ، والخطابي .

والذي يهمنا هو الأول وهو العلمي : وهو القالب اللفظي القوي في معناه الذي يخاطب به العقل ويناجي به الفكر .

وهذا المنهج الفكري ظهر بصورة واضحة في هذا القرن وهو المنهج الذي يعتمد التنظيم والترتيب ، في طريقة البحث والكتابة إجمالاً ، وفي تناول المسائل الجزئية على التفصيل.

ولهذا الأسلوب مميزات وهي المميزات بأسلوب الكتابة في هذا القرن من أبرزها:

1- الاعتماد على الدليل والبرهان ، وذلك لأن هذا الأسلوب يقوم على مخاطبة العقل،فلابد من أن يكون معتمداً على قوة الدليل وسطوع البرهان ، ولذا تجد بعض الكتب ركزت على الاستدلال أكثر من تركيزها على ذكر الأقوال وجمعها ،ويبدو ذلك واضحاً في كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي وهي سمة بارزة عنده وتقدم ذلك ،وتجد بعضهم اهتم بالأقوال وتدعيمها بالأدلة كما عند الهندي في كتابه نهاية الوصول.

2-  سهولة العبارة ووضوح المعنى :
               أمتاز هذا القرن بأسلوب واضح سهل العبارة بعيداً عن التعقيد المنطقي والغموض الفكري ، تتجلى من خلالها المعاني بكل وضوح وجلاء.بل تجد بعض العلماء قد تمكنوا في علم الجدل والمنطق واللغة فوظفوا تلك الخبرة لصياغة كتبهم مع سهولة العبارة،وجمال الألفاظ ، كما عند ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام ، والفتاوى قسم أصول الفقه، و الطوفي في شرح مختصر الروضة ، و الأصفهاني في بيان المختصر وغيرهم؛ولذلك وجدت الصياغة الأدبية الرفيعة ، والفصاحة في اللغة وعدم الحشو في الألفاظ، «وهذا الأسلوب يزيد المعنى إشراقاً،ويجعله محبباً للنفوس ، وقريباً من الفهم»(
).
             وعبر عن ذلك السيد البطليموسي بقوله:«.... إن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب ، موسعة على أصول كلام العرب»(
).
            وهذا هو الأسلوب الغالب وإن وجد بعضها خالف تلك القاعدة لكنهم قليل ، فاحتاجت كتبهم إلى حل رموزها،وفك مقفلها ويمكن أن يمثل هنا بكتاب شرح المختصر للعضد ،فقد صاغه بعبارة مختصرة تصل إلى حد الألغاز متأثراً بأسلوب المنطق والجدل (
)؛مما حدى بطائفة من العلماء إلى إيجاد شرح على الشرح كالتفتازاني ، والكرماني.
            كما أنه قد وجد في هذا القرن بعض المتون المختصرة ، وهذا النوع من التأليف يغلب عليه الاختصار ، إذ يحاول مؤلفه جمع أكبر قدر من المعاني با الألفاظ المختصرة.
3-  التوسط والاقتصاد:
               فلا إطالة مملة ولا اختصار مخل في أغلب المؤلفات ، إلا تلك المؤلفات التي قصد من تصدى للتأليف فيها وضع موسوعة للعلم؛خاصة بعدما حل بالعالم الاسلامي من غزو التتار ،الذي هدر كل الموروث من العلم ،وشرح تلك المتون التي وضعت في القرن السابع لحفظ العلم،ويظهر ذلك واضحاً عند الزركشي في البحر المحيط ؛حيث كان يحاول جمع أكبر عدد من الكتب والمؤلفات لحفظها في بحره،وكذا الهندي في كتابه النهاية وتقدمت دراستها .

            وكذلك تلك المختصرات في هذا الفن التي يقصد منها الاختصار،كما عند الطوفي في كتابه البلبل ، وقواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي.

              ولأهمية هذا الأمر عند المؤلفين ، فقد صرح بعضهم بذلك في مقدماتهم وممن نص على ذلك ،ابن جزي في مقدمته : فصنفت هذا الكتاب برسمه،ووسمته بوسمه،لينشط لدرسه،وفهمه،وعولت فيه على الاختصار،والتقريب،مع حسن الترتيب ،والتهذيب، وقسمته إلى خمسة فنون...».(
)
              والزركشي في تشنيف المسامع : « استخرت الله في تعليق نافع عليه ، يفتح مقفله ويوضح مشكله ، ويظهر غرائبه ، ويشهر عجائبه ، مرتفعاً عن الإقلال المخل ، منحطاً عن الإطناب الممل».(
)
4- أسلوب الجدل والمناظرة في الدراسة والمناقشة :
             وهو سمة بارزة لغالب المؤلفات في هذا القرن ، ومن أبرزمظاهره استعمالهم هذا الأسلوب في كتبهم :

1- في إيراد الاعتراضات على الأدلة والإجابة عنها .
2- استخدامهم أسلوب الفنقلة وهو مصطلح يراد به قولهم : فإن قلت كذا قالنا،يجاب بكذا وهذا ظاهر في شروح المنهاج ، والمختصر وتقدم .
3- كثرة الإفتراضات سواء في الأدلة ، أم في الاعتراضات.
4- استعمال المصطلحات الجدلية : مثل : المعترض ، المجيب ، التناقض ، الخلف،قلب الدليل ...
5- أسلوب التنـزل مع الخصم بطريقة التسليم وعدمه،وهذا كثير عند المتكلمين،كما عند ابن مفلح في مختصره .وكذا عند ابن تيمية في رفع الملام.
6- التأدب مع المخالفين والعلماء السابقين في المناقشة لأقوالهم وارأهم وما استدلوا به،وهي سمة تكاد تكون غالبة في كتبهم مع تدعيم انتقادهم بالدليل،مع كثرة المسائل الخلافية وخاصة في هذا العصر،فالحنفية مع شدة مخالفتهم للشافعي والعكس ،إلا انك تجدهم يترحمون على بعض دون تهكم أو استنقاص ،حتى المعاصر لهم رحمهم الله رحمة واسعة.
ومن الأمثلة :

    1- قوله:«والفهم:قال ابن عقيل في الواضح:هو إدراك معنى الكلام بسرعة.قلت أنا:ولا حاجة لقيد السرعة؛لأن من سمع كلاماً ولم يدرك معناه إلا بعد شهر أو أكثر قيل قد فهمه؛ولذلك يقال:الفهم إما بطيء أو سريع...»(
)
2-    و انتقد الزركشي ابن السبكي في مسألة :هل النفل يجب بالشروع فيه ورجح أنه لا يجب، عند قوله: (ووجوب إتمام الحج؛لأن نفله كفرضه نيةً وكفارةً وغيرهما)(
)فشرحها الزركشي ثم قال :«والذي يظهر :عدم الاحتياج إلى هذا...
           وهنا تنبيهان : 
· أحدهما : أن الشافعي – في الأم - : ذكر هذا السؤال وأجاب عنه باختصاص الحج : بأنه يلزم المضي في فساده بخلاف الصلاة وغيرها.

       وهذا أحسن من جواب المصنف ، ومعناه : أنه يجب المضي في فاسده،فكتب في صحيحه ؟.»(
) وهناك أمثلة أخرى كثيرة يكتفى بما تقدم(
)
وهنا ظهر أسلوب التهكم والسخرية عند بعضهم لكنه قليل جداً بالنسبة للكم الهائل من التأليف في هذا العصر القائم على النقد الوجيه والبناء . انظر مثلاً نقد الأصفهاني من بعض شراح المنهاج كالخنجي وتقدم التمثيل.

7-  تجنب التكرار،وهذه ميزة ظاهرة ،وقد تقدم التركيز عليها عند الدراسة التحليلية للكتب ، ولذا تجدهم يحيلون على متقدم أو متأخر وفقاً للتكرار . 
أسلوب الاختصار بالرمز إلى المعاني والمصطلحات بالحروف ،ومن ذلك مافعله ابن مفلح فقال : « فهذا مختصر في أصول الفقه ,على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ,اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها ،فإنه جل القصد بهذا المختصر...

         وعلامة موافقة مذهب الأئمة ـ أبي حنفية ومالك والشافعي ،رضي الله عنهم ـ لمذهبنا (و)، ومخالفتهم (خ)، وموافقة الحنفية (وهـ)، والمالكية (وم)، والشافعية (وش)، والظاهرية (وظ)، والمعتزلة(ع )،والاشعرية (ور),ومخالفة أحدهم حذف (الواو).والمراد بـ(القاضي ) أبو يعلى ، من أئمة أصحابنا. (
)
8- الاستفادة من جهود السابقين والرجوع إلى المصادر الأصلية وتنوعت مناهج المؤلفين في التوثيق والأخذ من تلك المصادر وتقدم في الدراسة التحليلية.ولم تقتصر استفادة المؤلفين من جهود من سبقهم من العلماء ، بل تصدى ذلك إلى الاستفادة من علماء عصرهم كما فعل الأصفهاني من استفادته من العضد ،وابن السبكي من شراح المنهاج.
9- وضع خلاصة لبعض الموضوعات في نهاية الفصل أو الباب وتقدم ذكر ذلك. وهذا المنهج العلمي السابق يمكن إبراز ملامحه فيما يلي :
1- التعريف بالمصطلحات.
2- البدء بالقاعدة الأصولية مع بيان أدلتها.
3- ذكر الخلاف في المسألة أن كانت خلافية وبيان تحرير محل النزاع فيها .
4- الترجيح.
5- ذكر بعض الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة. 
وهذا هو الغالب في الكتب المؤلفة في هذا القرن التي الفت على منهج الجمهور وتقدم.

الفصل الثالث :

في

 ميزات النتاج الأصولي في الحدود والاصطلاحات.

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الميزات المتعلقة بالحدود .

المبحث الثاني : الميزات المتعلقة بالاصطلاحات .

المبحث الأول : 

في

الميزات المتعلقة بالحدود .

تمهيد: في تعريف الحد والمصطلح:

الحد لغة : المنع ، ويأتي بمعنى الحاجز بين الشيئين ، والتمييز بين الشيء عن الشيء.(
)
والحد في الاصطلاح : عرف بعده تعريفات منها :

أولاً : « هو القول المميز بين المحدود وبين ما ليس منه سبيل ».(
)
ثانياً : هو : « قول دال على ماهية الشيء ».(
) 

ثالثاً : هو :« ما يميز الشيء عن غيره ».(
) 

وأما الاصطلاحات : 

فهي لغة:  جمع اصطلاح وهومن الصلح ومن معانيه لغة الاتفاق .

وفي الاصطلاح عرف بعدة تعريفات منها :

1- عبارة عن اتفاق قدم على تسمية الشيء باسم ما, ينقل عن موضعه الأول.(
)
2- اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى.(
)
3- وقيل اختصارا (العرف الخاص)(
).

· أن موضوع (الحدود) عامة وما يخص (التعريف بالحد) خاصة,يعتبران أحد أبرز نتائج تأثير فن المنطق في التأليف الأصولي _ وتقدم أثر المنطق في الأصول ـ 
      ونتيجة للأهتمام الكبير الذي أولاه أصوليو هذا القرن موضوع الحدود , فقد ظهرت مميزات كثيرة تتعلق به يمكن إبراز أهمها من خلال ما يلي :
أولاً: محاولة التأليف على استقلال وإفرادها بالتأليف , ومن ذلك ما ألفه: علي بن محمد بن الحسن القادوسي ت:708هـ في كتاب :الحدود.(
)
ثانياً:أفراد أبواب أو فصول في أوائل مباحث الأصول للحدود والتعريفات ومن ذلك: 
1- مافعله ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد افردها بالبحث فقال:«فصل: في حدود والفاظ مشهورة »ثم ذكر تحته فصولا:
ثم ذكر تحته فصول :

 _ فصل في حد التأويل وتقدم فيالمجمل والمبين .

_ فصل في حد البيان 

_ فصل الدليل وهو المرشد.

_ فصل النص....

_ فصل الظاهر هولفظ..

_  فصل العموم ...

_ فصل في حد العلم .

- فصل في حد الواجب الفعل المطلوب .

- فصل في حد المحظور.

- فصل في المندوب الفعل المطلوب.

- فصل في حد القبيح وذكر بعدها جملة من الحدود.»(
)
2- وانظر قول ابن السبكي:« البحث الثالث : في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها ومابينها من النسب»(
).
ثالثاً: البدء بالتعريف للموضوع قبل الدراسة:فقد دأب أكثر أصولي هذا القرن التعريف بالموضوع قبل الشروع في بحثه وهذا ظاهر جلي عند الزركشي في البحر المحيط(
)،وغيره.
رابعاً: اهتمام علماء القرن بالحدود , وبيان صحته:
من مظاهر اهتمامهم بالحدود ـ بالإضافة إلى ما تقدم ـ بيان ماهية الحدود ،وما يكون حداً صحيحاً ،ومالا يكون ،ومتى يكون جامعا مانعا.

ومن كلماتهم التي تدل على ذلك  قول شيخ الإسلام:« فإن ذلك زيادة في اللفظ ونقص في المعنى كالزيادة في الحد فإنها نقص في المحدود»(
).

وقال كذلك :«فصل : الحد هو: الجامع المانع ،بجمع جزئيات المحدود ويمنع من دخول غيرها فيها،ولابن عقيل كلام في الجزء الرابع والخامس في حدود كثيرة من الألفاظ: مثل التخصيص , والعموم , والأمر والنهي ،والكلام,وأقسامه والوعد والوعيد وغير ذلك.»(
)
وقال ابن السبكي:«وليس من شرط الحد أن يكون بأجزاء محمولة ،كما ظنه بعضهم بل بأجزاء داخلة في الحقيقة، وأجزاء المحدود هنا ،وهي المعارف الثلاث كذلك,والمعرفة جنس الأصول , وما أضيف إليه من الأدلة,والكيفيتين فصول ,تقديره (معرفة متعلقة بالأدلة والكيفيتين) فالمتعلقة فصل ,وإنما جعلناه فصلا ؛لأن التعلق داخل في ذات العلم فإن جعلته خارجاً كان خاصة وكان التعريف رسما تاما»(
). والأمثلة على التعريف بالحد كما تقدم وكما ذكر من أمثلة من المسودة آنفا, وقد يعرف بغير الحد كالمثال،والرسم، كما عند ابن مفلح في تعريفه للقرأة الشاذة.(
)وقول ابن تيمية في تعريف العموم بأنه:«ماعم شيئين فصاعداً».(
)وغيرها كثير تقدم في الفصل السابق.

وكان بعضهم يبين كونه جامعا مانعا ،كما عند السبكي في قوله في مناقشة تعريف الحكم :«هذا سؤال ثان وهو :أن الحد غير جامع , والحد يجب أن يكون جامعا لجميع أفراد المحدود,مانعا من دخول غيره فيه خرج منه شيء , أو دخل فيه غيره فيفسد»(
).

وقال العلائي فقال بعد تعريف الصحة في المعاملات « والثاني :يرد عليه ترتب بعض آثار العقد الفاسد ،كالقرض والوكالة الفاسدين ،فإن التعرف فيهما يصح ،وهو بعض ثمرات العقد فيكون الحد غير مانع »(
).

خامسا : بيان المعاني اللغوية للمصطلحات: .

حرص مجموعة من المؤلفين في هذا لقرن على بيان المعنى اللغوي ،وإن لم ينهجوا منهجا موحداً في تقديمه على المعنى الاصطلاحي أو تأخيره عنه.

بل تجد بعضهم يتوسع في ذكر المعنى اللغوي ،ويذكر الاختلافات اللغوية في ذلك التعريف ،وينقل أقوال أهل اللغة. 

وبعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك ،فيستدل للمعنى اللغوي ويستشهد بالكتاب والسنة والشعر مجتمعة أو متفرقة.

ومن العبارات المستعملة قولهم :(لغة) أو في :(اللغة) أو (مستعمل في اللغة) أو (في اللسان ...)

ومن الأمثلة على ذلك :

قول الزركشي في البحر : في تعريف الفقه:«والفقه لغة:اختلف فيه،قال ابن فارس(
) في (المجمل):هو العلم،وجرى عليه إمام الحرمين في (التلخيص)...

ونقل ابن السمعاني عن ابن فارس:أنه لإدراك علم الشيء،وقال الجوهري وغيره:هو الفهم. وقال الراغب(
): هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم.وفي (المحكم)لابن سيدة الفقه:العلم بالشيء والفهم له...».(
)
وقال ابن مفلح:«الفقه: لغة:الفهم ؛لأن العلم يكون عنه، وقدم في العدة أنه العلم،وقاله ابن فارس وغيره،وفي الكفاية:(معرفة قصد المتكلم)...»(
)
فقال ابن السبكي« الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال : أحدهما : مطلق الفهم , والثاني : فهم الأشياء الدقيقة , والثالث فهم غرض المتكلم من كلامه»(
).

بل تجدهم يأتون بمعان لم يتوجه لها أهل اللغة أنفسهم,انظر قول ابن السبكي في تعريف الأصول:« الأصول :جمع,وتعرفه بتعريف مفرده , والأصل :مايتفرع عنه غيره.

وهذه العبارة أحسن من قول أبي الحسين : مايبنى عليه غيره؛لأنه لا يقال : إن الولد يبنى على الوالد , ويقال : إنه فرعه ،وأحسن من قول صاحب الحاصل : مامنه الشيء؛لاشترك من بين الابتداء والتبعيض , وأحسن من قول الأمام : المحتاج إليه , لأنه إن أريد بالاحتياج مايعرف في علم الكلام من احتياج الأثر إلى المؤثر , والموجود إلى الموجد لزم أطلاق الأصل على الله تعالى , إن أريد مايتوقف عليه الشيء لزم إطلاقه على الجزء والشرط وانتفاء المانع,وإن أريد مايفهمه أهل العرف من الاحتياج لزم إطلاقه على الأكل واللبس ونحوهما.

وكل هذه اللوازم مستنكرة , وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم , وهو مما ينبهنا على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة.»(
)
على أن جماعة منهم إنما يقتصروا على التعريف الاصطلاحي,ولم يهتموا بالمعنى اللغوي كابن الجزي في تقريبه ،وصدر الشريعة في تنقيحه.

سادسا: بيان المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

أهتم بعضهم بإيجاد المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؛لبيان مأخذ المعنى الاصطلاحي ،وممن أهتم بذلك الفرغاني في شرحه على المنهاج ومن الامثلة قوله: « والإجماع لغة يطلق على معنيين :

أحدهما : العزم قال الله تعالى: ﴿ فأجمعوا أمركم ﴾(
) وقال عليه الصلاة والسلام :(لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل)(
) 
وثانيهما : الاتفاق من قولهم : أجمعوا .أي : صاروا ذوي جمع كما يقال : (البن الرجل) و ( أثمر) إذ صار ذا لبن وثمر ....

واصطلاحاً عبارة عما ذكره ، وكأنه مأخوذ من المعنى الثاني وهو اتفاق أهل الحل....»(
)
وقال العضد:«إذا أصول الفقه: أدلة العلم من حيث هي أدلته ونقل إلى ماذكرناه عرفا،ولو حمل الأصول على معناه اللغوي حتى يكون معناه مايستند إليه الفقه لشمل الأقسام فلم يحتج إلى النقل »(
)
سابعا : شرح التعريف وبيان محترازته :

بعد ماتقدم من بيان اهتمامهم بالمعنى وخاصة الاصطلاحي فإن علماء القرن الثامن أولوا شرح التعريف اهتماماً كبيراً , ولاعجب فأكثر المؤلفات في هذا القرن كانت في شرح المتون فشرح التعريفات صفة لازمة للشرح في غالب تلك الشروح ،والأمثلة على ذلك كثيرة جداً،وتقدمت في الفصل السابق(
).

ثامناً: ذكرهم لعدة تعريفات ،ومناقشة التعريفات وذكر الاعتراضات والرد ،وقد غلبت هذه السمة على غالب الكتب ؛لكونها شروحا ولظهور علم الجدل والمناظرة واشتهاره في هذا القرن .

انظر قول ابن مفلح في تعريف الواجب: « الواجب : ماسبق من أنه فعل ينتهض تركه سبباً للعقاب.

وقيل : ما يعاقب تاركه.

ونقض عكسه بجواز العفو.

وقيل: ما أوعد بالعقاب على تركه.

ونقض عكسه بصدق إيعاد الله .

ورده بعض أصحابنا وغيرهم :خلف الوعيد ليس خلفاً بخلاف الوعد.

وقيل : ما يخاف العقاب بتركه.

وقال بعض أصحابنا : ما يذم تاركه شرعاً.

وزاد بعضهم ـ وقاله ابن الباقلاني ـ : (بوجه ما)؛ ليدخل الموسع والكفاية......

فلو قيل :( ما ذم تاركه شرعاً قصداً مطلقاً)صح.».(
)
وهذا مثال لعله يجمع ماتقدم ذكره

وقال الطوفي : في تعريف الفقه:«.(قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال)،إنما قلت:قيل ؛لأن هذا التعريف ترد عليه الأسئلة المذكورة بعد،فلم أرتضه لذلك،وقد ذكرت الأشبه عندي فيه،كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى»(
).

تاسعا : الاجتهاد في التعريفات ،وظهور شخصية المؤلف في الاختيار وخاصة إذالم يرتض التعريفات ومنهم ابن مفلح: كما في تعريف العلم فقال : «والأولى ـ ما أراده بعض 

أصحابنا ـ : صفة توجب للمتصف بها أن يميز تمييزاً لايحتمل النقيض.». (
).

وكما تقدم من قول الطوفي وعدم ارتضاه للتعريف،وقوله:في تعريف الحكم :«قلت : فإذا قلنا : الحكم مقتضى خطاب الشرع لم ترد علينا هذه الأسئلة لأنا لا نقول :إن الحكم المعلل بالحوادث هو نفس كلام الله بل هو مقتضى كلام الله سبحانه وتعالى وفرق بين الكلام ومقتضاه؛إذ الكلام إما معنى نفسي أو قول دال،ومقتضى الكلام هو مدلول ذلك القول والمطلوب به...»(
)
عاشرا : إعراض بعضهم عن حدود الفلاسفة والمناطقة للحقائق الشرعية, وهذا ميزة ظاهرة على الحنفية ؛إذ يغلب على مصطلحاتهم الصبغة الفقهية,من ذلك قول البخاري « ونحن لانذكر الحدود المنطقية , وإنما نذكر رسوما يوقف بها على معنى اللفظ , كما هو اللائق بالفقه»(
).

الحادي عشر : قد يوجد بعضهم الثمرة الفقهية للخلاف في التعريفات ،ومن ذلك قول الزركشي بعد ذكره لتعريف الصحة عند المتكلمين والفقهاء:« «وليس كذلك : بل الخلاف : معنوي .

فالمتكلمون : لا يوجبون القضاء ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك ...ولا يستنكر هذا ،فللشافعي ـ في القديم ـ مثله ،فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه،ثم علمه أنه لا يجب القضاء ؛نظراً لموافقة الأمر حال التلبس.

وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأ،ففي القضاء قولان للشافعي...»(
)
وقاله العلائي في نفس الموطن: «فعلى هذا يتخرج :صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين أنه ليس كذلك،فعند المتكلمين هي صحيحة؛لأنها وقعت موافقة لأمر الشارع في ظنه.

وعند الفقهاء:هي باطلة؛لأنها لم تسقط القضاء.

وعكسها صلاة من صلى خلف الخنثى المشكل ثم تبين أنه رجل...

وقد ذكر الأصفهاني شارح المحصول فيه:أن مما يتخرج على هذا الخلاف صلاة من لم يجد ماء ولا ترابا،إذا صلى على حسب حاله...»(
)
المبحث الثالث:

في

المميزات المتعلقة  بالاصطلاحات

تبين تعريف المصطلحات فيما تقدم ومميزات الحدود،وهنا أجمل بعض مميزات المصطلحات منها:

1- العناية بالمصطلحات وأهميتها:

              ممالاشك في أهمية الاصطلاحات للعلوم ،فهي ذات أثر كبير في مجال الدراسة والبحث والمناظرة,فالمصطلحات مفاتيح الأبواب؛ولذا اهتم بها العلماء.

             يقول ابن حزم « أصل كل بلاء , وعماد , وتخليط , وفساد :اختلاط الأسماء , ووقوع اسم على معاني كثيرة , فيخبر المخبر بذلك الاسم , وهو يريد أحد المعاني التي تحته, فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المخبر،فيقع البلاء والإشكال ،وهذا في الشريعة أضر شيء وأشده هلاكاً لمن أعتقد الباطل,إلا من وفقه الله»(
)
              وقد كان لبعض علماء القرن اهتماما بتعيين المراد بالمصطلحات ومن ذلك قول الزركشي في تعيين المراد  بالتحسين والتقبيح:«...وكذلك أصحابنا قالوا:إن الحسن ماحسنه الشرع،والقبيح ما قبحه،وما عنوا به الإيجاب...

وقال الأستاذ:أبو منصور البغدادي:ذهبت المعتزلة والبراهمة إلى أن العقول طريق إلى معرفة الحسن والقبيح،والواجب والمحظور،ثم اختلفوا في وجه تعليق الحكم على العقل.

فقالت المعتزلة:هو خاطر من قبل الله يدعوه إلى النظر والاستدلال ...»(
)ثم بين هذا المصطلح عند كل طائفة...(
)
2- تخصيص باب أو فصل في أول الكتاب أو في نهايته للمصطلحات اللغوية , والكلامية,والفقهية,والأصولية مع التعريف ،بها كما فعل ابن تيمية وتقدم نقل المثال ،وكذا فعل ابن جزي في كتابه تقريب الوصول(
).
3- التمييز بين اصطلاح الأصوليين وغيرهم:
              فقد قام بعضهم بالتمييز بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح غيرهم للفظ الواحد، ويحدد عند من يكون هذا الفرق كما في قول السبكي :«ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول إلى العبادة المخصوصة».(
) 

           وقال الإسنوي :«والأظهر عند الأمام وغيره المنع مطلقا؛إذ لا يقال في عرف اللغة لمن قال :قم أنه نهي»(
).

وقال في موطن آخر« والقراءة في عرف القاريء محمولة على قراءة القرآن»(
).

وقال الطوفي « وأما الإضافة فهي في اللغة :الإمالة»(
).

4- عدم المشاحة في الاصطلاحات إذا تبين المراد منها:

              وقد نص بعضهم على هذه القاعدة في مجال الاصطلاحات ،قال الإسنوي في مسالة الفرض والواجب:« فإن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية,فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه ،وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح».(
)
             وقال الشاطبي:«ولا يقضي القاضي وهو غضبان , فالغضب سبب للتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج ،هو العلة على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة ؛لارتباط ما بينهما ولا مشاحة في الاصطلاح».(
)
             وقال في موطن آخر « والإرادة القدرية هي إرادة التكوين , فإذا رأيت في هذا التقيد إطلاق لفظ القصد , وإضافته إلى الشارع فإلى معنى الإرادة التشريعية أشير , وهي أيضا إرادة التكليف وهو شهير في علم الأصوليين أن يقولوا إرادة التكوين , ويعنون بالمعنى الثاني الذي يجري ذكره بلفظ القصد في هذا الكتاب ولا مشاحة في الاصطلاح»(
).

5-  بيان أكثر من مصطلح للمعنى الواحد :فقد يذكر بعضهم أكثر من مصطلح للمعنى الواحد ومن الأمثلة قولهم في المنطوق ينقسم إلى النص والظاهر....

6- بيان المصطلحات عند أصحاب المتون :

              وهذه ميزة عند الشراح ،فكانوا ينبهون على بعض المصطلحات التي اتخذها صاحب المتن في متنه ،مع بيان المراد منها ،ومن ذلك قول العضد في بيان اصطلاح ابن الحاجب في الأدلة : .فقال «أطرد اصطلاح المصنف  في أنه يعبر بقوله (لنا)(
) عن دليل المذهب المختار الذي يرتضيه ،وبقوله: (استدل)(
)عن دليل المختار الذي يزيفه ، وبقوله :(قالوا)(
) عن دليل المخالف ...».(
)
             وقال مثله الأصفهاني في بيان المختصر.وبين أن المراد بالإمام عند المصنف هو الجويني وتقدم ذكر ذلك في الدراسة التحليلة فيراجع.

الفصل الرابع : ميزات النتاج الأصولي في الخلاف والاستدلال .

وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الميزات المتعلقة بالخلاف .

المبحث الثاني : الميزات المتعلقة بالاستدلال .

المبحث الأول :
في 

الميزات المتعلقة بالخلاف .

تمـهـيـد: 

تقدم أن المنهج العام للتأليف في هذا القرن هو المنهج العلمي وهذا المنهج يتمثل في نقاط مرتبة تقدم ذكرها وهي :فيما يتعلق بمسائل الخلاف على النحو التالي :

1- عنونة المسألة والتعريف بها.

2- تحرير محل النزاع.
3- سبب الخلاف .
4- الأقوال في المسألة .
5- الأدلة لها وبيان وجه الاستدلال.
6- مناقشة الأدلة .
7- الترجيح .
8-  ثمرة الخلاف.

وقد تفاوت الكتاب في استقصاء هذه النقاط ،والاقتصار على بعضها ،وتقدم ذكر ذلك عند الدراسة التحليلة.

وفي هذا المبحث أربعة مطالب : 

المطلب الأول : في تحرير محل النزاع .

المطلب الثاني : في ذكر سبب الخلاف .

المطلب الثالث : في الأقوال .

المطلب الرابع : في بيان ثمرة الخلاف .

المطلب الأول :

في

 تحرير محل النزاع .

تمهيد:في معنى تحرير محل النزاع:

لبيان معناه يقتضي تعريف مفرداته لغة:

فتحرير: مصدر (حرر)بالتشديد وهو بمعنى :التعيين،والتمييز(
).

ومحل:بفتح الحاء هو المكان ،من حلَّ يحلُّ:إذا نزل بالمكان،(
)ومنه قوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾.(
)
والنزاع:مصدر نازع ينازع،والمراد به:الخصومة،والخلاف،والجدال،والمنازعة.(
)
وتحرير محل النزاع هو:تمييز موضع الخلاف في المسائل الخلافية.(
)
أهمية تحرير محل النزاع :

لايخفى على الدارس للعلوم الشرعية والتي يكثر الخلاف فيها مالتحرير محل النزاع من أهمية كبيرة (
)؛ففي تحرير محل النزاع تقليل للأقوال وجمع للأراء ،وتوجيه الخلاف إلى نقطة معينة ،عليها يقع الخلاف ،ولها يورد الاستدلال ؛ولذا نجد كثير من الأدلة لا تكون في محل النزاع ،وتقدم ذلك عند الدراسة التحليلة.

وقد أدرك علماء الأصول هذه الأهمية ،فأهتموا به في هذا القرن يقول شيخ الإسلام: «فإن كثيرا من نزاع العقلاء ؛ لكونهم لا يتصورون مورد النزاع تصورا بينا, وكثير من النزاع قد يكون الصواب فيه في قول آخر غير القولين الذين قالاهما، وكثير من النزاع قد يكون مبينا على أصل ضعيف إذا بين فسادة ارتفع النزاع».(
)
وقال العضد منبهاً على هذه العلة :«ولابد من تحرير محل النزاع أولا ؛ليتوارد النفي والإثبات على محل واحد...»(
).

حرصهم على التحرير:

 لهذه الأهمية حرص أصولي هذا القرن على تحرير محل النزاع كلما تطلب الأمر ذلك,على تفاوت بينهم في الاهتمام به وممن اهتم بتحرير محل النزاع ابن مفلح فقد حرر  محل النزاع في مسائل كثيرة منها: ثبوت اللغة بالقياس(
)، وتأخير الواجب عن وقته(
)، و ما لا يتم الواجب إلا به (
)، وتكليف مالا يطاق (
)، وتكليف الكفار (
)، ومسألة النيابة في الأفعال(
)، ومسألة أفعاله عليه السلام (
)، والخلاف في البسملة هل هي آية(
).

وصدر الشريعة في التنقيح: ويورده بعد ذكر الأقوال وهو خلاف المعتاد عند الأصوليين(
)،وقد يصدره في أول المسألة(
).

والزركشي في البحر المحيط يحرر النزاع: كما في مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع(
)،والواجب المخير (
)،والواجب الموسع (
)،وما لايتم الواجب إلابه(
).

والأصفهاني في بيان المختصر: يحرر محل النـزاع في أول المسألة بذكر نقاط الاتفاق وإظهار صورة النـزاع.(
)
كما في تحريره لمسألة :هل البسملة آية من القرآن؟ فقال:« اعلم أن الأمة أجمعوا على أن التسمية في قوله تعالى:﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾(
) من القرآن،ثم اختلفوا في أنها :هل هي من القرآن في أوائل السور سوى التوبة أم لا؟...»(
)
طرق تحرير محل النزاع عند علماء القرن:

 تنوعت طرق ومناهج العلماء في تحرير محل النزاع , فيختلف باختلاف طبيعة المسألة،وباختلاف الباحث ،وقد بينت تلك المناهج فيما تقدم من الدراسة التحليلة عند كل كتاب.

ومن هذه الطرق إجمالاً:

1- ذكر مواطن ونقاط الاتفاق ثم ذكر موضع الخلاف وهي الطريقة الشائعة في تحرير محل النزاع في كل عصر ويعنون لذلك غالبا :-
ومن الأمثلة على ذلك :

قول ابن مفلح:في مسألة القراءة الشاذة:«مالم يتواتر فليس بقرآن؛لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيله.

و﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾(
)بعض آية في النمل إجماعاً،وآية من القرآن عند أحمد (و هـ ش)وأكثر القراء السبعة»(
) .قول الأصفهاني وتقدم،والعضد(
).

وقال الطوفي: في مسألة الحقيقة الشرعية: «وتلخيص محل النـزاع فيها يحتاج إلى كشف , فأن أكثر الفقهاء يتسلمه تقليدا ولوسئل عن تحقيقه لم يفصح عنه .

فنقول :ٍأما إمكان وضع الشارع ألفاظا من أٍلفاظ أهل اللغة أو غيرها على المعاني الشرعية تعرف بها ،فلا خوف فيه ـ أعني الامكان  ـ إذ لايلزم من تقدير وقوعه محال لذاته,وإنما النـزاع في أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية : هل خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة باستعمالها في موضوعهم ؟...»(
).

2- وقد يكون تحرير ظنا فلايصرح بذلك ولايعنون له:
كما عند ابن مفلح: فقد يحرر محل النزاع ضمناً ، ـ أي داخل المسألة ـ ولا يذكره في بداية المسألة كما في التكليف بما علم الله أن المكلف لا يمكن من الفعل.(
)
              و عند العضد: فتارة يحرر ضمنا , أو داخل الدليل سواء كان موافقا للمصنف أو ابتدأ ذلك في الشرح.(
).

             وصدر الشريعة في كتابه التنقيح. (
)
3- وقد يكون بنفي الخلاف في المسألة كما عند الأصفهاني ،فهوأحياناً يحرر عن طريق نفي الخلاف في بعض النقاط وإثباته في نقطة فيقول ليس في كذا خلاف ...(
).
4-  وقد يكون تحرير محل النزاع ضمن الاستدلال ،أو المناقشة ،كما عند الطوفي:في قوله «قلت : وفي الاستدلال على الجواز بالوقوع نظر؛لأنه إن كان في المسألة خصم منازع ،كان دعوى الوقوع محل النـزاع،بل هو يقول:الواجب في خصال الكفارة الجميع؛لأنها فرد من أفراد محل النـزاع.»(
) 
                والأصفهاني في بيان المختصر: فأحياناً يورده ضمن مناقشة الأدلة، أنظر مثلاً قوله :«أجاب المصنف بجوابين :

              أحدهما : أن الصور المذكورة في نفي التالي لا يمتنع تصور وقوعه من المكلف ؛لجواز صدورها من المكلف بحسب الذات ،وإن أمتنع صدورها منه بأمر خارجي،وهو:تعلق علمه تعالى بعدم وقوعه،فيكون غير محل النـزاع ؛لأن النـزاع إنما هو في الممتنع بالذات...».(
).

5- نقل تحرير محل النزاع عن غيره:فكان بعض الأصوليين في هذا القرن ينقل تحرير محل النزاع عمن سبقهم ،مثل ماصنع ابن مفلح: فقد ينقل عن غيره تحرير محل النزاع كما في اشتراط العقل والفهم في التكليف ، نقله عن الآمدي(
). 
              وصدر الشريعة في التنقيح: كما في قوله :« ذكر الإمام السرخسي ـ رحمه الله تعالى ـ لاخلاف أن الكفار يخاطبون بالإيمان والعقوبات ، والمعاملات في حق المؤاخذة في الآخرة...»(
)
               وابن اللحام في قواعده: فهو أحيانا ينقل التحرير عن غيرها ،كما في القاعدة 25،و28.

موضع تحرير محل النزاع :

الغالب في تحرير محل النزاع أن يصدر به مسألة والأمثلة المتقدمة تدل على ذلك .

وقد يؤخر في نهاية المسألة وهو قليل كما عند الزركشي في البحر في مسألة الواجب المخير(
), وابن اللحام في القواعد:7، 18، 14، و25.

المطلب الثاني

في
المميزات المتعلقة بأسباب الخلاف

اهمية البحث في سبب الخلاف :

منشأ الخلاف وسببه من أهم العناصر في دراسة المسائل الخلافية؛لما في ذلك من:التوفيق بين الأقوال، والدقة في المناقشة للمخالف، والإعانة على صحة الترجيح بين الأقوال،وغير ذلك مما اعتنى ببحثه من ألف في أسباب الاختلاف.

ويعتبر أصوليو القرن الثامن من أكثر أهل الأصول اهتماماً بهذا الأمر،ويتجلى هذا الاهتمام في:

1- التأليف في هذا الفن على استقلال:فقد ألفت كتباً في أسباب الاختلاف قبل هذا القرن من السيد البطليوسي ت:521هـ في كتابه:(التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم).
             وفي هذا القرن ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاباً لبيان أسباب الاختلاف ودفع الملامة عن الأئمة فيما وقع بينهم من خلاف في كتابه المشهور:(رفع الملام عن الأئمة الأعلام)وقد تقدم دراسة الكتاب تفصيلاً.

2- ومن جوانب الاهتمام والتميز في هذا القرن فيما يتعلق بأسباب الاختلاف:إفراد باب مستقل جمع فيه مارأه من أسباب أدت إلى الخلاف بين أهل العلم.كما فعل ابن جزي في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول:فقد أفرد له: الباب العاشر :وهو في أسباب الخلاف بين المجتهدين، وهي ستة عشرسبباً.

3- ومن ذلك:اسهامات علماء الأصول في هذا القرن في ذكرهم لأسباب الاختلاف عند بعض المسائل الخلافية ،وهم على طائفتين :مكثر، ومقل.
ومن الأمثلة على ذلك:

1- ماورد عن ابن مفلح في أصوله: كما في مسألة جواز التكليف بما علم الله أن المكلف لا يمكن من الفعل كما في قوله : «قال في الروضة وغيرها :{مسألة جواز التكليف } تنبني على النسخ قبل التمكن قال بعضهم :تشبهها؛لأن ذلك رفع للحكم بخطاب ، وهذا بتعجيز ،ونبه ابن عقيل عليه»(
).
2- وصدر الشريعة في التنقيح: فقد أشار في بعض المواطن إلى سبب الخلاف كما في قوله :« فقوله تعالى :﴿ومن لم يستطع منكم طولاً﴾(
)الآية.يوجب عدم جواز نكاح الأمة عند طول الحرة عنده،ويجوز عندنا وهذا بناء على أن الشافعي رحمه الله اعتبر المشروط بدون الشرط فإنه يوجب الحكم على جميع المقادير....».(
)
3- ما جا عند الزركشي كما في مسألة :المباح هل هو مأمور به؟ فقال :«المباح هل هو مأمور به؟ خلاف ينبني على أن الأمر حقيقة في ماذا؟هل هو نفي الحرج عن الفعل أو حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك بينهما؟ فعلى الأول هو مأمور به بخلاف الثاني».(
)
4- وانظر قول الطوفي بعد ذكر مسألة تكليف المكره قوله :«(والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال)وهذا مأخذ المسألة استخرجته أنا بالنظر وهو:أن الخلاف في تكليف المكره يناسب بناؤه على الخلاف في خلق الأفعال..»(
).
5- ومن ذلك قول ابن اللحام في قواعده: ومثال ذلك قوله ـ بعد الخـلاف في تكليف الصـبي والمجنون في القـاعدة الثانية ـ:« والظاهر ـ والله أعلم ـ أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناءً على تكليف المحال على ما سيأتي...».(
) 

4- وقد يكون ذكرهم لأسباب الاختلاف نقلاً عن غيرهم ،فكانوا يرحمهم الله ذو أمانة علمية فينقلوا السبب مع نسبة القول لمن قاله.

           ومن الأمثلة على ذلك :

1- ماجاء في كتاب البحر المحيط للزركشي في في مسألة: اجتماع الواجب والحرام في شخص واحد إذا اختلفت الجهة فقال:«وقال ابن برهان : منشأ الخلاف أن النهي هل عاد لعين الصلاة أو لأمر خارج عنها؟ فمن قال بالأول أبطلها.
        وقيل : بل أصل الخلاف: إن الأمر المطلق هل يتناول المكروه؟».(
)
2- ما ذكره الطوفي في مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال:«وحرف المسألة :أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف عندنا دونهم.
        وهذا مأخذ المسألة مختصر نبه عليه ابن الحاجب».(
)
3- وقال الزركشي في مسألة تكليف الغافل ،: «أشار في المنهاج بقوله : بناء على التكليف بالمحال ، أي : فإن منعناه فها هنا أولى ، وإن جوزناه فللأشعري هاهنا قولان ...»(
).

المطلب الثالث:

في
المميزات المتعلقة بذكر الأقوال 

يقول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ :«ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم ، وإلا فلا يفتي».(
)
 يقول ابن كثير من علماء القرن الثامن:«... أحسن مايكون في حكاية الخلاف ،أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام،وأن تنبه على الصحيح منها،وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لافائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم، فأما من حكى خلافاً في مسألة،ولم يستوعب أقوال الناس فيها،فهو ناقص؛إذ قد يكون الصواب في الذي تركه،أو يحي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضاً،فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب،أو جاهلاً فقد أخطأ.

 وكذلك من نصب الخلاف فيما لافائدة تحته،أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً،ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان،وتكثر بما ليس بصحيح،فهو كلابس ثوبي زور».(
)
وذكر الأقوال من أهم السمات في عرض المسائل الخلافية ؛ولذلك لا يكاد يخلو مؤلف أصولي في هذا القرن من هذه السمة ،وقد تميز عرض الأقوال في هذا القرن بميزات أبرزها وقد تقدم غالبها ومن أبرزها : 

1- الاهتمام بجمع الأقوال ونسبتها :
            أهتم كثير من أصولي هذا القرن في جمع الأقوال،والاهتمام بتحريرها وتقريرها ونسبتها إلى أصحابها.

             وكان من رواد هذا المنهج الزركشي في موسوعته البحر المحيط ، وكذا في تشنيف المسامع ،وابن مفلح في أصوله.

            انظر مقولة ابن مفلح: في مقدمته :«اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها،فإنه جل القصد بهذا المختصر»(
).        

            وكانوا ينسبون الأقوال إلى قائلها ، وقد تتعدد طرق النسبة فقد ينسب القول إلى المذهب ، أو الطائفة ، وقد ينسبه إلى الأشخاص القائلين به،وقد تكون النسبة عن طريق لازم المذهب،كما قال الزركشي: «والظاهر:أن المصنف أخذه بالاستلزام من أقوال فيما إذا شرع في الصلاة ،ثم أفسدها، ثم صلاها في وقتها كانت قضاء؛لأنه بالشروع يضيق الوقت،بدليل أنه لايجوز له الخروج عنها،فلم يبق لها وقت شروع ،فإذا أفسدها فقد فات وقت الشروع،فلم يكن فعلها بعد ذلك الإقتضاء.

وفيه نظر ؛لأن مأخذهما مختلف:

-فمأخذ القاضي أبي بكر في أنها قضاء:لاعتقاده أن الوقت قد خرج...

- وأما القاضي الحسين:فإنه مع القول بأنهاقضاء يقول:إن الوقت باق...»(
) . وقد ظهر ذلك من خلال الدراسة التحليلية السابقة .

أما المذاهب فهي متنوعة منها :

1- المذاهب الفقهية :كالمذاهب الأربعة ومذهب أهل الظاهر.
2- المذاهب الكلامية: مثل مذهب أهل السنة ، و الاشاعرة ، والماتريدية،وبعض الفرق الشيعية ( كالرافضة ، والامامية ، الزيدية،والمرجئة، والقديرة ، والجهمية ، والكرامية ، والخوارج ....
3- الجماعات : كالأصوليين ، والمتكلمين ، واللغويين ، وأهل الحديث والفقهاء....
4- الملل والنحل : كاليهود ، والنصارى ، والبراهمة ، والزنادقة وغيرهم...
انظر مثلاً قول الطوفي: «وقع النـزاع بين الناس (في جواز النسخ عقلاً وشرعاً،وفي وقوعه)أي:اختلف الناس في النسخ،والخلاف،إما في جوازه،أو في وقوعه.

والخلاف في جوازه،إما عقلاً،أو شرعاً،وقد اتفق أهل الشرائع على جوازه عقلاً،ووقوعه سمعاً،إلا الشمعونية من اليهود،فإنهم أنكروا الأمرين،وأما العنانية منهم ،وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمين،فإنهم أنكروا جواز النسخ شرعاً،لاعقلاً.»(
)
وأما في نسبة الأقوال فقد ينسبها إلى المصدر الذي أخذ عنه سواء كتاب أو شخص فيقول : قاله فلان في كتاب كذا ، وتكلم عنه فلان .وقد ينسبه إلى القائل فقط أو الكتاب فقط أو لها ، وتقدم مع الأمثلة في الفصل السابق.
2- الاهتمام الظاهر بأقوال إمامه ومذهب أصحابه :
              كان أكثر الكتاب يهتم بتقرير مذهب إمامه وتحرير نصوصه مع التركيز على أقوال أصحابه،كما عند ابن مفلح وتركيزه على روايات الإمام أحمد وأقواله وظهر واضحاً جلياً اهتمامه ـ رحمه الله ـ بروايات ونصوص الإمام أحمد رحمه الله.(
).

            وقال الطوفي: «(قوله : وفي تكليف المميز قولان):عن أحمد ...»(
)
            و قال الزركشي في تشنيف المسامع مع تصحيح نسبة القول لإمامه :«قد يظن أن الشافعي يرى تكليف الغافل من نصه على تكليف السكران.

             وهو فاسد ؛ فإنه إنما كلف السكران عقوبة له ؛ لأنه تسبب بمحرم حصل باختياره؛ ولهذا وجب عليه الحد ، بخلاف الغافل ».(
)
            والنسفي في شرحه على المنتخب كما في قوله : «ثم اختلف مشايخنا رحمهم الله فيما بينهم.قال مشايخ العراق:حكمه:وجوب العمل والاعتقاد قطعاً،وقال مشايخ سمرقند:رئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله:حكمه:وجوب العمل ظاهراً،لا اعتقادا على طريق التعين بندب أو إيجاب،بل يعتقد على سبيل الإبهام أن ما أراد الله تعالى به من الإيجاب والندب فهو حق...»(
)
           ومع تركيزهم على المذهب إلا أنهم لم يهملوا أقوال المذاهب الأخرى بل الغالب على المؤلفين في هذا العصر مقارنة الخلاف مع المذاهب الأخرى ،انظر مقولة الطوفي المتقدمة،وابن مفلح(
)،وغيرهما.

بل احتوت مؤلفاتهم لأراء وأقوال علماء قد تكون مؤلفاتهم مفقودة ،أو لم تصل إلينا فحفظتها لنا ،ومن أهم الكتب التي جمعت أقوال العلماء البحر المحيط وتقدم عند دراسته .

ومن هؤلاء العلماء التي حفظت المؤلفات أقوالهم : أبو الحسن الأشعري ،وعبيد الله العنبري ، وأبو هاشم الجبائي ، وأبو علي ، والقاضي عبد الجبار ، والنظام ، وداوود الظاهري،وأبو ثور،والطبري، وأبو حامد الاسفراييني ، والصيرفي،والقفال، وابن سريج،وأبو بكر الأبهري ،وغيرهم.

ولم يلتزم الأصوليون منهجاً موحداً في ترتيب الأقوال فقد يقدم القول المختار على بقية الأقوال،وقد يعكس.

3- الدقة في نسبة الأقوال إلى المذهب:
             يتحرى بعض الأصوليين الدقة في نسبة الأقوال إلى المذاهب ، وخاصة إذا كانت النسب إلى الأصحاب والمذهب ، فيستعملون ألفاظا تفيد المعنى المراد مثل قولهم:( بعضهم) ( أكثر الأصحاب)  (جماعة) (قوم) (طائفة من) ونحو ذلك.

            وتجد أن الشراح يبينون هذه الألفاظ عند المصنف كما عند العضد والأصفهاني والفرغاني ،والزركشي(
)ومن الأمثلة قوله: عند شرح عبارة ابن السبكي حيث قال:«ص:(المندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافاً لبعض أصحابنا وهو لفظي).

ش: لا فرق عندنا بين هذه الألفاظ على المشهور. 

ومراده ببعض الأصحاب : القاضي الحسين ، فإنه غاير بينهما...»(
). 

وقول ابن مفلح:« والمراد بـ(القاضي ) أبو يعلى ، من أئمة أصحابنا»(
).

ومع هذا الإيضاح إلا أنك تجد بعضاً من الأصوليين ييهم في النسبة ،فينسب إلى قوم ،أو مذهب ،أو طائفة من الناس دون تحديد ،أو يقول في المسألة مذاهب ،دون بيان،وهذا الإيهام في الغالب لم يكن ناتجاً عن جهل بالقائل بل لاهتمامهم بالقول دون قائله.

4- الترجيح والمقارنة بين الأقوال وخاصة المذهبين الشافعي والحنفي .
             وهذا ظاهر عند الحنفية أكثر من الشافعية ،بل قد ألفت في هذا القرن كتباً اهتمت بالمقارنة بين هذين المذهبين وتجد ذلك واضحاً عند النسفي في كتابه شرح المنتخب ، والسغناقي في كتابه الكافي.

            وتعدى الأمر ذلك في مناقشة الأقوال التي أوردوها في كتبهم وبيان صحيحها ،وما يرد على بعضها.

المطلب الرابع:

في

المميزات المتعلقة ببيان نوع الخلاف وثمرته

مما يزيد الكتب الأصولية حلة ورونقاً ، اقتران القاعدة الأصولية بالفروع الفقهية والخلاف ينقسم من حيث ما يترتب عليه ثمرة أو عدمه إلى أقسام ثلاثة : 

1- خلاف حقيقي يترتب عليه ثمرة ( وهو الخلاف المعنوي )

2- خلاف حقيقي لا تترتب عليه ثمرة .
3- خلاف لا حقيقة له ، ولا تترتب عليه ثمرة ، كالخلاف اللفظي .
وقد أهتم علماء الأصول ببيان نوع الخلاف هل هو لفظي أو معنوي في كثير من المسائل،وكان اهتمامهم بذلك على قسمين : 

· قسم ألفوا كتباً مستقلة في هذا الفن وهي :كتاب مفتاح الوصول للتلمساني وكتاب التمهيد للإسنوي ، والقواعد والفوائد لابن اللحام وقد تقدم دراسة كاملة لكل كتاب وتبين كيف اعتنوا بالتقعيد وما يترتب عليه من فروع .

· وقسم اهتموا به تبعاً لاهتمامهم بالقواعد الأصولية فبينوا نوع الخلاف وذكروا الفروع الفقهية التي تبنى على الخلاف المعنوي منهم:-
1- في مقدمتهم أبن مفلح في أصوله فهو من الكتب التي اهتمت بالتخريج الفقهي انظر قوله :« وهنا مسائل مشهورة في الفروع»(
).
             وقوله في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة:« وقال ابن الصيرفي الحراني من أصحابنا :(يتفرع عنه مسائل:

         منها: ظهار الذمي يصح عندنا ، لا عندهم ؛ لتعقبه كفارة ليس من أهلها.

        ومنها : أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء ـ في صحيح المذهب ـ لحرمة التناول ...»(
).

2- كتب الحنفية ولا عجب ،فالفروع عندهم هي أصل القاعدة،انظر صدر الشريعة في التنقيح،والنسفي في شرح المنتخب،والسغناقي في الكافي.
3- الزركشي في البحر فبعد أن بين أن الخلاف لفظي أو معنوي بأن كان معنوياً ذكر الثمرات التي تبنى عليه انظر قوله : «زعم السهروردي أن الخلاف لفظي  يرجع إلى تفسير الوجوب بماذا؟والحق أنه معنوي، وللخلاف فوائد:

           منها: زيادة الثواب ...

         ومنها:إذا مسح على شعر ثم حل بعضه...»(
).   

وقد يتوسعوا في ذكر الفرع ونقل الأقوال في المسألة الفقهية،كما عند الزركشي في البحر حيث قال :«وما يتفرع على الخلاف في أن محله ماذا؟ مالو أوضح رجل ، فذهب عقله،فعند الشافعي ومالك يلزمه دية العقل ، وأرش الموضحة؛لأنه إنما أتلف عليه منفعة ليست في عضو الشجة تبعاً لها ، وقال أبو حنيفة :إنما عليه دية العقل فقط؛لأنه إنما شج رأسه وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج ، ودخل أرش الشجة في الدية».(
)
وانظر قول الطوفي : «أما الناسي والسكران ففي طلاقهما اختلاف بين العلماء،وعن أحمد في الناسي قولان,وفي السكران أقوال,ثالثها الوقف,والمشهور بين الأصحاب فيهما الوقوع,والأشبه عدمه؛لأنهما غير مكلفين ،ولاعبادة لغير مكلف...»(
).

وقد ينقل الفرع عن غيره ،فينسب ويعقب على ذلك بإيجاب أو سلب،وتقدم تفصيل ذلك في الدراسة التحليلية.

وقد أكثر أهل الأصول في هذا القرن من التمثيل بالفروع الفقهية ،والمتناثرة في غالب الكتب ،كما عند الطوفي في شرح مختصر الروضة(
).

وإذا كان الخلاف لفظياً ذكروه :

والخلاف اللفظي هو :« الاختلاف في اللفظ والعبارة والاصطلاح ، مع الاتفاق في المعنى والحكم ».(
)
وقد ألف فضيلة الدكتور عبد الكريم النملة مؤلف في ذلك بعنوان :(الخلاف اللفظي عند الأصوليين)وقد أجاد فضيلته من ناحية التأصيل والتطبيق.

وقد أشار إلى أن لهذا الخلاف أسباب منها :

1- عدم توارد خلاف المختلفين على محل واحد أي :«أن كل فريق نظر إلى المسألة من جهة غير الجهة التي نظر إليها الفريق الأخر»(
)
2- «عدم إدراك كل فريق المقصد ومراد الفريق الآخر»(
) 
3- «اختلافات اصطلاحات المختلفين»(
)
وقد عني الأصوليين في هذا القرن ببيان هذا النوع ومن أمثلة ذلك ما جاء عند ابن مفلح (
)،وانظر مقالة الطوفي : «وكان الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي ,لأن من أجاز التكليف علقه بأول زمن الحدوث ومن منعه علقه بآخره والله أعلم»(
).والعضد في شرح المختصر(
)،والزركشي في تشنيف المسامع(
).

وقد ينقل مقولة عن غيره بأنه خلاف لفظي ،ويرى الأصولي عكس ذلك فينبه عليه، وقد يتعدى ذلك للمناقشة وبيان صحة الفرع.

كما قال ابن مفلح : في مسألة تكليف المعدوم :« فليس الخلاف لفظياً،كما قاله الجرجاني الحنفي، وإنما قول الأشعرية : ( يجوز تكليف المعدوم) حال وجوده وفهمه ،وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب.
                والمعتزلة قالوا هم وأكثر الشافعية : ولايعمه الحكم إلا بدليل : نص، أو إجماع،أو قياس .

فلهذا قال الجرجاني : الخلاف لفظي.»(
)
            وكما قال الزركشي في البحر : « وحكى ابن السمعاني تفصيلا بين أن يغلب على ظنه أنه يقوم به غيره فلا يجب، ولا وجب, واستحسنه ، قال : والخلاف عندي لفظي لا فائدة فيه.

           قلت :وقد يقال: بأنه معنوي وتظهر فائدته في صورتين:

           أحدهما: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟ فمن قال :يجب على الجميع أوجبه بالشروع لمشابهتة فرض العين.

          والثانية: إذا فعلته طائفة ،ثم فعلته أخرى هل يقع فعل الثانية فرضا؟وفيه خلاف سنذكره...».(
)
المبحث الثاني :

في
 الميزات المتعلقة بالاستدلال .

تمهيد:

الاستدلال لغة : طلب الدليل.

وفي المعجم الوسيط : استدل عليه : طلب أن يدل عليه،واستدل بالشيء : اتخذه دليلاً.(
)
واصطلاحاً : يطلق على معنيين 

أحدهما عام : وهو التوصل إلى أمر بواسطة الدليل ،وهو أقرب للمعنى الغوي ؛ لذا عبر عنه بعض الأصوليين بقولهم : « يطلق على ذكر الدليل ، ويطلق على إمامة الدليل مطلقاً ».(
)
والثاني خاص : فيختلف باختلاف العلوم ، فاستعمل الفقهاء ، والأصوليون ، والمتكلمون ، والفلاسفة ، وغيرهم،كلمة الاستدلال لكنهم اختلفوا في تحديد معناها والمهم هو المعنى العام.

وبالنظر إلى مؤلفات الأصوليون يمكن حصر استدلالاتهم في العناصر التالية :

1- استدلالهم بالمنقول 

2- استدلالهم بالمعقول 
3- استدلالهم باللغة ولكل مطلب 
وجعل كل عنصر في مطلب فصارت ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الاستدلال بالمنقول .

المطلب الثاني : الاستدلال باللغة .

المطلب الثالث : الاستدلال بالمعقول .

المطلب الأول

في

المميزات المتعلقة بالاستدلال بالمنقول

المراد بالمنقول:ما وصل إلينا عن طريق النقل .فبعضهم حصره في الوحيين :الكتاب والسنة؛ لأن البقية ترجع إليها ،وبعضهم أضاف الإجماع وأقوال الصحابة،وسوف نمثل للجميع.

أولاً : استدلالهم بالكتاب :

فالكتاب هو أساس الأدلة ومرجعها ، منزه عن الخطأ ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾(
)
أما استدلال أهل الأصول في هذا القرن به فقد كان مميزاً : أكثروا منه استدلالاً وتمثيلاً ؛لحجية الكتاب في نفسه فهو أقوى الأدلة النقلية ،حيث أمكنهم ذلك،ولو في تأييد معنى لغوي ،كما عند الأصفهاني وتقدم .

فهذا الإبهاج لابن السبكي استدل بأكثر من 238 أية ،والموافقات للشاطبي استدل بأكثر من 350 أية،والكافي للسغناقي استدل بأكثر من 400آية.

أما من حيث الترتيب : فإذا وجد دليل الكتاب من ظمن أدلة أخرى استدل بها على القاعدة أو المسألة ،فإنهم في الغالب الأعم يقدمون الكتاب ،كما عند النسفي في مسألة :العام لا يختص بسببه، حيث قدم الاستدلال بالكتاب فقال: «العام لا يختص بسببه عندنا؛لأن آية الظهار وردت في حق خولة ...فنزل قوله تعالى:﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾الآيـة(
) ثم لم يختص الحكم بها بالإجماع».ثم استدل بأية القذف واللعان ولم يذكرها وذكر السبب فقال:«وكذا آية القذف وردت بسبب قصة عائشة ـ رضي الله عنهاـ ،ثم لم يختص الحكم بها،وكذا نزول آية اللعان...».(
)
ثم أستدل بالسنة فقال:«دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ،فقال: (من اسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم)(
). وقد كان سبب هذا النص إسلامهم إلى أجل مجهول، ثم لم يختص بذلك السبب...»(
)
وقد أكثروا من الاستدلال بالكتاب في مؤلفاتهم على نوعين :

النوع الأول : في حجية الأدلة : كحجية خبر الآحاد ، والإجماع والقياس،والأدلة المختلف فيها ونحو ذلك ؛وذلك لأن ثبوت حجية الدليل لا مجال للعقل فيها ، بل هي توقيفية.(
)
النوع الثاني : القواعد التي تقرر الجواز ،أو الوقوع في الموضوعات المتعلقة بكيفية استثمار الأحكام من الأدلة التفصيلية مثل : وقوع المجاز في القرآن، وقوع المشترك فيه، جواز التكليف بما لا يطاق ، جواز تخصيص الكتاب والسنة بغيرهما؛وذلك لقوة الدليل من القرآن ؛إذ لا يجوز لأحد إنكار ما وقع فيه؛ لكونه دليلاً قطعياً(
).

وقد كان كثير منهم يقتصر على موطن الشاهد من الآية ،بل نجد بعضهم يقتصر على كلمة أو كلمتين من الآية ،وتقدم ذكر ذلك في الدراسة التحليلية، كما عند النسفي (
)،وابن جزي(
)،وابن مفلح(
)،وقد تميز الشراح بإكمال الآيات كما عند الأصفهاني والعضد وتقدم.

أما من حيث وجه الاستدلال :فالغالب عندهم ذكر الأدلة مجردة عن وجه الاستدلال ؛اكتفاء بالسياق وظهور الآية في الدلالة ،ومع ذلك تجدهم يوجهون الدلالة عند خفاء الوجه.

هذا مثال يقرر ما تقدم ذكره.ويكتفى بماقاله الفرغاني في شرحه على المنهاج :بعد قول المصنف في الاستدلال على حجة الإجماع:«لنا وجوه:- 

الأول : أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول ومتابعة غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال :﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى﴾(
) الآية فتكون محرمه فيجب إتباع سبيلهم ؛ إذ لا مخرج عنها ».(
)
فقال في شرح :« لنا على كون الإجماع حجة وجهان :

الوجه الأول : هو أن نقول : إن الله سبحانه وتعالى جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي حرام ، وبين إتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال : ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾(
)
فتكون متابعة غير سبيل المؤمنين محرمة ؛ إذ لو كان إتباع غير سبيلهم مباحاً لما جمع بينه وبين المحظور ـ اعني مشاقة الرسول في ترتيب الوعيد عليه وذلك ظاهر .

فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة ، ومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول ، أو فتوى تخالف قولهم و فتواهم وإذا كان إتباع غير سبيل المؤمنين محظوراً ، فيجب إتباع سبيل المؤمنين ، أي : يجب متابعة قولهم وفتواهم ، إذ لا يخرج عنها أي لا خروج عن القسمين ، وإذا وجب متابعة قولهم وفتواهم يكون إجماعهم حجة ؛ إذ لا نعني بحجية الإجماع سوى هذا »(
).

ثانياً السنة : 

يتفق استدلال الأصوليين بالسنة النبوية مع استدلالهم بالكتاب من حيث قوة الاستدلال بها،والاهتمام بذلك والإكثار منه ، وبيان وجه الاستدلال ، والاقتصار على موطن الشاهد .

إلا أن استدلال الأصوليين بها كان أقل من الاستدلال بالكتاب ؛ولعل ذلك يرجع إلى أن الاستدلال بالسنة يتطلب شروطاً أكثر مما يتطلبه الاستدلال بالكتاب من حيث صحة السند وقوة المتن والدلالة وغيرها.(
)
فهذا ابن السبكي لا يتجاوز ما استدل به 150 فانظر الفرق.

أما من حيث الترتيب فكما تقدم أخره غالب الأصوليين عن دليل الكتاب،وتقدم المثال عند الفرغاني.

وقد كانوا يقتصرون على موطن الشاهد كما عند الزركشي في حديث:«روى النسائي : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان أحياناً ينوي الصوم التطوع ثم يفطر»(
).

وقد لا يذكرون الحديث بل يشار إليه كما قال الزركشي:«احتج الإمام أبو بكر السمعاني في أماليه بحديث الأعرابي،فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة...»(
).
أما من حيث بيان درجة الحديث والاهتمام بالسنة فالغالب عليهم ـ وهو ما غلب على عامة الأصوليين مثلهم من ـ عدم الاهتمام بهذا الجانب فلا تجدهم يهتمون بذكر الراوي ولا من خرج الحديث ؛ولذا وقع أكثرهم في الاستدلال بأحاديث ضعيفة ومن الأحاديث الضعيفة التي استدلوا بها:-

1- حديث : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم »(
)
2- حديث :« حكمي على الواحد ، حكمي على الجماعة»(
)
3- حديث :« ما رآه المسلمون حسناً ....»(
)
4- حديث :« من فسر القرآن برأيه ، فليتبوأ مقعده من النار»(
)وغيرها.(
)
 لكن تجد بعضهم أهتم بذلك اهتماماً ملموساً كان في مقدمتهم ابن مفلح وقد أشار إلى ذلك في مقدمته حيث قال : فهذا مختصر في أصول الفقه ,على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ,اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها ،فإنه جل القصد بهذا المختصر مع بيان صحة الأخبار وضعفها ،لمسيس الحاجة إلى ذلك على مالا يخفى .ولا أذكر ـ غالبا ـ مالا أصل له ،نحو (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)...»(
)
وتجد أنهم قد خرجوا الأحاديث وحكموا عليها ؛وذلك لأن السنة في القرن الثامن قد أخذت زخرفها واكتمل ترتيبها، و أنبرى لها رجال سبروا صحيحها وبينوا سقيمها(
).

ثالثاً:الإجماع وقول الصحابي :

الإجماع هو : اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ،في عصر من العصور على أمر من أمور الدين ، اتفاقاً لم يسبقه خلاف مستقر.(
) 

ولم أجد من خالف في حجية الإجماع من علماء هذا القرن فكان دليلاً اعتمده الأصوليون ،والذين ألفوا على منهج المتكلمين كانوا أكثر استدلالاً به ممن ألف على منهج الحنفية.وقد كانوا بين مكثر ومقل ،وممن استدل به وكانت صفة بارزة:كابن مفلح في أصوله(
)،وصدر الشريعة(
)،والزركشي في البحر(
)،والسغناقي في الكافي(
).

ومع قوة الاحتجاج بالإجماع إلا أن العلماء جعلوه في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة و إن وجد أن بعضهم قدمه كما عند الزركشي في البحر.(
)
وأما قول الصحابي:

 وهو من الأدلة النقلية والمراد به هو : الذي لم يذكروا له مخالفاً أو موافقاً من الصحابة الآخرين .(
)
ومن الأمثلة على استدلال الأصوليين في هذا القرن ما يلي :

1- كما في قول شيخ الإسلام ابن تيمية : « قال ابن عباس  - رضي الله عنهما – لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث ،فقال له:قال أبو بكر وعمر،فقال ابن عباس:(يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ،أقول :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،وتقولون:قال أبو بكر وعمر؟!!».(
)
2- الأصفهاني : قوله :«ص: (مسألة):في القرآن معرب،وهو عن ابن عباس،وعكرمة رضي الله عنهم.

       ونفاه الأكثرون...

       ش:المسألة السادسة في أن القرآن هل يشتمل على المعرب أم لا؟

      ...روى عن ابن عباس وعكرمة أنه واقع في القرآن ونفاه أكثرون.

       واختار المصنف وقوعه فيه ودليله...»(
)
3- والنسفي: واستدل بأقوال الصحابة كاستشهاده بقول أبي بكر الصديق في مسألة النباش(
).
4- واستدل بأقوال وأفعال الصحابة صدر الشريعة ،كما في قوله :« ...إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا فإن الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعموميات الواردة في حوادث خاصة»(
)
المطلب الثاني : 

في

المميزات المتعلقة بالاستدلال بالمعقول

المراد بالمعقول :هنا ما تألف من قضايا عقلية.(
) أو المعاني المستندة إلى العقل(
). 

ويتخذ الاستدلال بالمعقول صوراً متعددة منها :

الاستقراء ، وترتيب المقدمات لينتج نتيجة عقلية كما تقدم في علم المنطق، وبناء الغائب على الشاهد القياس ، والسبر والتقسيم  ، والأولى الامكان العقلي ونحو ذلك. 

ويعتبر الاستدلال بالمعقول من أكثر الأدلة التي اعتمد عليها الأصوليين وخاصة في هذا القرن لإثبات القواعد الأصولية؛ وذلك لأن أكثر القواعد لم يرد فيها نصوص من الأدلة المنقولة،ومن جهة أخرى أن بعض الأصوليين الذين خاضوا في هذا الفن ممن اهتم بالعلوم العقلية.

وإذا اجتمعت أدلة عقلية مع أدلة نقلية فالغالب عند الأصوليين تقديم النقلية.انظر تقريب الوصول(
)،وتحقيق المراد.(
)،وقد يقدم الدليل العقلي،كما ذكر الأصفهاني في مسألة الواجب المخير،متابعاً للبيضاوي:«لنا :أننانقطع بجواز تعلق الأمر بواحد غير معين من جملة الأمور المتعددة عقلاً،والنص دل على جوازه سمعا»(
)ثم ذكر الدليل العقلي،وبعده النقلي.

ومن صور الاستدلال بالمعقول:

- أولاً: استدلالهم بالقياس:

وقد أخذ استدلالهم بالقياس في هذا العصر ناحيتين:ناحية علمية تأصيلية، وناحية تطبيقية.

فالناحية الأولى: قرروا أن القياس أصل من الأصول التي يستدل بها ،وأفردوا له فصلاً ،أوباباً مستقلاً،ودعموا كونه دليلاً بأدلة نصية، وعقلية، وجمعوا فيه أركانه وشروطه وأحواله(
). 

والناحية الثانية:العملية التطبيقية،فهم على أنهم قرروا الاستدلال به إلا إنك تجدهم عند التطبيق متفاوتون بين مقل ومكثر، ومن الأمثلة على ذلك:

1- ماورد عند الأصفهاني من قوله:«هذا دليل مأخوذ من القياس.  توجيهه أن يقال: أن فعله الذي لم تعلم صفته ،دار بين كونه للوجوب ولغيره،فالأحوط أن يحمل على الوجوب،قياساً على وجوب قضاء الصلوات الخمس على من ترك واحدة منها ونسيها؛فإنه لما لم تتعين الواحدة التي تركها،حكم بوجوب قضاء الجميع؛لأنه أحوط...»(
)
2- وقال التفتازاني في مسألة :لاتكليف على صبي:«ولنا :أيضاً لو صح ـ تكليف من لايفهم ـ لصح تكليف البهائم إذ لامانع يقدر في البهيمة إلا عدم الفهم...».(
)
3- وقال ابن مفلح في مسألة: تكليف السكران:«والمعذور بالسكر كالمغمى عليه،فدل ذلك أن السكر لايزيل العقل،لكنه يغطيه،كالنوم والإغماء...»(
)
ثانياً:الاستدلال بالسبر والتقسيم: كاستدلال ابن جزي في قوله في الباب السادس: «وأن احتمل معنيين ـ أي النص ـ فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهراً، وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولاً وهو مشتق من التأويل...».(
)
ثالثا:استدلالهم بالجواز العقلي:كما عند ابن مفلح في قوله في مسألة الواجب المخير:«لنا : جوازه عقلاً ، كتكليف السيد عبده بفعل هذا السيء أو ذاك ، على أن يثيبه على أيهما فعل ، ويعاقبه بترك الجميع ، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما»(
).

وقول الطوفي :«وتقرير هذا الدليل:أن ما ذكرناه من إيجاب واحد غير معين جائز عقلاً،فلأن السيد يجوز أن يقول لعبده :(خط هذا الثوب،أو لبن هذا الحائط،لا أوجبهما جميعاً،ولا واحداً)منهما(معيناً،بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت)فهذا واجب مخير؛لأنه نفى وجوب الجميع،ووجوب المعين،وقد سبق أن الواجب عليه فعله أحدهما،فلايصح أن الواجب منهما ما يفعله العبد؛إذ يلزم أن قبل فعله لم يجب عليه شيء،وهو مناقض لسبق الوجوب عليه،فتعين أن الواجب عليه واحد غير معين يعينه باختياره وهو المطلوب»(
)
وقال الأصفهاني:«أما الأول:فلأن السيد إذا قال لعبده:أمرتك أن تخيط هذا الثوب،أو تبني هذا الحائط في هذا اليوم،أيهما فعلت اكتفيت به، وإن تركت الجميع عاقبتك،ولسـت آمراً أن تجمع بينهما،بل أمرتك أن تفعل واحداً منهما بعينه.فهذا 

الكلام معقول.».(
)
المطلب الثالث:

في

المميزات المتعلقة بالاستدلال باللغة

من المقرر عند علماء الأصول أن اللغة العربية من العلوم التي استمد منها أصول الفقه مادته؛لكون الكتاب والسنة وردتا باللغة العربية،بل إن من شروط المجتهد معرفته باللغة العربية.

والناظر في كتب أهل الأصول يرى أن اهتمامهم باللغة تمثل في:

· أولاً: بحث موضوعات لغوية في علم أصول الفقه؛لتعلقها به وترتب مسائل فقهية عليها،مثل :مسائل الأمر ،والنهي،وصيغ العموم،والخصوص،والمطلق والمقيد،والحقيقة والمجاز،و الاشتثناء ، والمشترك و المترادف ،والمنطوق والمفهوم، وحروف المعاني...وقد تميز أهل الأصول في بحث تلك المسائل ،وأتوفيها بما لم يوجد حتى عند أهل اللغة أنفسهم :«واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربية واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان ، وظهور مقصد الشرع».(
)وهذه النقطة وجدت عند علماء القرن الثامن كما وجدت عند سابقيهم.
        بل تجد بعضهم توسع في تلك المباحث ،كابن مفلح، والزركشي في البحر، والطوفي في شرح مختصر الروضة.

       انظر مثلاً قوله بعد بحث : (أو)لغة قال:«ولعل بعض من يقف على هذا الكلام يزعم أني  أطنبت فيه،وخرجت عما أنا بصدده من مسائل الأصول إلى مباحث اللغة،وإنما قصدت أن أقرر هذه القاعدة ؛لأنها من الكليات،وقد وقع فيها الخلف والاضطراب...»(
).
· ثانياً: التأليف على استقلال في القواعد اللغوية وربطها بالفروع الفقهية مع تميز في العرض وكيفية بناء الفروع على الأصول ،كما صنع الإسنوي في كتاب الكوكب الدري.(
)
· ثالثاً: رجوعهم إلى مراجع لغوية ،كتهذيب اللغة، والخصائص، والصحاح، ومعجم مقاييس اللغة،وتقدم ذكر ذلك عند مراجع كل كتاب مما تقدم.بل تجد هناك مجموعة من المصادر اللغوية كما عند الزركشي في تشنيف المسامع.(
)
· رابعاً: الاستدلال باللغة:بناء على ما تقدم ،فلا ينكر استدلال أهل الأصول باللغة .
        سواء في المسائل الناشئة عن اللغة العربية التي بحثت في أصول الفقه كمسائل الأمر والنهي والحقيقة والمجاز وغيرها،أو بقية المسائل،وقد تنوعت طرق استدلالهم باللغة في كتبهم.

     فتارة تجدهم ينقلون حكاية الإجماع عن أهل اللغة ومن ذلك استدل صدر الشريعة باللغة كما في مسألة أقل الجمع وأنها ثلاثة فقال : «ولنا :إجماع أهل اللغة في اختلاف صيغ الواحد والتثنية والجمع».(
)
      وتارة يستدلون بآراء وأقوال بعض أئمة اللغة كالخليل ، والجوهري ، وسيبويه وغيرهم،كما عند الطوفي فقد أكثر من النقل عن الجوهري في الصحاح ،كتعريف الفقه في اللغة(
).

     وكان ابن اللحام يهتم بالاستدلال بأقوال أهل اللغة وما ذهبوا إليه، وخاصة في المباحث اللغوية (
)،والنسفي في شرحه على المنتخب(
)،والأصفهاني في بيان المختصر(
)، والزركشي في البحر(
). 

    وتارة بأن هذا ممكن في لغة العرب أو غير ممكن. 

    وتارة بذكر طرف من الشعر العربي وهي كثيرة ،وتظهر من خلال النظر في فهرس الشعر في كل كتاب(
) ومن ذلك: 

   ماجاء عند النسفي من قوله:« والشغف :احتراق القلب ، ويدل عليه قول الشاعر:
          يعلم الله أن حبك مني        في سواد الفؤاد وسط الشغاف(
)»(
).
الخــــاتمـة

وفي نهاية المطاف تأتي خاتمة البحث المشتملة على أبرز النتائج وأهم التوصيات .

ومن أهـم النتائج التي ظهرت من خلال البحث ،أجملها في النقاط التالية:-

أولاً : أن القرن الثامن الهجري يقع في الفترة ما بين 700 –800 هـ وهذه الفترة حكمها المماليك.

       وقد انقسمت إلى دولة المماليك البحرية 648- 784 هـ

       ودولة المماليك البرجية الجراكسة 784-922 هـ

             وقد امتازت الحالة السياسية في العالم الإسلامي في بداية القرن،في فترة حكم السلطان محمد بن الناصر قلاوون بالاستقرار وعلو شأن العلم والعلماء،وقد استمرت من أول القرن إلى سنة:741هـ.

                ويصف صاحب الدرر الكامنة السياسة الداخلية للملك الناصر فقال : « ولم ير أحد مثل سعادة ملكه وعدم حركة الأعادي عليه براً وبحراً مع طول مدة فمنذ وقعة شقحب إلى أن مات لم يخرج عليه أحد...»(
)
           وبعد وفاته تعاقب الحكم في أبنائه ،و ما هو إلا حكم صوري والحكم بيد مماليك أبيهم من البرجية ،فعمت الفوضى وعدم الاستقرار فقد يتولى الحكم أحدهم شهوراً بل أياماً ،ثم يعزل ويعين أخيه حتى ظهرت سيطرة المماليك البرجية على يد«برقوق» فأبتدأ حكم المماليك البرجية إلى نهاية القرن فعادت القوة إلى دولة المماليك بعد أن منيت بالضعف وسطو النصارى عليها .

          وأما في المغرب العربي فقد عج بكثير من الاضطرابات ،والفتن والتناحر من أجل العرش فضاعت العباد وفسدت البلاد،واستغلها أعداء الدين فسيطروا،وعلى البلاد استعمروا ،فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ثانياً : بالرغم من سوء الحالة السياسية للعالم الإسلامي في هذا القرن إلا أن الحالة العلمية بلغت درجة عالية ، تتمثل في الكم الهائل من الموروث العلمي ،وكثرة العلماء الذين ذاع صيتهم في عصرهم وفي كل العصور بعدهم ،كابن تيمية وابن القيم والزركشي والسبكي وغيرهم ،وتعددت فنونهم وتنوعت مشاربهم ،وكثرة المدارس العلمية ، والمساجد التي كانت محط لطلاب العلم.

            وفي هذا القرن ـ الثامن ـ امتاز أصول الفقه فيه ببروز علماء تمكنوا فيه فأجادوا وأفادوا . علماء تميزوا بالتحقيق والتدقيق.

ثالثاً : زخر القرن الثامن بعدد كبير من أعلام أصول الفقه ، من مختلف الفرق، والمذاهب ،ومن مختلف البلدان.

             وقد بلغ عددهم 141 أصولياً منهم :94 له مؤلفات في الأصول و47 ليس لهم مؤلف أصولي .

            وتوزيعهم من حيث انتماؤهم الفقهي على النحو التالي :

الحنفية:25 علماً.

المالكية:26علماً.

الشافعية:61علماً.

الحنابلة:20علماً.

       والبقية لم يظهر لي انتماؤهم الفقهي.

             وكان أهل المشرق أكثر اهتماماً من أهل المغرب تأليفاً،ومدارسة وأكثر المذاهب الفقهية اهتماماً بعلم أصول الفقه هم الشافعية.

رابعاً : أحتوى هذا القرن على نتاج ضخم في أصول الفقه من حيث الكتب المؤلفة فيه فقد بلغ عدد المؤلفات الأصولية والتي أمكنني جمعها:190مؤلفاً،أكثرها مخطوطات تحتاج إلى إجلاء الغبار عنها ليكون في متناول طلبة العلم.

              وقد امتاز هذا القرن بكثرة الشروح للمتون ،ومرد ذلك إلى ضياع كثير من المؤلفات في القرون السابقة بعد غزو التتار على بلاد الإسلام ،وتتابع غزو الصليبيين لبلاد المسلمين.

              وقد بلغت الشروح (103) كتاباً منها(65) على منهج الجمهور،و(38)على منهج الحنفية.

            وأما المتون بلغت (30)منها:(28)على منهج الجمهور،و(2)على منهج الحنفية.

          والمختصرات بلغت:(21) منها:(19) على منهج الجمهور،و(2)على منهج الحنفية.

            وفي الحواشي والتعليقات وصلت المؤلفات :(14)،منها(10)على منهج الجمهور،و(4)على منهج الحنفية.

             وفي تخريج الفروع على الأصول وجدت(3)مؤلفات على منهج الجمهور فقط.ولم أجد للحنفية مؤلفاً.

            وكذلك في المؤلفات في موضوع خاص وجدت(31)مؤلفا على منهج الجمهور،ولم أجد على منهج الحنفية شيئاً.

         ووجد في هذا القرن مؤلفات اهتمت بالقواعد الأصولية وتطبقاتها على الفروع. 

             وقد تميزت بعض المؤلفات بكونها موسوعة في فنه كالبحر المحيط للزركشي ونهاية الوصول للهندي.

خامساً مما يلفت النظر ضعف الحالة العلمية، في جزيرة العرب ولا سيما في مكة والمدينة ونجد ، ولعل من أهم الأسباب إهمال الدولة الحاكمة لتلك البلاد.

            وعلى كثرة الأعلام الأصولية في هذا القرن إلا أن المنتسب لهذه البلاد هم قليل جداً.أقل من عشرة.

           وليس هذا من خصوصيات هذا القرن  بل هو ظاهر منذو سقوط الدولة الأموية ، حتى قيض الله لهذه البلاد هذه الدولة السعودية التي اهتمت ببلاد الحرمين وعلمائها فأشهر علماء أضاءت لعلمهم مشارق الأرض ومغاربها ، فلله الحمد والمنة ووفق الجميع للسير على نهج الصالحين .

سادساً: ظهر من خلال البحث قوة التأثير لمن ألف في الأصول بمذهبه العقدي،الفلسفي ، والفقهي .

            وقد قام كافة أهل المذاهب العقدية الكلامية المشهورة بالتأليف في أصول الفقه .

           وتميز التراث الأصولي لأهل السنة بمنهج الإصلاحوالتقويم،الذي تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

           وقد بلغ أثر علم المنطق والجدل في أصول الفقه مبلغاً لم يسبق إليه ، سواء في الجانب المنهجي أو الموضوعي .

           ووجد من أهتم بذلك وطبقه في كتابته لعلم أصول الفقه كما عند الطوفي والهندي وغيرهما . وتقدم وجود مؤلفات في ذلك .

            وأهتم أهل كل مذهب فقهي بمذهبهم وتطبيق فروعهم على الأصول فاستعملت الفروع للتمثيل ،والتصوير للمسألة ، أو لتحرير مذهب إمامهم ، أو لبيان ثمرة الخلاف .

سابعا: من خلال الدراسة التحليلية لبعض المؤلفات الأصولية ظهر أهمية تلك الكتب وبيان قيمتها العلمية ومكانة مؤلفاتها الأصولية.

           وقد خصص الباب السادس لبيان تلك النتائج سواء فيما يتعلق بالمنهج ، أو الترتيب والتبويب ، أو بحث المسائل الخلافية ، وكيفية ذلك.

            وقد اكتمل منهج التأليف في علم أصول الفقه في هذا القرن بين منهج الجمهور والحنفية ،وظهور مناهج أخرى :كمنهج الجمع بين الطريقتين ، ومنهج تحرير الفروع على الأصول ، ومنهج الاهتمام بالمقاصد التي ظهرت جلية في هذا القرن على يد شيخ الإسلام ابن تيمية ،وسطرها الشاطبي في كتابه الموافقات.

             وقد حرص أصولي هذا القرن على الترتيب والتبويب ،الذي يظهر اهتمامهم بالناحية الشكلية ،ومراعاة الموضوعات ،وعنونة المسائل،فالحكم على الشيء فرع تصوره ، فاهتموا بها تحديداً وشرحاً وتعليقاً ومناقشة. 

            وفي المسائل الخلافية اهتموا بها اهتماماً ظاهراً وكانت دراستها في الغالب على النحو التالي :

1- تصوير المسألة والتمهيد لها .

2- تحرير محل النـزاع. 
3- ذكر سبب الخلاف .
4- بيان الأقوال في المسألة. 
5- ذكر الأدلة للأقوال.
6- بيان الراجح من الأقوال. 
7- بيان نوع الخلاف.
8- بيان ثمرة الخلاف.
وتبين أبرز النتائج لذلك في الباب الساس. والله أعلى وأعلم

الاقتراحات والتوصيات  :

وفي الختام أذكر بعض التوصيات والاقتراحات التي ظهرت لي من خلال معايشتي لهذا البحث حقبة من الزمن أجملها في النقاط التالية :

1- حث القسم المبارك على مواصلة هذا المشروع إلى عصرنا الحاضر لبيان مسيرة هذا العلم ،وإعطاء علماء الأصول في هذا العصر اهتماماً؛لتنشط حركة التأليف في هذا العلم الذي ضعف التأليف فيه إلا ما وجد من بعض أعلام أصول الفقه ،وهم قليل كالشيخ عبد الكريم النملة الذي له مؤلفات تشهد له بذلك . وفقه الله لكل خير.
2- أوصي القسم المبارك بتحديد جزئيات المنهج في كل باب من أبواب الخطة لتتحد البحوث في نقاط محددة.
3- اقترح على القسم بعد انتهاء هذا المشروع المبارك بتشكيل لجنة لاختصار تلك الرسائل ، وتهذيبها وجمع أعلام أصول الفقه في مؤلف مستقل ،والمؤلفات في كتاب مستقل . ولو وضعت على شكل قاعدة معلومات تضاف لمكتبة الجامعة لحسن ذلك؛حتى يتسنى لطلاب العلم معرفة المطبوع من المخطوط في هذا العلم على مر القرون . 
4- ومن الكتب التي ظهرت أنها مخطوطة ولها قيمة علمية تحتاج إلى تحقيق واهتمت كثيراً بالجانب التطبيقي الفقهي منها :
1- مختصر المحصول لبدر الدين التستري،ت:732هـ،178ورقة.

2- حل عقد التحصيل في الأصول للتستري،152ورقة.
3- الرفيع في شرح البديع،لمصلح الدين التبريزي الحنفي ،ت:736هـ.
4- شرح بديع النظام،لعثمان الكردي،ت:738هـ،450ص.
5- شرح منهاج البيضاوي،لنور الدين الأردبيلي،ت:749هـ،189ورقة.وغيرها كثير تقدم ذكره،وبيان مكان وجوده.
5- من الموضوعات التي تحتاج إلى بحث « دراسة أثر علم أصول الفقه في العلوم الأخرى » فهو بحث قيم مفيد للطالب والمكتبة الأصولية .
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيراً.
الفهـارس

1- فهرس الآيات.

2- فهرس الأحاديث.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الأشعار.
5- فهرس الأعلام المترجم لهم في المتن.
6- فهرس الأعلام المترجم لهم في الهامش.
7- فهرس الكتب الأصولية المعرف بها في المتن.
8- فهرس المراكز العلمية.
9- فهرس الأماكن.
10- فهرس الفرق والطوائف.
11- فهرس المصادر والمراجع.
12- فهرس الموضوعات.
فهـرس الآيـات

	الآية
	السورة
	رقم الآيـة
	الصــفحة

	﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾
	البقرة
	2
	541، 837

	﴿ الله يستهزيء بهم﴾
	البقرة
	15
	732

	﴿ يا آيها الناس اعبدوا ربكم﴾
	البقرة
	21
	651

	﴿ وعلم آدم الأسماء﴾
	البقرة
	31
	496، 629

	﴿ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
	البقرة
	43
	539

	﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
	البقرة
	222
	764

	﴿ ولا تحملنا مالا طاقة﴾
	البقرة
	286
	598

	
	
	
	

	﴿ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات﴾
	آل عمران
	7
	760، 765

	﴿جنات تجري من تحتها الأنهار﴾
	آل عمران
	15
	627

	﴿ ولله على الناس حج البيت﴾
	آل عمران
	97
	650

	﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير﴾
	آل عمران
	104
	740

	
	
	
	

	﴿ومن لم يستطع منكم طولاً﴾
	النساء
	25
	579، 942

	﴿ياأيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى﴾
	النساء
	43
	661، 814

	﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن﴾
	النساء
	83
	732

	﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين﴾
	النساء
	115
	680، 956

	
	
	
	

	﴿إذا حللتم فاصطادوا﴾
	المائدة
	2
	539. 763

	﴿ إن كنتم جنباً فاطهروا﴾
	المــائدة
	6
	782، 784

	
	
	
	

	﴿ وآتوا حقه يوم حصاده﴾
	الأنعام
	141
	781

	
	
	
	

	﴿ فليضحكوا قليلاً وليبكوا﴾
	التوبة
	82
	699

	﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾
	التوبة
	122
	720، 740

	
	
	
	

	﴿فأجمعوا أمركم﴾
	يونس
	71
	674، 926

	
	
	
	

	﴿مانفقه كثيرا مما تقول﴾
	هود
	91
	617

	﴿ وما أمر فرعون برشيد﴾
	هود
	97
	766

	
	
	
	

	﴿ولا تقربوا الزنى﴾
	الإسراء
	32
	815

	﴿ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾
	الإسراء
	44
	617

	﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
	الإسراء
	78
	784

	
	
	
	

	﴿أفعصيت أمري﴾
	طه
	93
	834

	
	
	
	

	﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان﴾
	الأنبياء
	78
	801

	
	
	
	

	﴿ ثم محلها إلى البيت العتيق﴾
	الحج
	33
	935

	﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
	الحج
	78
	806

	
	
	
	

	﴿ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
	النور
	2
	631

	﴿ فكاتبوهم﴾
	النور
	33
	539

	﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾
	النور
	63
	761، 783

	
	
	
	

	﴿قال للملاء  من حوله إن هذا لساحر﴾
	الشعراء
	34
	662

	
	
	
	

	﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله﴾
	النمل
	30
	694، 937

	
	
	
	

	﴿ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره﴾
	الروم
	25
	783

	
	
	
	

	﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾
	الأحزاب
	56
	539، 625

	
	
	
	

	﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه﴾
	فصلت
	42
	954

	
	
	
	

	﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾
	الرحمن
	55مكررة
	698

	
	
	
	

	﴿ إن تنصروا الله ينصركم﴾
	محمد
	7
	24

	
	
	
	

	﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك﴾
	المجادلة
	1
	762، 954

	
	
	
	

	﴿قم الليل﴾ 
	المزمل
	2
	539

	﴿ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾
	المزمل
	20
	720

	
	
	
	

	﴿ ويل يومئذ للمكذبين﴾
	المرسلات
	49مكررة
	698


فهرس الأحاديث

( ابدأ بما بدأ الله) ...................................  576، 628
( أخروهن من حيث أخرهن الله) ....................   818، 825

( إذا أجتهد الحاكم ...) ............................   801، 805

( إذا استقيظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء) ......   815

( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) ....  681، 683، 958

 ( الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد) .......................   764

( القضاة ثلاثة: قاضيان في النار،وقاض في الجنة...) ..........   801

( الوضوء من كل دم سائل) ...............................   784

( إن المدينة لتنفي خبثها....)........................   680، 681
( إنما الوضوء على من نام مضطجعا)........................   784

( إنما الولاء لمن أعتق) .....................................   540

( إنمامثل العالم كالحمة تكون في الأرض يأتيها البعداء ويتركها). 785

( حكمي على الواحد...) .....   469، 522، 550، 635، 958

 ( خذوا عني مناسككم ) .................................   699

 ( صلوا كما رأيتموني أصلي) .............................   699

( صم يوماً مكانة) .......................................    816

( فإن جاء يطلب ثمنه فاملاء كفه تراباً) .....................   816

( فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفاً).  741

 ( فليصلها إذا ذكرها) ...................................    818

( فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) ....................   460

( في سائمة الغنم الزكاة) ..................................   540

( كان عليه السلام :أحياناً ينوي صوم التطوع ...)..... 740، 957

( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) ................   461

( لا تزوج المرأة المرأة،ولا تزوج المرأة نفسها...) ............   815

 ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث ) .........................    597
( لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل) ..............   674، 926
( لا وضوء لمن لم يسم) ...................................   781
( لا ينبغي لنبي لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل) ............   740

( لا، إلا أن تطوع الحديث...) ...........................    739

( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) .................   741

( ما أسكر فهو حرام) .....................................   540

( مارأه المسلمون حسنا ) ............................  635، 958
( من اسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم) ..  762، 955

( من فسرالقرآن برأيه ، فليتبوأ مقعده من النار) ..............  958
( والذي نفس محمدبيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)   460 

فهـرس الآثـار

1- قال علي رضي الله عنه:(أقمه في الشمس واضرب ظله)............601

2- قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ:( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء).........................................  802، 960
3- قال أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ:(فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي...)...........................................805

فهرس الأشعار

أليس من العجائب أن مثلي            يرى مـا قل ممتنعاً عليه .............    3

وتؤخذ باسمه الدنيا جميعاً             وما من ذاك شيء في يديه ............     3
سلطاننا اليوم طفل والأكابر في        خلف وبينهم الشيطان قد نزغا .......    9

فكيف يطمع من مسته مظلمة         أن تبلغ السؤل والسلطان ما بلغا ......   9

حياة وعلم وقـدرة وإرادة       وسـمع وإبصـار كـلام مع البقا .....   61

صفات لذات الله جل قديمه       لدى الأشعري الحبر ذي العلم والتقى .....   61

أرسلت فيها قرما ذا إقحام        طباً فقيهاً بذوات الإيلام .........  617، 788

يعلم الله أن حبك مني        في سواد الفؤاد وسط الشغاف........   765، 967
باسم الإله ذي الجلال نبتدي          عبيده يرجو بلوغ المقصد ....  837

حمداً لمن فتح للوصــول           مناهجاً للفقه والأصـول ..........  837

صلى على من جاء بالدليل           موضحاً لشـرعه الجليل .............  837

هـذا وإني اسـتعين اللـه في        نظم قواعد الأصول أقتضي .........  837

نثر الشـريف سـيدي محمد          سـليل أحمد كريم المحتدي ........  837

 من تلمسان قد حوت به الشرف  والجهل من علومه عنها انصرف .......  837

فهرس أعلام أصول الفقه في القرن الثامن المترجم لهم في المتن:

1- إبراهيم الجعبري .............................................99

2- ابن البارزي ................................................271

3- ابن البناء .....................................................77

4- ابن التركماني المارديني .......................................121
5- ابن الحرانية المارديني .........................................202

6- ابن الخطيب ................................................196

7- ابن الربوة...................................................170

8- ابن الزيات الكلاعي .........................................247

9- ابن السبكي تقي الدين .......................................139

10- ابن السلامية ................................................174

11- ابن الشاط ..................................................238
12- ابن الطحان الحنبلي ..........................................295

13- ابن الفراء الحراني ............................................249

14- ابن الفصيح .................................................162

15- ابن القيم ...................................................134
16- ابن اللبان ...................................................298

17- ابن اللحام ..................................................219

18- ابن المخلطة .................................................292
19- ابن المرتضى .................................................286

20- ابن المظهر الشيعي .............................................79

21- ابن الملقن...................... .............................221

22- ابن المنفلوطي ...............................................301
23- ابن الهمام السمهودي ........................................267

24- ابن الوكيل .................................................102

25- ابن إمام المشهد .............................................290

26- ابن بالبان الفارسي ..........................................273

27- ابن تيمية الحراني ............................................243

28- ابن جبارة المقدسي ..........................................245

29- ابن جزي الكلبي ............................................154

30- ابن جماعة الكناني ...........................................261
31- ابن خطيب جبرين ..........................................105

32- ابن خطيب يبرود ...........................................302

33- ابن راشد القفصي ............................................95

34- ابن سباع الفركاح الفزاري ....................................91

35- ابن سلامة ..................................................234
36- ابن طراد الخزرجي ..........................................242

37- ابن عبد الهادي الحنبلي .......................................296
38- ابن عبيدان البعلي ...........................................263

39- ابن عدلان ..................................................288

40- ابن عسكر البغدادي .........................................173

41- ابن فرحون .................................................216
42- ابن قاضي الجبل .............................................180

43- ابن لؤلؤ ....................................................293

44- ابن مفلح ...................................................166

45- ابن منظور القيسي ...........................................266

46- ابن نور النحوي .............................................268

47- أبو أسحاق الشاطبي .........................................207

48- أبو البقاء السبكي ...........................................199

49- أبو العباس الجبائي ...........................................165
50- أبو عبدالله التونسي ............................................81

51- أبو علي المشذالي.............................................255

52- أحمد ابن قنفذ ...............................................226

53- أحمد الأفقهسي .............................................225
54- أحمد بن النتشي الزبيري ......................................218

55- الأردبيلي نور الدين..........................................127

56- أسد خزيمة ..................................................228
57- إسماعيل خليل الحنفي.........................................111

58- الإسنائي .....................................................75

59- الأصفهاني ..................................................129

60- أكمل الدين البابرتي .........................................203
61- أمير كاتب ..................................................163

62- الأنصاري ابن الزملكاني .......................................82

63- بدر الدين التستري ..........................................97

64- بدر الدين الزركشي .........................................214
65- بدر الدين الطويل ...........................................230

66- برهان الدين الزرعي .........................................284

67- بهاء الدين ابن السبكي .......................................186

68- بهرام الدميري ...............................................224
69- تاج الدين الأردبيلي .........................................282

70- تاج الدين السبكي ..........................................175

71- تاج الدين الفاكهاني .........................................253
72- التادلي الفاسي ...........................................116

73- تقي الدين ابن تيمية ...........................................84

74- التلمساني ...................................................182

75-  الجاربردي .................................................123

76- جلال الدين التباني...........................................213
77- جلال الدين القزويني.........................................112

78- جمال الدين الأسنوي ........................................184

79- الجيلي ......................................................277

80- الحارثي .....................................................259

81- الحافظ العلائي ..............................................151

82- حسام الدين السغناقي .........................................57

83- الحسن محمد شرف شاه........................................68
84- الحسيني النيسابوري .........................................193

85- الحسيني الواسطي ............................................195

86- الخطاب القرة الحصاري .......................................74

87- الخلخالي ....................................................156
88- الخوارزمي ..................................................191

89- الزريراتي ....................................................251

90- زين الدين العجمي ..........................................161
91- السراج الهندي ..............................................188

92- سعد الدين التفازاني..........................................209

93- السفاقسي ..................................................119

94- السنباطي ...................................................236
95- الشامكاني ..................................................304

96- شجاع الدين التركستاني الطرازي ............................114

97- شرف الدين الأرموي ........................................147
98- شمس الدين ابن المحوجب ......................................53

99- شمس الدين البزرتي ......................................... 265

100- شمس الدين الخطيب الجزري ............................... 50

101- شمس الدين الغماري .....................................192
102- شمس الدين الكرماني .....................................205

103- شيخ العوينة .............................................137

104- الشيخ خليل..............................................198

105- صدر الشريعة ............................................157
106- صفي الدين البغدادي......................................108

107- صفي الدين الهندي ........................................64

108- عبد العزيز البخاري ........................................91

109- عبد اللطيف بن ملك .....................................217

110- عبد الوهاب المراغي ......................................300

111- عثمان الكردي ..........................................104

112- عزالدين البغدادي النبلي .................................55

113- العضد الأيجي ............................................145

114- علاء الدين الباجي .........................................61

115- علاء الدين العسقلاني ....................................201

116- علاء الدين القونوي ........................................89
117- عماد الأسنوي ...........................................168

118- عمر البلقيني .............................................223

119- عمر المدلجي .............................................232
120- عمر بن الكتاني..........................................269

121- الفرغاني العبري ..........................................117

122- قاضي العسكر العينتابي....................................172

123- القحفازي الزبيري .......................................280
124- قوام الدين الكرماني ......................................159

125- الكاكي .................................................126

126- مجد الدين الزنكلوني ......................................275

127- مجد الدين الشيرازي ......................................143

128- محب الدين القونوي ......................................149

129- محمد الصرخدي .........................................211
130- محمود القونوي ..........................................178

131- مصلح الدين التبريزي .....................................101

132- الملك المؤيد بن شاهنشاه ..................................257

133- المنفلوطي.................................................115
134- المنكلاني الزواوي ........................................278

135- نجم الدين الأصبهاني ......................................235

136- نجم الدين الطوفي .........................................71
137- يحيى الرهوني .............................................190

138- يحيى السبكي .............................................239

139- يوسف الخراطي ..........................................160
140- يونس عبد المجيد الأرمنتي .................................240
فهرس الأعلام المترجم لهم في الهامش.
ابن الحاجب ..............................................     316
ابن الساعاتي ..............................................     899

ابن حجر ....................................................   28

ابن حزم ...................................................    492
ابن خلدون .................................................   455

ابن دقيق العيد ..............................................     85

ابن رجب ...................................................    88

ابن عبد البر ................................................    463
ابن عقيل ...................................................   467

ابن عماد ....................................................    85

ابن فارس .................................................... 924
ابن فورك ..................................................    484
ابن كثير ....................................................    66

أبو إسحاق النظام ........................................     472
أبو البركات ..............................................     389

أبو الحسن الأشعري .......................................     140

أبو الحسن البصري ..........................................   474

أبو الحسن الكرخي .........................................    478
أبو الحسن المسعودي .......................................    471

أبو الحسين البصري .......................................      473

أبو الخطاب ................................................    484

أبو المظفر السمعاني .........................................    461   

أبو بكر الأصم ............................................     472

أبو بكر الباقلاني ............................................   456

أبو داود ..................................................     816
أبو يعلى ...................................................    551

أبو يوسف يعقوب الحنفي ...................................    503

أحمد بن أبي دؤاد ............................................   474

أحمد بن سريج .............................................    503

أرسطو ....................................................    488

الاسكافي ...................................................   474

أصبغ .......................................................  812
الآمدي ...................................................     554

بدر الدين القرافي ...........................................    256

البزدوي ...................................................    502

بشر المريسي ..............................................     802
بشر بن المعتمر ............................................     474

البيضاوي ..................................................    473

الجبائي أبو علي .........................................       472

الجبائي أبو هاشم ..........................................     472

الجرجاني ...................................................   487

الجوهري .................................................     644

الجويني ......................................................  457
 الحسن الطوسي .............................................    34

الذهبي .....................................................     62

الرازي ...................................................     513
الراغب الأصبهاني .........................................     925

الزمخشري .................................................     732

السرخسي .................................................    574

السيوطي ..................................................      28
الشوكاني .................................................     124

الصفدي ...................................................     51

العلاف .................................................       472
عمر التميمي .............................................      471

الغزالي .....................................................    457

الفتوحي ..................................................     427

فضل الله رشيد الدولة العزيز ...............................     360

القاضي عبدالجبار .........................................      472

قتادة السدوسي................................................ 475 
القرافي .....................................................    530

القرطبي ....................................................   469
القلقشندي .................................................     18

المأمون .....................................................      4

محمد إسماعيل البخاري ......................................   760

المرداوي .................................................      427

المعتصم ......................................................     4

النسائي ...................................................     739
النووي ......................................................    28
واصل بن عطا ...........................................      456
اليافعي .....................................................     87

فهرس المــؤلفات الأصولية الوارد ترجمتها في المتن:

المتون على منهج الجمهور:
1- كتاب الإمهاد في أصول الفقه للحسين النبلي......................308

2- نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي...........................308
3- الفائق في أصول الفقه للهندي....................................309
4- الرسالة السيفية في أصول الفقه للهندي...........................310
5- معراج الوصول إلى علم الأصول للطوفي..........................310
6- منتهى السول في علم الأصول لابن البناء..........................311
7- نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن مطهر........................311 
8- كتاب التلخيص لابن وكيل.....................................312
9- المخلص لابن الوكيل............................................312
10- خلاصة الأصول لابن الوكيل....................................313
11- تسهيل الوصول في علم الأصول لصفي الدين البغدادي............313
12- تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل للبغدادي...................314
13- تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي......................314
14- أصول الفقه لابن مفلح..........................................315
15- أصول الفقه وصل فيه إلى القياس لابن قاضي الجبل................317
16- جمع الجوامع لابن السبكي.......................................317
17- الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي.............................318
18- البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي............................319
19- التحرير في الأصول للزركشي....................................321
20- الوصول إلى ثمار الأصول للزركشي............................. 321
21- منهج الأصلين لابن رسلان......................................322
المتون على منهج الحنفية:

22- التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة............................324

23- المقدمة في أصول الفقه للمارديني.................................324
المختصرات على منهج الجمهور:
24- غاية السول في علم الأصول لعلاء الدين الباجي...................328

25- البلبل في أصول الفقه للطوفي.................................... 328
26- مختصر المحصول للطوفي..........................................328
27- مختصر الحاصل في أصول الفقه للطوفي............................329
28- مبادىء الوصول إلى علم الأصول لابن المطهر.....................329
29- مختصر المعالم لعلاء الدين القونوي................................330
30- مختصر المحصول لبدر الدين التستري..............................331
31- المعتبر في اختصار المختصر لابن الحاجب للجعبري.................331
32- قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي.............331
33- الزهر الناضر في روضة الناضر لصفي الدين البغدادي .............332
34- مختصر المنتخب في الأصول لابن المعين............................333
35- مختصر في أصول الفقه للمارديني..................................333
36- إيجاز المختصر لابن حاجب،لبهاء الدين أبو المحاسن ...............333
37- مختصر التمهيد للإسنوي، للصرخدي ............................334
38- لقطة العجلان وبلة الظمآن ، للزركشي..........................334
39- سلاسل الذهب للزركشي ......................................335
40- رسالة في أصول الفقه للزركشي ................................335
41- مختصر البرهان لأحمد الزبيري ...................................336
42- المختصر في أصول الفقه لابن اللحام .............................336
المختصرات على منهج الحنفية:

43- مقدمة في أصول الفقه لإسماعيل بن خليل ........................338

44- قدس الأسرار في اختصار المنار لابن الربوة .......................338
شرح المتون والمختصرات على منهج الجمهور:

45- معراج المنهاج لابن الجزري .....................................342

46- شرح التحصيل لابن الجزري ....................................343
47- أجوبة عن أسئلة المحصول لابن الجزري...........................343
48- شرح المنهاج لابن المحوجب......................................344
49- شرح مختصر ابن الحاجب للحسن الاسترباذي.....................344
50- شرح مختصر الروضة للطوفي.....................................345
51- شرح المنتخب لنور الدين الإسنائي ..............................347
52- شرح على تنقيح الفصول للقرافي،لابن البنا .......................347
53- غاية الوصول وإيضاح السبل،لابن المطهر ........................347
54- نخبة الواصل في شرح الحاصل، للقفصي ..........................349
55- حل عقد التحصيل في الأصول،لبدر الدين التستري ...............349
56- شرح مختصر ابن الحاجب ، لبدر الدين التستري ..................350
57- شرح منهاج البيضاوي في الأصول ، لبدر الدين التستري ..........351
58- مبادىء الوصول إلى علم الأصول ، لابن جماعة ..................352
59- الرفيع في شرح البديع ، لمصلح الدين التبريزي ....................352
60- شرح بديع النظام ، لعثمان الكردي .............................353
61- شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب، لعثمان الكردي ...............353
62- شرح بديع النظام لابن الساعاتي ، لعثمان الكردي ................353
63- شرح البديع ، لابن خطيب جبرين...............................354
64- شرح مختصر ابن الحاجب ،لابن خطيب .........................354
65- شرح المنهاج للبيضاوي في الأصول ، للفرغاني ...................355
66- شرح مختصر ابن الحاجب ،للسفاقسي ...........................356
67- شرح مختصر الباجي في الأصول، لأحمد المارديني ..................357
68- السراج الوهاج في شرح المنهاج ، للجاربردي ....................357
69- شرح بديع النظام ،لعلي التبريزي ................................358
70- حقائق الأصول ، للأردبيلي .....................................359
71- بيان المختصر ،للاصفهاني .......................................360
72- بيان معاني البديع ، للاصفهاني ..................................361
73- شرح منهاج الوصول ، للاصفهاني ..............................362
74- شرح البديع لابن الساعات ، لشيخ العوينة .......................362
75- شرح مختصر ابن الحاجب ، لشيخ العوينة ........................363
76- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، لابن السبكي .............363
77- الإبهاج قي شرح المنهاج ، لابن السبكي .........................364
78- شرح مختصر ابن الحاجب ، لمجد الدين الشيرازي ..................364
79- شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول ، للعضد ...................365
80- شرح المعالم في أصول الفقه ، لشرف الدين الأرموي ..............366
81- شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول ، لمحب الدين القونوي .......366
82- شرح مختصر ابن الحاجب ، لأحمد البجائي .......................367
83- شرح المنهاج للبيضاوي ، لمحمد الإسنائي .........................368
84- شرح مختصر ابن الحاجب ، لشمس الدين بن عسكر ..............368
85- الإبهاج في شرحه المنهاج ، لابن السبكي .........................368
86- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، لابن السبكي .............369
87- نهاية السول في شرح منهاج الوصول ، للاسنوي .................370
88- شرح مختصرابن الحاجب ولم يكمله، لأحمد بن تمام السبكي........372
89-  كاشف معاني البديع وبيان مشكله المنيع ، للسراج الهندي ........372
90- اللوامع في شرح جمع الجوامع ، للسراج الهندي ...................374
91- تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ليحيى الرهوني .......374
92- شرح مختصر المنتهى، للقاءاني ...................................375
93- شرح على مختصرابن الحاجب ،لشمس الدين الواسطي ............376
94- شرح مختصر ابن الحاجب ، لابي البقاء السبكي ...................377
95- شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمد الغماري ........................377
96- سواد الناظر وشقائق الروض الناظر ، لعلاء الدين العسقلاني .......378
97- النقود والردود في شرح مختصر ابن الحاجب، للبابرتي .............378
98- السبعة السيارة ، للكرماني ......................................379
99- التلويح في كشف حقائق التنقيح ، للتفتازاني .....................380
100- شرح الورقات للجويني ، للتفتازاني ...........................381
101- شرح مختصر ابن الحاجب ، للصرخدي .......................381
102- تشنيف المسامع بجمع الجامع، للزركشي ......................382
103- شرح منهاج الوصول ، لغياث الدين الواسطي ................384
104- مختصر تنقيح القرافي ، لابن فرحون ...........................384
105- كشف النقاب الحاجب ، لابن فرحون ...................... 384
106- شرح مختصر ابن الحاجب ، لأحمد الزبيري ................... 385
107- شرح منهاج البيضاوي ، لابن الملقن .........................385
108- شرح مختصر ابن الحاجب ، لبهرام بن عبدالله ................. 386
109- الفوائد في شرح الزوائد، للافقهسي ......................... 386
110- تفهيم الطالب لمسائل أصول ابن الحاجب ، لابن قنفذ..........386
شرح المتون والمختصرات على منهج الحنفية:

111- شرح النسفي ، لابي البركات النسفي ....................... 389

112- الكافي شرح أصول البزدوي ، للسغناقي ......................390
113- الوافي شرح المنتخب ، للسغناقي ............................ 391
114- شرح المنار للنسفي ، للقره حصاري .........................392
115- كشف الأسرار ، لعبدالعزيز البخاري .........................392
116- غاية التحقيق ، لعبدالعزيز البخاري ...........................393
117- تبصرة الأسرار في شرح المنار ، لهبةالله الطرازي ............... 392
118- شرح مختصر ابن الحاجب ، للخلخالي ........................384
119- شرح أصول البزدوي ، لللجاربردي ..........................395
120- التوضيح شرح التنقيح ، لصدر الشريعة .......................395
121- جامع الأسرار شرح المنار في الأصول ، للكاكي ...............396
122- بنيان الوصول في شرح الأصول للبزدوي، للكاكي ............398
123- شرح مختصر ابن الحاجب، لزين الدين الحنفي .................398
124- اقتباس الأنوار ، ليوسف الخراطي ............................398
125- الأنوار قي شرح المنار ، للبابرتي ..............................399
126- التقرير لأصول البزدوي ، للبابرتي ............................400
127- فتح المجني شرح المغني للخبازي ، للعينتابي ....................401
128- كتاب المنهي في شرح المغني ، لمحمود القونوي .................402
129- شرح المنار ،للسراج الهندي .................................403
130- شرح المغني للخبازي ، للسراج الهندي .......................403
131- شرح المغني للخبازي ، للقاءاني ..............................404
132- الشامل في شرح أصول البزدوي ، لقوام الدين ابن أمير كاتب ..405
133- التبيين شرح المنتخب، لقوام الدين بن أمير كاتب ............. 406
134- شرح المنار، لقوام الدين بن أمير كاتب .......................407
135- شرح المنار، لجمال الدين النيسابوري .........................408
136- شرح التنقيح لصدر الشريعة ، لشمس الدين الواسطي..........408
137- شرح المنار ، لابن الربوة ....................................409
138- شرح قدس الأسرار في اختصار المنار، لابن الربوة .............409
139- شرح المغني للخبازي ، لتقي الدين الصائغ ....................410
140- شرح المغني في أصول الفقه ، لعلاء الدين القدسي .............410
141- شرح المنار للنسفي، للتباني .................................410
142- جامع الأسرار ، لابن ملك ................................411 
الحواشي والتعليقات على منهج الجمهور:

143- تقييدات على الحاصل ، لأبي عبدالله التونسي ..................414

144- حاشية على منهاج الوصول ، للأعرج ........................414
145- تعليقة على مختصر ابن الحاجب، ابن السباع الفركاح ..........414
146- تقييدات مفيدة على تنقيح القرافي ، للتادلي الفاسي ............415
147- تعليقة على المحصول للرازي ، لأحمد المارديني ..................415
148- تعليقة على المنتخب في أصول الفقه ، لأحمد المارديني ..........416
149- تعليقة على التبيين ، لأحمد المارديني ..........................416
150- منع الموانع عن جمع الجوامع ، لابن السبكي ...................416
151- تعليقة في أصول الفقه ، لابن السبكي ........................417
152- حاشية على شرح مختصر المنتهى ، للكرماني ...................418
الحواشي والتعليقات على منهج الحنفية:

153- رد قوادح التحقيق ، لعبدالعزيز البخاري ......................420

154- حاشية على شرح أصول البزدوي ، لعبد العزيز البخاري .......420
155- حاشية التفتازاني على شرح العضد ...........................421
156- حاشية على المغني للخبازي، لقوام الدين الكرماني .............422
تخريج الفروع على الأصول على منهج الجمهور:

157- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، للتلمساني ......425

158- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، للإسنوي ............426
159- القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام .......................426

المصنفات في موضوع خاص على منهج الجمهور:
160- رسالة الطوفي في رعاية المصالح ...............................432

161- نهاية السول في علم الأصول ، للطوفي ........................432
162- قاعدة أغلبها في نقد أقوال الفقهاء ، لابن تيمية ................432
163- حقيقة الحكم الشرعي وأنواعه ، لابن تيمية ...................433
164- قاعدة كل حمد وذم من المقالات، لابن تيمية ..................433
165- قاعدة في خبر الواحد يفيد اليقين ، لابن تيمية .................433
166- قاعدة في كيفية الاستدراك، لابن تيمية .......................434
167- قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الأحكام ، لابن تيمية ...........434
168- قاعدة في الاستحسان ، لابن تيمية ...........................434
169- المسودة في أصول الفقه ، لابن تيمية ..........................435
170- قاعدة في أن جنس الفعل المأمور به أعظم، لابن تيمية ..........436
171- مسألة الحقيقة والمجاز ، لابن تيمية ............................436
172- شمول النص للأحكام ، لابن تيمية ............................437
173- رفع الملام عن الأئمة الأعلام ، لابن تيمية .....................438
174- نقد مراتب الإجماع ، لابن تيمية .............................439
175- رسالة في جوانب هل كل مجتهد مصيب، لابن تيمية ...........439
176- هل العامي يجب عليه تقليد مذهب معين ، لابن تيمية ..........440
177- قاعدة في أن النهي يقتضي الفساد ، لابن تيمية ................440
178- قاعدة في الإجماع ، لابن تيمية ..............................441
179- قاعدة فيما يظن من تعارض النصوص والإجماع ، لابن تيمية ...441
180- رسالة في معنى القياس ، لابن تيمية ...........................442
181- رسالة في التقليد ، لابن القيم ................................442
182- فصول القياس ، لابن القيم ..................................443
183- أجوبة مسائل سأل التاج عنها في أصول الفقه،لتقي الدين السبكي ...444
184- تلقيح الفهوم في صيغ العموم ، للعلائي .......................444
185- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، للعلائي ...............444
186- تفصيل الأجمال في تعارض الأقوال والأفعال ، للعلائي .........445
187- استدراكات على إجماع ابن حزم ، لابن السلامية .............446
188-   زوائد الأصول على منهاج الوصول ، للإسنوي .............446
189- الرسالة البالغة في الاجتهاد ، لبهاء الدين أبو المحاسن ...........447
190- إدرار الشروق على أنواء الفروق ، ابن الشاط .................447

المنظومات على منهج الجمهور:

191- ألفية في أصول الفقه ، للسان الدين الخطيب ..................451

المنظومات على منهج الحنفية:

192- نظم المنار في أصول الفقه للنسفي، لابن الفصيح .................452
فهرس المراكز العلمية:

جامع عمرو بن العاص .................................................... 31

جامع ابن طولون .......................................................... 32
جامع الأزهر .............................................................  32

جامع المنصور ............................................................. 33

جامع محمد عبدالله المبارك .................................................. 33

جامع المدينة .............................................................. 33

جامع قرطبة بالأندلس ..................................................... 33

المدرسة الصالحية .......................................................... 34
المدرسة الكاملية ........................................................... 35
المدرسة الظاهرية ................................................... 35

المدرسة المنصورية ................................................... 36
المدرسة الناصرية .................................................... 36

الخانقاة البيبرسية .................................................... 37

خانقاة قوصون ..................................................... 37

مدرسة صمرغش ................................................... 37
مدرسة السلطان حسن بن الناصر..................................... 37

مدرسة الظاهرية البرانية.............................................. 38

مدرسة العادلية الكبرى .............................................. 38

مدرسة النجمية ..................................................... 38

مدرسة الجوزية ..................................................... 39

مدرسة طوس ...................................................... 39

مدرسة مرو ........................................................ 39
مدرسة هراة ....................................................... 39

مدرسة آمل طبرستان ............................................... 39

فهرس الأماكن

1- أخميم .................................................................   240

2- أذرعات ..............................................................   228

3- أردبيل ...............................................................    283

4- أرمنت ................................................................   240

5- آمل طبرستان ............................................................  39
6- إيج ...................................................................   145

7- بابرت ................................................................   203

8- بجاية ..................................................................   165
9- برشلونة .................................................................  23

10- بلبيس ............................................................   83

11- بلش ...........................................................   248

12- تادلة ...........................................................   116
13- تستر ............................................................  97

14- تلمسان ........................................................   182

15- جبرين ..........................................................  105
16- جعبر ...........................................................   99

17- جورجيا .........................................................   13

18- حران ...........................................................  249

19- الحلة ............................................................   79
20- زملكا ...........................................................   82

21- سبته ...........................................................   238

22- سبك ..........................................................   139

23- سفاقس .......................................................    119

24- سنباط ........................................................    236

25- سنكوم ........................................................   275

26- شامكان .......................................................    304
27- الصالحية ........................................................   166

28- صفد............................................................    17

29- صقلية ..........................................................   23

30- طبرية..................................................... .......   17
31- طرابلس .........................................................   17

32- طراز ...........................................................   114

33- طوس ............................................................  39

34- فرغانة .........................................................   117

35- قفصة ............................................................   95

36- قوص ...........................................................    78

37- قونية ...........................................................   230
38- قيسارية..........................................................   17
39- كرمان .........................................................   159

40- مرسيليا .........................................................   23

41- مرو ............................................................   39  
42- الموصل..........................................................  39

43- هرا..............................................................  39

فهرس الفرق والطوائف

	الأشاعرة
	456، 466، 478، 480، 481، 483، 517، 625، 875، 891، 892، 945.

	الأمامية
	476، 679، 891، 945.

	البراهمة
	930، 945.

	الجهمية
	945.

	الحشوية
	557.

	الخوارج
	24، 647، 678، 945.

	الدهرية
	476.

	الرافضة
	79، 143، 242، 460، 462.

	الزيدية
	566، 679، 812، 945.

	الشمعونية
	647، 946.

	الظاهرية
	35، 38، 65، 82، 112، 114، 127، 163، 199، 232، 275، 281، 367، 440، 551، 556، 566، 595، 623، 823، 831، 835، 919.

	العنانية
	647، 946.

	القدرية
	465، 557.

	الكرامية
	781، 945.

	الماتريدية
	891، 945.

	المرجئة
	476، 945.

	المعتزلة
	453، 454، 456، 462، 466، 467،471، 472،475 ،517، 537، 551، 556، 565، 574، 595، 625، 647، 648، 649، 662، 664، 676، 723، 724، 759، 781، 812، 813، 896، 930.

	اليهودية
	647


فهرس المصادر والمراجع

1- الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج،لعبدالله بن محمد الغماري.علق عليه وضبه:سمير طه المجذوب،الطبعة الأولى:1405هـ.
2- أبجد العلوم ،لصديق بن حسن القنوجي،ت:  1307هـ، تحقيق: عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية/ بيروت. 1978م.
3- أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي،تاريخه وتطوره،للاستاذ:مصطفى سعيد الخن/دار الكلم الطيب/دمشق/1420هـ.
4- الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي ،وابنه تاج الدين/مكتبة دار الكتب العلمية.بيروت.الطبعة الأولى:1416هـ.
5- اتجاهات التأليف والنسخ في مجال الفقه وأصوله،في القرنين السابع والثامن الهجريين،للدكتور:عبدالرحمن بن سليمان المزيني/دار المآثر/المدينة المنورة:1421هـ.
6- إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه،للدكتور:عبدالكريم بن علي النملة/دار العاصمة.الرياض،الطبعة الأولى:1417هـ.
7- الإتقان في علوم القرآن،للحافظ السيوطي،ت:911هـ.تحقيق:محمد أبي الفضل إبراهيم/مطبعة المشهد الحسيني.
8- أثر الأختلاف في القواعد الأصولية،للدكتور:مصطفى سعيد الخن/مؤسسة الرسالة:1417هـ.
9- أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ،عبدالوهاب عبدالسلام الطويلة دار السلام للطباعة والنشر.
10- الإحاطة في أخبار غرناطة،للسان الدين ابن الخطيب،ت:776، تحقيق:محمد عبدالله عنان،الطبعة الثاني/مكتبة الخانجي /مصر،القاهرة.
11- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان،ترتيب:علاء الدين بن علي بن بلبان،ت:739هـ،ظبط نصه:كمال يوسـف الحوت،الطبعة الأولى:1407هـ/دار الكتب العلمية،بيروت.
12- أحكام القرآن لابن العربي ، أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي ، المتوفى : 543 هـ .مراجعة : محمد عبدالقادر عطا .دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى .
13- الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد،ت: 456هـ، دار الحديث/ القاهرة،الطبعة الأولى: 1404هـ.
14- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني،ت: 1250هـ، تحقيق: محمد سعيد البدري أو مصعب/ دار الفكر. بيروت.الطبعة الأولى: 1412هـ. 
15- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ .المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية : 1405هـ .
16- أساس البلاغة،للزمخشري ت:538هـ،تحقيق:عبدالرحيم محمود،دار المعرفة /بيروت ،لبنان.
17- الإشارات الإلاهية إلى المباحث الأصولية،لسليمان بن عبدالقوي الطوفي،إعداد:أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب،الناشر:الفاروق الحديثة للطباعة والنشر/1424هـ.
18- الأشباه والنظائر محمد عمر بن الوكيل ت:716هـ،تحقيق:الدكتور:أحمد محمد العنقري.مكتبة الرشد/الرياض،الطبعة:الثانية:1418هـ.
19- الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،ت:911هـ/ دار الكتب العلمية. بيروت،الطبعة الأولى:1403هـ.
20- الأشباه والنظائر،لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن ت:804هـ،تحقيق ودراسة:حمد بن عبدالعزيز الخضيري،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه،لعام:1411هـ.
21-  أصول البزدوي،لفخر الإسلام محمد البزدوي،ت:493هـ،مع كشف  الأسرار لعبدالعزيز البخاري ت:730هـ، علق عليه وخرجه:محمد المعتصم بالله البغدادي /دار الكتاب العربي،الطبعة الأولى:1411هـ.
22- أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر،ت: 490هـ، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني/ دار المعـرفة. بيروت: 1372هـ.
23- أصول الفقه الإسلامي،تاريخه وأسسه ومناهج الأصوليين في الأحكام والأدلة،لمحمد سلام مدكور،دار النهضة العربية/القاهرة.الطبعة الأولى:1976هـ.
24- أصول الفقه الإسلامي،للأستاذ محمد مصطفى شلبي/دار النهضة العربية/بيروت،لعام:1406هـ.
25- أصول الفقه بعد التدوين حتى نهاية القرن الرابع دراسة استقرائية تحليلية.رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الدكتور:ضويحي بن عبدالله الضويحي،من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،لعام:1420هـ.
26- أصـول الفقه للـدكتور:وهبة الزحيلي،دار الفكر/الطبعة الأولى:1406هـ.
27- أصول الفقه وأبن تيمية،للدكتور:صالح بن عبدالعزيز ال منصور:1405هـ.
28- أصول الفقه.تاريخه ورجاله ،تأليف الدكتور:شعبان محمد إسماعيل/دار السلام للطباعة والنشر/مكة المكرمة/1419هـ.(
)
29- أصـول الفقه.لمحمد أبو النور زهير.المكتبة الفيصلية/مكة المكرمة/1405هـ.
30- أصول مذهب الإمام أحمد،للدكتور:عبدالله بن عبدالمحسن التركي،مؤسسة الرسالة/بيروت.لبنان،الطبعة الرابعة:1416هـ.
31- الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي،ت:790هـ،طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
32- إعلام الموقعين عن رب العالمين،لابن القيم الجوزية، تحقيق:مشهور بن حسن/دار بن الجوزي،الدمام.الطبعة:الأولى:1423هـ.
33- الأعلام.للزركلي/دار العلم للملايين:1999م.
34- الأم للإمام الشـافعي ت:204هـ/دار الفكر،بيروت.لبنان،سنة:1410هـ.
35- الإمام الشاطبي ،ومنهجه التجديدي في أصول الفقه،تأليف أبي الفضل عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم،المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع/الطبعة الأولى:1422هـ.
36- إنباء الغمر بأنباء العمر،لابن حجر العسقلاني،ت:852هـ، تحقيق:د/حسن حبشي،طبع سنة:1391هـ،لجنة إحياء التراث الإسلامي.دمشق.
37- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد،لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي.تحقيق:محمد حامد الفقي،مطبعة أنصار السنة المحمدية:1375هـ.
38- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ،لإسماعيل باشا بن محمد أمين ،طبعة دار الكتب العلمية/بيروت،1413هـ.
39- الإيقاف على سبب الاختلاف للعلامة:محمد حياة السندي ت:1163هـ.حققه وعلق عليه:مشعل بن باني الجبرين المطيري/دار ابن حزم،لعام:1416هـ.
40- البداية والنهاية ،للحافظ ابن كثير،اعتنى بالطبعة:عبدالرحمن اللادقي و محمد غازي بيضون.دار المعرفة لبنان/الطبعة الثالثة:1418هـ،طبعة ملونة.
41- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،لمحمد بن علي الشوكاني،ت 1250هـ، دار المعرفة/بيروت.
42- البرهان في أصول الفقه، للإمام الجويني ت:478هـ،تحقيق:عبدالعظيم محمود الديب/دار الوفاء.مصر،الطبعة الأولى:1412هـ.
43- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،للحافظ جلال الدين السيوطي،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم،الطبعة الأولى.مطبعة:عيسى الحلبي.مصر.
44- تاج التراجم،لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني ت:879هـ،حققه:محمد خير رمضان يوسف/دار القلم /دمشق:1413هـ.
45- تاج العروس من جواهر القاموس،لمحمد مرتضى الزبيدي/دار مكتبة الحياة،بيروت.
46- تاريخ الأندلس في القرن الثامن الهجري عند ابن خلدون.دراسة وتحقيق،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الباحث:عبدالرحمن بن سليمان العجلان،لعام:1407هـ.
47- تاريخ التراث العربي،لفؤاد سزكين،طبع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/الرياض/1411هـ.
48- تاريخ التشريع الإسلامي،لمناع القطان،مؤسسة الرسالة/1414هـ.
49- تاريخ العلوم عند العرب ،للدكتور:عمر فروخ ـ والدكتور: ماهر عبد القادر والدكتور: حسـان حلاق /دار النهضة العربية ببيروت: 1410هـ.
50- تاريخ المماليك البحرية،للدكتور:علي إبراهيم حسن،الطبعة الثالثة:1967م/مكتبة النهضة المصرية.القاهرة/مصر.
51- تاريخ بغداد،للخطيب البغدادي/الطبعة الأولى.مطبعة السعادة،مصر:1349هـ.
52- تاريخ علماء المستنصرية،للدكتور:ناجي معروف/ساعدت جامعة بغداد على طبعه/مطبوعات الشعب/القاهرة.
53- تاريخ مكة ،لمحمد علي فضل الطبري المكي ت:1173هـ، تحقيق:د/محسن محمد حسن سليم/دار الكتاب الجامعي/القاهرة،الطبعة الأولى.
54- التحصيل من المحصول للسراج الأرموي ت:682هـ ،تحقيق : د/عبدالحميد أبو زنيد،الطبعة الأولى:1408هـ،مؤسسة الرسالة /بيروت.
55- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ،لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري،ت: 1353هـ/ دار الكتب العلمية، بيروت.لبنان.
56- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب،للحافظ ابن كثير.تحقيق:عبدالغني بن حميد الكبيسي،دار حراء للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى:1406هـ.
57- تخريج أحاديث المنهاج،للحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي،ت:806هـ،تحقيق:سليم شعبانية،الطبعة الأولى:1989م/دار دانية.دمشق،طبع مع المنهاج للبيضاوي.
58- تخريج الفروع على الأصول، للإمام أبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني،ت:656هـ، حققه وعلق عليه:د/محمد أديب الصالح/مؤسسة الرسالة،الطبعة الخامسة:1407هـ.
59- التخريج عند الفقهاء والأصوليين،للدكتور:يعقوب عبدالوهاب الباحسين،الطبعة الأولى:1414هـ،مكتبة الرشد/الرياض.
60- تذكرة الحفاظ ،للحافظ الذهبي،748هـ،تحقيق:عبدالرحمن بن يحي المعلمي،الطبعة الثانية:1333هـ/المطبعة العثمانية/حيدر أباد.
61- التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، ت: 816هـ، تحقيق: إبراهيم الأبياري ،دار الكتاب العربي/ بيروت، الطبعة :الأولى: 1405هـ.
62- تفسير القرآن العظيم ،لإسماعيل بن عمر بن كثير ،ت: 774هـ،طبع سنة:1401هـ، دار الفكر/ بيروت.لبنان.
63- التفسير الكبير، للرازي،ت:606هـ،الطبعة الثالثة/دار إحياء التراث /بيروت/لبنان.
64- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم،للعلامة خليل بن كيكلدي العلائي ت:761هـ،حققه وعلق عليه،الدكتور:عبدالله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ،الطبعة الأولى:1403هـ.
65- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،للحافظ:بن عبدالبر،ت:463هـ،تحقيق مصطفى العلوي، ومحمد البكري/طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية.
66- تهذيب اللغة ،لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري.تحقيق:عبدالكريم الغزناوي،مطابع سجل العرب.
67- تهذيب سـير أعلام النبلاء،لشـمس الدين محمد أحمد الذهبي،ت:748هـ.تحقيق :شعيب الأرنؤوط.وهذبه:أحمد فايز الحميص، وراجعه:عادل مرشد/مؤسسة الرسالة/الطبعة الأولى:1412هـ.
68- توشيح الديباج وحلية الإبتهاج،لبدر الدين القرافي ت:946هـ،تحقيق وتقديم:أحمد الشتيوي/دار الغرب الإسلامي/1403هـ.
69- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر،ت:310هـ،طبع سنة:1405هـ،/ دار الفكر، بيروت.لبنان.
70- الجـامع الصحيح  ،لمحمد بن إسـماعيل أبو عبدالله البخاري،ت: 256هـ،تحقيق:د/مصطفى ديب البغا،الطبعة الثالثة:1407هـ/ دار ابن كثير ، بيروت.لبنان.
71- الجامع الصـحيح سـنن الترمذي ،لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ،ت: 279هـ،تحقيق:أحمد محمد شاكر/دار إحياء التراث العربي، بيروت.لبنان.
72- الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية والآثار السلفية التي خرجها الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني في كتبه المطبوعة .  لأبي أسامة سليم بن عبدالهلالي .دار ابن الجوزي ـ السعودية ـ الطبعة الأولى : 1409هـ.
73- الجامع لأحكام القرآن ، لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله،ت:671هـ،تحقيق:أحمدعبدالعليم البردوني،الطبعة الثانية:1372هـ/دار الشعب، القاهرة.مصر.
74- الجدل (صناعة الجدل على طريقة الفقهاء)،لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي،تحقيق :د/علي بن عبدالعزيز العميريني/مكتبة التوبة:1418هـ.
75- الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق،للدكتور:مسعود بن موسى فلوسي/مكتبة الرشد/الرياض:الطبعة الأولى:1424هـ.
76- جمع الجوامع في أصول الفقه،لتاج الدين ابن السبكي ت:771هـ،دار الكتب العلمية/بيروت لبنان:1421هـ.
77- الجواهر المضية في طبقات الحنفية،لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي،ت:  775هـ/دار: مير محمد كتب خانه/ كراتشي.
78- حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين المحلي على جمع الجوامع/مطبعة مصطفى البابي الحلبي:1356هـ.
79- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة،للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن محمد السيوطي ت:911هـ،وضع حواشيه:خليل المنصور/منشورات :محمد علي بيضون/دار الكتب العلمية/بيروت لبنان/1418هـ.
         حققه :طه عبدالرؤف سعد/المكتبة الأزهرية للتراث/لعام:1414هـ.
80- خبايا الزوايا ، لمحمد بن بهادربن عبد الله الزركشي،ت:794هـ، تحقيق:عبدالقادر عبدالله العاني،الطبعة الأولى:1402هـ/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية/ الكويت.
81- الخلاف اللفظي عند الأصوليين، للدكتور:عبدالكريم بن علي النملة/مكتبة الرشد،الطبعة :الأولى:1417هـ.
82- الدارس في تاريخ المدارس، لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي،ت: 978هـ،تحقيق: إبراهيم شمس الدين/ دار الكتب العلمية/ بيروت،الطبعةالأولى: 1410هـ.
83- درء تعارض العقل والنقل،لشيخ الإسلام ابن تيمية:728هـ، تحقيق:د/محمد رشاد سالم/الطبعةالأولى:1401هـ،طبعة جامعة الإمام /الرياض.
84-  دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيها،للدكتور:مصطفى سعيد الخن.الطبعة الأولى.
      دراسة وتحقيق من الأخ الزميل:عبدالقادر بن ياسين الخطيب،رسالة دكتوراه،من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،لعام:1422هـ.
85- الدراية في تخريج أحاديث الهداية،لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،ت: 852هـ،تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني/ دار المعرفة.بيروت.
86- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،لشيخ الإسلام:شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني،ت:852هـ،حققه:محمد سيد جاد الحق/أم القرى للطباعة/القاهرة.مصر.
87- دليل الرسائل الجامعية في المملكة،للدكتور:زيد عبدالمحسن ال حسين،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.1415هـ.
88- دليل الرسائل العلمية بالجامعة الإسلامية،إلى عام:1420هـ،إعداد قاعدة المعلومات:1420هـ.
89- دليل رسائل جامعة أم القرى،إلى نهاية:1415هـ،إعداد عمادة شئون المكتبات:1417هـ.
90- دول الإسلام،لشمس الدين الذهبي،ت:746هـ،مطبعة دائرة المعارف النظامية بمدينة حيدر آباد.الدكن.الطبعة الأولى:1337هـ.
91- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي،ت:799هـ/ دار الكتب العلمية/ بيروت.
92- الذيل التام على دول الإسلام للذهبي،للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي،ت:902هـ.تحقيق :حسن إسماعيل مروه/مكتبة العروبة.الكويت...دار ابن العماد.بيروت/1413هـ.
93- ذيل تذكرة الحفاظ،لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي،ت:765هـ،تحقيق: حسام الدين القدسي/ دار الكتب العلمية/بيروت.
94- ذيل طبقات الحـنابلة،لأبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي ت:795هـ،دار المعرفة،بيروت لبنان.
95- ذيول العبر في خبر من غبر،للمؤرخ الحافظ الذهبي ت:748هـ.من سنة:701هـ - 764هـ.حققه وظبطه:محمد السعيد زغلول،دار الكتب العلمية،بيروت ـ لبنان.الطبعة :الأولى:1405هـ.
96- الرد على من أخلد إلى الأرض،للحافظ السيوطي،ت:911هـ،تحقيق خليل الميس، الطبعة الأولى:1403هـ،دار الكتب العلمية/بيروت.
97- الرسالة .للإمام الشافعي ت:204هـ،تحقيق :أحمد محمد شاكر،دار الفكر.
98- رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب،لتاج الدين عبدالوهاب السبكي،ت:771هـ،تحقيق: الشيخ علي محمد معوض...وعادل أحمد عبدالموجود/عالم الكتب،بيروت،الطبعة الأولى:1419هـ.
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� - هو:محمد بن هارون الرشيد من أعظم خلفاء بني العباس، كان قوي الشخصية ،طيب الخلق، فاتح عمورية من بلاد الروم توفي رحمه الله سنة:227هـ.


       انظر ترجمته في :تاريخ بغداد:3/242، وفوات الوفيات:4/48، والأعلام:7/351.


� -كنز الدرر وجامع الغرر لابن أيبك:7/300.


� - وهي مكان قرب النيل. انظر الخطط للمقريزي:2/23.


� - انظر خطط المقريزي:2/236، ومصر والشام في عصر الأيوبين والمماليك:167.


�- انظر هذا الموضوع في : السلوك للمقريزي:2/442، ودول الإسلام للذهبي:2/165، ومصر والشام في عصر الأيوبين والمماليك:231.


� -السلوك للمقريزي:2/132.


� - السلوك للمقريزي:2/443.


� - السلوك للمقريزي:3/80.


� - المرجع السابق.


� - انظر :بدائع الزهور:1/173، والسلوك للمقريزي:2/501فقد توسع في ذكر تلك الأحداث.


� - انظر ذلك مفصلا: في السلوك للمقريزي:3/282، والبداية والنهاية:14/186.


� - انظر : البداية والنهاية:14/613، والسلوك للمقريزي:3/306، والنجوم الزاهرة:9/3،والدرر الكامنة:4/144..


� - 4/147.


(� ) – قوص:بالضم ثم السكون وصاد مهملة وهي قبطية وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوما وأهلها أرباب ثروة واسعة وهي محط التجار القادمين من عدن.معجم البلدان:4/413.


� -انظر :السلوك للمقريزي:3/288،ودول الإسلام للذهبي:2/190.


� - حسن المحاضرة:2/82.


� - ومصر والشام في عصر الأيوبين والمماليك:235.


� - البداية والنهاية:14/615، والنجوم الزاهرة:10/11.


� - السلوك للمقريزي:3/338.


        وانظر : حسن المحاضرة:2/82، والبداية والنهاية:14/615.


� - انظر السلوك للمقريزي:3/339.


� - النجوم الزاهرة:10/69.


� - انظر :النجوم الزاهرة:10/116.


� - انظر المرجع السابق:10/130.


� - انظر : البداية والنهاية:14/221، والنجوم الزاهرة:10/148.


� - النجوم الزاهرة:10/232.


         وانظر : البداية والنهاية:14/229.


� - انظر :النجوم الزاهرة:10/233.


� - انظر: النجوم الزاهرة:10/233، 293، 302، والبداية والنهاية:14/677، 681، و ومصر والشام في عصر الأيوبين والمماليك:237.


� - فبلغ متوسط الثمن 115ديناراً،في حين أن متوسط المملوك التركي 153ديناراً.انظر: ومصر والشام في عصر الأيوبين والمماليك:242.


� - النجوم الزاهرة:11/275.


        وانظر : مصر والشام في عصر الأيوبين والمماليك:249.


� - مصر والشام في عصر الأيوبين والمماليك:250.


� - انظر : المراجعين السابقين.


(� ) -    قيسارية :بالفتح ثم السكون ثم ياء مشددة :بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام وكانت قديما من أعيان أمهات المدن وأما الآن فليست كذلك وهي بالقرى أشبه منها بالمدن.معجم البلدان:4/421.


(� ) -   صفد: بالتحريك،وهي: مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام وهي من جبال لبنان.معجم البلدان:3/412.


(� ) – طبرية: وهي بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة  طبرية  وجبل الطور مطل عليها ،وهي من أعمال الأردن في طرف الغور بينها وبين دمشق ثلاثة أيام، وكذلك بينها وبين بيت القدس وبينها وبين عكا يومان. معجم البلدان:4/17.


(� ) – وهي :ثلاث مدن بالمغرب العربي.انظر معجم البلدان:4/25.


(� ) – انظر صبح الاعشى:12/6.


(� ) -    صرخد:بالفتح ثم السكون والخاء معجمة والدال مهملة بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة ينسب إليها الخمر.معجم البلدان:3/401.


(� ) – هو: شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي،الشافعي المصري،ناب في الحكم،من مصنفاته:صبح الأعشى في معرفة الانشاء.توفي سنة:821هـ.


       انظر ترجمته:النجوم الزاهرة:14/149، وشذرات الذهب:4/149، وابجد العلوم:2/49،وكشف الظنون:1/573.


(� ) – صبح الأعشى : 4/184. 


(� ) – انظر:السلوك للمقريزي:3/23، 129، 5/75، مصر والشام في عصر الأيوبين والمماليك:358.


(� ) – بلدة مشهورة بالأندلس.انظر معجم البلدان:1/384.


(� ) – انظر:تاريخ المغرب الإسلامي:781ومابعدها، وروضة النسرين في دولة بني مرين لابن الأحمر.


(� ) – ومرسية:مدينة بالأندلس من أعمال تدمير.انظر معجم البلدان:5/107.


(� ) – سورة محمد:7.


(� ) – انظر:نهاية الأندلس وتاريخ  العرب المتنصرين لمحمد غنان،ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري، والإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب، ومصر والشام في عصر الأيوبين والمماليك.بتصرف منها.


� - طبقات الشافعية : 1/455.


(� ) – ابن حجر هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي شهاب الدين أبو الفضائل الحافظ الكبير إمام بمعرفة الحديث وعلله ورجاله ولد في القاهرة سنة 773هـ، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ أخذ عن: الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم وعز الدين بن جماعة والبلقيني ومجد الدين الفيروزابادي أخذ عنه غالب علماء مصر ورحل الناس إليه من الأقطار وتوفي في القاهرة سنة 852هـ صاحب المصنفات القيمة أشهر كتبه: فتح الباري وتهذيب التهذيب ولسان الميزان والإصابة في تمييز الصحابة والدرر الكامنة والتلخيص الحبير.


           انظر ترجمته في:البدر الطالع:1/87، وشذرات الذهب: 7/270،ومعجم الأصوليين:1/177،وهداية العارفين:1/82. 


� - الدرر الكامنة : 1/398 .


(� ) – انظر السلوك للمقريزي:3/287.


(� ) - عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين إمام حافظ مؤرخ أديب ولد في القاهرة سنة 849هـ وسافر إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب وغيرها وأخذ عن: محمد بن موسى الحنفي في النحو وعلى العلم البلقيني والشرف المناوي وتوفي سنة 911هـ له نحو 600 مصنف منها:الدر المنثور في التفسير بالمأثور، شرح الكوكب الساطع و الأشباه والنظائر، والإتقان في علوم القرآن 


	انظر ترجمته في: البدر الطالع ( 1/229)، الأعلام (3/301)،معجم الأصوليين (258)0


(� ) - يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي، الحوراني، النووي، ، الشافعي، محي الدين، أبو زكريا، كان علامة بالفقه والحديث، وشيخ المذهب الشافعي، وكبير الفقهاء في زمانه، ولد في نوا سنة 631هـ وتعلم في دمشق وأقام بها زمناً طويلاً أخذ عن عبد العزيز بن أحمد الأنصاري وجمال الدين بن الصيرفي والقاضي التفليسي وغيرهم وأخذ عنه الخطيب صدرالدين سليمان الحعفري وشهاب الدين أحمد بن جعوان وعلاء الدين بن العطار وغيرهم من مصنفاته: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج والمنهاج وروضة الطالبين 0


	انظر ترجمته في:تذكرة الحفاظ (4/174)، البداية والنهاية (17/539-540)، طبقات الشافعية (2/476)،شذرات الذهب (6/8)، الأعلام (8/149)0


(� ) – حسن المحاضرة:2/66بتصرف يسير.


(� ) – طبقات الشافعية لابن السبكي:8/318.


(� ) – انظر المرجع السابق:8/172.


(� ) – حسن المحاضرة:2/127.


(� ) – انظر:طبقات الشافعية :9/163.


(� ) – الدرر الكامنة:4/132.


(� ) – انظر :النجوم الزاهرة:1/66، وحسن المحاضرة:2/213، والخطط للمقريزي:4/4، معجم البلدان:4/265.


(� ) – انظر :النجوم الزاهرة:3/14، وحسن المحاضرة:2/22، ومعجم البلدان:4/264، الدارس:1/51.


(� ) – انظر الخطط للمقريزي:4/49.


(� ) – انظر:معجم البلدان:3/46.


(� ) – انظر:الكامل:5/279، ومعجم البلدان:8/349.


(� ) – هو الحسن بن علي بن اسحاق الطوسي،ولد سنة:408هـ،وعمل وزيراً في عهد السلطان أرسلان وابنه،أحب العلم والعلماء فأنشاء المدارس العديدة في حواضر الدولة السلجوقية،وعرفت بالمدارس النظامية،كان شافعياً أشعرياً،توفي سنة:458هـ.


         انظر ترجمته في :وفيات الأعيان:2/128، وشذرات الذهب:3/373.


(� ) – انظر :الدارس:1/250.


(� ) – انظر:الخطط للمقريزي:4/211.


(� ) – انظر :الخطط للمقريزي:4/216، وحسن المحاضرة:228-229.


(� ) – انظر:الخطط للمقريزي:4/218، وعلماء المستنصرية لناجي معروف:1/31.


(� ) – انظر:الخطط للمقريزي:4/222، وحسن المحاضرة:229، وعلماء المستنصرية:1/31.


(� ) – انظر :الخطط للمقريزي:4/416، وحسن المحاضرة:229.


(� ) – انظر :حسن المحاضرة:230.


(� ) – انظر:المرجع السابق.


(� ) – حسن المحاضرة:232.


            وانظر:علماء المستنصرية:1/31.


(� ) – انظر:الدراس:1/257.


(� ) – انظر:الدارس:1/359.


(� ) – انظر:الدارس:2/136، ورحلة ابن بطوطة:111.


(� ) – طوس:مدينة خراسانية،تقع شرقي نيسابور، وتشتمل على بلدة الطابران ونوقان.وتتبعهما قرى كثيرة.انظر معجم البلدان:4/55.


(� ) – مرو: هي مرو الشاهجان،وهي قصبة خرسان،تقع شمال خرسان،والنسبة إليها:مروزي على غير قياس.انظر :معجم البلدان:5/112.


(� ) هراة:بالفتح مدينة عظيمة ومشهورة من أمهات مدن خرسان،كثيرة البساتين والمياة،وخربها التتار.انظر:معجم البلدان:5/396.


(� )– الموصل : بالفتح , وكسر الصاد :المدينة الشهيرة العظيمة , واحدى قواعد بلاد الإسلام.تقع على دجلة من الناحية الغربية ،وسميت بالموصل:لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق.انظر معجم البلدان 5/223.


(� ) – آمل طبرستان : يضم الميم واللام : أكبر مدينة بطبرستان في السهل انظر معجم البلدان 1/57. 


(� ) – راجع ص من البحث:307.


(� ) – راجع ص من البحث:427.


(� ) – راجع ص من البحث:529.


� - انظر ترجمته في : طبقات الشافعية :3/89/رقم :521 ،والوافي بالوفيات :5/173 رقم:2340 ، وطبقات الشافعية الكبرى :9/275 رقم :1335 ،والأعلام : 7/151 ، ومعجم المؤلفين : 3/783 /رقم :16468 ، وشذرات الذهب : 6/189 ، وبغية الوعاة:1/278، والدرر الكامنة : 5/67 /رقم : 4691 ،ولم يذكر محموداً، والنجوم الزاهرة : 9/221 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :312/رقم :164، وطبقات الشافعية للإسنوي :1/383-384،وكشف الظنون : 1/92 ، والفتح المبين :3/121 ، ومقدمة تحقيق معراج المنهاج :7-12 .


� - انظر :من المراجع السابقة: معجم المؤلفين ، والفتح المبين ، وطبقات الشافعية  ، وطبقات الشافعية الكبرى ، والأعلام، وأصول الفقه تاريخه ورجاله. 


� - انظر : المراجع السابقة هـ17.


     وأضاف بعضهم : شمس الدين الخطيب .انظر : الدرر الكامنة : 5/67 ، والوافي بالوفيات :5/173 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 312 .


� - الدرر الكامنة : 5/67 .


 وانظر : معجم المؤلفين : 3/783 .


(� ) – جزيرة ابن عمر:بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام ،وهذه الجزيرة تحيط بها دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الهلال.معجم البلدان:2/138.


� -انظر : المراجع السابقة :الأعلام ، ومعجم المؤلفين ،وطبقات الشافعية الكبرى :9/276.


        وقيل سنة : 630 هـ واختارها ابن حجر ، انظر : الدرر الكامنة : 5/67 .


� - الدرر الكامنة :5/67 .


�- انظر المراجع السابقة : الدرر الكامنة:5/68 ، وشذرات الذهب:6/42 ، وطبقات الشافعية الكبرى :9/276 ، وطبقات الشافعية : 3/90 ، ومعجم المؤلفين :3/783.


� - طبقات الشافعة الكبرى : 9/275 .


(� ) - خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي صلاح الدين أديب مؤرخ ولد في صفد بفلسطين سنة 696هـ وتعلم في دمشق أخذ عن: الشهاب محمود وابن سيد الناس وابن نباته وأبي حيان وتوفي بدمشق في ليلة عاشر شوال سنة 764هـ كثير التصانيف الممتعة له زهاء مائتي مصنف منها: الوافي بالوفيات ،وجلوة المذاكرة، وغوامض الصحاح. 


	انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (2/49)، البدر الطالع (1/166)، الأعلام (2/315)، معجم المؤلفين (1/680)


� - الوافي في الوفيات : 5/173 .


� - الدرر الكامنة : 5/67 .


� - انظر : طبقات الشافعية : 3/90 ، وطبقات الشافعية الكبرى : 9/275 ، والدرر الكامنة :5/76 ، ومعجم المؤلفين :3/783 ، وكشف الظنون :1/92 .


� - ذكره ابن السبكي في طبقاته : 9/276 .


� -انظر : المراجع السابقة : طبقات الشافعية ، وشذرات الذهب ، ومعجم المؤلفين ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ، نفس الجزء والصفحة ، وانظر : الدرر الكامنة : 5/68 ، والنجوم الزاهرة :9/223 .


�  - انظر : 9/221 .


           وقيل : سنة : 716 هـ . ذكره ابن عماد في شذرات الذهب : 6/189 ، واختاره صاحب الفتح المبين : 2/121 ، وهو بعيد ، وابن عماد ذكر الخلاف في ذلك ، والأكثر على الأول .


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 5/82 رقم :4710 ، و شذرات الذهب :6/189-190، وطبقات الشافعية : 3/90-91 رقم :522 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :134 .


(� ) - قال ابن حجر في الدرر الكامنة:5/83: « وتفقه للشافعي ».وقد ترجم له في طبقات الشافعية كما تقدم.


� - انظر المراجع السابقة .


وقد يلتبس في ترجمة هذا العلم بسابقه ، قال الكمال جعفر « التبس هذا بالذي أخر عنه بعده على كثير من الناس حتى ظنوهما واحداً والصواب التفرقة ».الدرر الكامنة : 5/82 .


� - انظر : شذرات الذهب :6/189 ، وطبقات الشافعية : 3/90-91 .


� - انظر المراجع السابقة .


� - انظر : شذرات الذهب :6/132 ، وطبقات الشافعية : 3/213-214 رقم :620 ، وتأتي ترجمته .


� - الدرر الكامنة :5/83 .


� - انظر : طبقات الشافعية :3/91 ،والدرر الكامنة :5/83 .


(� ) – انظر : الدرر الكامنة : 5/82 رقم :4710 ، وطبقات الشافعية : 3/90-91 رقم :522 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :134 .


            وقيل سنة : 716هـ ، انظر شذرات الذهب :6/189، وفي كلامه تضعيف لهذا القول.


� -  انظر ترجمته في : الديباج المذهب : 106 ، وتاريخ علماء المستنصرية:1:126،والفتح المبين : 2/115 ، ومعجم الأصوليين : 2/78رقم:312 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 314 ، رقم : 165 ، والشجرة الزكية : 203 .


� - النبلي : منسوب إلى قرية من أعمال العراق تسمي النبل . انظر : الديباج المذهب : 106


� -   قال في الديباج المذهب : 1/106 .« وكان مدرس الطائفة المالكية في المدرسة المستنصرية».


حتى لقد لقب بـ « الإمام المالكي ». الفتح المبين :2/115 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 314.


(� ) – ولم يذكر من ترجم له سنة ولادته .


� - 2/314 .


�  - انظر : الفتح المبين :2/115 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 314.


(� ) – انظر المراجع السابقة أول الترجمة .


� -  انظر ترجمته في : الجواهر المضية :1/212-214 ، والفتح المبين : 2/116 ، والدرر الكامنة : 2/147 ، رقم :1600 ، ومعجم الأصوليين : 2/71 ، رقم :307 ، والأعلام : 2/247 ، والفوائد البهية : 212 ، وكشف الظنون : 2/1775 ، والفتح المبين : 2/116 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :315 ، رقم :166 . 


    (� ) -  اختلف الذين ترجموا لهذا العلم في اسمه :


فالأكثر على أن اسمه : الحسين .انظر : من المراجع السابقة : الجواهر المضية ،والدرر الكامنة ، والفتح المبين ، ومعجم الأصوليين. 


وقال بعضهم : اسمه حسين .انظر : كشف الظنون:2/1775.


وقيل: الحسن .انظر : الفوائد البهية :62، وتابعة معجم المؤلفين :1/566.


 والأول  أولى ؛لأن أكثر من ترجم له ذكره بهذا الاسم.


� - وقيل الصغناقي بالصاد ، انظر : معجم الأصوليين 2/71 . 


السغناقي : نسبة إلى السِغُناق بلدة في تركستان ، تتبع جمهورية أزبكستان حالياً ، وهي على نهر سيحون .


� - انظر : الفتح المبين : 2/116 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 315 ، ومعجم الأصوليين : 2/71 ، والفوائد البهية : 62 ، والجواهر المضية : 1/212-213 . 


        والناظر في شيوخه يعلم أنه كان حنفي المذهب ، وقد أكد ذلك من ترجم له .


� - وذلك لتعلمه على أستاذه الكردري وقد روى عنه التمهيد ، وقد قرر ذلك محقق الكافي بتوسع انظر : مقدمة تحقيق الكافي شرح البزدوي : 65-72  .


     ولأنه كان يقول بخلق القران ، وأن الكلام القائم بذات الله تعالى هو الكلام النفسي ، و ما هو في المصحف فهو مخلوق. انظر : الكافي شرح البزدوي : 1/1660 .


� - انظر : المراجع السابقة  هـ1.


� - انظر : مقدمة تحقيق الكافي :1/58 .


�  - وهو محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل البخاري ، الحافظ الكبير ، فقيه حنفي ، تفقه على شمس الدين الكردري ، وأخذ عنه السنغاقي ، ولد سنة 615هـ ، وتوفي 693هـ ، انظر : الفوائد البهية :119-200 .


�  - انظر : الجواهر المضية : 1/213 ، ومعجم الأصوليين : 2/72 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :315 ، والفتح المبين :2/116 ، ومقدمة تحقيق الكافي شرح البزدوي : 1/59-60 .


�  - انظر : المراجع السابقة ، و الجواهر المضية : 1 / 115، 213 ، 270 ، والفوائد البهية :62 ، وبغية الوعاة : 1/537 . 


�  - انظر : الفتح المبين : 2/116 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 315 ، ومقدمة تحقيق الكافي شرح البزدوي : 1/6


�  - انظر : الفتح المبين : 2/116 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 315 ، ومعجم الأصوليين : 2/72 ، والفوائد البهية : 62 .


�  _ بغية الوعاة : 1/537 .


�  - الدرر الكامنة : 2/147-148 .


�  - انظر : أبجد العلوم : 2/348 ، كشف الظنون : 1775 ، ومعجم الأصوليين : 2/72-73 ، والفتح المبين :2/116 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 315 ، ومقدمة تحقيق الكافي : 1/ 72 وما بعدها .


�  - انظر : معجم المؤلفين : 1/566 ، والفتح المبين : 2/116 ، والفوائد البهية :62 ، وأصـول الفقه تاريخه ورجاله :315.


     وقيل : إنه توفى في سنة : 710هـ


وهذا فيه بعد لما يأتي في نشأته ، من أنه قدم دمشق في تلك السنة ، ودخل حلب في السنة التي تليها كما ذُكر في طبقات الحنفية .وقيل : في رجب سنة : 711هـ.وهو قريب من الأول ؛ لما تقدم .


واختاره د: مظهر بقا ، انظر : معجم الأصوليين :2/71 ، ومعجم المؤلفين :1/566، رقم :4245 .


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 3/176 رقم : 2862 ، وطبقات الشافعية الكبرى : 10/339 رقم : 1394 ، وشذرات الذهب : 6/179 ، وذيول العبر :4/39 ، وحسن المحاضرة : 1/445 ، مفتاح السعادة : 2/224 ، وطبقات الشافعية : 3/78 رقم :512 ، ومعجم الأصوليين :3/279 ، والفتح المبين : 2/117 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : رقم : 167، وأبجد العلوم : 3/128 ، وكشف الظنون : 1/672 .


(� ) – وبعضهم لم يذكر عبدالرحمن ، انظر : من المراجع السابقة : ذيول العبر ، وكشف الظنون ، و الدرر الكامنة ، والفتح المبين ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله . 


(� ) -  وقد نعته بذلك في  : الدرر الكامنة : 3/176 ، وشذرات الذهب :6/179 ، وكشف الظنون : 1/672 ، 1612 ، والفتح المبين : 2/117.


(� ) -  ومما يدل على ذلك ما يلي : 


1- أنه قد وصف بذلك ممن ترجم له ، بل قالوا عنه أنه أعلم أهل الأرض بمذهب الأشعري ، وكان هو والقاضي صفي الدين الهندي ممن نصر مذهب الأشعري ، هو بالقاهرة والهندي بالشام. انظر : المراجع السابقة :شذرات الذهب ، وطبقات الشافعية الكبرى ،وأبجد العلوم، و طبقات الشافعية.


2- ما نسب إليه من نظم يدل على ذلك ؛ إذ هو ممن يثبت الصفات السبع فقط .


حيث قال :


« حياة وعلم وقـدرة وإرادة       وسـمع وإبصـار كـلام مع البقا


                   صفات لذات الله جل قديمه       لدى الأشعري الحبر ذي العلم والتقى». الدرر الكامنة : 3/177.


� - ولم تذكر كتب الترجمة مكان ولادته ، ولكن في شذرات الذهب ، ما يشير إلى أن مولده في باجة مدينه بالأندلس ، وفي الأعلام أنه مغربي الأصل انظر :4/334 .


(� ) - لم تشر كتب الترجمة ـ التي اطلعت عليها ـ إلى حياته الأولى .


� - انظر : طبقات الشافعية : 3/79 ، وشذرات الذهب : 6/179 ، وذيول العبر : 4/ 39 ، و طبقات الشافعية الكبرى :10/340 ، والفتح المبين : 2/117 ، ومعجم الأصوليين : 3/279 ، ولم يُذكر غيره .


� - الدرر الكامنة : 3/176 .


� - طبقات الشافعية الكبرى : 10/339 .


(� ) - الذهبي هو:محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي شمس الدين أبو عبد الله حافظ مؤرخ علامة محقق ولد في دمشق سنة 673هـ ورحل إلى القاهرة والحجاز وأخذ عن: ابن غدير وابن عساكر والدمياطي وغيرهم وتوفي بدمشق سنة 748هـ تصانيفه كثيرة تقارب المئة، من مصنفاته: سير أعلام النبلاء، و تذكرة الحفاظ وتذهيب تهذيب الكمال وميزان الاعتدال 


	انظر ترجمته في:طبقات الشافعية (1/558)، الدرر الكامنة (3/204)، شذرات الذهب (6/335)، الأعلام (5/326).


� - ذيول العبر : 4/39 .


� - انظر : المراجع السابقة : الدرر الكامنة ، و كشف الظنون ، والفتح المبين ، ومعجم الأصوليين : 3/279-280 ، وقد نسب إليه كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول ، وكذا المنهاج ، وهما لأبي الوليد الباجي المتوفى : 474هـ ، وطبقات الشافعية : 3/79 . 


� - انظر : شذرات الذهب :6/180 .


� - انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي :9/ 162 -164، والبدر الطالع :2/187 ، وشذرات الذهب : 6/183 ، وكشف الظنون : 2/953 ، و1217 ، والبداية والنهاية :14/486 ، والدرر الكامنة :4/132 رقم:1510 ، وأبجد العلوم :3/120-121 ، ومعجم المؤلفين :3/406 ، وذيول العبر : 4/41 ، وهداية العارفين : 2/143 ، ومفتاح السعادة : 2/218 ، طبقات الشافعية : 3/82 /رقم 515 ، الوافي بالوفيات :3/197، الفتح المبين :2/119 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 319، والدارس : 1/97 ، والأعلام : 6/200 ، ومقدمة تحقيق الفائق :1/34 ، ومقدمة تحقيق نهاية الوصول :1/55 .


(� ) - وذلك لأن أكثر من ترجم له وصفه بأنه شافعي المذهب ، انظر : شذرات الذهب : 6/183 ، والدرر الكامنة :4/132 ، والبداية والنهاية :14/486 ، والبدر الطالع :2/187 ، وكشف الظنون :2/1991 .


وكذلك قد ترجم له في طبقات الشافعية كطبقات الإسنوي ، والسبكي وابن القاضي شهبة ، وتقدم .


� - ومما يدل على ذلك ما صرح به بعض من ترجم له كابن السبكي في طبقاته الكبرى : 9/162 ،فقد قال بأنه : «على مذهب الأشعري ، كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن وأدراهم بأسراره» .


وانظر : طبقات الشافعية : 3/82 ، وشذرات الذهب : 6/183 ، وأبجد العلوم : 3/120 ، ومعجم المؤلفين :3/406 ..


وقد قرر ذلك محقق النهاية من خلال اعتقاده فيما يتعلق بالمباحث الكلامية . انظر القسم الدراسي من تحقيق النهاية :1/58 .


�- انظر : شذرات الذهب :6/183 ، والدارس :1/97 ، وطبقات الشافعية الكبرى :9/163 ، وطبقات الشافعية : 3/82 ، والدرر الكامنة :4/132 .


� - انظر  : المراجع السابقة : طبقات الشافعية ، شذرات الذهب ،  ومعجم المؤلفين ،وحسن المحاضرة ،والدرر الكامنة.


� - انظر : الدارس : 1/97 .


� - وفي البداية والنهاية :14/486 ،أنه دخل مكة أولاً ، ولعل ذلك باعتبار المقصد من السفر الأول.


(� ) - انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 9/162 ، والدرر الكامنة : 4/132 ، والبدر الطالع : 2/187 ، وشذرات الذهب : 6/183 ، وذيول العبر : 4/41 ، وطبقات الشافعية : 3/8.


� - ذيول العبر : 4/41-42 .


(� ) - محمد بن إسماعيل بن كثير القرشي، بدر الدين، أبو عبد الله، المحدث، الفاضل ولد سنة 701هـ، وأخذ عن برهان الدين ابن الفركاح والمزي والبرزالي والذهبي وكان ذكياً جيد الفهم توفي سنة 774هـ0من مصنفاته: تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، وغيرها0 


	انظر ترجمته في: بهجة الناظرين (47)، شذرات الذهب (6/432)، معجم المؤلفين (3/134)0


� -البداية والنهاية : 14/486 .


� - حسن المحاضرة : 1/446 .


� - طبقات الشافعية : 3/83 .


� - وقال بعضهم الفائق في أصول الدين ، انظر : شذرات الذهب : 6/183 ، والدرر الكامنة : 4/132 ، والبدر الطالع : 2/187 . ولعله كتاب آخر .


� - انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 9/162 ، وكشف الظنون :1/873 ، و 2/953 ،1217، 1991 ، وطبقات الشافعية : 3/83 ، وشذرات الذهب :6/183 ، وأبجد العلوم : 3/121 ، والدرر الكامنة : 4/132 ، والبدر الطالع :2/187 ، والأعلام :6/200 .


� - طبقات الشافعية الكبرى : 9/162 .


� - انظر:طبقات الشافعية الكبرى : 9/163 ، والدرر الكامنة : 4/133 ، ومعجم المؤلفين : 3/406 ، والبداية والنهاية : 14/486 ، والوافي بالوفيات : 3/197 ، و أبجد العلوم : 3/121، والبدر الطالع :2/188 ، والدارس : 1/98.


إلا أنهم اختلفوا في ليلة الوفاة فقال بعضهم ليلة الثلاثاء :19 ، انظر : البداية والنهاية : 14/486 .


 وقال آخرون ليلة :26 ، وذهبت طائفة إلى أنها ليلة : 29 ، انظر : الدارس : 1/97 ، ومعجم المؤلفين : 3/406 .


 وعبر بعضهم بآخر الشهر ، انظر : الدرر الكامنة : 4/132 ، والبدر الطالع : 2/187 . وذهب السيوطي في حسن المحاضرة :1/446 :إلى أن وفاته كانت في سنة : 750هـ .


وقيل سنة : 724 هـ، انظر : مرآة الجنان :4/205 . وقد اخطأ من نقل عنه أنه قال في سنة 725 .


 والصحيح الأول ؛ لكثرة من قال به ممن ترجم له ؛ ولكونه توفى وهو في سن :70سنة، وتقدم الاتفاق على سنة المولد فيكون ذلك تدعيماً للقول الصحيح.


انظر : شذرات الذهب :6/183 ، وطبقات الشافعية :3/83 ،والقسم الدراسي لتحقيق الفائق :1/56 ، وكذلك القسم الدراسي لتحقيق النهاية : 1/83 .


� - انظر : شذرات الذهب : 6/183 ، والبداية والنهاية :14/486 ، وطبقات الشافعية : 3/83.


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 2/98-99 رقم : 1510 ، وطبقات الشافعية : 3/68-69 ، رقم :502 ، ومعجم المؤلفين :1/586 ، رقم :4406 ، ومعجم الأصوليين : 2/55-56 ، رقم :290 ، والفتح المبين :2/118 ، وطبقات الشافعية الكبرى :9/407 ، رقم :1347 ، والنجوم الزاهرة : 9/231 ، وشذرات الذهب : 6/181 ، وهداية العارفين : 1/283 ، وبغية الوعاة :1/521-522، ومرآة الجنان :4/191 ، وذيول العبر : 4/41 ، والوافي بالوفيات : 12/36-37، وكشف الظنون : 1/626 ، و2/1021، 1358 ، 1370 .


(� ) - وقيل : حسن . انظر : من المراجع السابقة : معجم المؤلفين ، والنجوم الزاهرة ، وشذرات الذهب ، ومعجم الأصوليين .


وعند التحقيق يتبين أنه لا خلاف بينهما ، ومما يدل على ذلك أنه في كشف الظنون أطلقهما عليه في موضعين :2/1021 ، 1358 ، وقال حسن في: 2/1648.


(� ) - وبعضهم لم يذكر محمداً في نسبه ، انظر : الدرر الكامنة :2/98 ، والفتح المبين : 2/118 ، و روضات الجنات : 3/94 ، وطبقات الشافعية الكبرى : 9/408 .


�-  وقد نعت بذلك من أصحاب كتب الترجمه ، انظر : كشف الظنون : 1/626 ، وطبقات الشافعية الكبرى : 9/407 ، ومعجم المؤلفين :1/586 ، ومعجم الأصوليين :2/55 ، والفتح المبين :2/118 .


      كما أنه قد ترجم له في طبقات الشافعية كما تقدم.


� - انظر : معجم المؤلفين :1/586 ، ومعجم الأصوليين : 2/55 .








(� ) - انظر المراجع السابقة : النجوم الزاهرة ،ومعجم المؤلفين . وطبقات الشافعية :3/69، وطبقات الشافعية الكبرى 9/408 ،ومعجم الأصوليين :2/56.


� - انظر : الدرر الكامنة : 2/98 ، والفتح المبين :2/118 .


� - الدرر الكامنة :2/98 .


� - ذيول العبر :4/41 .


� - طبقات الشافعية الكبرى :9/408 .


� - انظر : كشف الظنون :2/1370 .


وفي هداية العارفين باسم : حل العقد والعقل في شرح مختصر السول والأمل .


� - انظر : كشف الظنون : 1/626 ، 2/ 1021 ، 1352، 1370 ، والنجوم الزاهرة :9/231 ، وطبقات الشافعية:3/68 ، وطبقات الشافعية الكبرى : 9/408 ، ومعجم المؤلفين :1/586 .


� - انظر : المراجع السابقة : معجم الأصوليين ، ومعجم المؤلفين ، والفتح المبين ، و الدرر الكامنة : 2/99 . 


 وقيل :718هـ، انظر : طبقات الشافعية : 3/69 .


وقيل : 717 هـ، انظر : كشف الظنون : 2/1021 ، 1358 .


� - انظر : طبقات الشافعية : 3/69 .


-�  انظر المرجع السابق ، وشذرات الذهب : 6/181 .


(�)	ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/366)، الدرر الكامنة (2/91)، بغية الوعاة (1/599) ، الأنس الجليل ، شذرات الذهب(6/39)، جلاء العينين ، كشف الظنون:1/59، 71، 143، 174، 219، 248، 363، وهداية العارفين:1/400،ومرآة الجنان:4/255، والفتح المبين: (2/124)، معجم المؤلفين (1/791)، ومعجم الأصوليين:2/127، ومقدمة تحقيق شرح مختصر الروضة لـ د0إبراهيم بن عبد الله بن محمد آل إبراهيم ومقدمة تحقيق كتاب الإنتصارات الإلهية في كشف شبه النصرانية لـ د0سالم بن محمد القرني.


(�)	ينظر: ذيل طبقات الحنابلة(4/366)، الدرر الكامنة(2/91)، بغية الوعاة (1/599)، شذرات الذهب(6/186) وفي الأنس الجليل وهدية العارفين وكشف الظنون سليمان بن عبد الله


(�)	كما في ذيل طبقات الحنابلة (2/366)، والدرر الكامنة (2/91)، وشذرات الذهب(6/186)، ومعجم المؤلفين (1/791)، والأعلام (3/128)


(�)	نقل ذلك السيوطي عن الصفدي في بغية الوعاة (1/599)،واتهمه بذلك ابن رجب في طبقاته: (2/368-370)0 وتوسع في ذلك،ويأتي عند الدراسة التحليلية لكتاب شرح مختصر الروضة. 


(�)	بضم الطاء وسكون الواو بعدها فاء – نسبة إلى قريته طوف من أعمال صرصر ينظر: الدرر الكامنة (2/91)


(�)	نسبة إلى بلد صرصر على بعد فرسخين من بغداد0ينظر: مراصد الاطلاع (2/838)


(�)	انظر:الدرر الكامنة (2/91)، ومعجم المؤلفين (1/791)،والأعلام (3/127)،ومقدمة كتاب سواد الناظر وشقائق الناضر في أصول الفقه (118-139).


          وقيل:سنة:بضع وسبعين وستمائة.قاله ابن رجب وغيره،انظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/366)، شذرات الذهب(6/186)


(�) 	ذيل طبقات الحنابلة (2/366-369)،الدرر الكامنة (2/93)، شذرات الذهب (6/187)، الأعلام (3/127-128)0	


(�)	الدرر الكامنة(2/91)


(� ) – ويأتي الحديث عنها بالتفصيل في باب المؤلفات.


(� ) – وقد أورده الدكتور محمد بقا في المؤلفات الأصولية:معجم الأصوليين:2/129، وليس كذلك: وقد ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (1/248)، وقال إنه في الطب، وصاحب الأعلام (3/128) وذكره الطوفي نفسه في كتابه الإكسير في قواعد التفسير ص4 وفي شرح مختصر الروضة في آخر مبحث الكتاب( حيث قال: "هذا كتاب صنفته ببغداد وذكرت فيه جملة من أصول الدين وسميته بغية السائل عن أمهات المسائل ...ذكرت فيه المسائل الكبار في العقائد" ومن هذا النص يستفاد أن الكتاب في أصول الدين.


(�)	ذيل طبقات الحنابلة (2/369)،و شذرات الذهب (6/187)،و الدرر الكامنة (2/93).


(�)	بغية الوعاة (1/600)


(�)	ينظر: بغية الوعاة (1/600)


(� ) – الاشارات :نسخة دار الكتب المصرية: 437.


وفي الكتاب المطبوع ورد قوله:«وافق الفراغ منه في العشر الآخر من المحرم الحرام،مفتتح شهور سنة سبع وخمسين وسبعمائة،والحمد لله رب العالمين»3/427.


(� ) – انظر ترجمته في:الفوائد البهية:60، والجواهر المضية:2/166، وتاج التراجم:165-166، والطبقات السنية:3/206، وهداية العارفين:1/347،ومعجم الأصوليين:2/89،ومعجم المؤلفين:1/672،وكشف الظنون:2/1515، 1824.


(� ) – وفي تاج التراجم:165،خطاب.


(� ) - وفي تاج التراجم:165:القرا حصاري.


(� ) – قد ترجم له في طبقات الحنفية كما تقدم.


(� ) – مدينة بالروم بينها وبين قسطنطينية عشر مراحل.انظر :الفوائد:60.


(� ) – 60.


� - انظر ترجمته في :طبقات الشافعية : 3/98-99 ، وحسن المحاضرة : 1/356 ، وبغية الوعاة : 1/433 ، والأعلام : 1/78 ، و الفتح المبين :2/126 ، و أصول الفقه تاريخه ورجاله : رقم :172، ومعجم الأصوليين : 1/66 رقم : 38 ، ومعجم المؤلفين : 1/80 رقم :598 ، والوافي بالوفيات : 6/101 ، وشذرات الذهب : 6/207 ، والدرر الكامنة :1/76 رقم : 198 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 1/160-161 ، رقم : 146، والسلوك : 2/233 ، والمنهل الصافي : 1/170 ، وكشف الظنون : 1/154 .


� - زاد الإسنوي « ابن الصَّنيعة » في الطبقات 1/160 ، وتابعة ابن العماد في الشذرات :6/207.


� - وفي طبقات ابن قاضي شهبة :2/98 « الجميزي »بجيم معجمه ، والصحيح المثبت .


� - وقيل الإسنائي ، وكلها صحيح نسبة إلى إسنا بلد في الصعيد ، وفي الدرر بفتح الهمزة : الأسنائي، والصحيح الكسر ؛ للنسبة .


� - وصفه بذلك في الدرر الكامنة :1/76 ، والصفدي في الوافي بالوفيات :6/101 ، وابن العماد في الشذرات :6/702 ، والسيوطي في بغية الوعاة : 189 ، ومما يدل على هذه النسبة : أنه ترجم له في كتب الطبقات للشافعية ، كما عند الإسنوي ، والسبكي ، وابن قاضي شهبة . 


� - ولم يذكر سنة ولادته فيما اطلعت عليه ، إلا أن في معجم الأصوليين :1/66 حدده بسنة : 650 هـ ، ولا أعلم مرجعه بعد البحث .


� - الوافي بالوفيات : 6/101 .


� - طبقات الشافعية : 1/161 .


       ومثله قال السيوطي في : حسن المحاضرة : 1/356 : « كان إماماً عالماً ماهراً في فنون كثيرة : الفقه  والأصول والنحو »


� - انظر : طبقات الشافعية للإسنوي : 1/161 .      


� - انظر ترجمته في : نيل الابتهاج :65 ، الأعلام : 1/222 ، والفتح المبين : 2/128-129 ، و معجم الأصوليين :1/220-221 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 326-327 رقم :174 ، والبدر الطالع : 1/108 ، وشجرة النور : 216 ، والدرر الكامنة : 1/297-298 رقم :713 .


� - عرف بذلك ؛ لأن أباه كان محترفاً بالبناء .


� - نسب إلى المذهب المالكي في : معجم الأصوليين : 1/220 ، و أصول الفقه تاريخه ورجاله : 326 .


       ومما دل على ذلك ؛ أنه ترجم له في طبقات المالكية .


� - نيل الابتهاج : 65


� - الدرر الكامنة : 1/297 .


(� ) – انظر المراجع السابقة في ترجمته.


� - وصححه في نيل الابتهاج :67 .


    وقيل توفى سنة : 721هـ واختارها في معجم الأصوليين : 1/220 ، والأعلام : 1/222 ، والبدر الطالع : 1/109 ، وكشف الظنون : 1/472 ، ولعله الأقرب وقد ذكر في نيل الابتهاج : 67 : أنه التبس هذا مع أحمد بن محمد المالقي المولود 647هـ ، ولا يعلم من منهما مات في 724هـ. 


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 2/158-160 رقم :1618 ، والوافي بالوفيات : 13/54 ، والبداية والنهاية : 14/541 ، وكشف الظنون : 1/390 ، 2/1855 ، والنجوم الزاهرة : 9/267 ، وذيل العبر :4/77 ، والأعلام : 2/227-228 ، وروضات الجنان2/5 ، أصول الفقه تاريخه ورجاله : 330رقم : 177 ، والفتح المبين : 2/132 .


� - وقيل: الحسين كما في الدرر :2/158 ، والأعلام : 2/227 ، والوافي بالوفيات : 13/54 ، وذيل العبر :4/77.


� - نسبة إلى الحلة بلدة بالعراق بين الكوفة وبغداد ، معجم البلدان : 2/294 .


� - كان معتزلي المذهب ، انظر : الدرر الكامنة : 5/158 .


� - الدرر الكامنة : 5/158 .


� - 4/77 .


� - 9/267 .


� - البداية والنهاية : 14/541 .


(� ) -  وفي كشف الظنون:2/1855، سماه : غاية الوضوح وإيضاح السبل في شرح منتهى السول والأمل ، وفي الفهرس الشامل : 6/385:سماه: غاية السول في شرح مختصر منتهى الأصول . 


(� ) – انظر : الدرر الكامنة : 2/158-160 رقم :1618 ، والوافي بالوفيات : 13/54 ، وكشف الظنون : 1/390 ، 2/1855 ، والأعلام : 2/227-228 ، وإيضاح المكنون :2/423، أصول الفقه تاريخه ورجاله : 330رقم : 177 ، والفتح المبين : 2/132 .


� - انظر ترجمته في : الديباج المذهب : 337 ، وشجرة النور : 206 ، والفتح المبين : 2/131 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 329رقم : 176 .


� - في الديباج المذهب : 337 ، الحميري .


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 6/238 ، والبدر الطالع : 2/212، والنجوم الزاهرة :9/270 ، ومعجم المؤلفين : 3/520 رقم :14779 ، وطبقات الشافعية : 3/142-145، رقم : 566 ، والدرر الكامنة : 4/192 رقم :4074 ، والبداية والنهاية : 14/548 ، ومفتاح السعادة : 2/218-219 ، وهداية العارفين : 2/146 ، وحسن المحاضرة : 1/277 ، وكشف الظنون: 1/241، 2/1788، ومرآة الجنان : 4/208.


� - وفي طبقات الشافعية : 3/142-143 ، أوصل نسبه إلى الصحابي الجليل أبي دجانة _ رضي الله عنه _.


� - نسبة إلى زملكا وهي : من قرى دمشق ، انظر : معجم البلدان :3/150 .


� - وصفه بذلك في الشذرات : 6/238 ، وفي ذيل العبر :4/82 ، ومرآة الجنان : 4/208، ووصفه ابن كثير في البداية والنهاية :14/ 548  بأنه شيخ الشافعية ،وترجم له في طبقات الشافعية .


� - وقيل 666هـ، ذكره ابن كثير في البداية : 14/548 ، وضعفه ابن العماد في الشذرات : 6/238 .


� - ولم تذكر كتب الترجمة من اشتهر من تلاميذه ، وبعد البحث وجدت من تلاميذه : خليل بن كيكلدي الشيخ صلاح الدين العلائي الحافظ المفيد أبو سعيد ت 761هـ.  


� - ذيل العبر : 4/82 .


� - البداية والنهاية / 14/548 .


� - ذيل العبر : 4/82 .


� - حسن المحاضرة : 1/277 .


� - 3/520 .


� - طبقات الشافعية : 3/144 .


� - بلبيس : بكسر الباءين وسكون اللام ، وهي مدينة على طريق الشام ، تبعد عن فسطاط مصر عشرة فراسخ ، معجم البلدان : 1/479 .


� - انظر ترجمته في : البداية والنهاية : 14/552-558 ، وشذرات الذهب : 6/241-247 ، والدرر الكامنة : 1/154-170رقم : 409 ، ومعجم الأصوليين : 1/136-139رقم : 98 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد : 1/132-139رقم : 89 ، والدارس : 1/348 ، وأبجد العلوم : 2/154 ، 2/330 ،3/130 وما بعدها، وكشف الظنون : 1/260 ، 487 ، 730 ، 757 ، 2/1069 ، 1157 ، 1872 ، وذيل طبقات الحنابلة : 4/387-408 ، وذيل العبر :4/84 ، ومرآة الجنان : 4/209 ، والفتح المبين : 2/134-137 ، والأعلام : 1/144 ، والوافي بالوفيات : 7/11-21 ، ومعجم المؤلفين : 1/163رقم:1216 ، والبدر الطالع : 1/63-72 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 333-335رقم : 178، وأصول الفقه وابن تيمية : 1/59-189 .


(� ) - ابن العماد هو: عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي أبو الفلاح مؤرخ فقيه عالم بالأدب ولد في صالحية دمشق سنة 1032هـ، وأقام في القاهرة مدة طويلة أخذ عن: أيوب الخلوتي ومحمد بن بدر الدين بن بلبان وشمس الدين محمد البابلي وأخذ عنه: عثمان بن أحمد النجدي ومصطفى بن فتح الله الحموي ومات بمكة حاجاً سنة 1089هـ من مصنفاته: شذرات الذهب في أخبار من ذهب وشرح متن المنتهى 


	انظر ترجمته في:النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل (240)، الأعلام (3/290).


� - شذرات الذهب : 6/241-242 .


(� ) - ابن دقيق العيد هو: محمد بن علي بن وهب القشيري، تقي الدين، ابن دقيق العيد، أبو الفتح، شيخ الإسلام الحافظ، الزاهد، الورع، الناسك، ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة ولد في ينبع سنة 625هـ، ونشأ بقوص وتعلم بدمشق والإسكندرية ثم بالقاهرة ،ولي قضاء القضاء على مذهب الشافعي وتوفي بالقاهرة سنة702هـ0وله تصانيف كثيرة مشهورة منها: الإلمام وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام0 


	انظر ترجمته في: طبقات الشافعية (2/227)، الدرر الكامنة (3/58)، شذرات الذهب (6/139)، البدر الطالع (2/115)، الأعلام (6/283).


� - شذرات الذهب : 6/244 .


� - الدرر الكامنة : 1/155 .


� - قال ابن حجر : « وقد انحرف عليه في آخر عمره»الدرر الكامنة : 1/160 .


� -شذرات الذهب :6/243 .


� - الوافي بالوفيات : 7/11 .


� - مع أنه كان كثيرا ما يلمز الشيخ بكثرة الاخطأ انظر  :1/158 .


� -الدرر الكامنة : 1/155 .


� - البداية والنهاية : 14/552 .


(� ) - عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي عفيف الدين مؤرخ باحث متصوف ولد في عدن سنة 698هـ وبها نشأ ثم رحل إلى مكة ودمشق ومصر ثم رجع إلى الحجاز أخذ عن: محمد بن أحمد الذهيني وأحمد بن علي الحرازي ونجم الدين الطبري وتوفي بمكة سنة 768هـ من مصنفاته: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، الدر النظيم في خواص القرآن العظيم، 


	انظر ترجمته:طبقات الشافعية (2/579)، والدرر الكامنة(2/151)، وشذرات الذهب(6/407)، والأعلام (4/72)


� - مرآة الجنان : 4/209 .


� - عدها الدكتور صـالح المنصور : 411 كتاب ورسالة ، في أصـول الفقه وابن تيمية : 1/155-189 ، وأغلبها موجود في مجموع الفتاوى .


(� ) - ابن رجب هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، زين الدين، أبو الفرج ولد في بغداد سنة 736هـ ونشأ في دمشق ورحل إلى مصر أخذ عن: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز وإبراهيم بن داود العطار وأبي الفتح الميدومي وغيرهم وتوفي بدمشق سنة795هـ من مصنفاته: ذيل طبقات الحنابلة، ولطائف المعارف، وجامع العلوم والحكم، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة0 


	انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (2/195)، البدر الطالع(1/228)، الأعلام (3/295).


� - ذيل طبقات الحنابلة : 4/403 .


� - انظر ترجمته في : البداية والنهاية : 14/564 –565 ، وبغية الوعاة :2/149-150 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : 10/132-134 رقم :1388 ، والدارس : 1/120-121 ، والدرر الكامنة : 3/93-97 رقم :3684 ، والبدر الطالع : 1/439-441 ، وذيل العبر : 4/87 ، والأعلام : 4/264 ، ومعجم المؤلفين :  2/406-407 رقم : 9222 ، والفتح المبين : 2/138-139 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 337 رقم:180 ، ومرآة الجنان : 4/211 ، وطبقات الشافعية : 3/124رقم :552 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 2/334-336رقم : 969 ، وأبجد العلوم : 3/90-91 ، وشذرات الذهب : 6/253 ، والوافي بالوفيات : 20/148، وكشف الظنون :1/625،411 ،2/1871. 


� - انظر المراجع السابقة ماعدا بغية الوعاة .


� - طبقات الشافعية للإسنوي : 2/335 .


� - طبقات الشافعية للإسنوي : 2/335 .


� - البداية والنهاية : 14/565 .


� - طبقات الشافعية لابن السبكي : 10/133 .


� - انظر : ذيل العبر : 4/87 ، ومرآة الجنان : 4/210 ، ومعجم المؤلفين : 2/406 ، والفتح المبين : 2/138 .


� - انظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن السبكي : 9/313-314 ، رقم :1340 ، والبداية والنهاية : 14/563 ، ومرآة الجنان : 4/210 ، وذيل العبر : 4/85-86 ، والوافي بالوفيات : 6/30 ، وطبقات الشافعية : 3/94 ، 525 ، والدارس : 1/88-89 ، وكشف الظنون : 1/837 ، 2/1855 ، طبقات الشافعية للإسنوي : 2/290رقم 910 ، والأعلام : 1/45-46 ، والدرر الكامنة : 1/35-36 رقم :88 ، و معجم الأصوليين :1/33رقم :13، و الفتح المبين:2/140 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 339رقم :181 .


� - طبقات الشافعية : 3/94 ، والوافي بالوفيات : 6/30 ، والدرر الكامنة : 1/35 .


� - قال ذلك الصفدي في الوافي : 6/30 ، وابن العماد في الشذرات : 6/ ، وابن حجر في الدرر الكامنة:1/35 ، ومثله في ذيل العبر : 4/86 .


        وقد ترجم له في طبقات الشافعية ، وتقدم هـ295 ، وقد عجب ابن قاضي شهبة في طبقاته : 3/95 من عدم إنصاف الإسنوي له في الترجمة ؛ مع نقله عنه .


� - طبقات الشافعية : 3/96 .


� - ذيل العبر : 4/85 ، ومرآة الجنان : 4/210 ، والبداية والنهاية : 14/563 .


� - البداية والنهاية : 14/563-564 .


� - طبقات الشافعية : 9/313 .


� - مرآة الجنان : 4/210 .


� - انظر ترجمته في : الفوائد البهية : 80-81 ، والجواهر المضية :2/428 ، وتاج التراجم : 188-189 ، وهداية العارفين : 1/581 ، الفتح المبين : 2/141 ، ومعجم الأصوليين : 2/207 رقم :441 ، ومعجم المؤلفين : 2/157-158.


� - وصف بذلك من المراجع السابقة في : الفتح المبين ، ومعجم الأصوليين ، ومعجم المؤلفين ، وقد ترجم له في طبقات الحنفية . وتقدم .


� - 81 .


(� ) – انظر : الجواهر المضية :2/428 ، وتاج التراجم : 188-189 ، و الفتح المبين : 2/141 ، ومعجم الأصوليين : 2/207 رقم :441 ، ومعجم المؤلفين : 2/157-158، وكشف الظنون :1/112.





� - انظر ترجمته في : الديباج المذهب : 334-336 ، والأعلام : 6/234 ، ومعجم المؤلفين : 3/438 رقم :14252 ، وهداية العارفين : 2/134-135 ، وإيضاح المكنون : 2/399 ، وشجرة النور الزكية : 207-208 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :347 رقم : 187 ، والفتح المبين : 2/144.


� - نسبة إلى قفصة وهي : بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية المغرب بينها وبين القيروان ثلاثة أيام . انظر : معجم البلدان 4/382 .


� - الديباج المذهب : 335 .


(� ) – انظر : الديباج المذهب : 334-336 ، والأعلام : 6/234 ، ومعجم المؤلفين : 3/438 رقم :14252 ، وشجرة النور الزكية : 207-208 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :347 رقم : 187، والفتح المبين : 2/144.


� - وفي الأعلام توفي سنة : 736هـ وكذا في أصول الفقه تاريخه ورجاله : 347 .


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 6/269 ، والفتح المبين : 2/142 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 343 رقم 184 ، وطبقات الشافعية : 3/136 – 137 رقم : 561 ، والدرر الكامنة : 4/3-4 ، رقم :3534 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 1/320 –321 رقم : 294 . 


� - نسبة إلى تستر : مدينة قرب شيراز وهي من أعظم مدن خوزستان ، كثيرة الحرارة . معجم البلدان : 2/29 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 1/321.


� - نسبه إلى ذلك : الفتح المبين : 142 ، وشذرات الذهب : 6/269 .


 - � طبقات الشافعية : 1/320 .


(� ) – انظر المراجع السابقة .


� - انظر ترجمته في : البداية والنهاية : 14/579 ، والدرر الكامنة : 1/51-52 ، رقم : 130 ، والأعلام :1/55-56 ، ومعجم المؤلفين :1/49 ، وشذرات الذهب : 6/263 –264 ، وطبقات الشافعية : 3/97-98 رقم : 526 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : 9/398-399 ، رقم : 1341 ، ومرآة الجنان :4/214-215 ، وبغية الوعاة :1/420-421 ، والنجوم الزاهرة : 9/296 ، وكشف الظنون : 2/1856 .


� - وهي قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين وكانت تسمى : دوسر . وجعبر: بفتح أوله، وسكون ثانيه ، وفتح ثالثه. معجم البلدان : 2/141-142


� - البداية والنهاية : 14/579 .


� - طبقات الشافعية : 3/98 .


� - انظر : شذرات الذهب : 6/263 .


(� ) – انظر المراجع : الدرر الكامنة : 1/51-52 ، رقم : 130 ، والأعلام :1/55-56 ، ومعجم المؤلفين : 1/49، وشذرات الذهب : 6/263 –264 ، وبغية الوعاة :1/420-421 ، وكشف الظنون : 2/1856 . 


� - انظر ترجمته في : الفوائد البهية : 123 ، والجواهر المضية : 3/515-516 رقم : 1712 ، والدرر الكامنة : 5/145 رقم : 4877 ، والفتح المبين : 2/145 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 346 رقم : 186، وكشف الظنون : 1/235 .


� - وفي الجواهر المضية : 3/515: ابن أمير حاج بن محمد ، وفي الدرر الكامنة : 5/145: موسى بن حاجي بن محمد.


� - 123 ، وفي كشف الظنون : 1/235 : أمير الحاج موسى بن محمد التبريزي .


� - الدرر الكامنة : 5/145 .


� - وفي الفوائد البهية : 123 ، أنه توفي سنة : 733هـ .


� - انظر ترجمته في : طبقات الشافعية : 3/137 رقم :562 ، ومرآة الجنان : 4/224-225 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 2/462 ، رقم :1144 ،  والفتح المبين : 2/146 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 348رقم : 188 ، والبداية والنهاية : 14/603 ، والأعلام : 6/234 ، والدرر الكامنة : 4/98-99 ، والبدر الطالع : 2/234 ، ومعجم المؤلفين : 3/447 ، والدارس : 1/213 ، وشذرات الذهب : 6/291 .


� - انظر مما تقدم : الأعلام ، والدرر الكامنة ، ومعجم المؤلفين ، والوافي بالوفيات ، والفتح المبين ، ومرآة الجنان.


وترجم له في طبقات الشافعية ، وتقدم .


� - طبقات الشافعية : 2/462 .


� - البداية والنهاية : 14/603 .


� - شذرات الذهب : 6/91 .


� - وفي الدرر الكامنة : 2/99 ، أنه توفي بحلب سنة : 741هـ ، والصحيح الأول ؛لكثرة من نقل ذلك.


� - وفي البداية والنهاية : 14/604 ، قال : الديان .


(� ) – انظر ترجمته في:معجم المؤلفين:2/364، ومعجم الأصولين:3/167، وكشف الظنون:1/235، 558، 626، 2/1025، 1856.


(� ) – وفي معجم الأصوليين:3/167:قال أنه شرح مختصر المنتهى،ولعل المثبت هو الأولى فقد أثبته فقد أثبته صاحب كشف الظنون:2/1856، ومعجم المؤلفين:2/364.


(� ) – وفي كشف الظنون:558:أنه توفي سنة:737هـ،وفي ص:626: 768هـ.


� - انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات : 20/35 ، والوفيات : 1/242-243 ، وشذرات الذهب : 6/257 ، وطبقات الشافعية : 3/120-121 رقم :549 ، وكشف الظنون : 1/418 ، والدرر الكامنة : 3/58-60 ، رقم :2594 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : 10/126 رقم :1384 ، والنجوم الزاهرة : 9/320-321 ، وذيل العبر : 4/112 ، والأعلام :4/210 ، والبداية والنهاية :14/607 ، ومعجم المؤلفين : 2/364 رقم :8871 ، ومعجم الأصوليين :3/168-169رقم: 520 ، وذيل تذكرة الحفاظ :1/7 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 1/393-394.


� - وتوقف الصفدي في الوفي : 20/35 ، عند هذا ، ونسبه إلى الطائي الحلبي .


� - . واكتفى  الإسنوي بعثمان : الطبقات : 1/393، ولم يذكر عثمانا في ذيل العبر : 4/112 ، ومثله في معجم المؤلفين :2/364 .


وفي الدرر الكامنة :3/58 : عثمان بن علي بن عمر .


وفي طبقات ابن السبكي : 10/126 ، عثمان بن علي بن إسماعيل الطائي .وللاختلاف في اسمه ، كان كل يكتب اسمه حسبما اشتهر عنده .


� - قاله الصفدي في الوافي  ، وذيل العبر  ، ومعجم المؤلفين ، والبداية والنهاية  ، والدرر الكامنة ، والوفيات وتقدم هامش :192 . 


� - وفي البداية والنهاية : 14/607 : جسرين بالسين ، ولعله تصحيف .


         وجبرين : قرية من قرى حلب ، انظر : معجم البلدان : 3/48 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 1/393 .


� - وفي الوفيات :1/242 ولد بالحسينية بظاهرة القاهرة .


� - الدرر الكامنة : 3/58 .


� - الوافي بالوفيات : 20/35 .


� - الوافي بالوفيات : 20/35 .


� - طبقات الشافعية : 1/393 .


� - النجوم الزاهرة : 9/320 .


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة :3/32-33 رقم :2526 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد : 2/167-168 ، والبدر الطالع :1/404-405 ، وذيل طبقات الحنابلة : 4/428رقم :523 ، والوافي بالوفيات : 19/163 ، ومعجم المؤلفين :2/326-327 ، رقم :8585 ، وذيل العبر :4/112،وتاريخ علماء المسنتصرية : 1/119-122، والأعلام : 4/170.


� - وفي الدرر الكامنة :3/32 ، عبد الخالق .


� - وصفه بذلك في : البدر الطالع ، والدرر الكامنة ، والأعلام ، وقد ترجم له في طبقات الحنابلة ، وتقدم .


� - كما يعرف بابن شمائل ؛ نسبة إلى جده فقد كان مشهوراً بهذا اللقب .


� - ذيل العبر : 4/112 .


� - ولم تذكر كتب الترجمة  التي ترجمت له والتي أطلعت عليها ، أحداً من طلابه ، وبعد البحث ظهر منهم : فخر الدين بن الفصيح ، وعمر بن علي سعيد الحنابلة .


� - ذيل طبقات الحنابلة : 4/430 .


� - الدرر الكامنة :3/32 .


� - ذيل طبقات الحنابلة :4/429.


� - 2/168 .


� - انظر ترجمته في : الفوائد البهية : 38 ، والدرر الكامنة : 1/391 رقم : 926 ، والجواهر المضية : 1/403-404رقم : 329 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 349رقم :189 ، والفتح المبين  2/147 ، وتاج التراجم : 135 ، والطبقات السنية : 2/186 رقم : 496 .


� - انظر المراجع السابقة ، وترجمته في طبقات الحنفية دليل على ذلك .


� - الدرر الكامنة : 1/391 .


� - 38 .


� - 135 .


� - وفي الفوائد البهية: 38 أنه توفي سنة : 737هـ ، والأول أولى .


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب :6/297-298 ، وطبقات الشافعية : 3/138-140 رقم :563، وطبقات الشافعية للإسنوي : 2/329رقم :963 ، وبغية الوعاة : 66 ، والوفيات : 1/258-260 ، والدارس : 1/348 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : 9/158رقم :1318 ، ومرآة الجنان : 4/225-226 ، وذيل العبر : 4/113 ، والفتح المبين : 2/151 ، والدرر الكامنة :4/120-123رقم : 3868 .


� - نسبة إلى قزوين ، فأصله من قزوين وإن ولد في الموصل .


� - انظر المراجع السابقة هـ 441 .


� - وفي الشذرات :6/297 ، والفتح :2/151 وتابعه شعبان إسماعيل ، أنه أخذ عن الإربلي ، والصحيح المثبت ؛ إذ في ترجمة الأيكي ذكر  أخذ القزويني عنه وهو بهذا الاسم ، انظر طبقات الشافعية رقم : 484 .


� - الدرر الكامنة : 4/121 .


� - ذيل العبر :4/113 .


� - بغية الوعاة : 66 .


� - طبقات الشافعية : 2/330 .


� - انظر : طبقات الشافعية للإسنوي : 2/330 ، وذيل العبر : 4/113 .


� - انظر ترجمته في : تاج التراجم :313 ، وهداية العارفين :2/506 ، والفوائد البهية : 223 ، والجواهر المضية :3/566-567 ، والطبقات السنية رقم :2628 ، ومعجم المؤلفين :4/53-54رقم:17801 ، وكشف الظنون : 1/70،2/1201،1143 .


� - نسبة إلى طراز : مدينة بإقليم تركستان .معجم البلدان:4/27.


�  - 3/566.


� - ذكره في تاج التراجم :313 ، والجواهر المضية :3/567 ، ومعجم المؤلفين :4/54.


� - انظر : كشف الظنون :2/1827 .


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب :6/309 ، وطبقات الشافعية :4/213-214 رقم:620 ، والدرر الكامنة : 4/151-152 رقم3951 ، وكشف الظنون :2/1912 ، وهداية العارفين :2/150، ومعجم المؤلفين :3/467رقم14434 .


� - نعته بذلك ابن العماد في الشذرات :6/309 ،ومعجم المؤلفين :3/467 ، وهو مترجم له من ضمن طبقات الشافعية كما تقدم .


� - نقل كلامه ابن قاضي شهبة في الطبقات : 4/214.


� - ذكره في طبقات الشافعية :4/214 .


� - الديباج المذهب : 81 ، والفتح المبين :2/152 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 355 رقم193 ، ومعجم المؤلفين :1/165رقم1230 . 


� - التادلي : نسـبة إلى تادلة بفتح الدال من جبال البربر ، موضع قرب من تلمـسان وفاس بالمغرب ، معجم البلدان : 2/5.


� - انظر : الديباج :81 .


� - الديباج : 81 .


� - الديباج : 81.


� - انظر المرجع السابق ، والفتح المبين :2/152 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :355 .


� - انظر ترجمته في : مرآة الجنان :4/230 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :2/236 رقم855 ، والفتح المبين :2/155 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :359 رقم:196 ، والدرر الكامنة :3/47-48 رقم:2560 ، وشذرات الذهب:6/316-317 ، وطبقات الشافعية :4/183 رقم597 ، والبدر الطالع:1/411-412 ، ومعجم المؤلفين :2/289رقم:8322.


� - وقيل عبدالله ، انظر الإسنوي : في طبقات الشافعية : 2/236 ، وفي معجم المؤلفين :2/289 ، والبدر الطالع:1/411 ، وفي كشف الظنون ذكر عبيدالله في : 2/1116،1709 ، وذكر عبدالله في : 2/1879  ، مما يدل على جواز الإطلاقين ، والله أعلم.  


� - ذكره في المعجم :2/289 .


� - نسبة إلى فَرُغانة : بفتح أوله وسكون ثانيه ، وهي مدينة واسعة وراء النهر متاخمة لبلاد التركستان على يمين القاصد لبلاد الترك . معجم البلدان : 4/253 . 


� - وصفه بذلمك في شذرات الذهب :6/316 ، ومعجم المؤلفين:2/289 ، وقد ترجم له الإسـنوي في طبقاته 2/236 ، وابن قاضي شهبة في طبقاته :4/183 .


وذكر في مرآة الجنان :4/230 أنه حنفي المذهب ، وعقب بأنه يعرف المذهبين ، وعند ابن قاضي شهبة :4/184 : أنه كان حنفيا ثم تشفع ، ولعله الأقرب .


� - العبري : نسبة إلى عبرة بطن من الأزد ، ذكره السيوطي .انظر شذرات الذهب :6/317 ، وقال في طبقات الشافعية 4/184 :« والعبري بكسر العين المهملة وسكون الباء الموحدة : لا ادري نسبة إلى ماذا ؟».


� - انظر : معجم المؤلفين :2/289 .


� - انظر مرآة الجنان :4/230 .


� - انظر : طبقات الشافعية :2/263 .


� - طبقات الشافعية : 4/184 .


� -طبقات الشافعية :2/236 .


� -مرآة الجنان :4/230 .


� - الدرر الكامنة :3/47 .


� - حقق في رسالتين علميتين في الجامعة الإسلامية ، لكل من : سلامة الأحمدي ، وحمد الصاعدي .


� - ذكر في شذرات الذهب :6/317 ، وفي الدرر الكامنة :3/47 : شرح مطالع الأنور ، وتابعه في الفتح المبين :2/155 ، وكذا في أصول الفقه تاريخه ورجاله :359 ، والصحيح الطوالع كما في كشف الظنون : 2/1116 ، وطبقات الشافعية : 4/184 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 2/236 . 


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 4/275رقم4282 ، وشجرة النور الزكية :727 ، وهداية العارفين :2/151 ، ومعجم المؤلفين :3/618 ، والفتح المبين :2/157 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :361رقم : 198 ، وكشف الظنون :2/1855 .


� - السفاقسي : نسبة إلى سفاقس ، مدينة من نواحي أفريقية على الساحل ، تبعد عن القيروان مسيرة ثلاثة أيام .معجم البلدان :3/223 .


� - انظر : الفتح المبين :2/157 ، و قد ترجم له في شجرة النور الزكية :209 .


� - وفي الدرر : نيف وسبعمائة ،4/275 ، وفي بعض الطبعات 706هـ


� - 209 .


� - ذكر في شجرة النور الزكية :209 ، والدرر الكامنة :4/275 .


وقد أخطأ الدكتور مظهر بقا في معجم الأصوليين:1/151،رقم25 : حيث نسب هذا المؤلف لأخيه إبراهيم برهان الدين ، ووثق ذلك من شجرة النور ، وبالرجوع إلى شجرة النور تبين أن المقصود هو محمد الملقب بشمس الدين ، فقد قال في ص 209 ما نصه : « وللشمس شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي».


� - انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات : 7/121-122 ، ومعجم المؤلفين :1/192 ، رقم:1420 ، والوفيات :1/456-457 ، وشذرات الذهب :6/318 ، وبغية الوعاة :1/334، والدرر الكامنة : 1/210-211 ، والأعلام :1/167 ، وتاج التراجم :115-117 ، والفتح المبين :2/156 ، والفوائد البهية :25 ، والجواهر المضية :1/197-198رقم :139 ، والطبقات السنية :1/389-390رقم:240، ومعجم الأصوليين :1/159رقم :111 .


� - انظر : الطبقات السنية :1/389 .


� - وصفه بذلك في شذرات الذهب:6/318 ، والوافي :7/121 ، والوفيات :1/456 ، وترجم له في طبقات الحنفية كما تقدم .


� - الوافي بالوفيات :7/121 .


� - 1/389 .


� -1/197-198 .


� - شذرات الذهب :6/318 .


� -انظر الطبقات السنية :1/389 ، وكشف الظنون :2/1615 ،وفي الدرر الكامنة :1/211:تعليقة على المحصل وكذا في تاج التراجم:116، وفي بغية الوعاة :1/334،المحصل للرازي ؛ ولعل الخلاف في ذلك للخلاف في تسمية المحصول ، وقد ورد عند البغدادي في هداية العافين :2/108 : المحصل في أصول الفقه ، وقد يقال أن المراد المحصل في علم الكلام ، وقد علق على تسمية المحصول بهذا الاسم  د:طه جابر محقق المحصول في مقدمته ، ونقل اعتراضات القرافي ، وأثبت مسمى المحصول 1/48وما بعدها .


� - انظر الطبقات السنية :1/389 . 


� - انظر : المرجع السابق ، و تاج التراجم :116 ، وكشف الظنون : 2/1848 ، والفتح المبين :2/156 .


� - انظر ترجمته في :طبقات الشافعية :4/162-163رقم:580 ، وطبقات الشافعية الكبرى:9/8-12 ، والنجوم الزاهرة : 10/145 ، والدرر الكامنة :1/132-133، وبغية الوعاة :1/303، وأبجد العلوم : 3/36 ، وشذرات الذهب :6/327-328،وطبقات الشافعية للإسنوي:1/394، ومعجم المؤلفين:1/124رقم:943، والبدر الطالع :1/66-67، والفتح المبين:2/158، والأعلام:1/107، وكشف الظنون:1/112 ،222 ،1021 ،2/1478 ،1751 ،1774 ،1879 ،2036،ومعجم الأصوليين :1/108، وهداية العارفين :1/108 ، ومقدمة تحقيق كتاب السراج الوهاج :1/27وما بعدها.


� - نسبة إلى جاربرد : قرية في إيران .


� - وصفه بذلك في شذرات الذهب :6/327، والدرر الكامنة :1/132 ، ومعجم المؤلفين:1/124 ، وقد ترجم له في طبقات الشافعية كما تقدم .


� - انظر : مرآة الجنان :4/231 ، ومعجم الأصوليين:1/108 ، وكشف الظنون :2/1879 ، ومعجم المؤلفين:1/124.


� - انظر :هداية العارفين:1/108.


(� ) - محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ولد بصنعاء يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1173هـ، ونشأ بها وقرأ على والده وأحمد بن محمد الحرازي وعبد القادر الكوكباني وغيرهم كان مفخرة اليمن بلا جدال من أوعية العلم الشرعي والعربي طبقت شهرته الآفاق ولي قضاء صنعاء سنة تسع وعشرين ومائتين وألف ومات حاكما بها سنة 1255هـ وله مصنفات كثيرة منها: إرشاد الفحول، ونيل الأوطار، وفتح القدير، والسيل الجرار، والبدر الطالع، وغيرها0 


	انظر ترجمته في: الأعلام (6/298)، معجم الأصوليين (490)0


� - البدر الطالع :1/66 . 


       وذكره في مقدمة تحقيق السراج الوهاج . وفي ذلك نظر ؛ لما حصل من مشادة كلامية بينهما ، ولقرب السن بينهما ، ولأنه لم يذكر ذلك إلا الشوكاني فيما اطلعت عليه ، والله أعلم .


� -طبقات الشافعية :1/394 .


� - طبقات الشافعية :4/163 .


� - مرآة الجنان :4/231.


� - حققه الدكتور : أكرم أوزيقان  في الجامعة الإسلامية ، وطبع.


� -ذكره في كشف الظنون :1/112،وهداية العارفين :1/108 ، ومرآة الجنان :4/231، والفتح المبين :2/152 .


� - انظر ترجمته في : الجواهر المضية :4/294 رقم :2044 ، والطبقات السنية رقم :2968 ، وهداية العارفين :2/155 ، والأعلام :7/36 ، والفتح المبين :2/163 ، والفوائد البهية :186 ، وأصول الفقه تاريخه  ورجاله :367 ، وذيل تذكرة الحفاظ :1/57 ، وكشف الظنون :2/2033،1187 ، ومعجم المؤلفين :3/621.


� - انظر المراجع السابقة .


� - ذكره من المراجع السابقة : الفوائد البهية ، والأعلام ، والفتح المبين ، وكشف الظنون ، ومعجم المؤلفين ، والجواهر المضية.


         وذكره في مقدمة تحقيق كتاب الأنوار في شرح المنار للبابرتي ص16 ،راضي الحربي في رسالته للماجستير  جامعة الإمام .


� - وقـد أخطأ صاحب أصـول الفقه تاريخه ورجاله :367 ،حيث جعل معراج الدراية كتابا آخر ، انظر : كشـف الظنون :2/2033 . 


� -انظر ترجمته في : الدرر الكامنة :3/312-313رقم:3203، الفتح المبين :2/166 ، ومعجم الأصوليين :3/332 ، رقم:612، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :368رقم:205، ومعجم المؤلفين :2/618،رقم:10780، وكشف الظنون :1874،1879 ،وطبقات الشافعية :4/198-199رقم:608 ، والدارس :1/172 ، وهداية العارفين :1/816 ،وطبقات الشافعية للإسنوي :1/175.


� - وفي الدرر الكامنة :3/312 لم يذكر محمدا .


� -انظر المراجع السابقة : الدرر الكامنة ، والفتح المبين ، ومعجم الأصوليين ، وكشف الظنون ، وقد ترجم له في طبقات الشافعية .


� - طبقات الشافعية :4/198-199 .


� - الدرر الكامنة :3/313 .


� - انظر : كشف الظنون :2/1879 ،ومعجم المؤلفين :2/618، والدرر الكامنة :3/313 ، وطبقات الشافعية :4/199 ، ومعجم الأصوليين :3/332 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :1/175 .


� - انظر ترجمته في : طبقات الشافعية :4/224رقم:628 ، وطبقات الشافعية الكبرى :10/383-384رقم:1407 ، وشذرات الذهب :6/347-348 ، وبغية الوعاة :2/278، وهداية العارفين : 2/409 ، ومعجم المؤلفين :3/814 ، وأعلام : 7/176 ، والدرر الكامنة :5/95-96رقم :4752 ،والدارس :1/205 ، والفتح المبين :2/164-165 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :369 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :1/172 ، وكشف الظنون :1/442 ،2/1716،1116 ، ومرآة الجنان :4/247-248 .


� - وقيل الأصبهاني : انظر : طبقات الشافعية الكبرى :10/383 ، والدارس:1/205 ، والدرر الكامنة :5/95 ، وبغية الوعاة :2/278 .


� - انظر : شذرات الذهب : 6/347 ، ومعجم المؤلفين :3/814 ، والأعلام :7/176 ، وترجم له في طبقات الشافعية كما تقدم .


� - وقيل سنة :694هـ كما في طبقات الشافعية :4/224 ، وبغية الوعاة :2/278 .


� - ولم أجد من أشار إلى تلاميذه حتى في مقدمة تحقيق كتاب بيان المختصر.


� - طبقات الشافعية :1/172 .


� - بغية الوعاة :2/278 .


� - مرآة الجنان : 4/247 .


� - مطبوع بتحقيق الدكتور محمد بقا .


� -ذكره في كشق الظنون :1/235 ، وطبقات الشافعية :4/225 ،وشذرات الذهب :6/348 ، وبغية الوعاة:2/278 ، والدرر الكامنة :5/96 ، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم :14أصول .


� - مطبوع بتحقيق الدكتور :عبدالكريم النملة .


� - الجواهر المضية :2/581-582رقم 984 ، وأبجد العلوم :2/352 ، والنجوم الزاهرة :11/130 ، والوفيات :2/117 ، ومعجم الأصوليين :3/248-249 رقم:553 ، وكشف الظنون :1/256 ، وحسن المحاضرة :1/389 ،وهداية العارفين :1/270 ، وطبقات الشافعية الكبرى :9/99 ، والأعلام :4/311 ، والفتح المبين :2/167 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :371 ، والفوائد:123 ، والدرر الكامنة :3/156-157 والطبقات السنية رقم :1572 .


� - نسبة إلى ماردين وتقدم ذكرها .


� - وصفه بذلك : ابن السبكي في طبقاته :9/99 ، وفي النجوم الزاهرة :11/130 ، وفي الفتح المبين :2/167 .


� - الدرر الكامنة :3/157 .


� 11/130 .


� -2/582 .


� - وفي الفتح المبين:2/167 ، تصحيفه إلى المعدن ، وتابعة في أصول الفقه تاريخه ورجاله :371،ومعجم الأصوليين للسوسي:355 .


� - ذكره في الكامل لابن الأثير :10/246 ، وفي طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده :123 ، وفي معجم الأصوليين :3/249 .


� - انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات :2/195-197 ، وأبجد العلوم :3/138-139 ، ومعجم المؤلفين :3/164-165رقم :12418 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :372-373 ، والفتح المبين :2/168-169 ، وبغية الوعاة :1/62-63 ، والدارس :2/70 ، وشذرات الذهب :6/352 –354 ، والوفيات :3/169-170 ، والدرر الكامنة :4/21-23رقم:3586 ، والنجوم الزاهرة :10/249 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :2/384-385 ، والبدر الطالع :2/143-145 ، والبداية والنهاية :14/659-660 وذيل طبقات الحنابلة :4/447 ، وكشف الظنون : 2/1083 ،1256 ،1432،1417،1369، ومعجم مصنفات الحنابلة :4/73-105 .


� - انظر من المراجع السابقة : شذرات الذهب ، والبدر الطالع ، والدرر الكامنة ، وبغية الوعاة ، والفتح المبين ، والوافي بالوفيات ، وفي ترجمته في طبقات الحنابلة دليل على ذلك ، وهو أمر معروف مشهور .


� - نسبة إلى قيم الجوزية وهو والده انظر البداية والنهاية :14/659 .


� - البدر الطالع :2/143 .


� -شذرات الذهب :6/352 .


� - ذيل طبقات الحنابلة :4/447-448 .


� - 3/169 .


� - وهو كتاب أصولي فقهي ، وفي عنوانة دلالة واضحة على ذلك، وهو كتاب مطبوع ومتداول.


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 6/365-366 ، وطبقات الشافعية : 4/186-188رقم600 ، ومعجم المؤلفين :2/432رقم9418 ، والبدر الطالع:1/442-443 ، والنجوم :10/297 ، وهداية العارفين :1/720 ، والأعلام:4/280، وبغية الوعاة:2/161 ، والفتح المبين :2/172، والدرر الكامنة :3/113-115 .


وقد التبس الأمر على د: شعبان في كتابة أصول الفقه تاريخه ورجاله ص 416 ، فجعل زين الدين هذا هو عز الدين الموصلي الشاعر الأديب ، ونقل له ترجمة هذا العلم من الفتح المبين ، وهو : خطأ، وفي الأعلام ذكر عز الدين مع زين الدين في صفحة واحدة .


� - نسبه لذلك المذهب ابن العماد في الشذرات :6/365 ، وفي الدرر الكامنة 3/113، وفي النجوم:10/297 ، وترجمته في طبقات الشافعية دليل شافعيته .


� - نسبة إلى جده علي ، يقال أنه كان منقطعا في زاوية بالموصل والماء بعيدا عنه فرأى رؤيا فحفر حفيرة في الزاوية فنبع منها الماء وجرت ، فلقب بذلك .


والعوينة تصغير عين .راجع : الدرر :3/113 ، والبدر الطالع :1/442 ، والشذرات : 6/365 ، وطبقات الشافعية : 4/186-187 .


� - ولم تذكر كتب الترجمة شيئا عن تلاميذه فيما اطلعت عليه منها ، ووجدت بعد البحث المدون أعلاه .


� - بغية الوعاة: 2/161.


� - النجوم :10/297.


� - - ذكره في كشف الظنون :1/253 ، وطبقات الشافعية :4/187 ، والدرر الكامنة:3/114 ، والنجوم :1/297 ، والبدر الطالع :1/443 .


� - ذكره في كشف الظنون : ، وطبقات الشافعية :4/187 ، والدرر الكامنة :3/114 ، والنجوم :1/297 ، والبدر الطالع :1/443 .


� - انظر ترجمته في : معجم المؤلفين :2/461-462رقم :9683 ، والدارس :1/100-101 ، والأعلام :4/302 ، وكشف الظنون :1/21،7،3، 92 ، 118 ، 246 ، وبغية الوعاة :2/176-178 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :2/75-76 ، وذيل العبر :4/168 ، وذيل تذكرة الحفاظ:1/39-40 ، وشذرات الذهب :6/368-369، وطبقات الشافعية :4/190-194 ، وطبقات الشافعية الكبرى :10/139-316. 


� - قال ذلك في شذرات الذهب :6/368 ، وذيل تذكرة الحفاظ :1/39 ، وكشف الظنون :1/3،7،118 ، ومعجم المؤلفين :2/461 ، وترجم له في طبقات الشافعية ، وقال ابن السبكي في طبقاته :10/141 : « شافعي زمانه وحجة الإسلام»


� - سبك : من أعمال المنوفية بمصر .معجم البلدان:3/185 .


� - وفي طبقات الشافعية :2/75 : سنة 707هـ ، والأول قول ابنه في طبقاته :10/166 ، وهو أولى . 


(� ) - الأشعري هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل  ،أبو الحسن الأشعري، البصري، وهو مؤسس مذهب الأشاعرة ولد في البصرة سنة 260هـ، أخذ عن أبي علي الجبائي وتبعه في الاعتزال مدة يقال –أربعون سنة- ثم رجع وجاهر بخلاف المعتزلة وأخذ أيضا عن أبي خليفة وزكريا الساجي وأخذ عنه: أبو الحسن الباهلي وأبو الحسن الكرماني وأبو عبد الله بن مجاهد البصري وتوفي ببغداد سنة 324هـ له مصنفات كثيرة منها: اللمع، مقالات الإسلاميين، الإبانة عن أصول الديانة0 


	انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (2/135)، وسير أعلام النبلاء(15/85)، والبداية والنهاية (15/101، 152)، الأعلام(4/263)0


� - ذكر ذلك ابنه في طبقاته :10/294-295 .


� -طبقات الشافعية :10/139-140 .


� - طبقات الشافعية : 4/190 .


� - طبقات الشافعية : 2/75 .


� - انظر كشف الظنون :1/307 ، وهو مطبوع. 


� - ذكره ابنه في طبقاته : 10/307 ، وقال : « لم أقف على هذه القطعة »وسمى كتابه الابن بهذا الاسم تبركاً .


� - طبقات الشافعية الكبرى : 10/315 .


� - انظر ترجمته في : طبقات الشافعية : 4/171-172رقم: 588 ، وطبقات الشافعية الكبرى :9/400-403 ، وشذرات الذهب : 6/367-368 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :377 ، والفتح المبين :2/174 ، ومعجم الأصوليين :1/274 رقم219 ، وهداية العارفين :1/214 ، وكشف الظنون :2/1855 .


� - وفي طبقات الشافعية الكبرى 9/400 : بن تيكروز ، ولعلهما في نسبه .


� - نعته بذلك : ابن العماد في الشذرات :6/367 ، وكشف الظنون :1324 ، وقد ترجم له في طبقات الشافعية     كما تقدم .


� - وفي شذرات الذهب : 6/367 فخر الدين .


� - ذكره ابن السبكي في طبقاته :9/402 ، وفي طبقات الشافعية :4/171 ، وكشف الظنون :2/1855 .


� - وفي معجم الأصوليين 1/274 ، والفتح المبين :2/174 ، وتابعه في أصول الفقه تاريخه ورجاله : الفرائض ، والصحيح المثبت ، راجع : طبقات الشافعية الكبرى : 9/402 ، وكشف الظنون : 2/1324 .


� - انظر ترجمته في : بغية الوعاة : 2/75-76 ، وطبقات الشافعية الكبرى :10/46-58 ، والأعلام :3/295، ومعجم المؤلفين :2/76 ، وهداية العارفين :1/527 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :2/238 ، وطبقات الشافعية :4/179-181رقم:594 ، والدرر الكامنة : 2/429-430رقم :2278 ، وشذرات الذهب :6/360 ، ومعجم الأصوليين :2/173رقم:410 ، والفتح المبين :2/173، وكشف الظنون :1/104،41،37 ، 2/1144 ، 1854 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :376.


� - انظر المراجع السابقة :بغية الوعاة ، وشذرات الذهب ، والفتح المبين ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ، ومعجم المؤلفين ، وفي ترجمته في طبقات الشافعية تعضيد لذلك .


� - إيج :بلدة من أعمال شيراز بفارس كثيرة البساتين ، انظر :معجم البلدان :1/787 .


� - وفي الدرر :2/429 بعد سنة700هـ ، وفي طبقات الشافعية الكبرى :10/46 بعد سنة 680هـ .


� - الدر الكامنة :2/429 .


� - طبقات الشافعية :10/46 .


� - انظر : كشف الظنون :2/1854 ، وطبقات الشافعية الكبرى :10/46، وشذرات الذهب :6/360، وهو كتاب مطبوع بتصحيح :شعبان إسماعيل .


� - انظر ترجمته في : طبقات الشافعية :4/185-186رقم:599 ، والوفيات :2/190-192 ، وطبقات الشافعية الكبرى :10/137 ، والفتح المبين : 2/177 ، ومعجم المؤلفين :2/431رقم :9409، وهداية العارفين :1/722 ، وكشف الظنون : ، 6/372 ، والدرر الكامنة :3/111رقم :2727 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :380 ، وشذرات الذهب :6/372 .


� -نعته بذلك من المراجع السابقة : الدرر الكامنة ، وشذرات الذهب ، والفتح المبين ،و الوفيات :2/191 ، وقد ترجم له في طبقات الشافعية كما تقدم .


� - طبقات الشافعية :10/137 .


� - الدرر الكامنة :3/111 .


� -ذكر ذلك طبقات الشافعية : 4/186 ، والدرر الكامنة :3/111 .


� - وفي الشذرات توفى سنة :758 هـ ، وفي معجم المؤلفين :2/431 سنة :748 ، والصحيح المثبت ، والله أعلم .


� -انظر ترجمته في : شذرات الذهب :6/376،وطبقات الشافعية الكبرى :10/384، والنجوم الزاهرة :10/327-328 ، والوفيات :2/199-200 ، والفتح المبين :2/178، وطبقات الشافعية :4/225-226رقم:629، وأصول الفقه تاريخه ورجاله:381، والدرر الكامنة :5/96-97رقم :4754، وطبقات الشافعية للإسنوي :2/336-337.


� - انظر المراجع السابقة هـ645: النجوم الزاهرة  ، وشذرات الذهب ، والفتح المبين ، وترجم في طبقات الشافعية.


� - طبقات الشافعية :2/336 .


� - طبقات الشافعية :10/384 .


� - ذكره في طبقات الشافعية :4/226 ، وطبقات الشافعية الكبرى :10/384 ، والنجوم الزاهرة:10/327، وكشف الظنون :2/1856 .


� - انظر ترجمته في : الوفيات :2/226-228 ، وطبقات الشافعية الكبرى :10/35-36 ، وكشف الظنون :1/538،740،536،500،100، والنجوم الزاهرة :10/337 ، وذيل تذكرة الحفاظ:1/43-46 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :384-385 ، والفتح المبين :2/182 ، وطبقات الشافعية :4/242-245رقم:642،والدرر الكامنة :2/179-182رقم:1666 ، الدارس :1/46-48، ومعجم المؤلفين:1/688-689، ومعجم الأصوليين:2/96-97.


� - وفي أصول الفقه تاريخه ورجاله :384 ، سماه محمدا ، وهو خطأ .


� - انظر المراجع السابقة : الوفيات ، والنجوم الزاهرة ، والدارس ، الفتح المبين ، وقد ترجم له في طبقات الشافعيى كما تقدم . 


� - ذكر ذلك ابن السبكي في طبقاته : 10/36 .


� - طبقات الشافعية :2/239 .


� - طبقات الشافعية : 10/36 .


� - انظر : مقدمة تحقيق كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد :135-143 .


� - الدرر الكامنة :2/180 .


� - انظر : كشف الظنون :1/500 ، ومقدمة تحقيق كتاب تحقيق المراد :140.


� - الدارس :1/46 ، وهو كتاب مطبوع بتحقيق :الدكتور : إبراهيم محمد .


وقد وجدته في كشف الظنون :1/378 ، منسوبا إلى شهاب الدين أحمد الخليلي ت :805هـ ويأتي تفصيل الكلام عن ذلك في باب المؤلفات .


� - انظر : ذيل تذكرة الحفاظ :1/45 ، والدارس :1/46 .وقد حقق رسالة علمية بجامعة الإمام لمرحلة الماجستير من فضيلة الدكتور : عبدالرحمن المطير.


� - انظر : كشف الظنون :2/1358 ، وطبقات الشافعية :4/244، وقد طبع منه أجزاء .


� - طبقات الشافعية :4/244 .


� - وقيل سنة :760 هـ ، قاله في طبقات الشافعية للإسنوي :2/239 ، وانظر : الدرر الكامنة :2/181 . 


(� )- انظر ترجمته في : شجرة النور :213 ، ومعجم المؤلفين :3/625 ، والدرر الكامنة :3/446 ، والديباج :295-296 ، والأعلام :5/325 ، والفتح المبين :2/154 ، والإحاطة في أخبار غرناطة :3/20 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :357 .


(� )- وفي شجرة النور :213 محمد بن أحمد بن جزي فقط.


(� )- وفي الديباج :295 : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي. والمثبت هو الأولى ؛ لكثرة من قال به .


(� )- انظر المراجع السابقة هـ«410»


(� )- 213.


(� )- الديباج :295.


(� )- ذكره في الديباج :295 ، وشجرة النور :213 ، ولإحاطة في أخبار غرناطة :3/21 ، وهو :كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور محمد الشنقيطي .


(� ) – انظر ترجمته في:طبقات الشافعية:4/219، وطبقات الشافعية للإسنوي:1/505، وشذرات الذهب:6/144، وهداية العارفين:2/153، ومعجم المؤلفين:3/726،والدرر الكامنة:6/12، وبغية الوعاة:1/106، وكشف الظنون:1/474، 2/1764، 1855.وأكثرها كانت تنقل عن الإسنوي.


(� ) – نسبة إلى خلخال:قرية من نواحي السلطانية،بأطراف أذربيجان،متاخمة لجيلان في وسط الجبال.انظر :معجم البلدان:2/381، وطبقات الشافعية للإسنوي:1/505.


(� ) – طبقات الشافعية:1/505.


(� ) – انظر ترجمته في:الجواهر المضية:1/365، وتاج التراجم:203، والفتح المبين:2/161، ومعجم الأصوليين:3/146، ومعجم المؤلفين:2/355، وأصول الفقه تاريخه ورجاله:365،والفوائد البهية:109-112.


(� ) – انظر المراجع السابقة.


(� ) – 110.


(� ) – وقيل سنة:745هـ قاله في كشف الظنون:1047، 1971.


            وذكر في الأعلام:2/355،أنه كان حياً سنة:747هـ.


           وفي الفوائد البهية:112،أنه توفي :نيف وثمانين وستمائة.


          والأكثر على أنه توفي سنة:747هـ.


 (� )- انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 5/116رقم :4806 ، وذيل تذكرة الحفاظ :1/57 ، والجواهر المضية :3/463-464 ، ومعجم المؤلفين :3/850رقم:16863، والطبقات السنية رقم :3474، وهداية العارفين :2/429 ، والأعلام :7/220 ، وكشف الظنون :2/1749 ، 1516 .


(� )- نسبة إلى كرمان : بالفتح لأوله ثم السكون لثانيه ، ولاية مشهورة ذات مدن وقرى بين فارس ومكران وسجستان وخرسان ، معجم البلدان :4/454 .


� - انظر: الدرر الكامنة :5/116، ومعجم المؤلفين :3/850. 


(� )- 3/463 .


(� ) – الدرر الكامنة :5/116 .


(� )- ذكره في كشف الظنون :2/1749 ، ومعجم المؤلفين :3/850 ،والدرر الكامنة :5/116.


(� ) – انظر ترجمته في :معجم المؤلفين:4/177، وكشف الظنون:2/1824، ومعجم السوسي:576.


(� ) – كشف الظنون:2/1824.


(� )- الفوائد البهية :77 ، ومعجم المؤلفين :1/741رقم :5528 ،والنجوم الزاهرة :10/288 ، والفتح المبين :2/170 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :374 .


� - انظر : المراجع السابقة .


� - 10/288.


� - ذكره : معجم المؤلفين ، والنجوم الزاهرة ، والفتح المبين .


(� ) – انظر ترجمته في:الطبقات السنة:1/457، والفوائد البهية:26،والنجوم الزاهرة:1/297، وبغية الوعاة:1/339، وهداية العارفين:1/111، والأعلام:1/175، والفتح المبين:2/171، ومعجم الأصوليين:1/167، ومعجم المؤلفين:1/197، والدرر الكامنة:1/240، وتاج التراجدم:9-10، والجواهر المضية:1/79، والدارس:1/403، وكشف الظنون:649، 1248، 1516.


(� ) – انظر المراجع السابقة:الفتح المبين، ومعجم المؤلفين،ومعجم الأصوليين،والدارس، والدرر الكامنة:


(� ) – وفي الدرر:1/240، ذكر عن الذهبي أنه أرخ سنة مولدة ب:699هـ.


(� ) – وفي الدارس:1/403:أنه توفي سنة:750هـ.


(� )- انظر ترجمته في : حسن المحاضرة :1/390 ، والطبقات السنية :2/221-224 ، والجواهر المضية :4/128-129 ، وشذرات الذهب :6/374-375 ، وبغية الوعاة :1/459-460 ، وكشف الظنون :1/858، 868 2/4848،2033 ، والوفيات :2/205 ، والدرر الكامنة :1/442-445رقم:1078 ، والنجوم الزاهرة :10/325-326 ، والبدر الطالع:1/158-159 ، وتاج التراجم :138-140،والفوائد البهية :50 ، ومعجم الأصوليين :1/285 ،والفتح المبين :2/179-180،وأصول الفقه تاريخه ورجاله :382، ومقدمة تحقيق الشامل لعبدالقادر ياسين :121-174.


(� )- وصفه بذلك في : شذرات الذهب :6/374 ،وبغية الوعاة :1/459 ، وحسن المحاضرة :1/390 ،والبدر الطالع:1/158 ، ولقب بأبي حنيفة ، وقد ترجم له في طبقات الحنفية كما تقدم .


(� )- وقيل سنة :695هـ انظر : البدرالطالع :1/158 ، والأول أولى ؛ لما وجد بخطه انظر المراجع السابقة.


(� )- حسن المحاضرة :1/390 .


(� )- 10/325 .


(� )- ذكره في كشف الظنون :1/112،والنجوم الزاهرة :10/325 ،وهو يحقق بجامعة الإمام.


(� )- ذكره في حسن المحاضرة :1/390 ،والنجوم الزاهرة :10/325 ، وتاج التراجم :140 ، والفتح المبين :2/180 ،والبدر الطالع :1/159 وهو مخطوط بجامعة الإمام رقم :6093 .


(� )-نسبه إليه ابن ملك في شرحه للمنار ص:345 .


(� )- وقيل سنة :700هـ وقيل سنة :753 هـ والصحيح المثبت فقد ذكر الأتقاني في نهاية كتابه الشامل أنه انتهى منه في صفر سنة :758هـ ، انظر : مقدمة تحقيق الشامل :127 .


(� ) – انظر ترجمته في:شجرة النور:233، والفتح المبين:2/181، والديباج المذهب:81-82،ومعجم الأصوليين:1/90، ومعجم المؤلفين:1/99،وأصول الفقه تاريخه ورجاله:383.


(� ) – نسبة إلى بجاية:مدينة بالمغرب على ساحل البحر.انظر معجم البلدان:1/339.


(� ) – انظر:الفتح المبين:2/181، وأصول الفقه تاريخه ورجاله:383، وقد ترجم له في طبقات المالكية وتقدم.


(� ) – 233.


(� ) – 81.


(� ) – انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 6/391-392،والدارس :2/66-67 ، والوفيات :2/252-253، والدرر الكامنة :5/30-31رقم:4585 ،والفتح المبين :2/183، وكشف الظنون :1/42، 2/1256 ،والنجوم الزاهرة:11/16-17 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :2/517-520 ، والبداية والنهاية :14/294،والأعلام :7/107، وأصول الفقه تاريخه ورحاله :386، والسحب الوابلة :3/1089-1093، ومعجم المؤلفين:3/729-730.


وقبل ترجمة هذا العلم  أورد الفتح المبين : 2/181، ترجمتة : أبو العباس أحمد بن أدريس البجائي، ونسب إليه شرح مختصر ابن الحاجب ، وتابعه في أصول الفقه تاريخه ورجاله :383، وبعد البحث تبين أنه شرح قطعة من مختصر ابن الحاجب الفرعي ، انظر ترجمته في : الديباج المذهب :81، ونيل الابتهاج :71، وشجرة النور الزكية :333، ومعجم المؤلفين:1/99. والله أعلى وأعلم .


(� ) – نسبة إلى رامين وهي قرية من أعمال نابلس .


(� ) – نسبة إلى الصالحية وهي قرية كبيرة ذات أسواق وجامع ، في جبل قاسيون من غوطة دمشق ، كان يسكنها جماعة من الصالحين .معجم البلدان :3/390.


(� ) – نسبته إلى المذهب الحنبلي مشهورة ، أنظر : شذرات الذهب : 6/391، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :2/517،والسحب الوابلة : 3/1089.


(� ) – وقيل سنة :707هـ ، وقيل سنة :710هـ انظر :الدرر الكامنة :5/30 .


(� ) – نقله في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :2/519.


(� ) – البداية والنهاية :14/294.


(� ) – شذرات الذهب :6/391 .


(� ) – ذكره : في السحب الوابلة :3/1093، وشذرات الذهب :6/392، والفتح المبين :2/183، والأعلام :7/107، وهو:محقق بجامعة الإمام تحقيق الدكتور فهد السدحان كاملا .


(� ) – وقيل سنة :762هـ انظر السحب الوابلة : 3/1093.


(� ) – انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 4/43رقم :3643، وطبقات الشافعية :4/271-272رقم:662، والوفيات :2/260-261 ، وشذرات الذهب :6/396-397 ، والنجوم الزاهرة :11/17، وطبقات الشافعية للإسنوي :1/182-184رقم: 161، وهداية العارفين:2/162،ومعجم المؤلفين:3/227، وحسن المحاضرة:1/360 .


(� ) – نسبه لذلك من المراجع السابقة :الدرر الكامنة ، وشذرات الذهب ، والوفيات ، وقد ترجم له في طبقات الشافعية كما تقدم .


(� ) – انظر : النجوم الزاهرة :11/17.


(� ) – طبقات الشافعية :1/182 .


(� ) – 11/17 .


(� ) – ذكره في الدرر الكامنة :4/43 .


(� ) - ذكره في الدرر الكامنة :4/43 ، وطبقات الشافعية:4/272،وشذرات الذهب :6/397 .


(� )- انظر ترجمته في : الجواهر المضية :3/42-43 ، والوفيات :2/256-258 ، والفتح المبين :2/185 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :388 ، والفوائد البهية :156 ، وتاج التراجم :255 ، والنجوم الزاهرة :11/83 ، والطبقات السنية رقم :1819 ، وكشف الظنون :1/570، 2/1247 ، 1824 ، وهداية العارفين :2/162 ، ومعجم المؤلفين :3/73-74 رقم :11801 ، والدرر الكامنة :3/416.


(� ) انظر المراجع السابقة : الجواهر ، والوفيات ،والدرر الكامنة ،ومعجم المؤلفين.


(� )- 3/42 .


(� )- ذكره في: كشف الظنون :2/1822 ، والوفيات :2/257 ، والجواهر المضية :3/43 ، والدرر الكامنة :3/416،وتاج التراجم :255،ومعجم المؤلفين:3/73.


(� )- ذكره في الوفيات :257 ، والجواهر المضية :3/43 ،والدرر الكامنة :3/416، وتاج التراجم :255 .


(� ) – انظر ترجمته في : الدرر الكامنة :1/87رقم:225، والوفيات :2/302-303 ، والنجوم الزاهرة:11/90،وكشف الظنون :2/1749،1601 ، ومعجم الأصوليين : 1/74-75رقم:47 .


(� ) – ذكره : في كشف الظنون : 2/1749 ، ومعجم الأصوليين :1/74 .


(� ) – انظر ترجمته في:الديباج المذهب:333، وشجرة النور:222، والفتح المبين:2/187،وأصول الفقه تاريخه ورجاله:390.


(� ) – انظر المراجع السابقة.


(� ) – الديباج المذهب:333.


(� ) – انظر ترجمته في:شذرات الذهب:3/214، والمقصد الأرشد:1/362، والدارس:2/59، والدرر الكامنة:2/196، ومعجم المؤلفين:1/657.


(� ) – انظر المراجع السابقة.


(� ) – وجاء في الدارس:2/59: أنه توفي سنة:709هـ.ولعله خطأ في النسخ.


(� ) – 2/196.


(� ) – انظر ترجمته في:الدرر الكامنة:3/39-40،وشذرات الذهب:6/419-421، وهداية العارفين:1/639، والبدر الطالع:1/410، والنجوم الزاهرة:11/108-109، وطبقات الشافعية:4/256-258رقم:649.


(� ) – انظر :المراجع السابقة :النجوم الزاهرة، وشذرات الذهب،وطبقات الشافعية.


(� ) – وقد كان يثني على أبي الحسن الأشعري،انظر:جمع الجوامع مع شرح المحلي:2/423،وكتاب قاعدة في الجرح والتعديل:41-42.


(� ) – وقيل سنة:728هـ،انظر الدرر الكامنة:3/39.


(� ) – الدرر الكامنة:3/40.


(� ) – 11/108.


(� ) – انظر ترجمته في : تاج التراجم :289-290 ، ومعجم المؤلفين :3/797رقم:16533،والفوائد:207 ، والأعلام :7/162، وهداية العارفين :2/409 ، والجواهر المضية :3/435-436، والدرر الكامنة :5/90رقم:4743، والنجوم الزاهرة :11/28، 105، وكشف الظنون :1/569، 2/1749 ،والفتح المبين :2/204 ، وأصول الفقه تاريخه ورجـاله:408.


(� ) – في الدرر الكامنة :5/90 : محمود بن مسعود .


(� ) – نسب له المذهب الحنفي في النجوم الزاهرة :11/28، والدرر الكامنة:5/90، والأعلام:7/162،ومعجم المؤلفين:3/797 ، وفي ترجمته في طبقات الحنفية دليل لذلك .


(� ) – انظر : الدرر الكامنة:5/90.


(� ) – 3/436 .


(� ) – الدرر الكامنة :5/90 .


(� ) – ذكره في الجواهر المضية :3/435 ، وكشف الظنون :2/1749، ومعجم المؤلفين :3/797.


(� ) – وقيل سنة:777هـ انظر تاج التراجم:290، والفوائد:207 .


       وقيل سنة :770هـ انظر الدرر الكامنة :5/90 .


(� )- انظرترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة :4/453-454 ، وشذرات الذهب : 6/418-419، وأصول افقه تاريخه ورجاله :396، ومعجم مصنفات الحنابلة :4/157-162 ، ومعجم الأصوليين :1/106، رقم :72، والدرر الكامنة :1/129 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد : 1/92-95،والأعلام :1/111، ومعجم المؤلفين :1/122 ، والدارس :2/34-35 ، والنجوم الزاهرة :11/108 ، وذيل تذكرة الحفاظ :1/373 .


� - وهو مشهور النسبة إلى مذهب الحنابلة ، انظر من المراجع السابقة : الدرر الكامنة ، وشذرات الذهب ، والنجوم الزاهرة ، ومعجم المؤلفين ، وقد ترجم له في طبقات الحنابلة .


(� )-  ذيل طبقات الحنابلة :4/453


(� )—الدرر الكامنة :1/129.


(� )— ذكره في الدارس :1/ 35 ،وذيل طبقات الحنابلة :4/454، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :1/95، ومعجم الأصوليين :1/106 .


(� )--  مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم :2754 وهو ناقص ،وله صورة بجامعة أم القرى رقم :274 .


(� )- انظر ترجمته في : الأعلام :5/327 ، والفتح المبين :2/189-190 ـ ونيل الابتهاج:255 ، وشجرة النور :234 ،وأصول الفقه تاريخه ورجاله :393 ، والتعريف لابن خلدون :62-64 ،وكشف الظنون : 2/1169، ومقدمة تحقيق كتاب مفتاح الوصول :51وما بعدها .


 -(� )انظر : المراجع السابقة  : الأعلام ، والفتح المبين ، وأصول الفقه تارخه ورجاله ، وترجم له في طبقات المالكية كما تقدم .


(� )- نسبة إلى تلمسان : مدينة في بلاد المغرب ، وكانت بلدة روانية ثم ازدهرت في عهد المرابطين .معجم البلدان:2/44.


(� )234 .


(� ) وهو كتاب محقق بتحقيق محمد فركوس ومطبوع .


-(� ) انظر ترجمته في : بغية الوعاة :2/92-93 ،و الأعلام :3/344 ، والفتح المبين :2/ 193-194 ، والدرر الكامنة :2/463-465 ،وشذرات الذهب:6/422-423 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 397 ،وطبقات الشافعية :4/250-253 رقم:646 ، والبدر الطالع:1/352-353 ، والنجوم الزاهرة :11/114-115 ، وحسن المحاضرة :1/360-364، ومقدمة التمهيد  :19-33 . 


(� ) – انظر : من المراجع السابقة التي وصفته بذلك : بغية الوعاة ، شذرات الذهب ، وحسن المحاضرة وقال عنه :«شيخ الشافعية»1/360، وقد ترجم له في طبقات الشافعية ، واشتهر بذلك .


(� ) – طبقات الشافعية :4/250 .


(� ) – البدر الطالع :1/353 .


(� )- وفي طبقات الشافعية : 4/252 في جمادى الآخرة .


(� )- انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات : 7/161-165 ، وشذرات الذهب :6/425-426 ، وطبقات الشافعية :4/230-232رقم :633 ،والوفيات :2/388-390 والفتح المبين :2/196 ،وأصول الفقه تاريخه ورجاله :401 ، والدارس :1/277 ،والنجوم الزاهرة :؛11/121 ، والبدر الطالع :1/81، ومعجم الأصوليين:1/173-174 .


(� )- كان اسمه تماما ، ثم غيره والده لما بلغ سن التمييز ، انظر شذرات الذهب :6/426.


(� )- انظر :الوافي بالوفيات :7/161 ، والوفيات :2/389 ، وقد ترجم له في طبقات الشافعية .


(� )- انظر : الوافي بالوفيات : 7/162 .


(� )- الوافي بالوفيات :7/161 .


(� ) – طبقات الشافعية :4/230-231.


� - ذكره في طبقات الشافعية :4/231، ومعجم المؤلفين :1/174.


(� )-انظر ترجمته في :الفوائد: 148 ، ومفتاح السعادة :2/58 ،والأعلام : 5/42 ،والفتح المبين :2/195 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :399 ، والبدر الطالع :1/505 ،وتاج التراجم :223-224، ومعجم الأصوليين :3/303-305رقم:591 ، والنجوم الزاهرة :11/52 ، وتاج التراجم :223-224، وأبجد العلوم :3/119 ، والوفيات :2/389-390 ، وكشف الظنون : 1/235،266،448،569،2/950،1024،1130،1143،1749، والدرر الكامنة :3/230-231،وحسن المحاضرة :1/390 .


(� ) وصفه بذلك في الدرر الكامنة : 3/230، وأبجد العلوم :3/119 ، والبدر الطالع :1/505 ، وفي ترجمته في طبقات الحنفية دليل لذلك .


(� ) ومن ترجم له لم يذكر من تلامذته إلا الأول ، ووجدت الآخرين بعد البحث .


(� )-الدرر الكامنة :3/230.


(� )- البدر الطالع :1/505 .


(� )-ذكره في كشف الظنون :1/235 ، والدرر الكامنة :3/230، وتاج التراجم :223، وقد حقق بجامعة الإمام 


(� )- ذكره في كشف الظنون :2/1749، والدرر الكامنة :3/230، وتاج التراجم :224، وحقق بجامعة أم القرى رسالة دكتوراه لكل من : محمد أحمد كول، وساتريا أفندي .


� - ذكره في : الفوائد البهية :148، وهداية العارفين : 1/1/790، ومعجم الأصوليين :3/304.


� - ذكره في : هداية العارفين : 1/790 ، ومعجم الأصوليين :3/305.


(� )- انظر ترجمته في : الديباج المذهب : 355 ،والفتح المبين :2/197 ، وشذرات الذهب :6/430،وأصول الفقه تاريخه ورجاله:402 .


� - نسبة إلى رهون جبل قرب فاس بالمغرب . انظر : شذرات الذهب :6/430، والفكر السامي :2/296.


� - انظر المراجع السابقة .


(� ) – الديباج :355 .


(� ) – حققه الهادي بن الحسين بجامعة أم القرى .


(� )وقيل سنة :775هـ ، وقيل سنة :773هـ ، انظر المراجع السابقة .


(� ) – انظر ترجمته في : الفوائد البهية : 215 ، والأعلام :7/297 ، ومعجم المؤلفين :3/912 ، والفتح المبين :2/199 ، وتاج التراجم :306 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :403 ، والجواهر المضية :3/506 .


(� )- وسماه ابن كمال باشا :« منصور بن ميمون»وأرخ وفاته سنة :750هـ كما في الأعلام :7/297 .


(� )- ذكره في: كشف الظنون :2/1749 .


(� )- انظر المراجع السابقة هـ«742»


(� ) – تاج التراجم :306 .


(� )- ذكره في كشف الظنون :2/1749 ، وتاج التراجم :306 ، والفوائد البهية :215 ، والأعلام :7/297 ، والفتح المبين :2/199 ،وهو مخطوط بدار الكتب المصرية برقم :90 أصول .


(� )- انظر : الجواهر المضية : 3/506 .


(� )- في كشف الظنون :2/1749 سنة :705 هـ ولعله خطأ في الطبع .


(� )- انظر ترجمته في : شجرة النور الزكية :223 ، والفتح المبين :2/200 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :404 .


� - ذكره في : شجرة النور :223،والفتح المبين :2/200.


(� )- وقيل سنة :769هـ وقيل سنة :767هـ ، انظر شجرة النور :223 .


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة :392-394، ومفتاح السعادة :1/149، وشذرات الذهب :6/446، والفتح المبين :2/201 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :405.


(� )- في الدرر الكامنة 2/393-394 ذكر الخلاف في كونه شافعيا أو حنفيا ، ثم رجح الثاني وبين أن المدرسة الأسدية هي التي بظاهرة دمشق وهي حنفية .


(� )- انظر : شذرات الذهب : 6/446 ، ولم يرتض ابن حجر ذلك وجعله من نكت ابن حبيب على الحنفية كعادته راجع الدرر الكامنة : 2/393 .


(� )- شذرات الذهب :6/446 .


(� )-الدرر الكامنة :2/393.


� - شذرات الذهب :6/446.


(� )-ذكره في الدر الكامنة :2/394 ، والفتح المبين :2/201.


(� )- انظر ترجمته في : شذرات الذهب :6/448 ، وطبقات الشافعية :4/270رقم:661 ، الدرر الكامنة :4/41رقم:3640  ، الدارس :1/248 ، وهداية العارفين :2/168 ، ومعجم المؤلفين :3/223رقم:12811 ، وكشف الظنون :1/1122 .


(� )- الدرر الكامنة :4/41.


(� )- ذكره في طبقات الشافعية :4/271 ، وشذرات الذهب :6/448 ، والدر الكامنة :4/41 ،ومعجم المؤلفين :3/223. 


(� )- انظر  ترجمته في : شذرات الذهب :6/449-451 ، وكشف الظنون :1/،97،270، 808 ،925 ، ومعجم المؤلفين :3/440 ، والفتح المبين :2/202 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :406 ، والدرر الكامنة :4/88-91رقم:3880 ، ونيل الابتهاج :264-265 ، التعريف لابن خلدون :79.  


(� )- انظر المراجع السابقة .


(� )- شذرات الذهب :6/449 .


(� )- ذكره الفتح المبين :2/202.


(� ) – انظر ترجمته في:الدرر الكامنة:2/175، وحسن المحاضرة:1/382،والديباج المذهب:115، وشجرة النور:223، ومعجم المؤلفين:1/680،والنجوم الزاهرة:11/92، وكشف الظنون:2/ 1628، 1831، 1842، 1855.


(� ) – انظر المراجع السابقة.


(� )- انظر ترجمته في : الدرر الكامنة :4/109-110 ، وشذرات الذهب :6/459-460 ، وطبقات الشافعية :4/278-280رقم:668 ، والوافي بالوفيات :3/173-176 ، والدارس :1/29-30 ، والفتح المبين :2/205-206 ، والأعلام :6/184، والنجوم الزاهرة :13/165 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :410 ، ومعجم المؤلفين :3/383-384 رقم :13890.


� - نعته بذلك في شذرات الذهب :6/459، والفتح المبين:2/205، والوافي بالوفيات:3/173،وترجم له في طبقات الشافعية.


(� )- طبقات الشافعية :4/278 .


(� )- الدرر الكامنة :4/110.


(� )- شذرات الذهب :6/460.


(� ) – انظر : الدرر الكامنة :4/109-110 ، وطبقات الشافعية :4/280،والفتح المبين :2/206 ، والأعلام :6/184 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :410 ، ومعجم المؤلفين :3/.384


(� ) – انظر ترجمته في :السحب الوابلة:2/767، ومعجم الأصوليين:3/287، والمنهج الأحمد:464، وشذرات الذهب:6/343.


(� ) – انظر المراجع السابقة،ومقدمة تحقيق كتاب سواد الناظر:1/4.


(� ) – وفي شذرات الذهب:6/343:أنه توفي سنة:776هـ،وفي السحب الوابلة:2/868:توفي سنة:787هـ،والمثبت هو الأولى:وقد نقل المحقق لكتاب سواد الناظر في مقدمته  ترجمته عن حفيد المؤلف:1/6.


(� )- انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 5/13 ، والفتح المبين :2/207 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :411 .


� - انظر :المراجع السابقة .


� - الدرر الكامنة :5/13.


� - انظر المراجع السابقة .


� - انظر ترجمته في : تاج التراجم : 276-277 ، وشذرات الذهب :7/37 ، وبغية الوعاة :1/239-240 ، ومعجم المؤلفين :3/691رقم:15844 ، والفوائد البهية :195، وهداية العارفين :2/171 ، وكشف الظنون :1/472،443،155،112 ،2/11854،1853،1861،852 ، والنجوم الزاهرة :11/302-303 ، والفتح المبين :2/208 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :412 ، والأعلام:7/42 ، والدرر الكامنة :5/18رقم:4549.


� - وفي رواية محمد بن محمود كما في كشف الظنون:1/443 .


� - نسبة إلى بابرت : بفتح البائين وسكون الراء قرية بنواحي بغداد .


       وقيل : نسبة إلى بابرت بكسر الباء الثانية مدينة من نواحي الروم ، ولعله الأرجح ؛ إذ في نسبه الرومي كما ذكر ابن العماد :7/37 .انظر : معجم البلدان:1/307 .


� - ذكر ذلك في : الدرر الكامنة :5/18 ، وبغية الوعاة :1/239 ، والنجوم الزاهرة :11/302 ، وقد ترجم له في طبقات الحنفية كما تقدم .


� - وفي معجم المؤلفين :3/691 في سنة 710هـ ، وفي الأعلام :7/42 ، سنة :714هـ وفي هداية العارفين :2/171 سنة :712هـ .


� - بغية الوعاة :1/239 .


� - 276 .


� - ذكره في : كشف الظنون :2/1824 ، وفي شذرات الذهب :7/37 ، وتاج التراجم :277 ، وقد حقق بجامعة الإمام رسالة ماجستير من راضي الحربي .


� - ذكره في كشف الظنون :1/112 ،وشذرات الذهب :7/37 ، وتاج التراجم :277 ، وبغية الوعاة :1/239، وقد حقق في رسالتين علميتين لمرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى لكل من : خالد العروسي ، وسعدى الحداد.


� - ذكره في بغية الوعاة :1/239 ، وشذرات الذهب :7/37 ، وتاج التراجم :277 ، والدرر الكامنة :5/18 وقد حقق لمرحلة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية تحيق : ضيف الله العمري .


� - وقيل سنة 776 ، انظر الفوائد:197، والصحيح الأول وهو عند عامة من ترجم له  .


(� )- انظر ترجمته في : هداية العارفين : 2/172 ، ومعجم المؤلفين :3/784رقم:16471 ، وأبجد العلوم :3/59-60، والأعلام :7/153 ، وكشف الظنون :1/37، 2/1891،1299 ، وبغية الوعاة :1/279 ، والفتح المبين :2/210 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :414 ، وشذرات الذهب :7/38 ، وطبقات الشافعية :4/332رقم:707 ،والدرر الكامنة:5/77 ، والنجوم الزاهرة :11/303 .


(� )- نسبة إلى كرمان وتقدم .


(� )-وصفه بذلك في النجوم الزاهرة :11/303 ،وشذرات الذهب :7/38 ، وقد ترجم له في طبقات الشافعية كما تقدم.


(� )- نقله في طبقات الشافعية :4/332 .


(� )- نقله في طبقات الشافعية :4/332 .


(� )- بغية الوعاة :1/279 .


(� )- ذكره في بغية الوعاة :1/280 ، والدرر الكامنة :5/77 ،والفتح المبين:2/210، وطبقات الشافعية :4/332 وسماه : الكواكب السبعة  


(� ) – انظر ترجمته في : معجم المؤلفين:1/77، ونيل الابتهاج بتطريز الديباج:46، ومعجم الأصوليين:1/65، وشجرة النور:231، والفتح المبين:2/212، وهداية العارفين:1/18.


(� ) – نعته بذلك في: معجم المؤلفين:1/77، ونيل الابتهاج بتطريز الديباج:46، ومعجم الأصوليين:1/65، وشجرة النور:231.


(� ) – نسبة إلى شاطبة:وهي تقع إلى جنوب غرب بلنسية،شرق الأندلس،قريبا من البحر الأبيض المتوسط،انظر معجم البلدان:3/309.


(� ) – وردت تسميته في نفح الطيب:7/279، الإشارات والإفادات،والمثبت هو الأولى.


(� ) -  1/24-25.


(� ) – انظر ترجمته في :الدرر الكامنة:6/112، والبدر الطالع:2/303، وطبقات المفسرين:301، وكشف الظنون:1/56، 496، 2/ 1853، وشذرات الذهب:6/320، وأبجد العلوم:1/239.


(� ) – وقال ابن عماد في الشذرات:6/319:«ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة...بلفظ محمود بن عمر»،ولكن بالرجوع إلى الدرر وجدته سماه بمسعود بن عمر:6/112رقم:2300.


(� ) – ذكره في :طبقات المفسرين:301، والفتح المبين:2/214، وكشف الظنون:1/496.


(� ) – تفتازان:قرية كبيرة من نواحي خرسان وراء الجبل.معجم البدان:2/35، وانظر شذرات الذهب:6/319.


(� ) – وقيل سنة:722هـ، كما في البدر الطالع:2/303، وطبقات المفسرين:301.


(� ) - أبجد العلوم : 1/ 263- 264.


(� ) – قاله في كشف الظنون:2/1769،  1853، والفتح المبين:2/214.


      وقال في الدرر 6/112، والبدر الطالع:2/303: أنه توفي سنة:792هـ.وكذا في كشف الظنون:1/496.


(� ) – انظر ترجمته في:الدرر الكامنة:4/69-70، وشذرات الذهب:7/73-74، ومعجم المؤلفين:334، وهداية العارفين:2/174، وطبقات الشافعية:4/316-317،والدارس:1/167-168، والأعلام:6/150.


(� ) – وفي بغية الوعاة:1/151: محمد بن عبدالله.


(� ) -   نسبة إلى صرخد :وهي بالفتح ثم السكون والخاء معجمة والدال مهملة بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق وهي قلعة حصينة وولاية حسنة.معجم البدان:3/401.


(� ) -  وصفه بذلك في: شذرات الذهب:7/73، ومعجم المؤلفين:334، وهداية العارفين:2/174،والأعلام:6/150، وترجم له في طبقات الشافعية.


(� ) – انظر:شذرات الذهب:7/73-74، وطبقات الشافعية:4/317، بغية الوعاة:1/151.


(� ) – ولم تذكر تلاميذه كتب الترجمة السابقة في موطن ترجمتة الصرخدي، وبعد البحث في كتب الترجمة تبين المثبت. 


(� ) – طبقات الشافعية:4/316.


(� ) – 1/167.


(� ) – انظر :الدارس:1/167.


(� ) – انظر ترجمته في: شذرات الذهب:7/76، والنجوم الزاهرة:12/123، ومعجم المؤلفين:1/500، والأعلام:2/132، وأصول الفقه تاريخه ورجاله:420، والفتح المبين:2/216، وكشف الظنون:1/91، ومعجم الأصوليين:2/17-18، وهداية العارفين:1/367-368.


(� ) – وقيل اسمه:رسول/كما في النجوم الزاهرة:12/123.


(� ) – نسبه لذلك:شذرات الذهب:7/76، ومعجم المؤلفين:1/500، والأعلام:2/132، 


(� ) – نسبة لتبانة:بلدة كان بها سوق يباع فيه التبن.انظر:الأعلام:2/132.


(� ) – شذرات الذهب:7/76.


(� )- انظر ترجمته في : حسن المحاضرة :1/366 ، ومعجم المؤلفين :3/174 ، والأعلام:6/60 ، والفتح المبين :2/217 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :421 ، وهداية العارفين:6/174-175 ، والنجوم الزاهرة :12/134 ، وشذرات الذهب : 7/85، والدرر الكامنة : 4/17-18،وطبقات الشافعية : 4/319-320رقم:700، وكشف الظنون : 1/1874،834،699،698،595،549، وذيل تذكرة الحفاظ:1/123 .


� - وبعضهم لم يذكر عبدالله كما في الدرر الكامنة :5/77، وشذرات الذهب :7/85 ، وطبقات الشافعية :4/319، وفي كشف الظنون أهمله في:1/698،549 ،2/1223، وذكره  في:1/125،226،240،595.


(� )- نعته بذلك في : شذرات الذهب :7/85 ، وكشف الظنون 1/595 ، ومعجم المؤلفين :3/174 ، وصرح بذلك في كتاب البرهان في علوم القران :3، وترجم له في طبقات الشافعية .


(� )- حيث يقول بإثبات الصفات السبع فقط ، انظر : مقدمة تحقيق كتاب تشنيف المسامع :1/22بتحقيق الدكتور : موسى فقيهي .


�  - شذرات الذهب :7/85 .


(� )- طبقات المفسرين :2/162 .


� -  عدها الدكتور : موسى 45مؤلف .


� - وكلها مطبوعة ، ويأتي الحديث عنها .


� - وهو مخطوط بدار الكتب ،ويأتي في باب المؤلفات.


(� ) – انظر ترجمته: الدرر الكامنة:1/53، والفتح المبين:2/219، ومعجم المؤلفين:1/48، ومعجم الأصوليين:1/37، ونيل الابتهاج:30،وشجرة النور:222، وشذرات الذهب:6/357، وكشف الظنون:339، 762، 1106، وإيضاح المكنون:1/221، والنجوم الزاهرة:10/336.


(� ) – وصف بذلك في: الدرر الكامنة:1/53، والفتح المبين:2/219، ومعجم المؤلفين:1/48، ومعجم الأصوليين:1/37، ونيل الابتهاج:30،وشجرة النور:222.


(� ) – انظر ترجمته في:معجم المؤلفين:2/215، والفوائد البهية:107، ومعجم الأصوليين:2/229،والبدر الطالع:1/374،وشذرات الذهب:7/342، هادية العارفين:1/617،والضوء اللامع:4/329، وكشف الظنون:231، 1601، 1689، 1825، 2021.


(� ) – وصفه بذلك في معجم المؤلفين:2/215، وترجم له في طبقات الحنفية.


(� ) – 1/374.


(� ) – وفي شذرات الذهب أنه توفي سنة:885هـ،ومثله في الكشف:2/1825.


(� ) – انظرترجمته في :شجرة النور:224، الوافي بالوفيات:8/57، الضوء اللامع:2/192-193، وبغية الوعاة:1/382، ونيل الابتهاج:74-75، والفتح المبين:3/6، ومعجم الأصوليين:1/227.


(� ) –  وصفه بذلك في :نيل الابتهاج:74، وشجرة النور:224، والفتح المبين:3/6، ومعجم الأصوليين:1/227.


(� ) – نسبة:إلى تنس :بفتح التاء والنون:مدينة حصينة بالمغرب الأقصى قرب وهران.


(� ) – انظر شجرة النور:224.


(� ) – انظر :معجم الأصوليين:1/227.


(� ) – المقصد الأرشد:2/237، والضوء اللامع:5/320، وذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب:55، والدر المنضد:2/596، وطبقات المفسرين للدوادي:1/432،والدارس:2/97، وشذرات الذهب:7/31،وكشف الظنون:1/111، ومعجم المؤلفين:7/206،أنباء الغمر:2/174.


(� ) – نسبة إلى بعلبك:وهي:مدينة قديمة بينها وبين دمشقثلاث مراحل، وهي من أشهر مدن سوريا اليوم.انظر :معجم البلدان:1/453.


(� ) – انظر من المراجع السابقة: الجواهر المنضد، والسحب الوابلة، والضوء اللامع، وذيل طبقات الحنابلة.


(� ) – نشبة إلى مهنة أبيه.انظر:الضوء اللامع:5/320، والجوهر المنضد:83، والسحب الوابلة:2/765.


(� ) – وفي الضوء اللامع:5/320، والسحب الوابلة:2/765:حددا ولادته بسنة:752هـ.


(� ) – انباء الغمر:4/301.


(� ) – 48.


        وانظر:القواعد والفوائد:ص:183.القاعدة:48.


(� ) – والنهاية :لابن رزين الحراني الحنبلي:ت:656هـ.انظر:كشف الظنون:2/1989،ومعجم المؤلفين:5/138.


(� ) – وقيل :إنه توفي سنة:795هـ،كما عند ابن عبدالهادي في ذيل طبقات الحنابلة على طبقات ابن رجب:57.


(� ) – انظر ترجمته في:طبقات الشافعية:4/373،رقم:739، والبدر الطالع:1/508، وطبقات الحفاظ:542،وشذرات الذهب:7/44، ومعجم المؤلفين:2/566،وحسن المحاضرة:1/249، وهداية العارفين:1/791، والفتح المبين:3/7، ومعجم الأصوليين:3/311، والأعلام:5/535، وكشف الظنون:153، 280، 392.


(� ) – انظر : طبقات الحفاظ:1/542، طبقات الشافعية:4/373 رقم:739، والبدر الطالع:1/508، ومعجم الأصوليين:3/3/311، ولفتح المبين:3/7.


(� ) – سمي بذلك:لأن والده أوصى بتربيته إلى الشيخ :عيسى المغربي،وكان يلقن القرآن ،وقد تزوج من أمه فنسب إليه ،وكان يغضب لذلك،ولم يكتبه بخطه، وكان يكتب :ابن النحوي.انظر البدر الطالع:1/508، وشذرات الذهب:7/44. 


(� ) – طبقات الشافعية:4/45.


(� ) – طبقات الشافية:4/42، والضوء اللامع:6/85-90، وطبقات المفسرين:2/3،والإعلام:5/205، وشذرات الذهب:7/51، والبدر الطالع:1/506، وهداية العارفين:1/792، والفتح المبين:2/10، وكشف الظنون: 382، 397، 550، 1048، 8874.


(� ) - نسبة إلى بلقينة: وهي بلدة بمصر في الغربية.انظر:معجم البلدان :1/489،ومعجم المؤلفين:2/558.


(� ) – انظر ترجمته: الضوء اللامع:3/ 19، وحسن المحاضرة: 1/263، ونيل الابتهاج:101، وشذرات الذهب:7/49، وشجرة النور:239، والفتح المبين:3/12، ومعجم المؤلفين:1/449، وكشف الظنون: 153، 1855.


(� ) – وفي معجم المؤلفين:1/449 :734هـ.


(� ) – انظر ترجمته في:شذرات الذهب:7/73، وحسن المحاضرة:1/249، ومعجم الأصوليين:1/179-180، الضوء اللامع:2/47-49، والبدر الطالع:1/93-94، والفتح المبين:3/16،وكشف الظنون:135، 262، 407، 1174.


(� ) – وفي معجم المؤلفين:1/214،أنه ولد قبل :750هـ.


(� ) – انظر ترجمته في:شجرة النور:125، وإيضاح المكنون:1/133، وهداية العارفين:1/117، والأعلام:1/117، ومقدمة رفع الحاجب:1/217، والفتح المبين:3/18،ومعجم الأصوليين:1/115، ومعجم المؤلفين:1/128،ونيل الابتهاج:75-76،وكشف الظنون:1/63.


(� ) – انظرالمراجع السابقة:الفتح المبين،ومعجم الأصوليين، ومعجم المؤلفين،ونيل الابتهاج،.


(� ) – قسطينة:بلدة بالجزائر.انظر ذيل تذكرة الحفاظ:1/39.


� - انظر ترجمته في : الجواهر المضية : 3/5 رقم : 1135 ، والطبقات السنية : رقم :1751 ، والبداية والنهاية : 14/480 .


(� ) – فقد ترجم له في طبقات الحنفية كما تقدم ، ووصف ابن كثير بذلك .انظر : البداية والنهاية : 14/480 .


� - انظر : البداية والنهاية : 14/480 .


� - انظر : المراجع السابقة هـ40.


� - أذرعات : بلد في أطراف الشام ، انظر : معجم البلدان : 8/98 .


� - انظر : الجواهر المضية : 3/5 .


� - انظر المرجع السابق هـ624.


� - الجواهر المضية : 3/5 .


� - انظر المراجع السابقة في ترجمته.


� - انظر ترجمته في : الجواهر المضية : 2/190 رقم : 579 ، والطبقات السنية :3/231 ، رقم :854 ، والفوائد البهية :72 ، ومعجم المؤلفين :1/702 ، وكشف الظنون : 1/69 .


�- وفي بعض نسخ الجواهر المضية : عليك ، 1/238 ط : مير محمد كتب خانه ، والصحيح الأول . وفي معجم المؤلفين داود بن غلبك .


� -  تفقه على الخبازي ، وقد وصفه معجم المؤلفين بأنه حنفي المذهب.وقد ترجم له في طبقات الحنفية كما تقدم .انظر : 1/702 .


� - انظر : الجواهر المضية : 2/190 رقم : 579 ، والطبقات السنية :3/231 ، وكشف الظنون : 1/69 .


�- قونية : مدينة من مدن قباذق من بلاد الروم . معجم البلدان : 4/303 . لم يذكر من ترجم له لا سنة ولا مكان مولده.


� - انظر : المرجعين السابقين .


� - انظر : المرجعين السابقة .


� - انظر الدرر الكامنة : 3/281 رقم :4014.


� - 2/190 .


� - 1/238 .


� -1/702 .


� - انظر : كشف الظنون : 1/69 ، ومعجم المؤلفين : 1/702 .


� - انظر : الجواهر المضية : 2/190 رقم : 579 ، والطبقات السنية :3/231  . 


� - أنظر ترجمته في : حسن المحاضرة : 1/355 ، وطبقات الشافعية : 3/81 رقم : 514 ، وشذرات الذهب : 6/192 ، و معجم المؤلفين : 2/551 ، و الدرر الكامنة : 3/224 رقم :2972 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : 10/371 ،رقم : 1400 ، ومرآة الجنان : 4/193 ، وبغية الوعاة : 359-360 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 2/509 رقم : 1207 .


� - نعته بذلك اليافعي في مرآة الجنان : 4/193 .


         وقد ترجم له في طبقات الشافعية للإسنوي ، والسبكي ، وبن قاضي شهبة .


�  - نشأ : إحدى بلاد الغربية من أعمال مصر . طبقات الشافعية للإسنوي :2/509 ، وطبقات الشافعية :3/82 .


� - انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي : 10/371 ، وبغية الوعاة : 360 .


� - طبقات الشافعية : 3/81 .


� - طبقات الشافعية لابن السبكي : 10/371 .


� - طبقات الشافعية : 2/509 .


� - انظر : بغية الوعاة : 360 ، وشذرات الذهب : 6/192 ، وطبقات الشافعية : 3/82 .


وقيل في العشر الأخير من ذي الحجة ، ذكره الإسنوي في الطبقات :2/509 ، والسيوطي في حسن المحاضرة : 1/355 ، ومعجم المؤلفين : 2/551 .


 وقيل سنة : 791هـ ذكره السيوطي في حسن المحاضرة ، ولعله خطأ في النسخ ؛ إذ الأكثر على الأول حتى السيوطي في بغية الوعاة ، وهو الأولى .


� - انظر ترجمته في : الديباج المذهب : 76 ، وشذرات الذهب : 6/197 ، والبداية والنهاية : 14/494 ، وذيل العبر : 4/51 .


� - وصفه بذلك في البداية والنهاية : 14/494،505  ، وكذا في ذيل العبر 4/51 ، وفي شذرات الذهب :6/197.


� - الديباج المذهب : 76 .


� - شذرات الذهب : 6/197 .


� - ذيل العبر : 4/51 .


� - انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات : 17/321 ، وذيل العبر : 4/61 ، ومرآة الجنان : 4/19، وشذرات الذهب : 6/208 ، والبداية والنهاية : 14/515 ، والدرر الكامنة : 2/408-409 رقم : 2231 .


� -  انظر المراجع السابقة:شذرات الذهب،والدرر الكامنة،ومرآة الجنان.


� - الوافي بالوفيات : 17/321 ، والدرر الكامنة : 2/408 .


� - الوافي بالوفيات :17/321 .


� - 4/197 .


� - انظر : الدرر الكامنة : 2/409 ، وذيل العبر : 4/61 ، وشذرات الذهب :6/208 .


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 4/134 ، رقم :3900 ، وشذرات الذهب : ، والبداية والنهاية : 4/519 ، و طبقات الشافعية : 3/140 رقم :564 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :2/72، وحسن المحاضرة : 1/355 ، وهداية العارفين : 2/145 ، ومعجم المؤلفين : 3/413 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : 9/164 ، وكشف الظنون :1/418 ، 491 .


� - انظر : طبقات الشافعية : 3/140 ، وطبقات الشافعية لابن السـبكي : 9/164 ، وطبقات الشـافعية للإسـنوي : 2/73 .


� -نسبة إلى سنباط :  سنباط: كذا تقولها العوام ويقال لها أيضا سنبوطية وسنموطية بليد حسن في جزيرة قوسنيا من نواحي مصر ،بلدة من أعمال المحلة. انظر:معجم البلدان:3/261،وطبقات الشافعية للإسنوي : 2/73 .


� - مما يدل على مذهبه : أنه وصف بذلك أنظر : شذرات الذهب : ، ومعجم المؤلفين : 3/413 ، وقد ترجم له في طبقات الشافعية ، كما عند الإسنوي ، وابن القاضي شهبة .


� - ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة : 4/134 . 


� - انظر : الدرر الكامنة : 4/134 ، وشذرات الذهب : ، وطبقات الشافعية : 2/140 .


وفي معجم المؤلفين : 652هـ ، ولم أجده فيما اطلعت عليه .


� - ذكر ابن قاضي شهبة أن الإسنوي تلميذ السنباطي في الطبقات : 2/141 .


� - طبقات الشافعية : 9/164 .


� - طبقات الشافعية : 2/73 .


� - حسن المحاضرة : 1/355 .


� - زاد في البداية والنهاية : 14/519 ، أنه توفي في الرابع عشر من ذي الحجة .


� - انظر ترجمته في : الأعلام : 5/177 ، وشجرة النور : 217 ، والديباج المذهب : 225 ، ومعجم المؤلفين : 2/644رقم:11005، والفتح المبين:2/27 ، ومعجم الأصوليين :3/335 رقم:616 ، وإيضاح المكنون : 1/51، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 325 ، رقم : 173 .


� - نسبة إلى جده وكان طوالاً فلقب بذلك . 


� - السبتي : نسبة إلى بلدة سبته ، وهي : بلدة مشهورة من بلاد المغرب ، مرسى على البحر ، وعلى بر البربر ، انظر :معجم البلدان : 3/182 .


� - نعته بذلك صاحب الأعلام : 5/177 ، ومعجم المؤلفين : 2/644.


         ودل على ذلك كذلك أنه ترجم له في كتب المالكية كالديباج : 225 ، وشجرة النور :217.


� - الديباج المذهب : 225-226 .


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 5/197 رقم : 5030 ، والبداية والنهاية : 14/535 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : 10/391 رقم : 1413 .


� - البداية والنهاية : 14/535 .


� - طبقات الشافعة : 10/392 .


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 6/227 ، و طبقات الشافعية لابن السبكي : 10/431 رقم : 1419 ، والدرر الكامنة : 5/261 ، والوافي بالوفيات : 29/183-184 ، وطبقات الشافعية : 3/153-154 رقم : 574 ، وكشف الظنون : 2/1670 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 328 ، رقم : 175 ، والأعلام : 8/262 ، ومعجم المؤلفين : 4/193 ، رقم : 18608 ، والطالع السعيد : 421 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 1/164 ، وحسن المحاضرة : 356، والفتح المبين : 2/130 .


� - لم يذكر داود الهذلي الإسنوي في الطبقات : 1/164 ، وفي أصول الفقه تاريخه ورجاله : الهزلي وهو خطأ .


� - نسبة إلى أرمنت بلد في صعيد مصر الأعلى ، انظر : معجم البلدان : 1/158-159 .


� - وصفه بذلك  في الوافي بالوفيات : 29/183 ، وفي الفتح المبين :2/130 ، وقد ترجم له في طبقات الشافعية ، وتقدم ذكره .


� - انظر : طبقات الشافعية للإسنوي : 1/164 ، وشذرات الذهب : 6/227 ، و طبقات الشافعية : 3/153، والدرر الكامنة : 5/261 .


� - أخميم:بلد بالصعيد في الإقليم الثاني ، معجم البلدان : 1/123 .


� - طبقات الشافعية : 1/164 .


� - الوافي بالوفيات : 29/183-184 .


� - 4/193 .


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 3/224-225 ، والنجوم الزاهرة : 9/267 ، والوافي بالوفيات : 22/257 ، و ذيل العبر : 4/76 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 2/72 ، وشذرات الذهب : 6/230 ، ومرآة الجنان : 4/207 .


� - زاد الصفدي في الوافي: 22/257 ، وابن حجر في الدرر الكامنة : 3/224، بعد الخضر ظافر .


� - قال في الدرر الكامنة : 3/224 : الأنصاري ، ولعله من إطلاق العام على بعض أفراده .


        وفي طبقات الإسنوي : 2/72 : السويداوي .


� - نعته بذلك الصفدي في الوافي : 22/257 ، واليافعي في مرآة الجنان : 4/207 ، وابن العماد في الشذرات : 6/230 ، و في ذيل العبر : 4/ 76 .


           وترجم له في طبقات الشافعية .


� - وقيل سنة : 637هـ ، ذكره الصفدي بصيغة التشكيك ، في الوافي : 22/258.


� - الدرر الكامنة : 3/224 .


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 6/236-237 ، والوافي بالوفيات : 17/126 ، وطبقات الحنابلة : 4/382 ، ومرآة الجنان : 4/208 ، وذيل العبر :4/81 ، ومعجم المؤلفين : 3/38 ،رقم : 470 ، والدرر الكامنة : 2/371-372 رقم : 2156 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد : 2/41-42 .


� - لم يذكر عبدالله في الشذرات :6/236 ، وفي ذيل العبر :4/81 ، ومرآة الجنان : 4/208 ، اقتصر على : عبدالله بن عبدالحليم بن تيمة .


� - طبقات الحنابلة : 4/382-383 .


� - الدرر الكامنة : 2/371 .


� -ذيل العبر :4/81 .


� - طبقات الحنابلة لابن رجب : 4/383 .


� - انظر ترجمته في : البداية والنهاية : 14/559 ، ذيل طبقات الحنابلة : 4/386-387 ، والأعلام : 1/222-223 ، وشذرات الذهب : 6/248 ، والدرر الكامنة : 1/276-277 رقم :667 ، وطبقات المفسرين : 2/1/269 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد : 1/177 ، والوافي بالوفيات : 8/18-19 ، ومعجم المؤلفين :1/277 رقم :2023 ، وكشف الظنون :1/648 ،1159.


� - وقدم جبارة على عبدالولي الصفدي في الوافي :8/18، وكذا في الدرر الكامنة : 1/276 . 


� - وصفه بذلك في الدرر الكامنة ، وشذرات الذهب ، والوافي ، والبداية والنهاية ، وقد ترجم له في طبقات الحنابلة ، وتقدم هـ (270) .


� - وقيل سنة : 648 هـ. انظر : شذرات الذهب : 6/248 ، وذيل طبقات الحنابلة : 4/386 ، وطبقات المفسرين : 2/1/269 .


وقيل سنة : 649هـ ، انظر : وذيل طبقات الحنابلة : 4/386 ، و معجم المؤلفين : 1/277 ، واختار ذلك ابن كثير في البداية والنهاية : 14/559 .


� - انظر : معجم المؤلفين : 1/277 ، والمقصـد الأرشـد في ذكر أصـحاب أحمد : 1/177 ، والوافي بالوفيات : 8/18.


� - شذرات الذهب : 6/248 .


� - البداية والنهاية :14/559 .


� - ذيل طبقات الحنابلة : 4/386 .


� - 1/648 .


� - سماه في كشف ظنون : 2/1233 .« فتح القدير »


� - انظر ترجمته في : الديباج المذهب : 43-44 ، والدرر الكامنة : 1/130رقم : 337 ، وشجرة النور الزكية : 212-213 ، والفتح المبين : 2/133 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 336 رقم : 179، ومعجم الأصوليين : 1/107رقم : 73 ، ومعجم المؤلفين : 1/122-123 رقم : 927، وكشف الظنون : 2/1966 ، وبغية الوعاة : 131.   


� - وقيل الحسن ، ذكره في الدرر الكامنة :1/130 ، ومعجم الأصوليين : 1/107 ، ومعجم المؤلفين : 1/122 ، وكشف الظنون : 2/1966.


� - وصفه بذلك في الفتح المبين : 2/133 ، ومعجم الأصوليين : 1/107 ، وترجم له في طبقات المالكية .


� - وفي الدرر في حدود الخمسين : 1/130 .


� - انظر : معجم الأصوليين :1/107 ، والفتح المبين : 2/133 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله: 336 .


� - الديباج المذهب : 43-44 .


� - لم أجد من أشار إلى تلاميذه ممن ترجم له واطلعت عليه ، ووجد بعد البحث : أن ممن أخذ عنه : علي بن أحمد بن الحسن المذجحي _ ابن شيخه _ وأحمد بن إبراهيم بن أحمد الغرناطي ، وأحمد بن أحمد بن أحمد بن عامر السلمي .


� - بلش : بلدة من بلاد الأندلس على ضفة النهر . معجم البلدان 5/120 .


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 6/250-251 ، وذيل تذكرة الحفاظ : 1/155 ، وذيل العبر : 4/86 ، والوفيات : 1/273 ، والبداية والنهاية : 14/564 ، وذيل طبقات الحنابلة : 4/408 ، رقم : 497 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :1/272 . 


� - انظر : ذيل العبر : 4/86 ، وشذرات الذهب : 6/250 ، والبداية والنهاية : 14/564 ، وذيل طبقات الحنابلة : 4/408 .


� - حران : بلد في جزيرة أقور ، من ديار مضر بين دجلة والفرات . انظر : معجم البلدان : 1/136،و2/134.


� - ذيل طبقات الحنابلة : 4/408 .


� - المرجع السابق .


� - ذيل العبر : 4/86 .


� - ذيل طبقات الحنابلة : 4/409 .


� - وفي الوفيات أنه دفن بمقابر الصوفية :1/273 .


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 6/251-252 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :2/55-56 ، وذيل طبقات الحنابلة : 4/410 رقم : 499 ، والوافي بالوفيات : 17/319 ، والدرر الكامنة : 2/394-395 رقم :2207 .


� - وصفه بذلك صاحب شذرات الذهب : 6/251-252 ، والوافي بالوفيات : 17/319 . 


� - انظر : الوافي بالوفيات : 17/319 .


� - ذيل طبقات الحنابلة :4/411 .


� - ولم يذكر أهل الترجمة من اشتهر ممن أخذ عنه فيمن اطلعت عليها ، ووجدت بعد البحث منهم : الحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي البغدادي الحنبلي سراج الدين ت732هـ ، و سليمان بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن النهرماروى نجم الدين البغدادي الحنبلي ت747هـ ، و شافع بن عمر بن إسماعيل الجيلي الحنبلي 741هـ ويأتي .


� - المرجع السابق :4/410 .


� - شذرات الذهب : 6/251 .


� - الوافي بالوفيات : 17/319 .


� - انظر ترجمته في : الديباج المذهب : 186-187 ، والبداية والنهاية : 14/588-589 ، والدرر الكامنة : 3/254-255 رقم : 3038 ، والأعلام : 5/56 ، وروضات الجنات : 501-502 ، وهداية العارفين : 1/789 ، وحسن المحاضرة : 1/381 ، وشذرات الذهب : 6/261 ، ومعجم المؤلفين : 2/567 رقم : 10429 ، وبغية الوعاة : 262 ، وكشف الظنون : 1/841 .


� - وفي البداية والنهاية : 14/588 قال : ابن عبدالله وترك ابن صدقة .


� - وصفه بذلك ابن العماد في الشذرات : 6/261 ، وابن حجر في الدرر الكامنة : 3/254 ، وقال ابن كثير في البداية والنهاية : 14/589 : « اشتغل بالفقه على مذهب مالك » ، وصنفه السيوطي مع فقهاء المالكية بمصر : 1/381.


� - وقيل سنة : 656هـ ، انظر : الديباج المذهب : 187 .


� - وفي الشذرات :6/261  سنة : 730هـ


� - الديباج المذهب : 187 .


� - حسن المحاضرة : 1/381 .


� - البداية والنهاية : 14/589 .


� - وقيل سنة : 731هـ كما في شذرات الذهب : 6/261 ، وصححه في هامش الأعلام 5/56 .


� - انظر ترجمته في : شجرة النور :217 ، ونيل الابتهاج بتطريز الديباج : 344-345 ، وتوشيح الديباج وحلية الابتهاج : 258 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : 341 رقم :183 .


� - مشذالة : قبيلة من زواوة .


� - انظر : المراجع السابقة هـ :335.


� - ولم يذكر من تتلمذ عليه فيمن ترجم له مما ذكر ، ووجد منهم : محمد بن إبراهيم بن حزب الله المعروف بأبي البركات ، ومحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر العجيس .


� - الديباج المذهب : 345 .


� - الديباج المذهب :344 .


(� ) – القرافي هو:محمد بن يحيى بن عمر بن أحمد الملقب ببدر الدين القرافي،المالكي،ولد سنة:801هـ،عاش بمصر وأخذ عن جده لأمه الدميري، له مصنفات منها:توشيح الديباج،والقول المانوس بتحرير مافي القاموس، وشرح مختصر خليل.توفي سنة:876هـ.


              انظر ترجمته في:هداية العارفين:2/263،وكشف الظنون:2/263، 1628، ومقدمة توشيح الديباج.


� - توشيح الديباج :258 .


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 6/264 ، و الدرر الكامنة : 1/369رقم :941 ، النجوم الزاهرة : 9/292-293 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : 9/403-404رقم :1345 ، وطبقات الشافعية : 3/109-111رقم 537 ، والبداية والنهاية : 14/577 ، ومرآة الجنان : 4/213 ، و معجم المؤلفين :1/372 رقم : 2774 ، والأعلام : 1/319 ، وكشف الظنون : 2/1553 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 1/455-456 ، وذيل العبر : 4/92 .


� - نسبة إلى حماة ، ونسبه إلى ذلك صاحب ذيول العبر : 4/92 ، وصاحب مرآة الجنان : 4/213.


� - نعته بذلك ابن العماد 6/264 ، وترجم له في طبقات الشافعية كما في هامش :312 .


� - وفي الدرر الكامنة : 1/396 ، قال : بضعاً وسبعين .


� - طبقات الشافعية : 1/455.


� - طبقات الشافعية : 1/455.


� - البداية والنهاية : 14/577 .


� - الدرر الكامنة : 1/398 .


� - انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات : 18/161 ، وشذرات الذهب : 6/267-268 ، والدرر الكامنة : 2/456 رقم : 2365 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد : 2/11 ، وذيل طبقات الحنابلة : 4/420 رقم : 512 ، وذيل العبر : 4/95 .


� - لم يذكر زيدا في : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد : 2/11،والدرر الكامنة : 2/456.


� - قال في ذيل العبر : 4/95 هو « شيخ الحنابلة » ، ووصفه بذلك ابن العماد في الشذرات : 6/267 ، وقد ترجم له في طبقات الحنابلة ، وتقدم .


� - ذيل طبقات الحنابلة : 4/420-421 .


� - الدرر الكامنة : 2/456 .


� - الوافي بالوفيات : 18/161 .


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 6/273-274 ، وطبقات الشافعية : 2/133-134 ، والنجوم الزاهرة : 9/298 ، طبقات الشافعية لابن السبكي : 9/139-140 رقم :1311 ، وذيل العبر : 4/96 ، ومعجم المؤلفين : 3/30 رقم : 11461 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 1/386 ، والوافي بالوفيات : 2/15 ، وكشف الظنون : 2/1884 ، وذيل تذكرة الحفاظ :1/107-108 ، والبداية والنهاية : 14/582-583 ، وهداية العارفين : 2/148 ، والدرر الكامنة :3/367-369رقم :3266، وحسن المحاضرة :1/357 .


� - وصف بذلك في : شذرات الذهب : 6/273 ، ومعجم المؤلفين : 3/30 ، ، والدرر الكامنة :3/367 ، والوافي بالوفيات : 2/15 .


� - انظر : البداية والنهاية : 14/582 .


� - الوافي بالوفيات : 2/16 .


� - مرآة الجنان : 4/216 . 


� - طبقات ابن السبكي : 9/139 .


� - طبقات الشافعية : 3/133 .


� - البداية والنهاية : 14/582 .


� -انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة : 4/423-425 ، ومعجم المؤلفين : 2/123 رقم :7051 ، والأعلام :3/336 ، و البداية والنهاية : 14/588 ، وشذرات الذهب :6/275 ، والدرر الكامنة : 2/456 ، رقم : 2363 


� - زاد محمدا في الدرر الكامنة :2/456 .


� - انظر : معجم المؤلفين : 2/123 ، والأعلام : 3/336 .


          وقال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة : 4/423 : «وله كلام في التصوف» ، ويذكر له أحوال وكرامات ، وقد قال ابن كثير في البداية : 14/588 : « وقد وقعت له كائنة في أيام الظاهر أنه أصيب في عقله ، أو زال فكره ... فرأى خيالات لا حقيقة لها ».


� - ذيل طبقات الحنابلة : 4/423 .


� - الدرر الكامنة : 2/456 .


� - البداية والنهاية : 14/588 .


(� ) – انظر ترجته في: ذيل طبقات الحنابلة:4/425-426، والدرر الكامنة:5/3، وشذرات الذهب:6/280.


(� ) – انظر : ذيل طبقات الحنابلة:4/425، والدرر الكامنة:5/3، وشذرات الذهب:6/280.


(� ) – ذيل طبقات الحنابلة:4/425.


(� ) – ذيل طبقات الحنابلة:4/425.


(� ) - وفي الدرر 734 هـ .


� - انظر ترجمته في : الديباج المذهب : 192 ، وبغية الوعاة : 324 ، ومعجم المؤلفين : 2/369 رقم :890 ، وكشف الظنون :  ، وهداية العارفين :1/654 .


� - انظر : الديباج المذهب : 192 .


� - الديباج المذهب : 192 .


� - بغية الوعاة : 324 .


� - انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للإسنوي : 2/535 رقم : 1239 ، والوافي : 13/161 ، وبغية الوعاة : 264 ، والطالع السعيد :133 ، وإيضاح المكنون : 1/57 ، ومعجم المؤلفين : 1/978 رقم :5913 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : 10/40 ، والنجوم الزاهرة : 9/311 ، والدرر الكامنة : 2/259-260رقم :1865.


� - وصفه بذلك في النجوم الزاهرة : 9/311 ، ومعجم المؤلفين : 1/978 ، بغية الوعاة :264 ، وترجم له في طبقات الشافعية ، وتقدم .


� - سمهود : بالدال وبالطاء ، من قرى الأعمال القوصية ، قال في معجم البلدان : 3/255 :« قرية كبيرة على شاطئ غربي النيل بالصعيد ».


� - الدرر الكامنة : 2/259 .


� - طبقات الشافعية : 10/40 .


� - بغية الوعاة : 264 .


� - لم تذكر كتب الترجمة من أخذ منه ولا عنه ، إلا ما أشار إليه الإسنوي في الطبقات : 2/535 بقوله :« وأخذ عنه جماعة ».


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 1/219 رقم : 529 ، وشذرات الذهب : 6/288 ، ومعجم المؤلفين :1/168 رقم : 119 ، وبغية الوعاة : 147 .


� - الدرر الكامنة : 1/219 ، ومثله في الشذرات .


� - انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات : 22/276 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي :10/377 ، والوفيات : 1/291 ، وشذرات الذهب : 6/289-290 ، و طبقات الشافعية :3/129-131،رقم: 556، ومرآة الجنان : 4/224 ، و ذيل العبر : 4/111 ، والبداية والنهاية : 14/605 ، و معجم المؤلفين : 2/556 ، رقم :10345 ، والدرر الكامنة : 3/237-240 ، رقم :3001 ، وحسن المحاضرة : 1/357 ، و طبقات الشافعية للإسـنوي : 3/258-259 ، رقم : 1000.


� - وقال بعضهم ابن الحزم ، انظر من المراجع السابقة : شذرات الذهب ، وذيل العبر ، والبداية والنهاية ، ومرآة الجنان .


� - لم يذكر عبدالرحمن بن يونس في ذيل العبر : 4/111 .


� - وقال بعضهم الكتناني انظر : طبقات الشافعية : 3/129 ، والدرر الكامنة : 3/237 .


        وقال بعضهم : الكنتاني بتقديم النون ، انظر : مرآة الجنان :4/224 .


        والمثبت هو الأولى ؛ لأن أباه كان يعمل تاجراً في الكتان ، فانتسب له ، انظر : شذرات الذهب :6/289.


� - البداية والنهاية : 14/605 .


� - الدرر الكامنة : 3/238 .


� - طبقات الشافعية : 3/129 .


� - طبقات الشافعية للإسنوي: 2/358 .


� - انظر ترجمته في : البداية والنهاية :14/604 ، والوفيات : 1/226-229 ، وشذرات الذهب : 6/291-292 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : 10/387-391 رقم :1411 ، ومرآة الجنان : 4/223 ، وهداية العارفين :2/507 ، وذيل العبر : 4/110 ، والدرر الكامنة :5/174-175رقم :4964 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :1/282 رقم :258. 


� - انظر من المراجع السابقة : : البداية والنهاية ، والوفيات ، وشذرات الذهب ، ومرآة الجنان ؛ وترجم له في طبقات الشافعية ، كما تقدم .


� - انظر : معجم المؤلفين : 4/57 .


� - طبقات الشافعية : 1/282 .


� -طبقات الشافعية : 10/387 .


� -4/110 .


� - طبقات الشافعية : 3/149 .


� - انظر ترجمته في : الجواهر المضية : 2/548رقم : 954 ، وبغية الوعاة : 331 ، وحسن المحاضرة : 1/388-389 ، والفوائد البهية : 100 ، ومعجم المؤلفين : 2/412 رقم : 9269 ، والأعلام : 4/267 –268 ، وتاج التراجم : 208 ، والدرر الكامنة : 3/100-101 رقم : 2695 ، والنجوم الزاهرة : 9/321 ، وكشف الظنون : 1/158 ، 472 ، 486 ، 2/1003 .


� - وصفه بذلك في : الدرر الكامنة ، والأعلام ، ومعجم المؤلفين ، وتقدمت الإحالة هـ450 ، وترجم له في طبقات الحنفية .


� - انظر : معجم المؤلفين : 2/412 ، والأعلام : 4/267 .


� - 100 .


� - بغية الوعاة : 331 .


� -548 .


� - وقيل سنة : 731هـ ذكره السيوطي في حسن المحاضرة : 1/389 ، واختار في بغية الوعاة الأول .


وفي كشف الظنون كذلك في : 1/158 ، 472 ، 486 اختار 731هـ ، وفي 2/1003 ، اختار : 739هـ ، والصحيح هو المثبت .


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 6/300-301 ، ومعجم المؤلفين : 1/435-436 رقم : 3272 ، وذيل العبر : 4/116-117 ، وحسن المحاضرة : 1/358 ، ومرآة الجنان : 4/228 ، وطبقات الشافعية للإسنوي : 2/17-18 ، والأعلام : 2/62 ، و الوفيات : 1/304-306 رقم :183 ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : 9/411رقم : 1351 ، وطبقات الشافعية : 3/98 رقم : 528 ، وكشف الظنون : 1/417 . والدرر الكامنة :1/471رقم:1168 . 


� - ويقال السنكلوني ، والسنكلومي نسبة إلى بلدة من بلاد الشرقية من أعمال الديار المصرية ، وأصلها سنكلوم ولكن أطلق عليها زنكلون تسهيلاً .انظر عجائب الآثار:2/631، وكشف الظنون:1/417.


� - نسـبه إلى ذلك من المراجع السـابقة في : شذرات الذهب  ، والوفيات ، والأعلام ، وذيل العبر ، وترجم له في طبقات الشافعية ، وتقدم . 


� - وقيل سنة :677هـ كما في طبقات الشافعية : 3/99 ، والأول أولى .


� - طبقات الشافعية : 2/17 .


� - حسن المحاضرة : 1/358 .


� - 4/117 .


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة :2/283رقم:1923 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :1/441-442 ، وشذرات الذهب : 6/307 ، ومعجم المؤلفين :1/807 رقم5975 ، وذيل طبقات الحنابلة :4/435رقم533 .


� - وصفه بذلك ابن حجر في الدرر :2/283 ،  وابن العماد في الشذرات 6/307 ، ومما يدل كذلك ترجمته في طبقات الحنابلة .


� - ذيل طبقات الحنابلة :4/435 .


� - الدرر الكامنة : 2/283 .


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 3/289-291رقم :3130 ، والديباج :182-183 ، وحسن المحاضرة : 1/382 ، والأعلام :5/109 ، ومعجم المؤلفين :2/598رقم:10645 ، وهداية العارفين :1/809 ، وتوشيح الديباج :167رقم:166 ، وكشف الظنون :1/558 .


� - اقتصر السيوطي على : عيس بن مسعود في حسن المحاضرة :1/382 .


� - وعليه اقتصر بدر الدين القرافي في توشيح الديباج :167 .


� -نسبة إلى زواوة :بلدة من بلاد المغرب . معجم البلدان :3/155 .


� - نسبه إلى ذلك في الدررالكامنة : 3/290، ومعجم المؤلفين :2/598 ، والأعلام :5/109 ، وحسن المحاضرة :1/382 ، وقد ترجم له في الديباج ، وتوشيحه كما تقدم .


� - بجاية : بالكسر مدينة على ساحل البحر بين افريقية والمغرب ، وتسمى الناصرية نسبة إلى بانيها ناصر بن علناس بن حماد وكان ذلك في سنة 754 . معجم البلدان : 1/933 .


� - 183 .


� -حسن المحاضرة :1/382 .


� - توشيح الديباج :167 .


� - انظر ترجمته في : الجواهر المضية :4/283-285رقم:2042 ، والدرر الكامنة :3/116-118 ، وشذرات الذهب :6/322-323 ، والدارس :1/421 ، وذيل تذكرة الحفاظ :1/11-12 ، والبداية والنهاية :14/638 ، والوفيات :1/493-495 ، والوافي بالوفيات :21/58-67 ، ومعجم المؤلفين :2/440رقم :9475 ، وبغية الوعاة:2/166 .


� - "ينتهي نسبه لعبد الله بن الزبير بن العوام "انظر : الدرر الكامنة :3/116، والوافي بالوفيات :21/58.


� - نسبة إلى القحفزة وهي سرعة المشي ، وذكر في ذيل تذكرة الحفاظ ربما نسبة إلى أحد أجداده.


� - انظر المراجع السابقة : معجم المؤلفين ، وبغية الوعاة ، والوافي ، والجواهر المضية ، والوفيات ، والدرر الكامنة ، وشذرات الذهب ، وجاء في ذيل تذكرة الحفاظ :1/12 أن الصواب أبو الحسين ؛ لأن هذه كنية شرف الدين علي بن الشيخ الفقيه الينيني ، وأحال للدرر الكامنة ، وفيها ما تقدم إثباته . 


� - نسبه لذلك في الوفيات :1/493، والوافي :21/58 ، وذيل تذكرة الحفاظ:1/12 ، وترجم له في طبقات الحنفية كما تقدم .


� - الوافي بالوفيات : 21/58 .


� - الدرر الكامنة : 3/117 . 


� - الجواهر المضية : 4/283.


� - الوافي بالوفيات : 21/62 .


� - انظر ترجمته في : طبقات الشافعية :4/188-189رقم:601 ، وبغية الوعاة:2/171 ، والوافي بالوفيات :21/144-145 ، والوفيات :2/16-17 ، ومعجم المؤلفين :2/466 ،وبغية الوعاة:2/171، والفتح المبين :2/160 ، والنجوم الزاهرة :10/145 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :1/321-322 ، وكشف الظنون :2/1375 ، وشذرات الذهب :6/328 ، وطبقات الشافعية الكبرى :10/137-138 ، والدرر الكامنة :3/143-146رقم: 2782، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :36.


� - وفي طبقات الشافعية :4/188 : ابن الحسن .


� - ذكره في طبقات الشافعية :4/188 ، وطبقات الشافعية الكبرى :10/137، والنجوم الزاهرة :10/145 ،والدرر الكامنة :3/143 .


� - الأردبيلي :نسبة إلى أردبيل بفتح أوله وسكون ثانيه ، مدينة من أذربيجان .معجم البلدان :1/145.


� - نعته بذلك في الدرر الكامنة : 3/144 ، والوافي بالوفيات : 21/144 ، والنجوم الزاهرة :10/145 ، وشذرات الذهب : 6/328 ، وقد ترجم له في طبقات الشافعية كما تقدم بيانه .


� - وفي كشف الظنون :2/1375 أبي محمد ، ولعلهما كنيتين له .


� - وفي الوافي بالوفيات :21/144 ، سنة674هـ ، وقيل سنة 677هـ كما في الوفيات :2/17.


� - طبقات الشافعية : 10/138 .


� - طبقات الشافعية :1/321 .


� - بغية الوعاة :2/17 .


(� ) - طبقات الشافعية :4/188-189رقم:601 ، وبغية الوعاة:2/171 ، والوافي بالوفيات :21/144-145 17 ، ومعجم المؤلفين :2/466 ،وبغية الوعاة:2/171، والفتح المبين :2/160 ،وكشف الظنون :2/1375 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :364.


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب : 6/306 ، والدرر الكامنة : 1/16رقم:24 ، والدارس :2/58 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :1/215 ، ذيول العبر :4/122 ، والوفيات :1/368-369 ، ومعجم الأصوليين :1/26رقم6 .


� - الوفيات :1/368 .


� - وصفه بذلك في الشذرات :6/306 ، والدارس :2/58 ، والوفيات :1/368 ، وهو مترجم له في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :1/215 .


� - الوفيات :1/369 .


� - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :1/215 ، لم أجد ذكرا لمن أخذ عن الزرعي ممن ترجم له غير ما ذكر.


� - شذرات الذهب : 6/306 .


� - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :1/215 .


� - شذرات الذهب :6/306 .


� - ذيل العبر :4/122 .


� - انظر ترجمته في : الدرر الكامنة :3/473 رقم :2528 ، وطبقات الشافعية الكبرى :9/128-133 ، وطبقات الشافعية :4/210-211 رقم:617 ، وشذرات الذهب : 6/347 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :1/295 .


� - نسبة إلى بلبيس ، وتقدم ذكرها ص:32.


� - وصف بذلك في الشذرات :6/347 ، والدرر الكامنة :3/473 ، وأصحاب طبقات الشافعية ترجموا له في طبقاتهم .


� - طبقات الشافعية : 9/128-130 .


� - طبقات الشافعية :1/295 .


� - وفي الدرر :3/473 : في رمضان .


� - انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات :2/118-119 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :2/237 ، وشذرات الذهب :6/346-347 ، وطبقات الشافعية :4/206-208رقم :614 ، والبدر الطالع:2/109 ، وكشف الظنون :2/1635 ، وحسن المحاضرة :1/359 ، والدرر الكامنة :3/423-424 رقم :3410 ، ومعجم المؤلفين :3/79 ، ومرآة الجنان :4/246-247.


� - نعته بذلك في الوافي بالوفيات :2/118 ، وشذرات الذهب :6/346 ، والبدر الطالع :2/109 ، ومعجم المؤلفين :3/79 ، وقد ترجم له في طبقات الشافعية .


� - وقيل :660هـ كما في الدرر الكامنة ، وفي طبقات الشافعية الكبرى : 9/99 ، نيف وسبعين ، وفي الوافي 2/118 ، بعد الستين ،وفي المرآة :4/247، سنة:661هـ


� - طبقات الشافعية :2/237 .


� - شذرات الذهب :6/346-347.


� - انظر ترجمته في : شذرات الذهب :6/357 ، والوافي بالوفيات :4/157 ، وهداية العارفين :2/159 ، و معجم المؤلفين :3/513رقم:14733 ، والوفيات :2/153-154 ، وطبقات الشافعية :4/217-218رقم :623 ، والدارس :1/149-150 ،255 ، والنجوم الزاهرة :10/290 ، والدرر الكامنة :4/183-184رقم:4048 .


� - انظر من المراجع السابقة : شذرات الذهب ، والنجوم الزاهرة ، وتقدم أنه ترجم له في طبقات الشافعية . 


� -شذرات الذهب :6/357 .


وانظر : طبقات الشافعية : 4/217-218 .


� - 10/290 .


� - انظر ترجمته في : الوفيات :2/211-212 ، والديباج :82 ، والدرر الكامنة :1/295 رقم :706.


� - انظر المراجع السابقة .


� - الديباج :82 .


� - الدرر الكامنة :1/295 .


(� ) – انظر ترجمته في:الدرر الكامنة:1/253-254، وطبقات الشافعية:4/232-233رقم:634، والنجوم الزاهرة:11/101، وشذرات الذهب:6/411، وطبقات الشافعية لللإسنوي:2/514-515، ومعجم الأصوليين:1/189.


(� ) – انظر:النجوم الزاهرة:11/101، وشذرات الذهب:6/411،وقد ترجم له في طبقات  الشافعية:للإسنوي:2/514،وابن قاضي شهبة:4/232.


(� ) – طبقات الشافعية:2/514.


(� ) – الدرر الكامنة:1/253-254.


� - انظر ترجمته في : السحب الوابلة :3/1162-1163 ، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :3/128 ، والجوهر المنضد :181 ، وشذرات الذهب :6/467 . 


� - وصفه بذلك في شذرات الذهب :6/467 ، وقد ترجم له في طبقات الحنابلة كما سلف .


� - نقله في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد :3/128 . 


� -       انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة :4/436-439 ، والدرر الكامنة :3/421-422 رقم :3407 ، وشذرات الذهب : 6/319-320 ، والوافي بالوفيات :2/113-114 ، وذيل العبر : 4/132 ، وذيل تذكرة الحفاظ :1/351 ، والوفيات :1/457 . 


� - وصفه بذلك في شذرات الذهب :6/319 ، والدرر الكامنة :3/421، والوافي بالوفيات :2/113، وقد ترجم له في طبقات الحنابلة واشتهر نسبته للمذهب .


� - انظر : ذيل طبقات الحنابلة : 4/436 ، وشذرات الذهب : 6/319 .


            وقيل سنة :705هـ ، وقيل سنة :706هـ، انظر : ذيل العبر : 4/132 ، وذكر الأقوال الثلاثة ابن حجر في الدرر الكامنة : 3/421 . 


� - الوافي بالوفيات :2/114 .


� - ذيل طبقات الحنابلة : 4/436 .


� - انظر ترجمته في : مرآة الجنان :4/248 ، ومعجم المؤلفين :3/78 ، وطبقات الشافعية الكبرى :9/94، وشذرات الذهب :6/346 ، والدارس :1/245 ، وكشف الظنون :2/1397 ، وذيل تذكرة الحفاظ :1/121 ، والوفيات :2/103-104 ، والدرر الكامنة :3/420-421 رقم :3406 ، وذيل العبر  :4/149 ، وحسن المحاضرة :1/359 ، وطبقات الشافعية للإسنوي :2/370 ، وطبقات الشافعية :4/205-206رقم:613.


�  - ذكره في كشف الظنون :2/1397 ، وذيل العبر :4/149 ، والدرر الكامنة :3/420وقال الأسعردي بالفتح ، وتابعه ذيل تذكرة الحفاظ :1/121، وكذا في الوفيات :2/104.


       وفي طبقات الإسنوي : 2/370اقتصر على : محمد بن أحمد، وكذا في حسن المحاضرة :1/359.


� - نعته بذلك صاحب : شذرات الذهب:6/346، والوفيات:2/104، وكشف الظنون :2/1397، وفي ترجمته في طبقات الشافعية ما يعضد ذلك .


� - وقيل سنة :679هـ انظر : ذيل تذكرة الحفاظ :1/121.


� - وقد وجدت هذين بعد البحث في التراجم ؛ إذ لم يذكر من ترجم له من أخذ عنه .


� - طبقات الشافعية :3/370 .


� - طبقات الشافعية :9/94 .


(� ) – انظر ترجمته في : الدر الكامنة :3/38-39رقم:2544 ، وطبقات الشافعية : 4/254-255رقم:648 ، وطبقات الشافعية الكبرى :10/123-124 ،وذيل العبر :4/204، وشذرات الذهب :6/394-395. 


(� ) – في طبقات الشافعية الكبرى :10/123، وذيل العبر : 4/204، عبدالوهاب بن عبدالرحمن .


(� ) – انظر المراجع السابقة : الدرر الكامنة ، وشذرات الذهب ، وطبقات الشافعية .


(� ) – طبقات الشافعية الكبرى :10/123 .


(� ) – نقله في طبقات الشافعية :4/255 .


(� )- انظر ترجمته في : الدرر الكامنة : 3/395رقم :3341، والنجوم الزاهرة :11/125، وشذرات الذهب:6/434-435، ومعجم المؤلفين:3/45، وطبقات الشافعية :4/264-265رقم:655.


� - نعته بذلك في شذرات الذهب :6/434،ومعجم المؤلفين :3/45، وقد ترجم له في طبقات الشافعية .


(� )- انظر الدرر الكامنة : 3/395.


(� )نقله في طبقات الشافعية :4/264 .


(� )- انظر ترجمته في : طبقات الشافعية :4/265-267رقم :656 ، وشذرات الذهب :6/459 ، والدارس : 1/180، والدرر الكامنة:3/411-412.  


(� ) – قال في الدرر الكامنة :3/412: «وكان من أعيان الشافعية»، وانظر :شذرات الذهب:6/459 .


(� )- وقيل سنة :700هـ ، انظر :شذرات الذهب :6/459 .


(� )- ولم أجد ذكرا لتلاميذه عند من ترجم له فيمن تقدم ، ووجدت بعد البحث المذكور .


(� ) – طبقات الشافعية :4/266.


(� )-1/180 .


(� )- الدرر الكامنة :3/412.


(�)- انظر ترجمته في : بغية الوعاة :2/244 ، ومعجم المؤلفين :2/625رقم:10854 ، والفتح المبين :2/211 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله :415 ، وشذرات الذهب :7/42 .


(� )- نسبة إلى شامكان : قرية من قرى نيسابور .معجم البلدان:3/315 ، وشذرات الذهب :7/42 ، وفي بغية الوعاة :1/244 : الساركاري.


(� )- وصفه بذلك في شذرات الذهب :7/42 ، وبغية الوعاة :1/244 ، والفتح المبين :2/211 ، ومعجم المؤلفين :2/625 .


(� ) – 106.


(� ) -  2/78.


(� ) – 2/115.


(� ) – 314.


(� ) - :6/183.


(� ) - :2/187.


(� ) - :3/121.


(� ) - :2/1991.


(� ) - :4/132.


(� ) - :3/406.


(� ) - :3/83.


(� ) - : 9/162.


(� ) – 2/120.


(� ) – 6/200.


(� ) – 3/121.


� - وقال بعضهم الفائق في أصول الدين ، انظر : شذرات الذهب : 6/37 ، والدرر الكامنة : 4/132 ، والبدر الطالع : 2/187 . ولعله كتاب آخر .


(� ) – انظر : الفائق :1/145-146.


(� ) - 9/162.


(� ) - 3/121.


(� ) – 2/120.


(� ) – 2/360.


(� ) – 319.


(� ) – 3/406.


(� ) - 6/183.


(� ) -  9/162.


(� ) -  2/143.


(� ) - 3/83.


(� ) - :1/873، وسماه : الرسالة السينية ، ولعل الصحيح المثبت .


(� ) – وفي مقدمة تحقيق كتاب الفائق اجتهادات مشكورة من المحقق عن احتمال وجود بعض المخطوطات فيراجع: 1/83-86.


(� ) - (2/1738).


(� ) - (3/128).


(� ) - (2/367).


(� ) - (253).


(� ) - (2/987).


(� ) - (2/133). وقال:"المعراج في مكتبة السليمانية برقم 792 "، قال الدكتور إبراهيم البراهيم:«وذكر في فهرس السليمانية: المعراج تأليف نجم الدين الطوفي، وبعد الاطلاع على الكتاب وجدته للشيخ نجم الدين الغيطي فرغ من تأليفه سنة 1026هـ وهو في قصة المعراج وليس في أصول الفقه»مقدمة شرح مختصر الروضة.


(� ) – 216.


(� ) – 1/222.


(� ) – 2/129.


(� ) – 1/221.


(� ) – 327.


(� ) – 2/227.


(� ) – 331.


(� ) – 4/224.


(� ) – 3/447.


(� ) – 4/224.


(� ) – 4/224.وسماه: بالخلاصة.


(� ) – 6/234.


(� ) – 3/447.وسماه :بالخلاصة.


(� ) - 4/429.


(� ) - 2/327.


(� ) – 2/497.


(� ) – 1/631.


(� ) – 1/122.


(� ) - 2/148.


(� ) – 4/25.


(� ) – 351.


(� ) – 3/99.


(� ) - 3/33.


(� ) - 4/429.


(� ) – 1/122.


(� ) - 1/404.


(� ) – 2/496.


(� ) – 3/99.


(� ) – 6/295.


(� ) – 4/25.


(� ) – 1/631.


(� ) - 2/327.


(� ) -  4/170.


(� ) - 2/149.


(� ) – 351.


(� )- ذكره في الديباج :295 ، وشجرة النور :213 ، والإحاطة في أخبار غرناطة :3/21.


(� ) -  تقريب الوصول إلى علم الأصول :88.


(� ) - 295


(� ) - 213


(� )  - 3/21


(� ) – 5/515.


(� ) – 2/154.


(� ) – 357.


(� ) – 5/325.


(� ) – 2/240.


(� ) – انظر : نسخة الظاهرية :رقم :7041.


(� ) – انظر : مقدمة تحقيق الكتاب للدكتور : فهد السدحان :1/59.


(� ) - ابن الحاجب هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين أبو عمرو الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب كردي الأصل ولد في صعيد مصر ونشأ في القاهرة وسكن دمشق أخذ عن الغزنوي والبوصيري وابن عساكر والأبياري وغيرهم وممن حدث عنه: المنذري والدمياطي وابن البقال وأبو إسحاق الفاضلي وجماعة تفقه على مذهب مالك وبرع في علم اللغة العربية و كان أبوه حاجبا توفي بالإسكندرية سنة 646هـ من تصانيفه: منهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل والأمالي والمقصد الجليل والمختصر والكافية والشافية.


 انظر ترجمته: وفيات الأعيان (2/118)، وسير أعلام النبلاء (23/264)، والبداية والنهاية(17/300-302)، والأعلام (4/211)0
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(� ) – لعبداللطيف زادة :95.
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(� ) – 3/125.


(� ) – 2/139.


(� ) – 338.


(� ) – فهرس أصول الفقه:94.


(� ) - 6/263 –264.


(� ) - 3/98.


(� ) - 1/55-56.


(� ) - 2/1856 .


(� ) – قواعد الأصول تحقيق الحكمي:21.
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(� ) – 3/99.


(� ) – 1/356.


(� ) – 2/126.


(� ) – 1/433.


(� ) – 1/78.


(� ) – 1/80.


(� ) – 1/66.


(� ) – 1/76.


(� ) – 6/101.


(� ) - 324.


(� ) – 216.


(� ) – 1/221.


(� ) – 2/129.


(� ) – 327.


(� ) -  وفي كشف الظنون:2/1855، سماه : غاية الوضوح وإيضاح السبل في شرح منتهى السول والأمل ، وفي الفهرس الشامل : 6/385:سماه: غاية السول في شرح مختصر منتهى الأصول . 
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(� ) - وقد أخطأ الدكتور مظهر بقا في معجم الأصوليين:1/151،رقم25 : فقد نسب هذا المؤلف لأخيه إبراهيم برهان الدين ، ووثق ذلك من شجرة النور ، وبالرجوع إلى شجرة النور تبين أن المقصود هو محمد الملقب بشمس الدين ، فقد قال في ص 209 ما نصه : « وللشمس شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي»وقاله في كشف الظنون انظر :2/1855.
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            وانظر : مقدمة تحقيق الكتاب : 1/ 47-51.
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(� ) – هوفضل الله رشيد الدولة بن أبي الخير بن علي ، وزير، اتصل بملك التتار محمود غازان وخدمة حتى وصل الوزارة وصار في رتبة الملوك ، ثم قتل ؛لانه اشترك في علاج القان خربندة فمات ، وأحرقت كتبه، منها مفتاح التفاسير ، والأسئلة والأجوبة الرشيدية ، والتوضيحات وغيرها .قتل سنة:717هـ .


انظر ترجمته في : شذرات الذهب :6/44، والدرر الكامنة :3/314 ، وهداية العارفين :1/821، وكشف الظنون :1/539. 
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(� )- 1/235 . 


(� ) – 148.


(� ) – 1/390.


(� ) – 3/230.


(� ) – 2/95.


(� ) – 5/42.


(� ) – 1/505.


(� ) – 3/303.


(� ) – 2/390.


(� ) – 223. وقال :« وشرح البديع في أربع مجلدات»
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- المولى الشيخ قطب الدين الشيرازي ، والسيد ركن الدين الموصلي،والشيخ جمال الدين الحلي،وزين الدين الخنجي،وشمس الدين الأصفهاني، وبدر الدين التستري،وشمس الدين الخطيبي 
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(� ) – انظر مقدمة المحقق :1/48.


(� ) - النسفي هو:عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي، حافظ الدين، أبو البركات، من أهل إيذج (من كوراصبهان) أخذ عن: محمد بن عبد الستار وحميد الضرير كان فقيهاً، أصولياً، مفسراً، متكلماً توفي ليلة الجمعة من شهر ربيع الأول سنة 710هـ من تصانيفه: المنار في أصول الفقه، و الكافي في شرح الوافي، وكشف الأسرار0 


	انظر ترجمته في: الجواهر المضية (2/294)، الدرر الكامنة (2/151)، طبقات الحنفية (265)، معجم المؤلفين (2/228)، الأعلام (4/67) معجم الأصوليين (300).
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(� ) – انظر : مقدمة الكتاب:1/87-88.


(� ) - : 1/112


(� ) - : 1/623


(� ) - : 2/72.


(� ) – 2/116.


(� ) - : 6/289.


(� ) – 2/247.


(� ) -  2/266.


(� ) -  1/314.


(� ) – 1/212. 


(� ) – 160.


(� ) – 3/151.


(� ) – انظر :نسخة : مكتبة عاطف أفندي /استانبول /تركيا:رقم :[691].


         وانظر : مقدمة تحقيق الكتاب لفخر الدين قانت :1/86.


(� ) - :6/347. 


(� ) – 2/1848.


(� ) – 160.


(� ) – 2/73.


(� ) – 2/117.


(� ) – 316.


(� ) - وله نسخ خطية: موجود: 


بمكتبة : لاله لي /استانبول/تركيا :حفظ:749.


وبمكتبة:داماد إبراهيم باشا/استانبول/تركيا:رقم:[468].


انظر :فهرس مكتبة داماد إبراهيم:33، والفهرس الشامل :5/569.


(� ) – 2/89.


(� ) – 2/1824.


(� ) – 2/166.


(� ) – كشف الأسرار:1/18.


(� ) – 1/112.


(� ) – 1/112.


(� ) – 2/158.


(� ) – 2/428.


(� ) – 188.


(� ) – 2/207.


(� ) – 2/141.


(� ) – 340.


(� ) – 2/428.


(� ) – 188.


(� ) – 2/207.


(� ) – 2/141.


(� ) – 340.


(� ) – 2/158.


(� ) – 313.


(� ) - 3/567.


(� ) - 4/54.


(� ) – 1/505.


(� ) – 4/219.


(� ) – 6/144.


(� ) – 6/12.


(� ) – 3/726.


(� ) – 1855.


(� ) - 1/112.


(� ) - 4/231.


(� ) - 2/152.


(� ) – 203.


(� ) – 2/161.


(� ) – 3/146.


(� ) – 2/355.


(� ) – 1/496.


(� ) – 2/1824.


(� ) – 2/155.


(� ) – 2/163.


(� ) – 3/621.


(� ) – 2/1824.


(� ) -186. 


(� ) – 2/1824.


(� ) –2/155.


(� ) – 4/294.


(� ) – 2/163.


(� ) – 2/168.


(� ) – 7/36.


(� ) – 3/621.


(� ) -367. 


(� ) - وله نسخ عديدة منها:


نسخة كتبها الشارح : الأوقاف /بغداد {3706}-( 252و)  انظر: فهرس مكتبة الأوقاف:2/46.


نسخة كتبت سنة :723هـ ،في خزانة فيض الله أفندي /استانبول {616/2}-( و18-228)انظر :المورد:7/1-2 :439.


نسخة كتبت سنة :1118هـ موجودة :بدار الكتب المصرية ( الخزانة التيمورية):{138}.انظر : فهرس الخزانة التيمورية :4/155.


ونسخة أخرى بدار الكتب المصرية تحت رقم :{192}.انظر فهرس دار الكتب :1/382.


    وأخرى بدار الكتب المصرية تحت رقم :{ 350}.انظر فهرس دار الكتب(م1):1/51.وانظر الفهرس الشامل فقد ذكر 23نسخة:3/10-12.


(� ) – 3/621.


(� ) – 2/170.


(� ) – 1/741.


(� ) – 10/288.


(� ) – 374.


(� ) – 2/1824.


(� ) – 4/177.


(� ) – للسواسي:576.


(� ) -  وهذا الذي ذكره البابرتي في مقدمته ، وهو المكتوب على النسخ الخطية للكتاب كنسخة الحرم المكي ، وذكر ذلك في كشف الظنون :2/1824، وهداية العارفين :6/171 .


(� ) - :2/1824.


(� ) - :7/37.


(� ) - :277.


(� ) – 1/239.


(� ) – 7/42.


(� ) - 1/112.


(� ) - 7/37.


(� ) – 277.


(� ) - 1/239.


(� ) – 7/42.


(� ) – 2/208.


(� ) – 413.


(� ) – 2/1749.


(� ) – 1/87.


(� ) – 1/74.


(� ) – 13.


(� ) – 2/88.


(� ) – 2/303.


(� ) – 391.


(� ) – وذكر الأولى والثانية من المخطوطات ، وجاء فيه: أنه فرغ من تأليفه سنة :803هـ. ووفاته كانت :767هـ. ولعل في ذلك لبس . 


(� ) – انظر : تاج التراجم :289، والأعلام :7/162.


(� ) – في الدرر الكامنة :5/90 : محمود بن مسعود .


(� ) – 3/435.


(� ) – 2/1749.


(� ) – 3/797.


(� ) – 289.


(� ) – 5/90.


(� ) – 2/204.


(� ) – 7/162.


(� ) – 408.


(� ) – 149.


(� ) - 2/95-96.


(� ) – 1/790.


(� ) – 2/1749.


(� ) – 148.


(� ) – 1/390.


(� ) – 3/230.


(� ) – 5/42.


(� ) – 1/505.


(� ) – 223. وقال :« وشرح البديع في أربع مجلدات»


(� ) – 306.


(� ) - 2/1749.


(� ) – 306.


(� ) – 215.


(� ) - 7/297.


(� ) - 2/199.


(� ) – 403.


(� )- وله نسخ كثيرة عدها في الفهرس الشامل :5/ 523،57نسخة .منها :نسخة بدار الكتب المصرية برقم :90 أصول .


(� ) - 1/112.


(� ) - 10/325.


(� ) – 1/286.


(� ) - 2/1848.


(� ) -  6/347.


(� ) - 1/390.


(� ) - :10/325.


(� ) – 140.


(� ) - 2/180.


(� ) – 2/222.


(� ) – 1/459.


(� ) – 1/286.


(� ) – 382.


(� ) – وله نسخ خطية:


المكتبة الملكية بالمانيا ، حفظ :858.


المكتبة الوطنية بباريس /فرنسا :حفظ:802 .


مكتبة البلدية /  الاسكندرية /مصر : أصول :بدون رقم.


(� ) - ص:345.ونفى هذه النسبة عزمي زادة في حاشيته على شرح ابن ملك :ص345.


(� ) – 2/1825.


(� ) – 3/12.لمظهر بقا ، فقد ذكر شراح المنار ، ونقل كلام حاجي خليفة .


(� ) – 2/394.


(� ) – 2/201.


(� ) – 3/62.


(� ) – 405.


(� ) – 3/63.


(� ) – انظر :أعلام أصول الفقه لمظهر بقا :3/63.


(� ) - 2/1824.


(� ) - 2/257.


(� ) - 3/43.


(� ) – 255.


(� ) – 11/83.


(� ) – 2/185.


(� ) – 3/73.


(� ) – 388.


(� ) – 3/416.


(� ) – 2،1749، وجاء فيه : «ومن شروحه شرح عبدالرحمن بن محمد بن أحمد ، هو شمس الدين محمد بن عبدالرحمن الزمردي المعروف بابن الصائغ الحنفي ت:778هـ.»


(� ) – 2/282.


(� ) – 3/68.


(� ) – 2/1749.


(� ) – 1/719.


(� ) – 3/209.


(� ) – 3/294.


(� ) – 2/159.


(� ) – 7/76.


(� ) – 2/216.


(� ) – 420.


(� ) – 2/18.


(� ) – 2/1824،وقال عنه:«شرح حسن»


(� ) - 2/196.


(� ) - 2/263


(� ) - 2/1825


(� ) – 2/215.


(� ) – 2/229.


(� ) – 107.


(� ) -  337.


(� ) – 206.


(� ) -  2/131.


(� ) – 329.


(� ) – انظر :  2/1855.


(� ) – 14/563.


(� ) – 3/95.


(� ) – 1/33.


(� ) – 2/140.


(� ) – 339.


(� ) – 1/45.


(� ) – 2/1855.


(� ) – 1/81.


(� ) - 2/152.


� - 355.


� - انظر : الطبقات السنية :1/389، وكشف الظنون :2/1615، والدرر الكامنة : 1/211، وبغية الوعاة : 1/334.


وقد علق على ذلك د:طه جابر محقق المحصول في مقدمته وأثبت مسمى المحصول 1/48وما بعدها .


(� ) - 1/389.


(� ) - 2/1615.


(� ) - 1/211.


(� ) – 116.


(� ) – 1/334.


(� ) – 1/167.


(� ) – 2/156.


(� ) – 116.


(� ) – 1/159.


(� ) – 116.


(� ) - 2/1848.


(� ) - 2/156.


(� ) – 1/389.


(� ) – 7/121.


(� ) – 1/160.


(� ) – 2/1849.


(� ) – 1/160.


(� ) – 3/40.


(� ) – 6/420.


(� ) – 4/258.


(� ) – 3/115.


(� ) – 2/192.


(� ) – 2/343.


(� ) – 395.


(� ) – 3/498.


(� ) – 34.


(� ) – وذكره محقق منع الموانع في مقدمته :92.


                وقد ذكر هداية العارفين :5/639كتاباً باسم: تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوي.ولا يدرى هل هو في الأصول .


(� ) – 2/208.


(� ) – 2/208.


(� ) – 7/67.


(� ) – 3/749.


(� ) – 2/1853.


(� ) – 7/219.


(� ) – 2/285.


(� ) – 5/119.


(� ) – 2/214.


(� ) -419. 


(� ) - 2/1749.


(� ) – 3/850.


(� ) – 5/116.


(� ) – 7/220.


(� ) – 5/327.


(� ) – 256.


(� ) – 2/190.


(� ) – 234.


(� ) – 393.


(� ) – 2/4/246.وانظر : مقدمة تحقيق الكتاب لفركوس :226-228.


(� ) – 2/93.


(� ) – 2/464.


(� ) – 1/361.


(� ) – 2/194.


(� ) – 398.


(� ) – قاله في مختصره :99.وهذا ما رجح في طبعته الأخيرة بتحقيق عائض وناصر .


(� ) – انظر الإنصاف :1/15 ، وشرح منتهى الإيرادات :3/102.راجع مقدمة تحقيق الشيخين :1/89، فقد استوفيا ذلك بحثاً.


(� ) – 7/31.


(� ) – 2/596.


(� ) – 2/766.


(� ) – 23.


(� ) – 2/191.


(� ) - المرداوي هو: الإمام علي بن سليمان بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنبلي الملقب بعلاء الدين المعروف بالمرداوي ولد في مراد سنة 817هـ وقيل سنة 820هـ تقريباً رحل إلى دمشق والقاهرة وأخذ عن: أحمد بن يوسف وغيره وتصدى للإقراء والإفتاء عالم متقن محقق كثير من الفنون منصف منقاد للحق متعفف ورع توفي في دمشق سنة 885هـ من مصنفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول وقد شرحه في التحبير 


	انظر ترجمته في: شذرات الذهب(7/487)، والبدر الطالع(1/306)، والأعلام (4/292)0


(� ) – انظر : 1/167، 391، 2/267.


(� ) – الفتوحي هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الشهير بابن النجار أبو البقاء ولد بالقاهرة ونشأ بها وأخذ عن أبيه انتهت إليه رئاسة مذهب الحنابلة أخذ عن والده وغيره ولد سنة 898هـ، وتوفي سنة 972هـ من مصنفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات،شرح الكوكب المنير وغيرها 


	انظر ترجمته في: النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد (141)، الأعلام (6/6)، معجم المؤلفين (3/73)0


(� ) – انظر : 3/42، 47، 115.


(� ) – 2/129.


(� ) -  7/18.


(� ) -  1/138.


(� ) - 2/137.


(� ) – 3/484.وقال في تعليقه :« لعلها المطبوع بعنوان (القواعد النورانية)»وهي مطبوعة .


(� ) - 1/138.


(� ) - 7/18.


(� ) - 1/138.


(� ) - 2/137.


(� ) - 7/18.


(� ) – 3/482.


(� ) – 3/483.


(� ) - 7/18.


(� ) – 28.ونسبت لابن القيم ، واعترض محمد شمس في مقدمة تعليقه على قاعدة الاستحسان :ص8-12 ،على هذه النسبة ، وقال إنها لمحمد بن عبدالله بن أحمد المعروف بابن رشيق ت:749هـ.وقال :« والتي نسبت إلى ابن القيم خطأ ، فأوقعت جمهرة من الباحثين والدارسين والمحققين في الوهم خلال خمسة وأربعين عاما»


(� ) – 34.


(� ) – 3/481.


(� ) - 7/18.


(� ) -  1/138.


(� ) –لابن عبدالهادي : 34.


(� ) – 3/483.


(� ) - 20/504.


(� ) – 14وما بعدها .


(� ) – وذكر في مقدمته : ص7:أنه لم يرد عنوان الكتاب على المخطوطة وإنما استنبطه استنباطا.


(� ) - 1/138.


(� ) – 3/484.


(� ) – 465.


(� ) – انظر ذلك فوائد أصولية تتعلق بالأمر المسألة الرابعة :163، والمسألة الخامسة :164، و122،109،15 . 


(� ) – انظر 1/81، و88، 218، 287، وصرح بالنبة في ص384.


(� ) – 28.


(� ) - 1/138.


(� ) – 3/480.


(� ) -  1/138.


(� ) – 3/480.


(� ) -  7/18.


(� ) - 1/138.


(� ) – 34.


(� ) – 1/106.


(� ) – 28.


(� ) – 2/58.


(� ) -  2/137.


(� ) – 3/482.


(� ) - 7/18.


(� ) - 1/139.


(� ) - 1/144.


(� ) - 2/479.


(� ) – 1/911.


(� ) – 3/132.


(� ) – 1/106.


(� ) – 3/431.


(� ) - 7/18.


(� ) - 1/138.


(� ) - 1/170.


(� ) – 3/479.


(� ) - 7/18.


(� ) - 1/138.


(� ) – 34.


(� ) – 3/481.


(� ) - 7/18.


(� ) - 1/138.


(� ) – 28.


(� ) – 35.


(� ) – 3/482.


(� ) - 7/18.


(� ) – 36.


(� ) – 3/483.


(� ) - 7/18.


(� ) - 1/138.


(� ) – 26.


(� ) - 2/137.


(� ) – 3/479.


(� ) -  7/18.


(� ) – 26.


(� ) – 3/480.


(� ) – انظر :المراجع في نسبة هذا المؤلف لابن تيمية .


(� ) – 34.


(� ) – 7/18.


(� ) – 1/138.


(� ) – 3/478.


(� ) – 6/341.


(� ) – 62.


(� ) – 4/74،وسماه الاجتهاد والتقليد.


(� ) - 10/315 . 


(� ) – 1/500.


(� ) – 2/97.


(� ) – 2/182.


(� ) – 4/245.


(� ) – 1/45.


(� ) – 385.


� - وقد وجدته في كشف الظنون :1/378 ، منسوبا إلى شهاب الدين أحمد الخليلي ت :805هـ.


(� ) – 2/689.


(� ) – 2/97.


(� ) – 385.


(� ) – رقم:38/3.


(� ) – 2/688.


(� ) – 2/182.


(� ) – 385.


(� ) – 6/214.


(� ) – 2/59.


(� ) – 1/362.


(� ) – 1/657.


(� ) – 2/196.


(� ) – 13/:111.


(� ) – 4/154.


(� ) – وبهذا سماه الإسنوي في مقدمته :انظر : زوائد الأصول :167.


(� ) – انظر : زوائد الأصول : 165-166 .


(� ) -2/464. 


(� ) – 1/430.


(� ) – 2/92.


(� ) – 1/352.


(� ) – 2/194.


(� ) -397. 


(� ) – وهوشرح لزوائد الإسنوي ، وحقق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الباحث :عبدالعزيز العويد لمرحلة الماجستير وحصل عليها عام :1413هـ.  


(� ) – 2/364.


(� ) – 3/169.


(� ) – وبعضهم سماه :أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق.انظر :شجرة النور :217، والديباج المذهب : 225، ومعجم المؤلفين :2/644، والفتح المبين : 2/27.وهو خطأ فالأنوار للقرافي انظر كشف الظنون:1/186، والإدرار لابن الشاط. 


           وبهذا الاسم المثبت أعلاه :سماه ابن الشاط في مقدمة كتابه المطبوع مع الفروق فقال :«وسميته بكتاب إدرار الشروق على أنواء الفروق»انظر :ج1/4، وكذا عنون بهذا العنوان في تهذيب الفروق المطبوع مع الفروق انظر :1/3.وانظر معجم الأصوليين :3/335.   


(� ) – 217.


(� ) – 2/644.


(� ) – 2/27.


(� ) – 3/335.


(� ) – 5/177.


(� ) – 325.


(� ) - 2/202.


(� ) – 406.


(� ) – 1/808.


(� ) – 1/240.


(� ) – 2/171.


(� ) – 1/197.


(� ) – 1/167


(� ) – ابن خلدون هو:ولي الدين عبدالرحمن بن محمد بن محمد الأشبيلي المالكي،المعروف:بابن خلدون،ولد سنة:732هـ،بتونس،وبها نشأ وتعلم، وبرع في العلوم العقلية والشرعية،وتقدم في الفنون،ولي كتابة السر بمدينة فاس لأبي عنان،له مؤلفات طارت بها الركبان منها:المقدمة،وصنف في التاريخ مصنفاً ضخماً،توفي سنة:808هـ.


            انظر ترجمته في:شذرات الذهب:7/76، وأبجد العلوم:1/4، 74، والنجوم الزاهرة:13/155.


(� ) – المقدمة:458.


(� ) – المواقف:2.


(� ) – انظر:المواقف:8-9، وشرح المقاصد:1/164-165، وحواشي العقائد النسفية:1/18-19.


(� ) – وهو:واصل بن عطاء الغزال،أبو حذيفة،رأس المعتزلة،ومن أئمة المتكلمين،وهو الذي بعث أصحابه لنشر مذهب المعتزلة في الأفاق،ت:131هـ.


          انظر ترجمته في:طبقات المعتزلة:28، ووفيات الأعيان:2/170، وسير علام النبلاء:5/464.


(� ) – انظر:الأوائل للعسكري:374،وأصول الفقه بعد التدوين للضويحي:408-409.


(� ) – انظر :أصول الفقه بعد التدوين:1/349، 2/534.


(� ) – هو:محمد بن الطيب بن محمد،القاضي أبو بكر الباقلاني، المالكي، الأشعري،أصولي متكلم،قال ابن تيمية:«هو أفضل المتكلمين المنتسبين للأشعري،ليس فيهم مثله»،من مصنفاته: التقريب والارشاد،والتبصرة،ودقائق الحقائق ،توفي سنة:403هـ.


             انظر ترجمته في:الديباج المذهب:2/228، وشذرات الذهب:3/168،والبداية والنهاية:11/350،وكشف الظنون:2/1820.


(� ) – البحر المحيط:1/6.


(� ) - إمام الحرمين هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الملقب بإمام الحرمين الجويني أبو المعالي المحقق النظار المتكلم الأصولي البليغ الفصيح الأديب ولد في جوين – من نواحي نيسابور- سنة 419هـ ورحل في طلب العلم إلى بغداد فمكة ثم ذهب إلى المدينة فأفتى ودرس ثم عاد إلى نيسابور ودرس بالمدرسة النظامية وقيل هو أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي توفي والده وسنه نحو العشرين فأقعد مكانه في التدريس أخذ عن والده وحصل الأصول، توفي سنة 478هـ من تصانيفه: النهاية -في فقه الشافعية- والتلخيص والورقات في أصول الفقه والبرهان وغيرها0


	انظر ترجمته في: وفيات الأعيان(2/80)، سير أعلام النبلاء (18/468)، طبقات الشافعية (1/409)، البداية والنهاية (16/95-97)0


(� ) – البرهان:1/77-78.


(� ) – انظر :المتكلون وأصول الفقه:46، ومعالم السنن:1/5، وعلم أصول الفقه للربيعة:286،والمسائل المشتركة::12.


(� ) – هو:محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي،أبو حامد، حجة الإسلام،قال ابن السبكي:«جامع أشتات العلوم،والمبرز في المنقول منها والمفهوم»،صحاب التصانيف المشهورة منها:المستصفى، والمنخول، في أصول الفقه، والوسيط، والبسيط،الوجيز في الفقه،وإحياء علوم الدين وغيرها.توفي سنة:505هـ.


       انظر ترجمية: طبقات الشافعية لابن السكي:6/191، وشذرات الذهب:4/10،وطبقات الشافعية:2/293.


(� ) – المستصفى : 1/12.


(� ) – انظر المسائل المشتركة : 12.


(� ) – الاشباه والنظائر:2/3.


(� ) – انظرالمتكلمون وأصول الفقه : 48-51، علم أصول الفقه ، للربيعة : 286.


(� ) – انظر منهاج السنة : 2/482, ومجموع الفتاوى : 1/155, ومعالم أصول الفقه: 17.


(� ) – انظر جامع العلوم والحكم : 2/120, ومجموع الفتاوى :3/358.


(� ) – أخرجه ابن حبان في صحيحه : 10/436رقم :4576، والحاكم في المستدرك :1/197، رقم:368، والترمذي في باب:ما جاء في لزوم الجماعة:4/465، رقم:2165، ومسند الإمام أحمد:1/26،رقم: 177.


(� ) – انظر:مجموع الفتاوى:3/347.


(� ) – رواه الحاكم في المستدرك 1/217رقم :441، الترمذي في سننه 5/25رقم :2640،ابن ماجه رقم 3992 باب افتراق الأمة.   


(� ) – رواه البخاري في صحيحه:6/2667,رقم 6881باب : قول الرسول صلى الله عليه وسلم :لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, ومسلم : 3/1523رقم 1920.نفس الباب المذكور.  


(� ) – انظر:مجموع الفاوى:3/157.


(� ) – انظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة:19-20، و مختصر الصواعق المرسلة : 496-497، ومجموع الفتاوى 3/341، 370.


(� ) – مختصر الصواعق المرسلة:496.


(� ) - ابن السمعاني هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الشافعي، كنيته أبو المظفر، واشتهر بابن السمعاني، الإمام الجليل، العالم، الزاهد، الورع، الرفيع القدر، المشهور الذكر ولد بمرو سنة 426هـ، وكان مفتي خراسان قدمه نظام الملك على أقرانه في مرو، تفقه على والده وغيره،وكان على مذهب أبي حنيفة – رحمه الله- فلكا حج ظهر له ما اقتضى انتقاله إلى مذهب الشافعي –رحمه الله- ولما عاد إلى مرو لقي أذى عظيما بسبب انتقاله و بها توفي سنة 489هـ من تصانيفه: تفسير القرآن، والقواطع في أصول الفقه، والمنهاج لأهل السنة، والاصطلام في الرد على أبي زيد الدبوسي والانتصار لأصحاب الحديث، وغير ذلك0 


	انظر ترجمته في: طبقات الشافعية (2/29)، البداية والنهاية (16/159-160)، الأعلام (7/303)0


(� ) – مختصر الصواعق المرسلة:497.


(� ) – انظر:مجموع الفتاوى:3/341،.


(� ) – منهاج السنة 2/482.


(� ) – انظر الإبانة :2, والمدخل إلى دراسة علم الكلام لحسن الشافعي : 87.


(� ) – الفكر الأصولي 444.


(� ) – ابن عبد البر: هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الحافظ أبو عمر , أمام عصره في الحديث والأثر,له كتاب التمهيد لما في الموطأمن المعاني والأسانيد, والأستذكارلمذاهب علماء الأمصار, وجامع بيان العلم وفضله.ت:463هـ.


               انظر ترجمته في الديباج المذهب : 357، وشذرات الذهب : 3/314، وشجرة النور:119.


(�) انظر :المغني للقاضي عبدالجبار : 17/113-114 ، والمعتمد : 1/51 . 


(�) انظر : العدة : 1/216 ، وشرح اللمع : 1/153-157 ، والتبصرة : 218 ، والمنخول : 100 ، والتمهيد لأبي الخطاب : 1/124 ، و شرح تنقيح الفصول :138 ، ونهاية السول : 2/240 ، وتيسير التحرير : 1/341 ، وفواتح الرحموت : 1/371 .  


(�) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل : 2/288-289 .


      وانظر : المراجع السابقة : مجموع الفتاوى ، وشرح العقيدة لابن أبي العز : نفس الموضع . 


(�) مجموع الفتاوى : 11/676-677 . 


(� ) – البقرة :286.


(�) مجموع الفتاوى : 8/ 479 . 


(�) درء تعارض العقل والنقل : 9/31 .


      وانظر : مجموع الفتاوى : 8/390-391 ، ومنهاج السنة : 3/109-129 . 


(� ) – هو:علي بن عقيل بن محمد الحنبلي،فقيه أصولي متكلم،له مؤلفات قيمة منها:كتاب:الفنون يقع في مائتي مجلد،وله كتاب الواضح في أصول الفقه،وكتاب التذكرة،وعمدة الأدلة في الفقه،توفي سنة:513هـ.


             انظر ترجمته في :ذيل طبقات الحنابلة:1/142،المنهج الأحمد:2/215،وشذرات الذهب:4/53،وكشف الظنون:71، 1447.


(� ) – المسودة: 56.


(� ) – راجع ص :479-470.


(� ) – حديث لا أصل له:انظر:المصنوع:1/95 رقم:115، وقال:«لا أصل له ،قاله:العراقي وغيره»،وكشف الخفاء:1/436رقم:1161،ونيل الأوطار:1/30،وقال:«لم يكن حديثاً معتبراً عند أئمة الحديث،وقد شهد لمعناه حديث إنما قولي لأمرة كقولي لمائة امرأة»


(� ) – أصول الفقه لابن مفلح :1/5-9.


(� ) - القرطبي هو:محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله القرطبي، من أهل قرطبة من كبار المفسرين، صالح، متعبد رحل إلى الشرق واستقر في شمال أسيوط بمصر وبها توفي سنة 671هـ0 من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الاخرة، والتقريب لكتاب التمهيد0


	انظر ترجمته في: شذرات الذهب (5/478)، الأعلام (5/322)، معجم المؤلفين (3/108)0


(� ) – تفسير القرطبي:1/3.


(� ) – المبدع:1/244.


(� ) - شرح العمدة: 1/ 383.


(� ) – أي مكاتبة العبد.


(� ) – الوسيط: 7/ 509.





(� ) – انظر: أصول الفقه بعدالتدوين للضويحي:407 وما بعدها، وأصول المعتزلة:45وما بعدها، والمعتزلة وأصولهم الخمسة:10وما بعدها.


(� ) – وهو:عمر بن عبيد بن باب التميمي،أبو عثمان البصري، شيخ المعتزلة في عصره،وفقيهها ،ولد سنة:80هـ،وله مصنفات منها :كتاب العدل،وكتاب:التوحيد،وكتاب:الرد على القدرية،توفي سنة:144هـ.


          انظر ترجمته في : شذرات الذهب:1/210، وسير أعلام النبلاء:6/104، والأعلام:5/81.


(� ) – المسعودي:هو أبو الحسن،علي بن الحسين بن علي المسعودي،المؤرخ المشهور ،رحل إلى البصرة ولقي بها أبا خليفة الجمحي،قيل إنه كان معتزلياً.من مؤلفاته:مروج الذهب ،والاستذكار لمامر من الأعصار في التاريخ،وكتاب الخوارج، والمقالات في أصول الديانات.وغيرها،وتوفي سنة:346هـ.


       انظر ترجمته في:شذرات الذهب:1/371، وكشف الظنون:1723، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي:3/456رقم:226.


(� ) – مروج الذهب:3/239.


(� ) – وهو:عبدالرحمن بن كيسان الأصم، كان فقيهاً، كان يخطئ عليا رضي الله عنه في كثير من أفعاله،ويصوب معاوية رضي الله عنه، من مصنفاته: كتاب خلق القرآن،وكتاب التوحيد، وكتاب في التفسير، توفي سنة:200.


          انظر ترجمته في :المنية والأمل:52،والفهرست:214.


(� ) – العلاف:هو محمد ويقال حمدان بن هذيل العلاف،كان مولى لعبد قيس،أخذ الاعتزال عن عثمان الطويل،وعن واصل بن عطاء،وإليه تنسب الطائفة الهذلية،ولدسنة:134هـ،وتوفي سنة:235هـ.


          انظر ترجمته في:الملل والنحل:1/49، والفرق بين الفرق:121،وشذرات الذهب:1/85،والأعلام:7/141.


(� ) – وهو:إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام، وإليه تنسب فرقة النظامية من المعتزلة، وأخذ علم الكلام عن أبي هذيل العلاف،ومن مصنفاته:كتاب التوحيد، وكتاب التعديل والتجويز، وكتاب المعرفة...


انظر ترجمته في: الملل والنحل:1/53، والمنية والأمل:47، والفتح المبين:1/141.


(� ) – هو:محمد بن عبدالوهاب الجبائي البصري،انتهت إليه رئاسة المعتزلة بعد أبي الهذيل، وإليه تنسب طائفة الجبائية من المعتزلة،وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري ثم رجع،توفي سنة:303هـ.


          انظر ترجمته في:المنية والأمل:67،وشذرات الذهب:1/241، والملل والنحل:1/78.


(� ) – وهو:عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي،وهو من كبار المعتزلة،وإلية تنسب الطائفة البهشمية من المعتزلة،وهو مولى لعثمان بن عفان،توفي سنة:321هـ،ببغداد.


          انظر:المنية والأمل:79، والملل والنحل:1/78،وشذرات الذهب:1/289، والفتح المبين:1/172.


(� ) – وهو:أبو الحسن،عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني،قاضي القضاة، انتهت إليه رئاسة المعتزلة في عصره،وله مصنفات عديدة منها:العمد، والمغني، وكتاب الدواعي والصوارف،توفي سنة:415هـ.


             انظر ترجمته في:المنية والأمل:93-95، وطبقات الشافعية الكبرى:3/219، وتاريخ بغداد:11/113.


(� ) – وهو:محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي،ولد بالبصرة وأخذ عن القاضي عبدالجبار،كان من أذكياء زمانه، كان يقرء الاعتزال ببغداد، وله مصنفات منها:المعتمد في أصول الفقه، وتصفح الأدلة،وغرر الأدلة، توفي ببغداد سنة:436هـ.


             انظر ترجمته في : المنية والأمل:99، وشذرات الذهب:2/259،ووفيات الأعيان:4/271، والفتح المبين:1/237.


(� ) - البيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، ناصر الدين البيضاوي، الشافعي، يكنى بأبي الخير أو أبي سعيد، ولد في المدينة البيضاء من بلاد فارس قرب شيراز،أخذ عن: والده ومحمد بن محمد الكتحتائي ولي قضاء شيراز ثم عزل لشدته في الحق وتوفي في تبريز سنة 691هـ، وقيل 685هـ0 من تصانيفه: الطوالع، والمصباح، والغاية القصوى في دراية الفتوى، والمنهاج الذي قيل فيه: " لو لم يكن له غير المنهاج لكفاه"0 


	انظر ترجمته في: طبقات الشافعية (1/283)، البداية والنهاية (17/606)، الأعلام (4/110)، معجم الأصوليين (305).


(� ) – نهاية السول:1/9.


(� ) – وهو:أبو عثمان،عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ، أحد شيوخ المعتزلة،عاش في خلافة المعتصم والمتوكل، له مصنفات منها:كتاب في التوحيد، وإثبات النبوة، وفضائل المعتزلة، توفي سنة:255هـ.


         انظر ترجمته في : المنية والأمل:58، وتاريخ بغداد:12/212، والملل والنحل:1/75، والفرق بين الفرق:175.


(� ) – وهو:أبو سهل،بشر بن المعتمر الهلالي،وإليه انتهت رئاسة المعتزلة،وتنسب إليه فرقة البشرية من المعتزلة،له مصنفات منها:الرد على من عاب الكلام،والوعيد على المجبرة،وتأويل متشابه القرآن...توفي سنة:210هـ.


            انظر ترجمته في: المنية والأمل:49، والاعلام:2/25،والفرق بين الفرق:156، والفهرست:205.


(� ) – وهو:أبو عبدالله، أحمد بن دؤاد بن جرير بن مالك، كان فصيحاً،شاعراً،من الجهمية ورأسا في الاعتزال،أفتى بقتل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله،وتزعم القول بخلق القرآن،هلك سنة:240هـ.


       انظر ترجمته في: المنية والأمل:46، وشذرات الذهب:2/93، والفهرست:212.ً 


(� ) – وهو:أبو محمد،جعفر بن مبشر الثقفي، كان فقيهاً متكلماً،معتزلياً،وبلغ في العلم مبلغا صار مضرب المثل، له مصنفات منها:كتاب الاشربة، والاجتهاد، وتنزيه الأنبياء، توفي سنة:234هـ.


            انظر ترجمته في : المنية والأمل:64، والفرق بين الفرق:167، والفهرست:208.


(� ) – توسع الدكتور علي الضويحي في كتابه آراء المعتزلة الأصولية،في ذكر الأسباب ودلل على ذلك،انظر:58ومابعدها.وراجع اصول الفقه بعدالتدوين:412-415.


(� ) - الحسن البصري هو: الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد إمام أهل البصرة، نشأ بالمدينة حدث عن عثمان وعمران بن الحصين والمغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وحدث عنه: قتادة وأيوب وابن عون وخالد الحذاء وغيرهم وهومجمع على جلالته، في كل فن، وهو من سادات التابعين، وفضلائهم، جمع العلم، والزهد، والورع، والعبادة توفي سنة 110هـ0من مصنفاته: تفسير القرآن0 


	انظر ترجمته في:تذكرة الحفاظ (1/57)، البداية والنهاية (13/54-56).


(� ) – وهو:أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي،البصري إمام حافظ مفسر ثبت،كان ضريراً قال عنه أحمد:كان قتادة أحفظ أهل البصرة،توفي رحمه الله:سنة:117هـ.


        انظر ترجمته في :طبقات الحفاظ:54،وطبقات الفقهاء:94،وشذرات الذهب:1/153،و تذكرة الحفاظ:1/122.


(� ) – انظر:المعتزلة وأصولهم الخمسة،لعواد المعتق:14-21،وأراء المعتزلة الأصولية:58وما بعدها، وفجر الإسلام:344.


(� ) – انظر:آراء المعتزلة الأصولية:79وما بعدها،وأصول الفقه بعد التدوين:406وما بعدها ،والمعتزلة وأصولهم الخمسة،لعواد المعتق:23.


(� ) – وهم:قوم من أهل الزيغ والضلال،ينكرون وجود الله تعالى ،والنبوات،والمعجزات،بحجة عدم التواتر الذي  ينكرونه.انظر:الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية:98-99.


(� ) – المعطلة:اسم يطلق على من نفى صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه،أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم،وينطبق على المعتزلة،والجهمية.انظر:شرح الطحاوية:475،ومدارج السالكين:1/75.


(� ) – الدهرية:هم قوم من الملاحدة لايؤمنون بوجود الله تعالى،ولا باليوم الآخر،ويقولون ببقاء الدهر،وأنكروا الشرايع والأديان.


           انظر:الملل والنحل:2/235، وتفسير ابن كثير:4/134.


(� ) – المشبهة:وهم الذين شبهوا الله تعالى بخلقه كالسبئية الذين شبهوا علياً بذات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً،وكالمنصورية أتباع منصور العجلي الذي شبه نفسه بربه...انظر:الفرق بين الفرق:225، ومقالات الإسلاميين:221.


(� ) – المجبرة:فرقة من الفرق الزائغة عن الحق،زعمت أن الإنسان مجبور على أفعاله،ويسمون القدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر،انظر:شرح الطحاوية:477. 


(� ) – المرجئة:هم جماعة يعتقدون بأنه لاتضر مع الإيمان معصية،كما لاتنفع مع الكفر طاعة،ويؤخرون العمل عن النية والعقد.انظر: الملل والنحل:1/139، والفرق بين الفرق:25.


(� ) – الإمامية:هم القائلون بإمامة على بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نصاً ظاهراً،والوقيعة في كبار الصحابة رضوان الله عليهم. انظر:الملل والنحل:1/162-164، ومقالات الإسلاميين:64.


(� ) – شرح الأصول الخمسة:124.


� - كان معتزلي المذهب ، انظر : الدرر الكامنة : 5/158 .


(� ) -  وفي كشف الظنون:2/1855، سماه : غاية الوضوح وإيضاح السبل في شرح منتهى السول والأمل ، وفي الفهرس الشامل : 6/385:سماه: غاية السول في شرح مختصر منتهى الأصول . 


(� ) – البحر المحيط:1/9.


(� ) – انظر:الإبهاج:3/73، وتشنيف المسامع:1/81،و تقريب الوصول إلى علم الأصول :224، 242، 394، 420،و التنقيح:1/324، 325، 326، 327، 367،و شرح المنهاج:1/64.


(� ) - تشنيف المسامع:1/81-82.


(� ) - أبو الحسن الكرخي هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم لكرخي، أبو الحسن، ولد بكرخ سنة 260هـ، وإليها ينسب، وسكن بغداد وأخذ عن: أبي سعيد البردعي وإسماعيل بن إسحاق ومحمد بن عبد الله ،انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق، توفي ببغداد سنة340هـ0 من مصنفاته: رسالة في الأصول التي عليها مدار الحنفية، شرح الجامع الصغير، شرح الجامع الكبير0


	انظر ترجمته في: الجواهر المضية (2/493)، طبقات الحنفية(174)، (الأعلام (4/193)، معجم الأصوليين (328)0


(� ) – القواعد والفوائد:101.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/281.


(� ) – انظر هذا الموضوع بتوسع في :موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة ،رسالة دكتوراه مقدمه من الباحث:عبدالرحمن المحمود،والخطاب الأشعري لسعيد العلوي.


(� ) – وهو:علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري البصري، ولد سنة:260هـ،أخذ عن أبي علي الجبائي، ثم رد على المعتزلة ، له مصنفات منها: العمد في الرؤية، والموجز،والإبانة وغيرها، توفي سنة:324هـ،ببغداد.


               انظر ترجمته في: شذرات الذهب:1/303، والفتح المبين:1/174.


(� ) – انظر:طبقات الشافعية الكبرى:3/361، والأعلام:4/263، وأصول الفقه بعد التدوين للضويحي:2/552.


(� ) – البحر المحيط:1/6.


(� ) – وهو:الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي،ولد سنة:408هـ،عمل وزيراً في عهد السلطان ألب أرسلان وابنه ملكشاه،أحب العلم وأهله،فأنشأ المدارس العديدة في الدولة السلجوقية،وعرفت بالمدارس النظامية،كان شافعي المذهب،أشعري المعتقد،قتل سنة:458هـ.


            انظر ترجمته في :وفيات الأعيان:2/128، وشذرات الذهب:3/373.


(� ) – المواعظ والاعتبار للمقريزي:2/343.


� - ذكره ابنه في طبقاته : 10/307 ، وقال : « لم أقف على هذه القطعة »وسمى كتابه الابن بهذا الاسم تبركاً .


(� ) – انظر:الابهاج:1/143، 2/218، 361، 3/8، والتمهيد:110، 137، 232، والمسودة:22، 291، 397، والقواعد والفوائد:159.


(� ) - تحقيق المراد:362-363.


(� ) – الإبهاج: 1/ 197.


(� ) – انظر التنقيح:1/324، 325، 326، 327، 367، و شرح النسفي:1/116، 388،والمسودة:4،8، 24، 32،


(� ) - أبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي، أبو الخطاب، أحد أئمة المذهب وأعيانه، وإمام الحنابلة في عصره ولد ببغداد سنة 432هـ، وأصله من كلواذي ومن ضواحي بغداد وهو تلميذ: القاضي أبي يعل الفراء ،توفي ببغداد سنة 510هـ، في جمادى الآخرة ودفن بالقرب من الإمام أحمد0من تصانيفه: التمهيد في أصول الفقه، والهداية في الفقه، والانتصار في المسائل الكبار، ورؤوس المسائل، وغيرها0 


	انظر ترجته في: سير أعلام النبلاء (19/348)، البداية والنهاية (16/231)، الذيل على طبقات الحنابلة (1/116)، الأعلام (5/291)0


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/296


(� ) - شرح المنهاج:1/54-56.


(� ) -  ابن فورك هو: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، أبو بكر، أخذ عن: أبي الحسن الباهلي وعبد الله بن جعفر بن فارس وابن خُرزاذ الأهوازي وأخذ عنه: أبوبكر البيهقي وأبو القاسم القشيري وكان عالماً بالأصول، والكلام توفي سنة 406هـ0من تصانيفه: مشكل الحديث، وغريبه والحدود في الأصول، وغريب القرآن0 


	انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (17/214)، شذرات الذهب (3/325)، الأعلام (6/83).


(� ) – المسودة: 314.


(� ) – انظر:مجموع الفتاوى:6/55،والبحر المحيط:5/118، و شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 222، ومقالات الإسلاميين : 40-41 ، 72.


(� ) – مجموع الفتاوى:6/55.


(� ) – انظر:مختار الصحاح:277.


(� ) - الجرجاني هو: علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني، ولد في تاكو (قرب استراباد) سنة 740هـ، ورحل إلى مصر وقرمان وشيراز وسمرقند ، كان فيلسوفاً من كبار العلماء بالعربية وتوفي بشيراز يوم الأربعاء السادس من ربيع الأول سنة 816هـ من مصنفاته: مقاليد العلوم، والتعريفات، وشرح مواقف الإيجي0 


	انظر ترجمته في:البدر الطالع (1/333)، الأعلام (5/7)،معجم المؤلفين (2/515)، معجم الأصوليين (371).


(� ) - التعريفات:243.


(� ) – النجاة لابن سينا:3.


(� ) – انظر:معيار العلم:35.


(� ) – التصورية:هي العلم بالذرات المجردة ،كالعلم بماهية الإنسان، والتصديقية:هي العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة بعضها لبعض،سلباً أو إيجاباً،كمعرفة :أن الإنسان ناطق.انظر:معيار العلم:35، ومقدمة روضة الناظر بتحقيق الدكتور:عبدالكريم النملة:1/65-66.


(� ) – الحدود البهية:14.


(� ) – ارسطو هو:ارسطو طاليس بن نقيوماخس ،احد رؤساء الفلاسفة،درس على أفلاطون أكثر من عشرين عاماً،لقب بالمعلم الأول،له مؤلفات كثيرة في المنطق والأخلاق وغيرها،توفي سنة:322ق م.


                انظر ترجمته في:الفهرست:305،وأبجد العلوم:2/418،ومقدمة ابن خلدون:582.


(� ) – انظر :أصول الفقه بعد التدوين:716، ومناهج البحث عند مفكري الإسلام:20.


(� ) – انظر:المتكلمون وأصول الفقه:57، ومناهج البحث عند مفكري الإسلام:57، وأصول الفقه بعد التدوين:330.


(� ) – المستصفى:1/10.


(� ) – انظر:المسودة:510.


(� ) – القواعد والفوائد:38.


(� ) – انظر :تقريب الوصول:89، 152، 345، وأصول ابن مفلح:1/10، 307، وشرح مختصر الروضة:1/133، 157،وشرح النسفي:1/39-40.


(� ) – المسودة:510.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/465.


(� ) – انظر شرح المختصر :1/10، 41، 44.


(� ) - ابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد ابن فارس الأصل، ثم الأندلسي، القرطبي اليزيدي، أبو محمد، الشهير بابن حزم مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب (يزيد الخير) ولد بقرطبة سنة 384هـ ترك الرياسة والوزارة وانصرف لطلب العلم ، كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر وكان كثير الوقوع في العلماء لا يكاد أحد يسلم من لسانه حتى قيل: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان إلا أنه كان حافظا عالما بعلوم الحديث حتى قيل: كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام مات مشردا عن بلده من قبل الدولة في بادية لبة من بلاد الأندلس سنة 456هـ ومن مصنفاته: والإحكام في أصول الأحكام0 الفصل في الملل والأهواء والنحل، والمحلى، والناسخ والمنسوخ، وإبطال القياس والرأي، والنبذ في أصول الفقه الظاهري0


	انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (2/155)، سيرأعلام النبلاء (18/184)، الأعلام (4/254).


(� ) – الإحكام:1/45.


(� ) – مقدمة ابن خلدون:457.


              وانظر:مفتاح السعادة:1/304.


(� ) - علم الجذل في علم الجدل:3-4.


(� ) – الجدل عند الأصوليين:149.


(� ) – المقدمة:452.


(� ) – التوضيح مع التلويح:1/35.


(� ) – انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح:7،والمنهاج في ترتيب الحجاج:28.و


(� ) - وفي تاريخ علماء المستنصرية :1/122:تلخيص المنقح من الخطل في علم الجدل .


(� ) – انظر:الموافقات:4/311، والتوضيح مع التلويح:1/35.


(� ) - الإبهاج: 1/ 215.


(� ) – الإبهاج:3/73.


(� ) – المسودة:339.


(� ) – انظر:المسودة:363، 382، 385، 392، والإبهاج:1/206، 312، 2/126، 3/80، 87، 104، 279، وإعلام الموقعين:1/110، 343، والموافقات: 2/28، 3/128، 276.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/299.


           وانظر : 1/185, 302, 308-309 , 315.


(� ) – انظر:أصول الفقه لابن مفلح :1/ 135، 160، والتنقيح:1/132، وشرح المختصر :1/67.


(� ) - تقريب الوصول :162.


(� ) – انظر:شرح  المنهاج للأصفهاني:2/731، التنقيح:1/26،121، 136،183-185، 253، 258، شرح مختصر الروضة:1/179، شرح النسفي:1/31-32.


(� ) – سورة البقرة:31.


(� ) – نهاية الوصول : 1/81-82.


(� ) – انظر البحر المحيط:1/14، 119، 127، 261، 278، 298، شرح النسفي:1/374، 400، تحقيق المراد:361، 391 ، 403 ،ومفتاح الوصول:89،91.


(� ) - تقريب الوصول :314.


(� ) – الفهرست:288.


(� ) – انظر :أصول السرخسي:1/3،وتاج التراجم:81، وأصول الفقه بعد التدوين:152-155.


(� ) – مناقب أبي حنيفة للموفق المكي:1/75.و انظر تاريخ التشريع لمناع القطان:228.


(� ) - البزدوي هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي فخر الإسلام أبو الحسن من أكابر الحنفية ومن سكان سمرقند، ولد سنة 400هـ،  روى عنه صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور المديني الخطيب توفي يوم الخميس خامس رجب سنة 482هـ، من مصنفاته: المبسوط،وكنز الوصول، وتفسير القرآن.


	انظر ترجمته في: الجواهر المضية (2/594)، طبقات الحنفية (231)، سير أعلام النبلاء (18/602)، الأعلام (4/328) .


(� ) – المقدمة:455-456.


(� ) – انظر التنقيح :1/83،398.


(� ) – انظر التنقيح:1/256، 424.     


	وابو يوسف هو:يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، الكوفي، البغدادي، القاضي أبو يوسف، ولد سنة 113هـ، أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة وهو وهو المقدم من أصحاب الإمام وهشام بن عروة ويحي بن سعيد الأنصاري وغيرهم وأخذ عنه: يحي بن معين وأحمد بن حنبل وأسد بن الفرات وغيرهم وكان فقيهاً، أصولياً، مجتهداً محدثاً، حافظاً، عالماً بالتفسير، والمغازي، وأيام العرب وتوفي ببغداد يوم الخميس لخمس خلون من ربيع الأول سنة 182هـ من مصنفاته:الخراج، والمبسوط، وأدب القاضي0


	انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (8/535)، الجواهر المضية (3/611)، طبقات الحنفية (103)، شذرات الذهب (1/478)، معجم المؤلفين (4/122)0


(� ) – انظر التنقيح:1/484.


            وابن سريج:هو أحمد بن عمر بن سريج الشافعي،كان شيخ الشافعية في عصره،ولقب بالباز الأشهب،والأسد الضاري.له نحو:400مصنف،منها:إبطال القياس،وكتاب الإعذار والإنذار،وكتاب الغنية في الأصول،وغيرها،توفي سنة:306هـ.


          انظر ترجمته في:وفيات الأعيان:1/49، وطبقات الشافعية للإسنوي:1/316، وشذرات الذهب:2/247،وطبقات الشافعية:1/90.


(� ) – انظر التنقيح:1/217، 370، 383.


(� ) – انظر التنقيح:1/382.


(� ) – الكافي:1/160-161.


(� ) – انظر شرح النسفي :1/61، 103، 405، والتنقيح:1/62، 65، 82.


(� ) – انظر :شجرة النور الزكية:66.


(� ) – انظر:الفهرست:283، والديباج المذهب:2/127، والفتح المبين:1/181.


(� ) – انظر:الفهرست:283، والديباج المذهب:2/209.


(� ) – وقد قام الدكتور الضويحي في رسالته أصول الفقه بعد التدوين بدراسة لهذا الكتاب ،انظر:877.


(� ) – وقد حقق الجزء الأول منه في جامعة أم القرى،وأهيب بطلاب العلم إكماله ليخرج فهو من أجل الكتب في فنه.


(� ) – انظر:شرح تنقيح الفصول:445، وترتيب المدارك:1/94، والإمام مالك لمحمد أبو زهرة:237،وتاريخ التشريع لمناع القطان:246.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :418.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :147.


(� ) – انظر ص:33، 34، 39، 89.


(� ) – الرازي هو:محمد بن عمر بن الحسين ،فخر الدين الرازي الشافعي، المعروف بابن الخطيب،فقيه، مفسر ،أصولي،إمام في العلوم العقلية والشرعية،صاحب المصنفات المشهورة منها:المحصول، والمعالم في الأصول،ونهاية العقول في أصول الدين،والتفسير،وغيرها،توفي سنة:606هـ.


           انظر ترجمته في:طبقات الشافعية لابن السبكي:8/81، وشذرات الذهب:5/21، ووفيات الأعيان:3/381.


(� ) – مناقب الشافعي:55.


(� ) – المرجع السابق:98.


(� ) – انظر:أبحاث حول أصول الفقه:207، وتاريخ التشريع لمناع القطان:262.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/72، 81، 104، 170، 213.


(� ) - البحر المحيط:1/7.


(� ) – تشنيف المسامع:1/77.


(� ) – تشنيف المسامع:1/102.


(� ) – انظر:الابهاج:2/329، 377، والمنثور:1/211، وخبايا الزوايا:461، 207.


(� ) – انظر:أصول الفقه قبل التدوين وبعده:454، والفهرست:32، والمنهج الأحمد:1/19، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى :1/4.


(� ) – طبقات الحنابلة:1/5.


(� ) – تقدم تخريجه ص:473من البحث.


(� ) – أصول ابن مفلح:1/5.


(� ) – انظر: شرح مختصر الروضة:1/186، 217،294 ،والقواعد والفوائد:القاعدة: 5، 7، 10، 18، 19، 20، 23، 31، 50.


    ويأتي تفصيل ذلك في الدراسة التحليلية .


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/19، 36، 41، 104، 187، 194، 198، 222، 223، 310، 314.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/190.


(� ) – المسودة:353.


(� ) – تقريب الوصول إلى علم الأصول :88.


(� ) - تقريب الوصول إلى علم الأصول :88.


(� ) – 295.


(� ) – 213.


(� )  - 3/21.


(� ) – 5/515.


(� ) – 2/154.


(� ) – 357.


(� ) – 5/325.


(� ) – 2/240.


(� ) - تقريب الوصول إلى علم الأصول179.


(� ) - القرافي هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، شهاب الدين، المشهور بالقرافي، أبو العباس، ولد بمصر ونشأ بها ونسبته إلى القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي أخذ عن: عز الدين بن عبد السلام فقد لازمه نحو عشرين عاماًَ وأخذ عنه أكثر فنونه وهو من علماء المالكية كان إماماً، بارعاً في الفقه، والأصول، والعلوم العقلية، وله معرفة بالتفسير0 توفي سنة 684هـ0من تصانيفه: الذخيرة، تنقيح الفصول، وشرحه، والفروق0 


	انظر ترجمته في: الأعلام (1/94)، معجم المؤلفين (1/100)، معجم الأصوليين (43).


(� ) -   تنقيح الفصول مع الشرح :121.


(� ) - تقريب الوصول إلى علم الأصول:141.


(� ) - تقريب الوصول إلى علم الأصول191.


(� ) - تنقيح الفصول مع شرحه : 99.


(� ) - تقريب الوصول إلى علم الأصول175.


          وانظر : ص109-110، وقارنها بما في ص:28.


                   وص: 134 وقارنها بما في ص:42-44.


(� ) – انظر مقدمة تحقيق تقريب الوصول :63-68.


(� ) – وهو بذلك يرفع اشكالاً قد يرد وسؤالاً محتمل ، فدفعه ببيان وجه التقسيم وعلة الترتيب ، وأحسن في ذلك ؛ إذ الأصول متوقفة على اللغة فهي لغة الكتاب والسنة ، فقدمها ؛فيقدم مادة الشيء عليه ؛ ولما كانت الأحكام هي المطلوبة لنفسها قدمها على الأدلة .انظر كلامه ص:92. 


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :94، 288.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :98، 104، 105.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :106-107.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :418.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :112.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :124.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :282.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :89-90.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :152.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :345.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :94.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :402.


(� ) – انظر مثلا :تعريف قياس العلة :357، والسبر والتقسيم:367،وتنقيح المناط:369، وغيرها.


(� ) -  تقريب الوصول :91.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :367، وقد عدل عن التعريف بالمثال إلى بيان حقيقته في ص:389.


(� ) – كما ثبت أن سبب تأليفه ليكون مختصراً لابنه ، بل إنه في نهاية الكتاب سماه مقدمة، فقال : « كملت المقدمة المباركة بحمد الله وحسن عونه»508.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :89.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :310.


(� ) – انظر كمثال : تعريف العام:137، الخاص:149، المتواتر:285، القياس :345، الاجتهاد:421.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :181.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :187.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :361.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :130.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :147.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :131، 140، 147 ،150، 169 ، 179، وهو كثير. 


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :454، 456،  494، وقد تتبعت الكتاب فلم أجد غير هذه المواضع .


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول : 168،320، 333. 344.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :224، 242، 394، 420.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :130، 282، 329، 421، 471.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول : 140، 145، 158، 159، 164، 184، 297، 328.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :272، 274، 295، 296.


(� ) – انظر : تقريب الوصول :182.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :239، 401، 443، 466، 467.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :179. وقد أشار إلى ذلك الدكتور :محمد الشنقيطي،فيراجع.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :230.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :357، 362، 365، 370، 383، 385، 408.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :318-326.


(� ) – ورد اقتباسه من الآيات أكثر من 30مرة، راجع فهرس الآيات:540.


(� ) – سورة الأحزاب آية :55.


(� ) – تقريب الوصول :131-132.


(� ) – سورة البقرة آية :43.


(� ) – سورة النور آية :33.


(� ) – سورة المائدة آية :2.


(� ) - تقريب الوصول :182.


(� ) – سورة المزمل آية:2.


(� ) – وانظر الأمثلة في ص:135، 151، 153، 167، 171، 173، 183. وراجع فهرس الآيات من الكتاب المحقق.


(� ) – أخرجه البخاري في كتاب:البيوع ، باب :البيع والشراء مع النساء :2/757، رقم:2048، ومسلم في كتاب : العتق ،باب :إنما الولاء لمن أعتق:2/1142،رقم:1504.


(� ) – أخرجه البخاري في كتاب:الأشربة،باب:الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة:10/65رقم: 5276، والبيهقي في سننه ،كتاب : الأشربة ، باب : الدليل على أن الطبخ لايخرج هذه الأشربة من دخولها في اسم التحريم إذا كانت مسكرة:8/294،رقم:17156.


(� ) – أخرجه البخاري في كتاب : الزكاة ، باب : زكاة الغنم :2/527رقم:1386، وأبو داود في كتاب:الزكاة ، باب:زكاة السائمة:2/96رقم:1567،والنسائي في كتاب:الفرع والعتيرة ،باب:تفسير العتيرة :7/173،رقم:4230، والبيهقي في كتاب:الزكاة ،باب:كيف فرض الزكاة:4/87،رقم:7043.واللفظ لأصحاب السنن.


(� ) - تقريب الوصول :169-170.


(� ) – انظر الأمثلة في : 150، 158، 170، 362، 365، 371، 431، 499، 500.


(� ) - تقريب الوصول :162.


(� ) - تقريب الوصول :314.


(� ) – انظر ذلك في :التاج والأكليل :3/138، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل :1/91وقد أكثر من النقل عنه، شرح مختصر خليل للخرشى :1/265، تهذيب الفروق :3/240.


(� ) – سورة البقرة آية:2.


(� ) - تقريب الوصول إلى علم الأصول :114.


         وانظر ص: 421.


(� ) – انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول :109، 170، 311، 314.


(� ) - تقريب الوصول إلى علم الأصول :170.


(� ) - تقريب الوصول إلى علم الأصول :493.


(� ) – وانظر تعليق المحقق ص:339.


(� ) – انظر مقدمة تحقيق الكتاب للدكتور : فهد السدحان :1/59.


(� ) – انظر المقدمة :1/61.


(� ) – أصول ابن مفلح :1/5.


(� ) - 3/1093.


(� ) - 6/392.


(� ) - 2/183.


(� ) - 7/107.


(� ) – 113.


(� ) – 3/730.


(� ) – 4/138.


(� ) – 2/520.


(� ) – 386.


(� ) – انظر شرح الكوكب المنير : 1/47، 62، 224.


(� ) – انظر : 1/15، 12/241، 245.


(� ) – انظر :2/254.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :5.


(� ) – وقد استوفاها الدكتور :فهد جمعاً فاقتصرت على نقلها ، انظر مقدمته: 1/66.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/14.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/24.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/28-29.


(� ) – 3/1093.


(� )          - تقدم تخريجه ص:473.


(� ) - أبو يعلى هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي، ابن الفراء يكنى بأبي يعلى، ولد في أول سنة 380هـ، كان عالم زمانه وفريد عصره إماما في الأصول والفروع ،سمع من: علي بن عمر الحربي وعيسى الوزير وأبي الطيب بن منتاب وغيرهم ، انتهت إليه إمامة الفقه، وكان شيخ الحنابلة، وكان أبوه من أعيان الحنفية توفي سنة 458هـ من تصانيفه: العدة، والمعتمد، والأحكام السلطانية، و فضائل أحمد، مسائل الإيمان0 


	انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/89)، البداية والنهاية (16/10-11)، طبقات الحنابلة (2/193)، الأعلام (6/99)0


(� ) – أصول الفقه لابن مفلح :1/5-9.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/10، 17، 19، 43، 180، 186، 193، 251، 277، 306.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/48، 60، 65، 66، 69، 80، 86، 149.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/198، 200، 210، 221.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/180.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/185.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :198، 200، 204، 210، 211، 218، 221.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/229، 236، 241.


(� ) – انظر مثلا : تعريفه للفقه :1/10، وأصول االفقه :1/15، والدليل : 1/19، والحقيقة :1/69، والواجب:1/186، والمندوب:1/229، والمكروه:1/236، والمباح:1/241، ،والإجماع:2/365 ،المتواتر :2/473،والمجمل :3/999، والظاهر والتأويل:3/1044،والنسخ :3/1111، والاجتهاد:4/1469،والتقليد :4/1531.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/11.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/19.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/229.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/236.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/241.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/251.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :3/1111.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/15،و185.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح : :2/365.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح : :2/473.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح : :3/999.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح : :3/1044.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح : :4/1429.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح : :4/1469.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/24.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/193.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/198.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/251.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/306.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :3/880.


(� ) – انظر مثلاً: تعريف الفقه :1/10، وتعريف الكتاب :1/307.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/ 10،15 ،19،24،69، 180.


(� ) – أصول الفقه لابن مفلح : 1/185.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/26.


(� ) - علي ين محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن الآمدي الحنبلي ثم الشافعي سيف الدين الآمدي العلامة المصنف والأصولي المتبحر ، كان من أذكياء العالم قرأ ببغداد ثم انتقل إلى الشام ثم إلى مصر وخرج منها مستخفيا على أثر ما حصل عليه من التآمر والاتهام ثم استقر في حماه وغيرها أخذ عن ابن المنى، وابن شاتيل، وابن فضلان، وغيرهم وأخذ عنه: القاضيان ابن سَنِيّ الدولة صدر الدين، ومحي الدين ابن الزكي، توفي في ثالث وقيل رابع صفر سنة 631هـ من تصانيفه: الإحكام في أصول الأحكام ، أبكار الأفكار ،ودقائق الحقائق. 


	انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (2/139)،و طبقات الشافعية (1/137)، والبداية والنهاية (17/214-215)، ومعجم الأصوليين:3/256.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/14.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/314.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/125-126.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/210.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/211.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/256.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/264.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/275.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/328.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/309.


(� ) -  انظر أصول ابن مفلح :2/780.


(� ) -  انظر أصول ابن مفلح :4/1450.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/277.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/302.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/60.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/87، 100.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/200.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/270.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/284.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/289.


(� ) - أصول ابن مفلح :1/5.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/221، 246، 260، 270، 292.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/82، 271، 301.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/82-83.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/240.


(� ) – انظر مثلا :1/227،فقد ذكر:5أعلام في صفحة واحدة.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/60-61.


           وانظر : 1/65، 82، 87، 100، 198، 200، 212، 300، 310.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/218.


(� ) – انظر مثلا أصول الفقه لابن مفلح :1/361.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/19، 36، 41، 104، 187، 194، 198، 222، 223، 310، 314.


(� ) – أصول الفقه لابن مفلح : 1/249. وانظر ص:292.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/97، 134، 216، 223، 275، 297.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/126، 172، 284، 289.


(� ) – انظر :1/123، 199، 202، 207، 216، 315.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/63.


          وانظر كذلك : مسألة الواو لمطلق الجمع :1/135، و مالا يتم الواجب إلا به :1/216.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/64.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/65، 68، 76، 97، 102، 136، 203، 217.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/343.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/115، 156، 164، 177، 230، 231، 250، 260، 266.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/270، 275، 295


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/65.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/40.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/302.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/ 126، 136، 207، 231، 297، 340. 


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/61، 62، 79، 80، 85، 98، 99، 100، 109، 115، 126، 156، 207، 231.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/136، 142، 145، 174، 194، 207، 232، 242، 243، 260-261، 278-283.


(� ) – رواه الحاكم في المستدرك :2/67،رقم:2350،وقال صحيح على شرطي البخاري ومسلم، والترمذي في السنن باب:فيمن لايجب عليه الحد:4/32،رقم:1423، وأبو داود في باب:في المجنون يسرق أو يصيب حداً، وأخرجه أحمد في المسند :6/100-101.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/278.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/202.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/83، 127، 134، 135، 160، 162، 164، 199، 216، 262، 266، 298، 346. 2/ 603،614، 707 ، 863،1122. 3/1030.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/220.وراجع فصل المبادىء اللغوية


(� ) – رواه الحاكم في المستدرك:1/245، رقم:518، وأبو داود في باب:التسمية في الوضوء:1/25،رقم:101، والدار قطني:1/72،رقم:5، والبيهقي في السنن الكبرى:1/41، 183.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :3/1008.وقد توسع المحقق في دراسة استدلال المؤلف بما تقدم وفصل ومثل في مقدمته لتحقيق الكتاب لمرحلة الدكتوراه:1/45-55.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/178، 199، 206، 215، 235، 269، 275، 284، 303.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/275.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/206، 268.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/269، 284، 303.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/269-270.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/300-301.


(� ) – وقد ذكر ذلك صاحب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد:241، والدكتور فهد في مقدمته على الكتاب:1/75.


(� ) -  وهذه الكتب مشهورة مطبوعة.


(� ) – مخطوط بالمكتبة السعودية الرياض رقم :341/86.            


(� ) – وهذه الكتب الخمسة ذكرها فضيلة الدكتور:فهد في مقدمته :1/75-77.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/78، 294، 300.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/323، 339.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/292.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/299.


           وانظر : 1/185, 302, 308-309 , 315.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/296


(� ) - انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/126،125،223، 256، 277، 300، 312، 315، 325، 329، 333.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/312.


(� ) – انظر مقدمة التحقيق :1/80.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/222-223.


(� ) -  مقدمة أصول الفقه لابن مفلح :1/78-79.


(� ) – وقد توسع المحقق في التمثيل لذلك راجع المقدمة :1/77-83. 


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح : 1/14.


(� ) – مثل المحقق في مقدمته بعدة أمثلة :1/70-77. تركتها خوف الإطالة .وهذه المآخذ المتقدمة ذكرها الدكتور فهد في مقدمته.


(� ) – 3/121.


(� ) – 1/235.


(� ) – 3/99.


(� ) – 3/290.


(� ) – 3/811.


(� ) – 2/429


(� ) – التنقيح مع التوضيح:1/14.


(� ) – 1/235.


(� ) – انظر التنقيح:1/155


(� ) – التنقيح مع التوضيح:1/14.


(� ) – انظر التنقيح : 46 ، 180 ، 211 ، 221 .


(� ) – انظر التنقيح :68 ، 87 ، 111 ، 228 .


(� ) – التنقيح : 1/240 .


(� ) – انظر التنقيح:1/16، 18، 38، 87، 109، 132.


(� ) – انظر التنقيح:1/46.


(� ) – انظر التنقيح:1/23.


(� ) – التنقيح :1/15.


(� ) – انظر التنقيح:1/16وما بعدها.


(� ) – التنقيح:1/281.


(� ) – انظر التنقيح:1/281، 310، 370، 373.


(� ) – انظر التنقيح:1/132.


(� ) – انظر التنقيح:1/232.


(� ) – انظر التنقيح:1/116، 140، 282، 326، 367، 2/41، 149.


(� ) – انظر التنقيح:1/339، 402، 408-409.


(� ) - السرخسي هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمس الأئمة، أبو بكر، أخذ عن شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني وأبي بكر الحصيري وأبي حفص عمر بن حبيب وتفقه عليه جملة من أئمة الحنفية وكان إماماً علامة حجة متكلماً مناظراً أصولياًَ مجتهداً من كبار علماء الحنفية توفي سنة 490هـ من تصانيفه: الأصول، وشرح الجامع الكبير، وشرح السير الكبير، والمبسوط.


	انظر ترجمته في: الجواهر المضية (3/78)، طبقات الحنفية (198)، الأعلام (5/315)، معجم الأصوليين (413).


(� ) – التنقيح:1/402.


(� ) – انظر التنقيح:1/66، 67، 114، 115، 140.


(� ) – انظر التنقيح:2/ 177،267.


(� ) – انظر التنقيح:1/62، 65، 82...


(� ) – انظر التنقيح:1/266، 303.


(� ) – انظر التنقيح:2/14.


(� ) – انظر التنقيح:1/324، 325، 326، 327، 367.


(� ) – انظر التنقيح:1/104، 137، 186، 199، 250، 319، 2/251.


(� ) – التنقيح:1/181-182.


(� ) – رواه النسائي، في :الأئمة من قريش:3/467، رقم:594، وأحمد في مسنده:3/129 رقم:12329، والطبراني في المعجم الكبير:1/252،رقم:725، والبيهقي في سننه:8/143.وقد ألف ابن حجر كتاباً سماه: لذة العيش بطرق الأئمة من قريش.انظر الفتح:6/530.


(� ) – التنقيح:1/88.


(� ) – انظرها :1/402.


(� ) – انظر التنقيح:1/399.


(� ) – انظر التنقيح:1/117، 2/69، 72، 87.


(� ) – انظر التنقيح:1/66.


(� ) – انظر:2/72، 111


(� ) – انظره:1/62، 65، 67، 87، 95، 97، 102، 120، 198، 200.


(� ) – انظر كذلك:2/115.


(� ) – انظر:1/62، 65، 87، 96وغيرها...


(� ) – رواه الإمام مالك في الموطأ:باب:البدء بالصفاء في السعي: 372، رقم:729، و أبو داود في باب: صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم:2/182، رقم:1905، والترمذي في باب: ماجاء أنه يبدأ بالصفاء قبل المروة:3/216، رقم:862، وابن ماجة في باب: حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم:2/1022رقم: 3074.


(� ) – التنقيح:1/181.


            وانظر :1/88، 120، 139، 181، 188، 234.


(� ) – التنقيح:1/214.


            وانظر:1/214، 269، 305، 412، 2/13، 36.


(� ) – التنقيح:1/114.


(� ) – التنقيح:2/68-69.


(� ) – انظر التنقيح:1/26،121، 136،183-185، 253، 258، 317، 326.


(� ) – انظر التنقيح:1/217، 223، 224.


(� ) – التنقيح:1/87.


            وانظر :2/56.


(� ) – انظر التنقيح:1/63، 85، 115، 116، 181، 182، 213، 235، 424.


(� ) – انظر التنقيح:1/63، 251.


(� ) – انظر التنقيح:1/246-251.


(� ) – انظر:1/256.


(� ) – انظر التنقيح:1/216، 219، 221، 231.


(� ) – التنقيح:1/85-86.


(� ) – سورة النساء:25.


(� ) – التنقيح:1/276.


           وانظر : 1/272، 378، 405، 2/ 42، 246.


(� ) – التنقيح:1/8.


(� ) – 1/496.


(� ) – انظر :1/24، 35، 44، 47، 48، 54، 142، 155، 175، 194، 229، 2/3، 15، 25، 52، 61، 3/11، 13، 155، 159، 167، 179، 438.


(� ) – انظر : 3/ 290، 322، 327، 4/ 108، 244.


(� ) – انظر :3/811.


(� ) – انظر:2/429.


(� ) – انظر:1/332.


(� ) – انظر:1/473.


(� ) – انظر التنقيح:1/317، 324، 325، 326، 327.2/246.


(� ) – انظر :1/370، 282، 383.


(� ) – انظر:1/83،398.


(� ) – انظر:1/256، 424.


(� ) – انظر:1/484.


(� ) – انظر:1/217، 370، 383.


(� ) – انظر:1/382.


(� ) – انظر:1/218.


(� ) – انظر:1/325.


(� ) – انظر التنقيح:1/155، 216، 260، 294، 320، 2/130.


(� ) – انظر التنقيح:1/84، 100، 201، 225، 377.


(� ) – انظر التنقيح:1/119 فقد استدركها في التوضيح ص:121.«فقال: (لايقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة ) هذا إشكال أورده علينا في المحصول».وقد ألف محمدبن محمد البخاري كتابااسماه:حول ماأورده صاحب التوضيح على التنقيح.انظر الفهرس الشامل:3/959.


(� ) – انظر التنقيح:1/66، 81، 115، 181، 282.


(� ) – البحر المحيط:1/9. 


(� ) – الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي :70.


(� ) – 1/366.


(� ) – 4/18.


(� ) – 3/174.


(� ) – 2/217.


(� ) – 7/85.


(� ) – 4/320.


(� ) – 1/226.


(� ) – للداوودي:2/162.


(� ) – 2/174.


(� ) – 2/112.


(� ) – البحر المحيط:1/6.


(� ) -  البحر المحيط:1/34-35.


(� ) – البحر المحيط:1/6-7.


(� ) – البحر المحيط:1/7.


(� ) - البحر المحيط:1/7.


(� ) - البحر المحيط:1/7.


(� ) - البحر المحيط:1/7.


(� ) – البحر المحيط:1/9.


(� ) -انظر البحر المحيط:1/19، 24، 34، 42، 168، 255.


(� ) - انظرالبحر المحيط:1/19-20.


(� ) - انظرالبحر المحيط:1/275.


(� ) - انظر البحر المحيط: تعريف الفقه:1/21، والأصول:1/ 24،والدليل :1/35،والنظر:1/42،والحرام:1/255،والرخصة:1/326.وسماه شرعا في تعريف السبب:1/306، والعزيمة:1/325. 


(� ) - انظر البحر المحيط:1/296.


(� ) – انظر البحر المحيط:1/143.


(� ) – انظر البحر المحيط:1/145.


(� ) - انظر البحر المحيط:1/152.


(� ) - انظر البحر المحيط:1/188.


(� ) - انظر البحر المحيط:1/208.


(� ) - انظر البحر المحيط:1/223.


(� ) - انظر البحر المحيط:1/188.


(� ) - انظر البحر المحيط:1/242.


(� ) -  انظر البحر المحيط:1/134، 181، 186، 224، 386، 398، 2/130.


(� ) -  انظر البحر المحيط:1/52، 58، 286، 346، 420، 231.


(� ) -  انظر البحر المحيط:1/111، 210، 213، 251.


(� ) -  انظر البحر المحيط:1/73،206، 236، 240، 243، 258.


(� ) – البحر المحيط:1/213.


(� ) – انظر مسألة الصحة والفساد من البحر :1/312.


(� ) – البحر المحيط:1/70.


(� ) – البحر المحيط:1/168.


         وانظر :1/134، 203، 204، 348.


(� ) – انظر البحر المحيط:1/65، 288.


(� ) -  رواه البخاري في صحيحه ، باب:فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة :1/398،رقم:1132،ورواه مسلم في صحيحه: نفس الباب:2/1014،رقم:1396


(� ) – البحر المحيط :2/371.


             وانظر كذلك:1/35، 225، 312، 315، 413.


(� ) – انظر البحر المحيط:1/38، 53، 123، 186، 224، 4/334.


(� ) – انظر البحر المحيط:1/134، 286، 312.


(� ) – انظر مثلا:1/121، 141، 154، 186، 244.


(� ) – انظر من البحر :1/40، 48، 56، 139، 346، 387، 398.


(� ) – البقرة آية:286.


(� ) – البحر المحيط:1/387.


(� ) – انظر البحر :1/22، 62، 71، 87، 165، 168.


(� ) – انظر مثلا:1/56، 165.


(� ) – انظر البحر :1/52، 134، 181،282-283. 


(� ) – انظر البحر المحيط:5/22.


(� ) – البحر المحيط:1/265.


            وانظر :5/365.


(� ) – البحر المحيط:1/279.


            وانظر كذلك:1/272،146،118، 337.


(� ) – انظر البحر :1/49، 191، 245.


(� ) – البحر المحيط:1/237-238.


(� ) – البحر المحيط:1/90.


        وانظر :1/63، 233، 339، 374، 407.


(� ) – انظر البحر:1/50، 63، 70، 232، 318، 321.


(� ) – البحر المحيط:1/63.


(� ) – البحر المحيط:1/163..وانظر :1/70.


(� ) – انظر البحر :1/148، 245.


(� ) – البحر المحيط:1/148-152.


(� ) – البحر المحيط:1/245.


(� ) – انظر الفهرس الشامل:2/53-54.


(� ) – وقد تقدم تفصيل ذلك في الباب الثاني فيما يتعلق بحالة الكتاب فراجعه.


(� ) – 4/497.


(� ) – للسخاوي:7/280.


(� ) – وانظر كذلك من البحر :1/14، 19 ،65،70، 111، 126، 210،213، 421.


(� ) – انظر مع ماتقدم:1/144.


(� ) – البحر المحيط:1/159-160.


(� ) – انظر مثلا:1/145، 159.


(� ) – انظر:1/14، 119، 127، 261، 278، 298، 305،321.


(� ) – انظر البحر في :1/14، 119، 127، 250، 261، 278، 298، 305.


(� ) – البحر المحيط:1/168.


(� ) – انظر البحر:1/312.


            وانظر :1/345.


(� ) – انظر مثلا:1/13.


(� ) – انظر كذلك :1/137، 459.


(� ) – انظر مقدمة تحقيق البحر للدويش:121.


(� ) – البحر المحيط:5/175.


(� ) – انظر مقدمة البحر 1/7.حيث قال:« وكان من المهم تحرير مذهب الشافعي...»


(� ) – البحر المحيط:1/280.


(� ) – البحر المحيط:1/296.


(� ) – البحر المحيط:1/289.


(� ) – البحر المحيط:1/341.


(� ) – وانظر كذلك البحر :1/181، 199، 327، 397، 448.


(� ) – البحر المحيط:1/329.


(� ) – البحر المحيط:1/354.


(� ) – انظر:1/353.


(� ) – البحر المحيط:1/405.


(� ) – انظر البحر :1/397.


(� ) – انظره في مقدمة تحقيق كتاب البحر للدكتور محمد الدويش:123.


(� ) – انظر مقدمة تحقيق البحر لمحمد الدويش:122.


(� ) – البحر المحيط:1/189.


(� ) – انظر شرح الكوكب المنير:1/381.


(� ) – نهاية الوصول في دراية الأصول:1/9.


(� ) – 1/1، 38.


(� ) – انظر :طبقات الشافعية الكبرى:9/162، والبدر الطالع:2/187، وطبقات الشافعية:3/83.


(� ) - :6/183.


(� ) - :2/187.


(� ) - :3/121.


(� ) - :2/1991.


(� ) - :4/132.


(� ) - :3/406.


(� ) - :3/83.


(� ) - : 9/162.


(� ) – 2/120.


(� ) – 6/200.


(� ) – 3/121.


(� ) – أخرجه أبو داود في ك:اللباس،باب:من لبس ثوب شهرة:4/44، وأحمد في مسنده:2/50، وابن أبي شيبة في المصنف:7/150.وفي سنده مقال، أنظر الألباني في الإرواء:5/109.


(� ) – النهاية:1/7-9.


(� ) – هذه المراجع والمصادر التي أوردها فضيلة الشيخيين :د:صالح اليوسف، ود:سعد السويح،في مقدمة الكتاب :1/175.ومثل هذا الكتاب الموسوعة لا أظنه رجع فقط لهذه المراجع ،ولم أجد فوق ماذكرا،ومن عاش مع الكتاب سنين ليس كمن عايشه أيام.


(� ) – مقدمة ابن خلدون:360.


(� ) – أطال محقق الكتاب في بيان هذا الجانب،وفصل فيه،واستوفى جوانب عدة ،فلطلب الزيادة يراجع مقدمة الكتاب المطبوع:1/151-165.


(� ) – نهاية الوصول:1/47.


(� ) - نهاية الوصول:1/635.


(� ) - نهاية الوصول:1/683.


(� ) – سورة:هود:91.


(� ) – نسب لرؤبة بن العجاج.


(� ) – سورة الاسراء:44.


(� ) – قال ابن جرير الطبري في تفسيره:15/93:«لكن لا تفقهون تسبيحهم، ماعدا تسبيح من كان يسبح بمثل السنتكم».


(� ) - نهاية الوصول:1/15-17.


(� ) - نهاية الوصول:1/47.


(� ) - نهاية الوصول:3/2213


(� ) – سورة العنكبوت:45.


(� ) - نهاية الوصول:1/47.


(� ) – انظر نهاية الوصول:1/18 ،47، 31، 320.


(� ) – انظر نهاية الوصول:1/635، 653، 675.


(� ) – انظر نهاية الوصول:1/18 ومابعدها.


(� ) - نهاية الوصول:1/47- 50.


(� ) - نهاية الوصول:1/50.


(� ) – انظر نهاية الوصول:1/52.


(� ) – انظر نهاية الوصول:1/159، 624، 684، 814.


(� ) – انظر نهاية الوصول:1/19.


(� ) – انظر نهاية الوصول:1/49.


(� ) – انظر نهاية الوصول:1/47-48.


(� ) - نهاية الوصول:1/40-43.


(� ) - نهاية الوصول:1/39.


(� ) – سورة الصافات:96.


(� ) – مذهب الأشاعرة كان طافحاً على المؤلف في كتابه النهاية،فكان الأثر العقدي واضح.


(� ) – رواه الطبراني في المعجم الكبير:8/261، رقم:8014، وفي لسان الميزان:4/337،وقال:وهذه الأحاديث لاتصح عن مالك، وفي تلخيص الحبير:3/115، وقال :في اسناده من لايعُرف ،وانظر:كشف الخفاء:2/29، وشرح صحيح مسلم:16/213.


(� ) - نهاية الوصول: 48-49.


(� ) - نهاية الوصول: 512.


(� ) - نهاية الوصول: 177.


(� ) – انظر:نهاية الوصول:629.


(� ) – انظر:نهاية الوصول:639.


           وانظر:656، 657.


(� ) – انظر:نهاية الوصول:524.


(� ) – انظر:نهاية الوصول:542.


(� ) –  انظر:نهاية الوصول:575.


       وانظر: 646، 662، 704.


(� ) - نهاية الوصول:631.


(� ) - انظر نهاية الوصول:335.


(� ) – انظر: نهاية الوصول:544.


(� ) – انظر: نهاية الوصول:575.


       وانظر كذلك:ص:269 ،336، 527، 2389.


       وقد تجد أن المحقق أدرج مسألة:هل المندوب مأموراً به من المسائل التي حرر المؤلف فيها محل النزاع،وبالرجوع للمسألةص:639،تجد غير ذلك؛ولعله سبق قلم،فأردت التنبيه على ذلك.


(� ) - انظر نهاية الوصول:527، 631.


(� ) - نهاية الوصول:631.


(� ) - نهاية الوصول:326-327.


(� ) – انظر نهاية الوصول:1457.


        وانظر كذلك:226 ،524، 627، 643.


(� ) - نهاية الوصول:639-640.


      وانظر:335، 629.


(� ) - نهاية الوصول:1669.


(� ) - نهاية الوصول:81.


(� ) - نهاية الوصول:574.


(� ) - انظر نهاية الوصول:332، 335، 537، 575.


(� ) – انظر: نهاية الوصول:335.


(� ) - نهاية الوصول:405.


(� ) – سورة الأحزاب:56.


(� ) - نهاية الوصول:226-227.


(� ) - نهاية الوصول:545-546.


      وانظر:ص685.


(� ) نهاية الوصول:81.


(� ) – انظر نهاية الوصول:336.


(� ) – انظر نهاية الوصول:327، 405.


(� ) – انظر نهاية الوصول:178.


(� ) – انظر نهاية الوصول:239، 547.


(� ) – انظر نهاية الوصول:91، 412.


(� ) – انظر: نهاية الوصول:332، 537.


(� ) – انظر نهاية الوصول:228.


(� ) – انظر نهاية الوصول:1894.


         وانظر مقدمة المحقق:168-169.


(� ) - نهاية الوصول:408.


        وانظر ص:527.


(� ) – انظر نهاية الوصول:324، 538.


(� ) – سورة الشورى:11.


(� ) – سورة الكهف:77.


(� ) – سورة يوسف:82.


(� ) – الميرة:الطعام الذي يجلب للأكل والبيع.انظر:معجم مقاييس اللغة:مادة:مير:5/289.


(� ) – سورة:آل عمران:19.


(� ) - نهاية الوصول:327-331.


(� ) - نهاية الوصول:409-410.


(� ) – راجع فهرس الاحاديث.


(� ) – سورة الشورى:11.


(� ) - نهاية الوصول:328-329.


(� ) – المحصول:1/121،بتصرف يسير.


(� ) - نهاية الوصول:520.


(� ) - نهاية الوصول:951.


        وانظرص:1622، 2372.


(� ) – سورة البقرة:31.


(� ) – نهاية الوصول : 1/81-82.


(� ) – انظر:نهاية الوصول:640-641.


(� ) - نهاية الوصول:629.


(� ) - نهاية الوصول:627.


(� ) - نهاية الوصول:522.


(� ) – سورة النور:2.


(� ) - نهاية الوصول:189-190.


(� ) - نهاية الوصول:542.


        وانظر:153، 248، 402، 584، 1837.


(� ) – انظر نهاية الوصول:56.


(� ) – انظر نهاية الوصول:529.


(� ) – انظر نهاية الوصول:5202.


(� ) – انظر نهاية الوصول:1461.


(� ) - نهاية الوصول:1798.


      وانظر:22، 43، 529، 1427، 1648، 1819.


(� ) – مقدمة المحقق:179.


(� ) – انظر نهاية الوصول:52.


(� ) - نهاية الوصول:601.


(� ) - نهاية الوصول:603.


(� ) – انظر نهاية الوصول:773.


(� ) – انظر نهاية الوصول:314، 322، 326، 335، 405، 545، 629.


(� ) – انظر نهاية الوصول:623، 635، 653.


(� ) – انظر نهاية الوصول:509.


(� ) – انظر نهاية الوصول:599.


(� ) – انظر نهاية الوصول:699.


(� ) - انظر نهاية الوصول:60 ،88، 90، 109، 110، 183.


(� ) – انظر نهاية الوصول:167، 178، 180، 185.


(� ) – انظر نهاية الوصول:755.وقد فصل القول في ذلك المحقق في هذا الموضع.وانظر غيرها من الأمثلة ص:183من المقدمة.


(� ) – انظر ص:577،من النهاية ،والحديث: رواه الحاكم في المستدرك:3/83،رقم:4465، وقال:«فيه ارسلا»وفي نصب الراية:4/133، وقال:«وقال غريب مرفوعاً ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود وله طرق أحدها رواه أحمد»ووجدته في المسند :1/379،رقم:3596.


(� ) – انظر ص :2338 من النهاية،والحديث:تقدم تخريجه ص:473.


(� ) – انظر ص :362،من النهاية.والحديث:ذكره في مجمع الزوائد:5/89، وقال فيه مسرور وهوضعيف،ولسان الميزان:2/108،رقم:442، وذكر وضعه، وكشف الخفاء:1/195، والكامل في ضعفاء الرجال:2/156.


(� ) – انظر النهاية ص:238، 514، 602.


(� ) – انظر النهاية:390، 488، 600.


(� ) – انظر النهاية:198، 213، 263.


(� ) – انظر النهاية:8، 32، 331.


(� ) – مقدمة المدخل لابن بدران .


(� ) – 2/367.


(� ) – 2/155.


(� ) – 1/599.


(� ) – للمرداوي :9/453.


(� ) – 1/479.


(� ) – 138.


(� ) – لابن اللحام :ص52 في مسألة :المرتد إذا أسلم هل يلزمه القضاء ؟


(� ) – انظر مقدمة تحقيق فضيلة الدكتور:إبراهيم آل أبراهيم:186-190.


(� ) – شرح مختصر الروضة:3/751.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/ 107،126 ،133،149.


(� ) – شرح مختصر الروضة:3/751-752.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/129، 176، 247، 250، 266، 353، 457.


(� ) - انظر شرح مختصر الروضة:1/129-132.


(� ) - إسما عيل بن حماد الجوهري، أبو نصر، لغوي مشهور، كان إماماً في اللغة، والأدب أصله من فاراب ودخل العراق صغيراً وسافر إلى الحجاز وعاد إلى خراسان ثم أقام في نيسابور وتوفي بها سنة 393هـ من مصنفاته: الصحاح، وكتاب في العروض، ومقدمة في النحو0 


	انظر ترجمته في: شذرات الذهب (3/276)، الأعلام (1/313)0


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/115.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/77، 120، 133، 177، 251، 267، 353، 458.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/120، 133،247.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/268.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/133.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/133.


         وانظر :1/177، 250، 267.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/252.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/157.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/159.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/256، 505.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/273.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/256-257.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/168.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/490.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/335، 2/266، 365، 3/205.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/490.


(� ) – شرح مختصر الروضة: 2/266.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/194.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/188.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/186.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/205.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/491.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/205.


(� ) - انظر شرح مختصر الروضة:1/194.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/205-206.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/242.


(� ) - انظر شرح مختصر الروضة:1/279-280.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/354.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:2/524.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/194، 532.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/194.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/281.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/186.


            وانظر:1/194، 272.


(� ) - انظر شرح مختصر الروضة:1/195.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/365.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/186، 194، 195، 196، 208، 229، 243، 283، 478، 496.


(� ) – البلبل مع الشرح :1/186.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/186-187.


(� ) – آل عمران:97.


(� ) – البقرة:21.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/208-209.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/210.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/283.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/474.


(� ) - انظر شرح مختصر الروضة:1/55، 59، 134، 144، 247، 266، 347، 553، 2/359.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/72، 143، 151، 158، 191، 356، 400.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/199.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/206.


          وانظر:1/ 208، 284، 357، 368، 3/179.


(� ) – وهي من المسائل التي زادها الطوفي علىالروضة،انظر شرح مختصر الروضة:1/223.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/224.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/182، 187، 190، 204، 213، 217، 294.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/187.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/190.


(� ) – انظر شرح مختر الروضة:1/217ومابعدها،وانظر:294.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/214.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/277.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/219.


(� ) – انظر مقدمة تحقيق التركي:1/36-37.


وممن اتهمه بالتشيع الصفدي،وابن رجب. قال الصفدي: «كان فقيهاً  شيعياً يظاهر بذلك وجد له بخطه هجو في الشيخين هجو في الشيخين ففوض أمره إلى بعض القضاة وشهد عليه بالرفض فضرب ونفي إلى قوص فلم ير منه بعد ذلك ما يشين ولازم الاشتغال وقراءة الحديث» نقل ذلك عنه السيوطي في بغية الوعاة (1/599)


وهذا الذي أجمله الذهبي والصفدي فصله ابن رجب بعد أن ذكر اسمه ورحلاته وشيوخه ومؤلفاته: «وله نظم كثير رائق وقصائد في مدح النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ وقصيدة طويلة في مدح الإمام أحمد وكان مع ذلك كله شيعياً منحرفاً في الاعتقاد عن السنة حتى إنه قال عن نفسه: 


	حنبلي رافضي أشعري هذه إحدى العبر


ووجد له في الرفض قصائد وهو يلوح في كثير من تصانيفه حتى إنه صنف كتاباً سماه: العذاب الواصب على أرواح النواصب ومن دسائسه الخبيثة: أنه قال في شرح الأربعين للنووي: اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعارض الروايات والنصوص وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك: عمر بن الخطاب وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان فمنعهم من ذلك وقال: لا أكتب مع القرآن غيره مع علمه أن النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ قال: (اكتبوا لأبي شاة خطبة الوداع) وقال: (قيدوا العلم بالكتابة) قالوا: فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ماروى عن النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ لا نضبطت السنة ولم يبق بين آخر الأمة وبين النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما0


فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمنين عمر ـرضي الله عنه ـ هو الذي أضل الأمة قصداًَ منه وتعمداً ولقد كذب في ذلك وفجر ثم إن تدوين السنة أكثر ما يفيد صحتها وتواترها وقد صحت بحمد الله -تعالى- وحصل العلم بكثير من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أو أكثرها لأهل الحديث العارفين به من طرق كثيرة دون من أعمى الله بصيرته لا شتغاله عنها بشبه أهل البدع والضلالة والاختلاف لم يقع لعدم تواترها بل وقع من تفاوت فهم معانيها وهذا موجود سواء دونت وتواترت أو لا وفي كلامه إشارة إلى أن حقها اختلط بباطلها ولم يتميز وهذاجهل عضيم وقد كان الطوفي أقام بالمدينة النبوية مدة يصحب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلي ويجتمعان على ضلالتهما وقد هتكه الله وعجل الانتقام منه بالديار المصرية 


	ثم قال ابن رجب: "قال تاج الدين أحمد بن مكتوم القيسي في حق الطوفي: قدم علينا-يعني الديار المصرية- في زي أهل الفقر وأقام على ذلك مدة ثم تقدم عند الحنابلة وتولى الإعادة في بعض مدارسهم وصار له ذكر بينهم وكان يشارك في علوم ويرجع إلى ذكاء وتحقيق وسكون نفس إلا أنه كان قليل النقل والحفظ وخصوصاً للنحو على مشاركة فيه واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنهما وفي غيرهما من جملة الصحابة رضي الله عنهم، وظهر له في هذا المعنى أشعار بخطه نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له منها قوله في قصيدة:


	كم بين من شك في خلافته    وبين من قيل: إنه الله 


فرفع أمره ذلك إلى قاضي الحنابلة سعد الدين الحراثي0


ثم أعقب ذلك بقوله: "وقد ذكر بعض شيوخنا عمن حدثه من آخر: أنه أظهر له التوبة وهو محبوس وهذا من تقيته ونفاقه فإنه في آخر عمره لما جاور بالمدينة كان يجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة ويصحبه ونظم في ذلك ما يتضمن السب لأبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وقد ذكر ذلك عنه شيخنا المطري حافظ المدينة ومؤرخها وكان قد صحبه بالمدينة»طبقات الحنابلة: (2/368-370)


انتهى كلام ابن رجب المتعلق بهذا الموضوع ويحتاج إلى بعض الوقفات تتلخص فيما يلي:


الوقفة الأولى: مع قول ابن رجب: " وكان مع ذلك كله شيعياً منحرفاً في الاعتقاد عن السنة" وهذه الوقفة تتمحور حول ما يبدو من التعارض بين كلام ابن رجب عن الطوفي في محفوظاته وشيوخه ومدحه للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومدحه للإمام أحمد حيث قال: "وكان فاضلاً صالحاً...وجالس فضلاء بغداد في أنواع الفنون وعلق عنهم...ولقي الشيخ تقي الدين ابن تيمية والمزي والشيخ مجد الدين الحراني وجالسهم إلى أن قال: "وله نظم رائق وقصائد في مدح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقصيدة طويلة في مدح الإمام أحمد" 0وبين وصفه بأنه شيعي منحرف في الاعتقاد عن السنة لأن التاريخ لم يحفظ لنا أن شيعياً مدح الإمام أحمد وألف كتبه على مذهبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما من عرف الإسلام كيف كان وهو مقر بأن محمداً رسول الله باطناً وظاهراً فإنه يمتنع أن يكون في الباطن رافضياً ولا يتصور أن يكون في الباطن رافضياً إلا زنديق منافق أو جاهل بالإسلام...فهل عرف أحد من فضلاء أصحاب الشافعي وأحمد وأصحاب مالك كان رافضياً؟ أم يعلم بالاضطرار أن كل فاضل منهم من أشد الناس إنكاراً للرفض وقد اتههم طائفة من اتباع الأئمة بالميل إلى نوع من الاعتزال ولم يعلم أحد منهم اتهم بالرفض لبعد الرفض عن طريق أهل العلم...» منهاج السنة النبوية (2/179-180)0


ثم كيف يكون رافضياًَ خبيثاً ويمدح أعداء الرفض وينتحل مذهبهم الفقهي فهو كما قال ابن رجب مدح الإمام أحمد بقصيدة طويلة وهو لم يدرك الإمام أحمد حتى يتملق له وينافق في مدح مذهبه 0


ومدح شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أشد أعداء الرافضة حيث قال: "كأن العلوم بين عينية يأخذ ما يشاء ويذر مايشاء وعرضت عليه أبيات فثنى رجليه وأجاب عنها بمائة وتسعة أبيات ويجيب في القعدة الواحدة بعدة كراريس» من الدرر الكامنة (1/153)وينظر في هذا الرد: مقدمة الانتصارات الإلهية (104-105)، مقدمة الصعقة الغضبية (111)


الوقفة الثانية: مع قول ابن رجب في تأكيده تشيع الطوفي: " إنه قال عن نفسه: 


	حنبلي رافضي أشعري  هذه إحدى العبر"كذا عند ابن رجب0


ويروى: حنبلي رافضي ظاهري    أشعري هذه إحدى الكبر


ولم يشر أحد إلى موضعها من كتبه ولم يوجد لها ذكراً أو إشارة في كتبه ولا يستبعد إلصاقها به ثم إنه على فرض صحة نسبة هذه المقولة إليه فأي رواية منها قال؟ لأن في بعضها أنه رافضي وأشعري وحنبلي وبينها اختلاف وفي بعضها أنه حنبلي أشعري ظاهري وبين الثلاثة اختلاف – أيضاً- ولا تجمتع هذه المذاهب لا في الفقه ولا في العقيدة إلا على وجه التعسف وقد تتفق في بعض المسائل فقط0


ثم إن البيت فيما يظهر أنه يصلح دليلاً على نفي التهمة عنه لا على تقويتهما وتأييدها فهو مسوق في صورة استغراب واستنكار وكأنه يريد أن يقول: إنها لإحدى العبر والكبر أن توجد هذه المتناقضات في شخص وأن يزعم اجتماعها. ينظر: مقدمة الانتصارات الإلهية (106-107)، مقدمة الصعقة الغضبية (112)، مقدمة شرح مختصر الروضة للبراهيم (88)0


الوقفة الثالثة: مع قول ابن رجب: "ووجد له في الرفض قصائد"


وهذه دعوى تحتاج إلى دليل وكيف يخفى هذا الشعر وهو قصائد كما يقول ابن رجب وليس قصيدة واحدة ولا نجد له أثراً عند ابن رجب ولا عند من قبله أو من بعده لا في شيء من مؤلفات الطوفي ولو كان شيء من ذلك الشعر موجوداً لما تناقل مؤرخوه جيلاً بعد جيل ذلك البيت المهلهل الذي ذكر قبل قليل وغضوا النظر عن هذه القصائد0 انظر:مقدمة الصعقة الغضبية (112)0


الوقفة الرابعة: مع قول ابن رجب: "وهو يلوح بالرفض في كثير من تصانيفة حتى إنه صنف كتاباً سماه: العذاب الواصب على أرواح النواصب"


	والتلويح بالرفض في كثير من تصانيفة دعوى تحتاج إلى دليل وابن رجب من أعرف الناس بتصانيف الطوفي وأكثر ما وجدت مسرودة عنده ولو وجد شيئاً ذا بال لذكره ولكنه لم يجد إلا ما استخرج من شرح الأربعين النووية وهو غير صريح في ذلك كما سيأتي والذي وصلنا من كتب الطوفي لم نجد فيه شيئاً من ذلك0


	أما قول ابن رجب: " حتى إنه صنف كتاباً سماه: العذاب الواصب على أرواح النواصب" فليس فيه دليل ظاهر على ذلك لأن ابن رجب لم يذكر لنا شيئاً عن محتوى الكتاب ولم نطلع عليه ولم يعرف أحد اطلع عليه ووصف مضمونه ولذا فليس أمامنا إلا التوقف عن الحكم له أو عليه بهذا الكتاب وأ العنوان فليس فيه دليل على ذلك لأن لفظ النواصب صار علماً على مبغضي علي ـ رضى الله عنه ـ ومن يناصبونه العداء وأهل السنة ليسوا كذلك فهم يحبون علياً أكثر مما تحبه الرافضة وبشتركون مع الرافضة في بغض وعداء مبغضي علي ـ رضى الله عنه ـ فليس في العنوان أي دليل على المضمون0 مقدمة الانتصارات الإليهة (107)مقدمة الصعقة الغضبية (113)، مقدمة شرح مختصر الروضة للبراهيم (88-89)


ويقول الدكتور إبراهيم البراهيم: "أما تصنيفه كتاباً سماه العذاب الواصب على أرواح النواصب فلا دليل فيه على تشيع مؤلفه بالنظر إلى عنوانه إذ إن النواصب وهم الذين يبغضون علياً يشترك أهل السنة مع الشيعة في عدم الرضى ببغض علي فليس الرد عليهم خاصاً بالشيعة على أن تحديد ما يحويه الكتاب من أراء إنما يثبت بالاطلاع عليه» مقدمة شرح مختصر الروضة (88)0


(� ) – انظر مقدمة التحقيق لكتاب سواد الناظر:1/132.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/12.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/142.


(� ) – شرح مختصر الروضة:2/267-268.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/98-100.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/159، 166، 205، 206، 214، 219.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/160.


         وانظر كذلك:1/161، 178، 181.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/ 127، 146، 152، 161، 174، 182، 188.


(� ) – سورة النساء:43.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/192-193.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/101.


           وذكرها الدكتور:إبراهيم في مقدمته:191.


(� ) - انظر شرح مختصر الروضة:1/218.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/284وما بعدها.


           وذكرها الدكتور:إبراهيم في مقدمته:191.


(� ) – سورة الشعراء:34.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:2/350.


(� ) - شرح مختصر الروضة:2/409-410.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:3/134.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/165-166.


           وذكرها الدكتور:إبراهيم في مقدمته:191.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/168.


             وذكرها الدكتور:إبراهيم في مقدمته:191.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/257.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/242.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/281.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/265.


      وانظر كذلك:1/501، 507، 517، 522، 3/169.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/172، 177، 202، 211، 219، 234، 254، 269، 555.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/223.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/157 ،163،191، 192.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/135-138.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/182.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/78-79.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/294.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/133.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/167-168.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/168-171.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/179.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/284.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/415.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/204.


(� ) - وقد أشار إلى ذلك محقق الكتاب الدكتور ابراهيم الأبراهيم:200.


(� ) – 4/184.


(� ) – 6/317.


(� ) – 4/230.


(� ) – 2/236.


(� ) – 1/412.


(� ) – 2/289.


(� ) – 2/155.


(� ) – 359.


(� ) – شرح المنهاج:1/11.


(� ) – انظر الابهاج:1/70، وشرح البدخشي:1/13، 15.


          وقد ذكر محقق الكتاب الصاعدي هذه النقاط الأربع الأخيرة.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/24، 34، 36، 48، 54، 55، 65،2/452، 464.


            حقق من حمد الصاعدي ورمزت له بجزء:1، وحقق من سلامة الأحمدي ورمزت له بجزء:2.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/11، 23.


(� ) - شرح المنهاج:1/1-2.


(� ) – شرح المنهاج:1/1-2.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/33، 46، 64، 2/463.


(� ) - شرح المنهاج:1/50-51.


         وانظر:1/52، 2/ 438، 439.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/25.


(� ) – انظر شرح المنهاج:2/436.


(� ) – يونس:71.


(� ) – أخرجه أبو داود رقم:2454،2/329، والترمذي رقم:730، 3/108،والنسائي:2333، 4/169، والبيهقي:7696، 4/202،ولكن بلفظ:( من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له).وبلفظ :من الليل لم أجده إلا فيمن بوب به لا حديثاً.


(� ) - شرح المنهاج:2/436-437.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/6.


(� ) – المنهاج مع شر الفرغاني:1/18.


(� ) - شرح المنهاج:1/25.


            وانظر:1/52.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/13، 31، 54، 58.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/31.


(� ) - شرح المنهاج:1/54-56.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/64.


(� ) - شرح المنهاج:1/15.


(� ) – شرح البدخشي:1/18.


(� ) – انظرها في نهاية السول:1/16وما بعدها.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/25، والحكم:1/52.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/10.


(� ) - شرح المنهاج:2/463.


            وانظر :2/473.


(� ) - شرح المنهاج:2/439.


       وانظر :2/445.


(� ) - شرح المنهاج:2/439.


            وانظر:2/463، 473.


(� ) - شرح المنهاج:2/440.


(� ) – المنهاج مع شرح الفرغاني:2/473.


(� ) - شرح المنهاج:2/473-474.


(� ) – شرح المنهاج تحقيق سلامة:2/480.


(� ) -  شرح المنهاج تحقيق سلامه 2/478.


(� ) – انظر شرح المنهاج:2/445.


(� ) – النساء:115.


(� ) - شرح المنهاج:2/444.


(� ) – سورة النساء:115.


(� ) - شرح المنهاج:2/445-446.


              وانظر:2/457، 474.


(� ) – رواه البخاري في باب:المدينة تنفي خبثها:2/665، رقم:1784، ومسلم في نفس الباب:2/1006،رقم:1383.


(� ) – المنهاج مع شرح الفرغاني:2/463.


(� ) – أخرجه البخاري :6/2670،رقم:6891، ومسلم :2/1006،رقم:1383.


(� ) - شرح المنهاج:2/463.


          وانظر:2/478، 480، 483.


(� ) – رواه الطبراني في المعجم الأوسط:4/140، رقم:3816، والبيهقي في سننه:8/153، وفي لسان الميزان:1/72، رقم:732، والكامل في ضعفاء الرجال:7/196،والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة:1/388،رقم:604.


(� ) – رواه في تلخيص الحبير:4/190، رقم:2098،وضعفه، وذكره في لسان الميزان:2/118، وكشف الخفاء:1/147، وانظر تحفة الأحوذي:10/155، وفتح الباري:4/57.


(� ) – شرح المنهاج:2/484.


(� ) - شرح المنهاج:2/439-440.


(� ) - شرح المنهاج:2/440.


(� ) – المنهاج مع شرحه:2/439.


(� ) - شرح المنهاج:2/442.


(� ) - شرح المنهاج:2/442.


         وانظر:445-457.


(� ) – انظر شرح المنهاج:2/452.


(� ) – انظر شرح المنهاج:2/475.


(� ) – ولكن لايسلم له ذلك فالحديث رواه الترمذي وقال:حسن صحيح:5/609،رقم:3663.وابن ماجة في سننة:1/37،رقم:97.والحاكم في المستدرك:3/75، وقال:وجدنا له شاهدا باسناد صحيح عن عبدالله بن مسعود:3/76.


        وانظر:مجمع الزوائد:9/295،فكيف يسلم له الوضع ،لو ضعفه لأمكن ،ولعل عدم مناقشة البيضاوي للحديث ؛لظهور ذلك عنده والله تعالى أعلم.


(� )- تقدمتخريجه ص:684من البحث.


(� ) - شرح المنهاج:2/484.


(� ) - شرح المنهاج:2/481-482.


(� ) – 1/192.


           وانظر نهاية السول:1/11.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/18. 


(� ) – شرح المنهاج:1/38.


(� ) – انظر شرح المنهاج:2/442.


        وقد ذكرا محققا الكتاب نماذج من أراءه واختياراته التي خالف فيها المصنف فراجعها،مقدمة الصاعدي:134-135، ومقدمة سلامة الأحمدي:94وما بعدها.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/31، 97، 2/442، 453، 483.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/33، 2/461.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/50.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/18.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/23، 32، 54، 2/467.


(� ) – شرح المنهاج:1/49.


(� ) – انظر شرح المنهاج:1/30.


(� ) – سلم الوصول:1/36-37.


(� ) – 4/224.


(� ) – 6/348.


(� ) – 2/278.


(� ) – 3/814.


(� ) – 5/96.


(� ) – 2/1855.


(� ) – بيان المختصر:1/5.


(� ) – انظر : تعليق د:مظهر بقا لبيان المختصر :1/5-6.


(� ) - بيان المختصر:1/5-7.


(� ) – بيان المختصر:1/339.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/18، 19.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/14، 18، 64، 65، 175، 184، 325.


(� ) – المختصر مع بيان المختصر:1/34.


(� ) – بيان المختصر:1/34.


(� ) - بيان المختصر:1/15، 184.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/ 16-17، 20، 185.


(� ) - بيان المختصر:1/20-21.


(� ) - انظر بيان المختصر:1/163، 175.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/63، 393، 396، 397، 405.


(� ) – المختصر مع بيان المختصر:1/151.


(� ) - بيان المختصر:1/152.


(� ) – المختصر مع بيان المختصر:1/183.


(� ) - بيان المختصر:1/184.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/29، 177، 178.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/369، 462، 547، 549، 3/121.


(� ) – سورة النمل:27.


(� ) - بيان المختصر:1/462.


(� ) - بيان المختصر:1/363-364.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/256.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/289.


(� ) - بيان المختصر:1/420.


            وانظر:1/425، 441.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/ 164، 171، 237، 289، 345، 423، 273، 485.


(� ) – بيان المختصر:1/236-237.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/172، 175، 180.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/165، 216، 231،237، 484.


(� ) - انظر بيان المختصر:1/280، 346.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/172، 175، 180، 345، 423.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/215، 230، 393، 403، 408.


(� ) –  بيان المختصر:1/245.


            وانظر :1/278، 317، 485، 549.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/215، 230، 256،278، 289، 345، 423، 485.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/164، 171، 245، 549.


(� ) - بيان المختصر:1/164.


(� ) - بيان المختصر:1/215-216.


(� ) - بيان المختصر:1/364.


(� ) - بيان المختصر:1/164.


             وهذا بنصه عند العضد ويأتي ،فلعله استفاد منه ولم ينص خاصة مع كثرة نقله عن العضد والخنجي والكرماني،دون نسبة.


(� ) - انظر بيان المختصر:1/239.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/247.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/164، 166، 171، 192، 193...


(� ) – انظر بيان المختصر:1/164، 166، 169.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/171، 180، 181.


(� ) - بيان المختصر:1/181.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/465.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/245،247، 320.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/490، 543.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/172، 226-227، 233، 239، 284، 427، 437، 467، 537.


(� ) – المختصر مع بيان المختصر:1/466.


(� ) – سورة المرسلات:77.


(� ) – سورة الرحمن:55.


(� ) - بيان المختصر:1/467.


(� ) – سورة التوبة:9.


(� ) - بيان المختصر:1/178.


وانظر :1/333، 347، 395، 418، 538.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/270، 271، 395، 483، 540.


(� ) -  رواه البخاري في باب: الأذان للمسافر:1/226،رقم:605،وابن حبان في صحيحه باب:الأذان:4/541، رقم:1658، والدر قطني في سننه،باب:في ذكر الأمر بالأذان:1/273،رقم:2.


(� ) – رواه مسلم باب:استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر،بلفظ:لتأخذوا عني مناسككم:2/943، رقم:1297، وبهذا اللفظ أخرجه أبوداود في سننه ،باب:في رمي الجمار:2/201،رقم:1970، وفي مسند الإمام أحمد:3/318، 14459.


وذكره البيهقي بلفظ:خذوا عني مناسككم:في باب:الإيضاع في وادي محسر:5/125، رقم:9307، وفي نصب الراية:3/54، وسبل السلام:2/201. 


(� ) – بيان المختصر:1/483.


(� ) – المختصر مع بيان المختصر:1/480.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/540، 567.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/544.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/333، 361.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/ 544، 697.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/361، 496.


(� ) – بيان المختصر:1/499.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/346.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/565.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/172.


(� ) – انظر المختصر مع بيان المختصر:1/227.


(� ) - بيان المختصر:1/170.


      وانظر  :1/167، 173، 181، 190، 192، 194، 375، 448.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/431.


(� ) - بيان المختصر:1/338.


       وانظر:1/228، 353، 354.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/354.


(� ) - بيان المختصر:1/464.


       وانظر:1/337.


(� ) – سورة النساء:4.


(� ) - بيان المختصر:1/538.


         وانظر:1/542.


(� ) - بيان المختصر:1/47 8.


     وانظر :1/396، 398.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/256،367.


(� ) – بيان المختصر:1/149.


(� ) – بيان المختصر:1/174.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/149، 174، 182، 287، 325، 331، 343، 346، 357، 377، 393، 405، 474، 521...


(� ) – بيان المختصر:1/32.


(� ) – المختصر مع بيان المختصر:1/31.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/34، 36-37، 172، 233.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/39.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/40، 41، 278، 280، 485، 549.


(� ) – انظر بيان المختصر:2/195-196، 201.


(� ) – بيان المختصر:1/214.


(� ) – المختصر مع بيان المختصر:1/214.


(� ) – بيان المختصر:1/214.


(� ) – بيان المختصر:1/237.


(� ) – بيان المختصر:1/330.


(� ) – بيان المختصر:3/201،ونقل المثال المحقق في مقدمته:33.


(� ) – المختصر مع بيان المختصر:1/64.


(� ) – بيان المختصر:1/65.


              وانظر:1/20، 23، 44، 210، 337، 364، 365، 464.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/19، 397، 454.


(� ) – المختصر مع بيان المختصر:1/194.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/195 وما بعدها.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/273، 278، 279، 290، 358، 367، 337، 410، 462، 551، 715...


(� ) – وانظر بيان المختصر:1/35.


(� ) – انظر بيان المختصر:39-52.


(� ) – بيان المختصر:1/171.


            وانظر:1/176.


(� ) – بيان المختصر:1/287.


(� ) – بيان المختصر:1/325.


(� ) – بيان المختصر:1/56.


(� ) – ذكره في كشف الظنون:2/1853.


(� ) - 2/1854.


(� ) - 10/46.


(� ) - 6/360.


(� ) – 2/76.


(� ) – 2/76.


(� ) – للإسنوي:2/238.


(� ) – 2/173.


(� ) – 4/180.


(� ) – 2/173.


(� ) – 376.


(� ) – الخرائد:أي معلوماته البكرالتي لم تكشف ، قال ابن منظور: جمع خريد،«والخرود من النساء البكر التي لم تمسس قط».انظر لسان العرب:3/162.


(� ) – شرح المختصر:1/5.


(� ) – تتبعت الشارح في كتابه فقرأت الجزء الأول كاملاً، وغالب الجزء الثاني ولم أجده نص إلا على بعض المراجع ، وهي المذكورة أعلاه.


        ثم اطلعت على تحقيق دوكوري محمد بالجامعة الإسلامية فلم أجده أشار إلى شيء منها.  


(� ) - انظر شرح المختصر:1/154، 156.


(� ) - انظر شرح المختصر:1/174.


(� ) - انظر شرح المختصر:2/305.


(� ) - انظر شرح المختصر:1/242، 2/3.


(� ) - انظر شرح المختصر:1/242.


(� ) - انظر شرح المختصر:1/ 14،  2/2، 58. 


(� ) – انظر شرح المختصر:2/77.


(� ) – انظر شرح المختصر :1/10، 41، 44.


(� ) - شرح المختصر :1/128.


(� ) - انظر شرح المختصر :1/35، 37، 144، 197، 221، 2/18، 280، 283، 289.


(� ) - شرح المختصر :1/37-38.


(� ) – انظر شرح المختصر :1/67.


(� ) – انظر شرح المختصر :1/ 73، 116.


(� ) - شرح المختصر :1/5.


(� ) – انظر شرح المختصر :1/228.


(� ) – انظر شرح المختصر :1/ 25، 138، 140، 141، 2/280.


(� ) – انظر شرح المختصر :1/19، 40، 69، 138، 233.


(� ) - شرح المختصر :1/40.


(� ) – انظر شرح المختصر :1/25، 141.


(� ) – انظر شرح المختصر :1/25.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/221،2/77، 289.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/29.


(� ) - شرح المختصر:1/41.


            وانظر :1/40، 46، 19.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/45، 135، 163.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/41.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/76، 121، 225.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/123.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/30، 56، 222.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/122، 123، 227.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/222-223.


(� ) - شرح المختصر:1/70.


(� ) – بيان المختصر:1/65.


(� ) - شرح المختصر:1/70.


(� ) - شرح المختصر:1/222.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/224.


(� ) - شرح المختصر:1/223.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/128، 134، 135.


(� ) - شرح المختصر:1/234.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/244.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/128، 134، 135، 245.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/153، 163، 244.


(� ) - شرح المختصر:1/167.


             وانظر :192.


(� ) - شرح المختصر:1/183.


            وانظر :2/2.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/200، 242، 243، 244.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/134، 137.


(� ) - انظر شرح المختصر:1/135، 245.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/163، 167، 236، 2/91، 286.


(� ) - انظر شرح المختصر:1/19، 176، 308.


(� ) - شرح المختصر:1/176.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/176، 245، 2/286، 291.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/193.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/232.


(� ) - شرح المختصر:1/243.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/  163،236، 242، 243 ،2/2 ، 58، 35، 77، 78..


(� ) – انظر شرح المختصر:1/128، 134، 135، 164.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/128، 129، 131، 2/3.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/134، 135، 136، 137، 235.


(� ) - شرح المختصر:1/128.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/137، 234.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/130، 134، 136، 137، 164، 166، 235، 238، 2/3، 58.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/35، 227.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/162.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/164.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/235، 240.


(� ) - شرح المختصر:1/164.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/164، 171.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/210، 236.


(� ) - شرح المختصر:1/236.


(� ) - شرح المختصر:1/235.


(� ) -  وقد أحلت للأصفهاني؛لكونه تقدم في خطة البحث،لا لأنه تقدمه في شرح المختصر؛إذ الأصفهاني ينقل في بيانه من العضد،وقد تقدم ذلك.


(� ) - شرح المختصر:1/234.


(� ) – سورة التوبة: 122.


(� ) - شرح المختصر:1/235.


            وانظر :2/20، 113.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/164، 232، 2/173، 175، 176.وراجع منهج الأصفهاني في ذلك فهم سيان.


(� ) – راجع ص:720من البحث.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/232، 2/8.


(� ) – سورة المزمل:20.


(� ) – راه البخاري في باب:وجوب القرأة للإمام والمأموم في الصلوات كلها:1/263رقم:723،بلفظ:لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.ومسلم في باب:وجوب قراء الفاتحة في كل ركعة:1/295،رقم:393.


                وبنفس اللفظ الوارد في المتن:انظر:مسند أبي عوانة:1/451، ونصب الراية:2/19، ونيل الأوطار:4/103، والبيهقي في السنن الكبرى:2/380. 


(� ) - شرح المختصر:1/232.


(� ) – شرح المختصر:1/233.


(� ) - شرح المختصر:1/227.


(� ) – البدر الطالع:1/326.


(� ) – انظر منتهى أدب الطالب ومنتهى الأرب للشوكاني:195-196.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/33، 74، 105ولم يصرح باسمه.


(� ) – انظر رفع الحاجب:1/369، 3/98، 249.


(� ) – انظر :2/329، 330، 410.


(� ) – انظر 1/73، 112، 139، 2/170، 321...وقدأكثر من الرجوع إلى شرح العضد.


(� ) – انظر:1/77، 113، 228، 252وتربوا عن عشرين موضعاً.


(� ) – انظر إرشاد الفحول:1/476، 491.


(� ) –  انظر حاشية البناني :2/275.


(� ) – كمسلم الثبوت:1/8/92،وابن بدران في المدخل:403.


(� ) – انظر حاشية التفتازاني:1/3، 2/238، والنقود والردود:1/5-11.


(� ) – انظر:2/ 1853، 1856، 1857.وقال محمد مظهر بقا أنه اطلع على أكثر من20حاشية .مقدمة تحقيق بيان المختصر:1/26.


(� ) – شرح المختصر:1/11.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/41، 46.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/43، 130، 148، 167.


(� ) - شرح المختصر:1/119-120.


(� ) – بيان المختصر:1/154.


(� ) - شرح المختصر:1/240-241.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/194، 2/14، 19، 46.فقد اعترض على تعريف القرآن والخبر فانظره.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/123، 133، 168، 169، 172، 179، 186، 223،240، 245، 2/91، 230.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/51، 65، 117، 2/2، 5.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/155، 174، 180، 187،222،224،225، 277، 2/34


(� ) - شرح المختصر:1/80.


(� ) - شرح المختصر:1/225.


(� ) – انظر كشف الظنون:2/1854.


(� ) - شرح المختصر:1/41.


(� ) – شرح المختصر:1/137.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/179-180.


(� ) - شرح المختصر:1/5.


(� ) - شرح المختصر:1/75.


(� ) – بيان المختصر:1/769.


(� ) - شرح المختصر:1/156.


(� ) – حاشية التفتازاني مع شرح العضد:1/156.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/178، 197.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/228.


(� ) - شرح المختصر:1/243.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/368.


(� ) – وانظر الواجب الموسع للدكتور عبدالكريم النملة.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/363.


(� ) - شرح المختصر:1/245.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/240.


(� ) –  شرح المختصر:2/8.


(� ) – وبهذا سماه الزركشي في مقدمته ،انظر :تشنيف المسامع المطبوع:1/97. وبهذا ورد في كشف الظنون :1/595 ، وهداية العارفين 2/175.


(� ) – قاله في الدرر الكامنة:4/18، وشذرات الذهب :7/85، وطبقات المفسرين :2/163 .


(� ) – تشنيف المسامع المطبوع :1/97.


(� ) – 4/320.


(� ) – 1/595 ، وذكر أن العلامة ولي الدين العراقي انه أختصره في كتابه المسمى بالغيث الهامع.


(� ) – 4/18.


(� ) – 7/85.


(� ) - 1/366.


(� ) – 2/158.


(� ) – 2/175.


(� ) - 3/174.


(� ) – 2/217.


(� ) – 1/282 .


(� ) – تشنيف المسامع:1/10.


(� ) – تشنيف المسامع:1/16.


(� ) – سورة:النساء:83.


(� ) – تشنيف المسامع:1/22.


(� ) – الزمخشري هو: محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، أبو القاسم، ولد بزمخشر قرية من عمل خوازم في رجب سنة 467هـ رحل إلى بغداد وحج وجاور أخذ عن نصر بن البَطِر وغيره وروى عنه بالإجازة أبو طاهر السلفي وزينب بنت الشَّعري وكان رأساً في البلاغة والعربية والمعاني والبيان توفي سنة 538هـ0 من مصنفاته: الكشاف، والفائق، وأساس البلاغة، والمفصل0 


	انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (3/86)، سير أعلام النبلاء (20/151)، البداية والنهاية (16/335)


(� ) – سورة البقرة:15.


(� ) – تشنيف المسامع:1/8، وانظره بالمعنى في :الكشاف:1/188.


(� ) – تشنيف المسامع:1/2.


(� ) – تشنيف المسامع:1/2-3.


(� ) – انظر تشنيف المسامع :1/39، 48، 55، 147،159.


(� ) – تشنيف المسامع:1/43.


(� ) – تشنيف المسامع:1/131.


(� ) – تشنيف المسامع:1/48.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/48، 52، 57، 58.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/49، 50، 53، 57.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/40، 120.


(� ) – تشنيف المسامع:1/61.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/72، 81، 104، 170، 213.


(� ) – تشنيف المسامع:1/77.


(� ) – تشنيف المسامع:1/102.


(� ) – جمع الجوامع مع التشنيف:1/157.


(� ) – تشنيف المسامع:1/157-158.


(� ) – تشنيف المسامع:1/206.


(� ) – تشنيف المسامع:1/240-241.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/63، 64، 66.


(� ) - تشنيف المسامع:1/81-82.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/130.


(� ) - انظر تشنيف المسامع:1/238.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/55،60،64،66، 68.


(� ) - تشنيف المسامع:1/104.


(� ) – وهو جزء من حديث أخرجه البخاري،في باب: الزكاة من الإسلام:1/25،رقم:46، ومسلم،باب:بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام:1/40،رقم:11.


(� ) - النسائي هو:أحمد بن شعيب بن علي بن سنان، الخراساني، أبو عبد الرحمن ، ولد بنسا، في سنة 215هـ، وطلب العلم في صغره، فارتحل إلى إلى قتيبة في سنة 230هـ ببغلان ( بلدة بنواحي بلخ)، وأقام عنده سنة فأكثر عنه، وارتحل في طلب العلم إلى خراسان، والحجاز، ومصر، والعراق، والجزيرة، والشام، وسمع من: إسحاق بن راهوية، وهشام بن عمار، وأحمد بن منيع، وغيرهم، وحدث عنه: أبو جعفر الطحاوي، وأبو علي النيسابوري، والحسن بن رشيق، وغيرهم، وكان شيخاً مهيباً، من بحور العلم، مع الفهم، والإتقان، ونقد الرجال، توفي بفلسطين، في يوم الاثنين، لثلاث عشرة خلت من صفر، سنة 303هـ، وقد صنف: السنن الكبرى، وكتاب الضعفاء، ومسند علي، وغيرها


	انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (14/125)، تذكرة الحفاظ (2/194)، شذرات الذهب (2/421)0


(� ) - تشنيف المسامع:1/106.وأخرجه النسائي :2/193.وهو عندمسلم عن عائشة رضي الله عنها:2/239.


(� ) – أخرجه أحمد في مسنده:3/351، رقم:1482، والدارمي باب: في القمص ...:2/173، رقم:2159، والبيهقي في سننه:باب :لم يكن له إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يلق العدو ولو بنفسه:7/40، رقم: 13060.


(� ) - تشنيف المسامع:1/109.


(� ) – آل عمران:104.


(� ) – التوبة:122.


(� ) - تشنيف المسامع:1/228.


(� ) – رواه أحمد:6/272 ،رقم:26383،وأخرحه الحاكم في المستدرك:1/145،وابن خزيمة:1/7.وأطال الكلام فيه ابن القيم في المنار المنيف:19.


(� ) – أخرجه البخاري،باب:السواك يوم الجمعة:1/303،رقم: 847،ومسلم في باب: السواك:1/220، رقم:252.


(� ) - تشنيف المسامع:1/201-202.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/197، 203، 204، 205.


(� ) - تشنيف المسامع:1/214.


(� ) - تشنيف المسامع:1/80.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/105، 143، 172،207، 212.


(� ) - تشنيف المسامع:1/145.


        وانظر:1/120، 254.


(� ) - تشنيف المسامع:1/121-122.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/144، 146، 242.


(� ) – جمع الجوامع مع التشنيف:1/106.


(� ) - تشنيف المسامع:1/107.


(� ) – جمع الجوامع مع التشنيف:1/113.


(� ) - تشنيف المسامع:1/115.


(� ) – جمع الجوامع مع التشنيف:1/246.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/263.


(� ) - تشنيف المسامع:1/246.


(� ) - تشنيف المسامع:1/215،وهو بنصه في القواطع.


وانظر تشنيف المسامع:1/219.


(� ) - تشنيف المسامع:1/236


(� ) - تشنيف المسامع:1/236.


(� ) – انظر أصوله:1/31.


(� ) – انظر كشف الأسرار للبخاري ومعه أصول البزدوي:1/219-220.


(� ) - تشنيف المسامع:1/275.


(� ) - تشنيف المسامع:1/284.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/84، 96،وما تقدم في نسبة الأقوال.


(� ) - انظر تشنيف المسامع:1/91.


(� ) – وانظر تشنيف المسامع:1/109، 225.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/119.


(� ) - تشنيف المسامع:1/137.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/254، وتقدم طرفاً منها.


(� ) - تشنيف المسامع:1/229.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/66، 70، 238.


(� ) - تشنيف المسامع:1/205.


          وانظر:1/218.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/115، 118، 127، 230.


(� ) – تشنيف المسامع:1/139.


(� ) – تشنيف المسامع:1/235-236.


(� ) – تشنيف المسامع:1/253.


(� ) – جمع الجوامع مع التشنيف:1/31.


                 وقد جعل الشيخ الدكتور:موسى فقيهي محقق الكتاب هذه ميزة للزركشي ، والذي رأيته خلاف ذلك لما تقدم.انظر مقدمة التحقيق:1/103.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/118، 259.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/20، 83.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:2/694.


(� ) – البرهان:1/181.


(� ) – انظره في تشنيف المسامع:1/239،تحقيق جميل.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:2/613 تحقيق جميل.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:2/655.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:2/534، 535.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:2/572.


(� ) – انظره في تشنيف المسامع:1/129، 188.


(� ) – انظره في تشنيف المسامع:1/104.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/132.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:2/642.


(� ) - وقد فصل الشيخين الدكتور:موسى ، والشيخ:وجميل في ذلك انظر مقدمة تحقيق الكتاب للشيخ الدكتور:موسى:1/93،وتحقيق الشيخ جميل:1/103 وما بعدها.التحقيق لهما.


(� ) – بهذا سماه محقق الكتاب وأخرجه بذلك.


(� ) – انظر مقدمة المحقق :1/48.


(� ) – انظره:2/1057.


(� ) – انظره :1/44، 536، 550.


(� ) – انظر مقدمة المحقق:1/49.


(� ) – التحقيق:لوح:2أ.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/52، 91، 123.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/33، 64.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/34، 87.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/64.


(� ) – انظر سرح النسفي:1/15، 19، 37، 65، 66، 72، 92، 98.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/37، 43.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/72، 59، 65، 66، 92، 98.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/43، 66.


(� ) - شرح النسفي:1/43.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/19،124.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/51، 58.


(� ) - شرح النسفي:1/38.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/41.


(� ) - شرح النسفي:1/42-43.


(� ) - شرح النسفي:1/66.


(� ) - شرح النسفي:1/65.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/ 51، 66، 107.


(� ) - شرح النسفي:1/51.


(� ) – المنتخب مع شرح النسفي:1/51.


(� ) - شرح النسفي:1/74.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/385.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/52.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/15، 19، 75، 131.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/19،67، 71، 72، 131.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/23، 38، 41، 53، 60، 71.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/20.


(� ) - شرح النسفي:1/39-40.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/150،351-352، 354. 


(� ) – انظر شرح النسفي:1/383، 387، 395، 397.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/26، 27، 77، 78، 90، 160، 163، 355، 443.


(� ) - شرح النسفي:1/393.


            وانظر:1/366،385، 397.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/61، 103، 150، 351، 354،358، 383، 395.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/116، 388.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/385، 397، 405.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/108.


(� ) – سورة آل عمران:7.


(� ) -  شرح النسفي على االمنتخب:1/108.


(� ) - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، إمام المسلمين، وقدوة الموحدين، وشيخ المؤمنين والمعول عليه في أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولد في بخارى سنة 194هـ، ورحل في طلب العلم إلى خراسان والعراق ومصر والشام أخذ عن أصحاب الشافعي كالحميدي والزعفراني والكرابيسي والثوري وحماد بن زيد وابن عيينة وحدث عنه خلق كثير منهم: أبو عيسى الترمذي وأبو حاتم وإبراهيم بن إسحاق الحربي وتوفي ليلة الفطر في خَرتنك (من قرى سمرقند) سنة 256هـ 0من مصنفاته: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول صلى الله عليه وسلم ، والأدب المفرد، والتاريخ الكبير، وغيرها0 


	انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (2/323)، سير أعلام النبلاء (12/391)، البداية والنهاية (14/526-534)، طبقات الحنابلة (1/271)0


(� ) – شرح النسفي:1/108-116.


(� ) – انظر شرح النسفي :1/61، 103، 405.


(� ) – هود:97.


(� ) – النور:63.


(� ) – شرح النسفي:1/384-385.


(� ) – المجادلة:1.


(� ) – شرح النسفي:1/362.


(� ) – رواه البخاري ، في باب : السلم في كيل معلوم:2/781،رقم: 2124، ومسلم في باب: السلم: 3/ 1226، رقم:1604.


(� ) - شرح النسفي:1/363.


(� ) – شرح النسفي :1/391.


(� ) – المائدة:2.


(� ) – شرح النسفي:1/396.


(� ) – شرح النسفي:1/397.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/65ومابعدها.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/87.


(� ) – انظر شرح النسفي :1/19، 50، 58، 61، 66.


(� ) – البقرة:222.


(� ) – شرح النسفي:1/19.


(� ) – انظر شرح النسفي :1/77.


(� ) – انظر شرح النسفي :1/94-96.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/19، 57، 87، 96، 105، 106، 111.


(� ) – شرح النسفي :1/19-20.


(� ) – رواه البخاري في باب:مايذكر في بيع الطعام والحكرة:2/750، رقم:2027، ومسلم في باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً:3/1210، رقم:1587.


(� ) – شرح النسفي:1/101.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/88، 94.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/6، 56، 68، 95، 104، 126، 136، 189، 195، 372، 378.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/56.


(� ) – نسبه الزمخشري في أساس البلاغة :ص 332،إلى أبي عبيدة.


(� ) – شرح النسفي:1/127.


(� ) – آل عمران:7.


(� ) – شرح النسفي على المنتخب:1/108.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/23، 28، 30، 31، 56، 78، 79، 94، 155، 160، 173، 180، 182، 184.


(� ) – شرح النسفي:1/23.


(� ) – شرح النسفي:1/31-32.


(� ) – البقرة:223.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/94.


(� ) – شرح النسفي:1/160.


(� ) – لوح:2/أ.


(� ) – وهذه النقاط الثلاث ذكرها محقق الكتاب انظر المقدمة:57-58.


(� ) - شرح النسفي:1/38.


         وانظر:1/16، 17، 23، 353، 391، 402.      


(� ) – انظر شرح النسفي:1/6،28، 160، 180.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/129، 375.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/364.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/36،وتقدم.وانظر كذلك:37، 40، 65، 403.


(� ) - شرح النسفي:1/160.


       وانظر :1/16، 17، 23، 353، 391، 402.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/374، 400.


(� ) - شرح النسفي:1/384.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/46، 358، 370، 376، 385، 389، 390.


(� ) - شرح النسفي:1/151.


(� ) – التلويح:1/165.


(� ) – فتح الغفار:1/119.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/43، 66.


(� ) - شرح النسفي:1/84.


(� ) - شرح النسفي:1/101.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/371، وقارنه بما في الميزان:415.وقد ذكره المحقق:73.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/374، وقارنها بما في أصول السرخسي:1/273.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/127.


(� ) – المقدمة:1/74.


(� ) -  انظر : الطبقات السنية :3/151 ، وهداية العارفين ، والأعلام:2/247 ، والجواهر المضية:1/212 ،وكشف الظنون :1/112.


(� ) - : 1/112


(� ) - : 1/623


(� ) - : 2/72.


(� ) – 2/116.


(� ) - : 6/289.


(� ) – 2/247.


(� ) -  2/266.


(� ) -  1/314.


(� ) – 1/212. 


(� ) – 160.


(� ) – 3/151.


(� ) – انظر :نسخة : مكتبة عاطف أفندي /استانبول /تركيا:رقم :[691].


         وانظر : مقدمة تحقيق الكتاب لفخر الدين قانت :1/86.


(� ) – انظر مقدمة الكافي:1/93وما بعدها.


(� ) – الكافي:1/197.


(� ) – الكافي:1/198، 202، 207، 319.


(� ) - الكافي:1/201.


(� ) – انظر الكافي :1/145.


(� ) – انظر الكافي :1/98، 199، 201، 203، 306.


(� ) – انظر الكافي :1/166، 251.


(� ) - الكافي :1/254.


(� ) – أصول البزدوي مع الكافي:1/198.


(� ) - الكافي :1/198.


(� ) - الكافي :1/142.


(� ) – انظر الكافي :1/217، 218، 259.


(� ) – انظر الكافي:1/194، 204، 211. 


(� ) – انظر الكافي:1/218، 223.


(� ) – انظر الكافي:1/194.


(� ) – انظر الكافي:1/227.


(� ) - الكافي:1/211.


               وانظر :1/223-224 ،259.


(� ) - الكافي:1/218-219.


(� ) – انظر الكافي:1/259.


(� ) – انظر الكافي:1/155، 171، 189، 190.


(� ) – انظر الكافي:1/191.


(� ) – انظر الكافي:1/228، 235.


(� ) - الكافي:1/257.


(� ) – انظر الكافي:1/208-209.


(� ) – انظر الكافي:1/325، 333.


(� ) – الكافي:1/183-185.


(� ) – تقدم تخريجه.راجع  ص:770من البحث.


(� ) – الكافي:1/287-288.


(� ) – الكافي:1/343.


(� ) – سورة الأنعام:141.


(� ) – الكافي:1/217-218.


             وانظر:1/228، 259.


(� ) – سورة المائدة:6.


(� ) – الكافي:1/232.


(� ) – انظر الكافي:1/333.


(� ) – انظر الكافي:1/225، 228، 240، 261.


(� ) – انظر الكافي:1/153، 166، 168، 169، 170، 210.


(� ) – انظر الكافي:1/192، 232، 234، 235.


(� ) – انظر الكافي:1/148.


(� ) – انظر الكافي:1/339، 340، 363.


(� ) – انظر الكافي:1/326-327، 357.


(� ) – انظر الكافي:1/329، 335.


(� ) – انظر الكافي:1/336.


(� ) – سورة الروم:25.


(� ) – انظر الكافي:1/347.


(� ) – سورة النور:34.


(� ) – الكافي:1/349.


(� ) – انظر الكافي:1/349.


(� ) – كما في ص360.


(� ) – أصول البزدوي مع الكافي:1/364.


(� ) – الكافي:1/364.


(� ) – وهو قوله تعالى :﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾الاسراء:78،و﴿إن كنم جنباً فاطهروا﴾المائدة:6.


(� ) – رواه الدارقطني:1/157،رقم:27،وقال:عمر بن عبدالعزيز لم يمع من تميم الداري،وفي السنن الصغرى :1/51،رقم:44،وقال:لم يثبت،والدراية في تخريج أحاديث الهداية:1/20،رقم:21، وقال :وفيه ضعف، وانظر:نصب الراية:1/27.


(� ) – رواه أبو داود في باب: الوضوء من النوم:1/52،رقم:202، والترمذي في باب:ماجاء في الوضوء من النوم:1/111،رقم:77، والبيهقي في السنن الكبرى،باب: ماورد في نوم المساجد:1/121،رقم:592، والدارقطني في باب: ماروي فيمن نام قاعداً،وقائماً،ومظطجعاً،ومايلزم من الطهارة في ذلك:1/159،رقم:1.


(� ) – الكافي:1/366.


(� ) – الكافي:1/267.


(� ) – انظر الكافي الشافي:4/163.  وبحثت عنه في الكتب الحديثية ولم أجده غير في كتب المعاجم كالصحاح والفائق.


          وانظر مثالا آخرا في الكافي :1/244.


(� ) – انظر الكافي :1/175، 184، 202، 263، 360.


(� ) – الكافي:1/333.


(� ) – انظر الكافي:1/215.


(� ) – الكافي:1/213-215.


(� ) – راجع ص:770 من البحث.


(� ) – انظر الكافي:1/ 217،232، 233، 279، 281.


(� ) – الكافي:1/160-161.


(� ) – الكافي:1/162.


(� ) – انظر الكافي :1/162-165.


(� ) – قال عنه ابن خلدون في المقدمة:«وأما أصول الحنفية فكتبوا فيها كثيراً ...وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم ،وهو مستوعب.»456.


(� ) – انظر الكافي:1/166.


(� ) – انظر الكافي:1/245، 254.


(� ) – الكافي:1/149-150.


(� ) – الكافي:1/173-174.


(� ) – انظر الكافي:1/169.


(� ) – انظر الكافي:1/164.


(� ) – الكافي:1/238-239.


(� ) – وانظر الكافي:1/251.


(� ) – الكافي:1/328.


(� ) – انظر الكافي:1/151، 167، 183، 195، 205، 216، 269.


(� ) – الكافي:1/142.


(� ) – انظر الكافي:1/149، 175، 176، 178، 186، 208، 210، 254، 374.


(� ) – الكافي :1/151.


             وانظر كذلك:1/171، 175، 179، 180، 200، 212، 327، 335.


(� ) – أصول البزدوي مع الكافي :1/159.


(� ) – الكافي:1/159.


(� ) – الكافي :1/155-156.


(� ) – انظر الكافي:1/157، وحتى المحقق لم ينبه على ذلك.


(� ) – انظر الكافي:1/182، 185، 195، 326، 313.وهو كثير


(� ) – انظر الكافي :1/182، 185، 195، 326، 363. 


(� ) – الكافي :1/199.


(� ) – انظر كذلك:1/209، 350، 359، 361.


(� ) – وانظر كذلك الكافي:1/ 168، 344.


(� ) – انظر الكافي :1/366-368، وقارنه بما في أصول السرخسي:1/21-22.


(� ) – الكافي:1/369.


(� ) – الكافي:1/153.


(� ) – الكافي:1/215.


(� ) – الكافي:2/596.


(� ) - 7/18.


(� ) - 1/139.


(� ) - 1/144.


(� ) - 2/479.


(� ) – 1/911.


(� ) – 3/132.


(� ) – 1/106.


(� ) – 3/431.


(� ) – رفع الملام:12.


(� ) – انظر رفع الملام:27، 40.


(� ) – انظر رفع الملام:12.


(� ) – انظر رفع الملام:98.


(� ) – وقد ألف في هذا قبل شيخ الإسلام :الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم للسيد البطليوسي ت:521هـ،وتكلم عنها ابن رشد ت:595هـ،في بداية المجنهد ونهاية المقتصد.


(� ) – الفتاوى الكبرى:5/126.


(� ) – الموافقات:4/125.


(� ) – رفع الملام:25.


(� ) – رفع الملام:26-27.


(� ) – رفع الملام:47.


(� ) – انظر رفع الملام:54.


(� ) – رفع الملام:95.


(� ) –  سورة الانبياء:78.


(� ) – رفع الملام:45.


(� ) – رواه الحاكم في المستدرك، كتاب :الأحكام:4/101، رقم:7012، والترمذي في سننه،باب:ماجاء عن رسول الله في القاضي:3/613، رقم:1322، والبيهقي في سننه ،باب: من أفتى أو قضى:10/116.


(� ) – رفع الملام:52-53.


(� ) – رواه البخاري في باب:بيان أجر الحاكم إذا اجتهد:6/2676، رقم:6919، ومسلم في نفس الباب:3/1342،رقم: 1716.


(� ) – رفع الملام:45.


            وانظر:46، 83، 91.


(� ) – هو:بشر بن غياث المريسي،أبو عبدالرحمن،الفقيه الحنفي،أخذ الفقه عن أبي يوسف،واشتغل بعلم الكلام،وقال بخلق القرآن،ناظر الإمام الشافعي، من مصنفاته:كتاب الإرجاء،والمعرفة،والوعيد...توفي سنة:218هـ.


               انظر ترجمته في :تاريخ بغداد:7/56، وفيات الأعيان:1/277، ولسان الميزان:2/29.


(� ) – رفع الملام:44.


(� ) – رفع الملام:43-44.


(� ) – انظر رفع الملام:14، 45، 80.


(� ) – انظر رفع الملام:52.


(� ) – رفع الملام:74.


              وانظر: 75، 86، 82، 93.


(� ) – انظر رفع الملام:88.


(� ) – رفع الملام:103-104.


(� ) – رفع الملام 89.


(� ) – رفع الملام:17.


(� ) – رفع الملام:19.


(� ) – انظر رفع الملام:12.


(� ) – رفع الملام:26.


(� ) – انظر رفع الملام:44.


(� ) – سورة التوبة:22.


� - وقد وجدته في كشف الظنون :1/378 ، منسوبا إلى شهاب الدين أحمد الخليلي ت:805هـ.


(� ) – 2/689.


(� ) – 2/97.


(� ) – 385.


(� ) – رقم:38/3.


(� ) – تحقيق المراد:271.


(� ) – انظر تحقيق المراد:303.


(� ) - تحقيق المراد:278.


(� ) – انظر تحقيق المراد:279.


(� ) – انظر تحقيق المراد:311.


(� ) – انظر تحقيق المراد:323، 335، 345.


(� ) – انظر تحقيق المراد:274، 278، 282، 285-293.


(� ) - تحقيق المراد:274.


(� ) – انظر تحقيق المراد:282.


(� ) – أصبغ:هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع،فقيه ذو منطق حسن،من أجل أصحاب ابن وهب،قال ابن معين:كان أصبغ من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك يعرفها مسألة مسألة،من مصنفاته:كتاب الأصول في عشرة أجزاء، وتفسير غريب الموطأ،وكتاب المزارعة،وغيرها،توفي سنة:225هـ.


(� ) - تحقيق المراد:362-363.


(� ) – انظر تحقيق المراد:377.


(� ) – تحقيق المراد:285-286.


(� ) – تحقيق المراد:297.


(� ) – تحقيق المراد:306.


(� ) – سورةالنساء:43.


(� ) – تحقيق المراد:314.


(� ) – انظر تحقيق المراد:291-295.


(� ) – الإسراء:32.


(� ) – تحقيق المراد:272.


               وانظر:273، 274، 380، 305، 314، 407.


(� ) – رواه البخاري في باب:الاستجمار وتراً،:1/72،رقم:160، ومسلم في باب:  كراهة غمس المتوضي وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً:1/233، رقم:278.


(� ) – تحقيق المراد:272.


          وانظر:274، 309.


(� ) – رواه أبو داود في باب: في أثمان الكلب:3/279،رقم:3481، والبيهقي في باب:بيوع الكلاب وغيرها:6/6، رقم:10791، وفي مسند أبي يعلى:4/468، رقم:2600، وانظر :نيل الأوطار:5/238.


(� ) - أبو داود هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني، ولد بسجستان، سنة 202هـ ورحل إلى بغداد، وإلى البصرة، والكوفة، وحلب، وحمص، ودمشق، ومصر، وغيرها، سمع من: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، وسعيد بن منصور، ومسدد بن مسرهد، وغيرهم، وحدث عنه: أبو عيسى الترمذي، والنسائي، وأبو بكر أحمد بن محمد الخلال، وغيرهم، وكان سيد الحفاظ، وشيخ الإسلام ومحدث البصرة، وتوفي سنة 275هـ من مصنفاته: السنن، وغيرها.


 	انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (13/203)، تذكرة الحفاظ (2/127)، شذرات الذهب (2/330).


(� ) – تحقيق المراد: 312.


              وانظر 313، 318.


(� ) -  رواه أبو دواد في باب: كفارة من أتى أهله في رمضان:2/214، 2393، وابن ماجه في باب: ماجاء في كفارة من أفطر يوماً في رمضان:1/534، رقم:1671، والبيهقي في باب :رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث:4/226،رقم:7849، والدر قطني في باب: القبلة للصائم:2/190، رقم:51.


(� ) - تحقيق المراد:323-324.


          وانظر:325.


(� ) – انظر تحقيق المراد:318.


(� ) – انظر تحقيق المراد:323.


(� ) – انظر تحقيق المراد:326.


(� ) – انظر تحقيق المراد:326، 378، 384، 408.


(� ) - انظر تحقيق المراد:319.


(� ) – انظر تحقيق المراد:335.


(� ) – انظر تحقيق المراد:320، 340، 344، 345، 346.


(� ) - تحقيق المراد:350.


(� ) – انظر تحقيق المراد:350، 352، 353.


(� ) – رواه الطبراني في المعجم الكبير:9/295، رقم:9484،موقوفاً على ابن مسعود،  وفي كشف الخفاء:1/69، رقم:156، وقال في نصب الراية:2/36:غريب مرفوعاً وهو موقوف على ابن مسعود،وقال في :الدراية في تخريج أحاديث الهداية:2/171،رقم: 209:ولم اجده مرفوعاً،وانظر :فتح الباري:2/212.


(� ) – رواه مسلم في باب: قضاء الصلاة الفائتة:1/471، رقم:680، وأبو داود،باب: من نام عن صلاة أو نسيها:1/118، رقم:435، وابن حبان في باب:قضاء الفوائت:6/373، رقم:2647، وابن خزيمة في باب:النائم عن الصلاة والناسي:2/95،رقم: 989.


(� ) - تحقيق المراد:309.


             وانظر:275، 281، 322، 376، 389.


(� ) - تحقيق المراد:279.


(� ) - تحقيق المراد:395.


(� ) – انظر تحقيق المراد:395-399.


(� ) – انظر تحقيق المراد:400وما بعدها.


(� ) - تحقيق المراد:283.


(� ) - تحقيق المراد:400.


(� ) - تحقيق المراد:291-292.


                      وانظر:295، 297.


(� ) – انظر تحقيق المراد:306، 308.


(� ) - تحقيق المراد:312.


(� ) – انظر تحقيق المراد:351، 373.


(� ) – انظر تحقيق المراد:343.


(� ) – تحقيق المراد:320.


              وانظر:347، 364، 382.


(� ) - تحقيق المراد:276، 284، 308.


(� ) - تحقيق المراد:278 ، 295 ، 299 ، 300 .


(� ) - تحقيق المراد:317 ، 336 ،359 .


(� ) - تحقيق المراد:277 ، 280 ، 284 ،295 ، 300 ، 321 ، 342 ، 353 ، 385 .


(� ) - تحقيق المراد:381 .


(� ) – انظر تحقيق المراد:360 -361 .


(� ) - انظر تحقيق المراد: 400 .


(� ) - تحقيق المراد: 299.


          وانظر : 374 ، 382 .


(� ) – انظر تحقيق المراد:393 .


(� ) -  انظر تحقيق المراد:361، 391 ، 403 .


(� ) - تحقيق المراد:312.


(� ) – انظر تحقيق المراد:355.


(� ) – انظر تحقيق المراد:360.


(� ) – وقد أشار إلى ذلك المحقق:244.


(� ) - تحقيق المراد:405.


(� ) – انظر تحقيق المراد:309.


(� ) – أخرجه عبدالرزاق في مصنفه،وهو موقوف على ابن مسعود،وقاله في فتح الباري:2/212، وفي عون المعبود:2/223، ونيل الأوطار:3/220،وغريب مرفوعاً.انظر نصب الراية:2/36.


(� ) – انظر : الأعلام : 5/327، و نيل الابتهاج :256، والفتح المبين :2/190،وأصول الفقه تاريخه ورجاله:393،وإيضاح المكنون:4/528.


(� ) – انظره في : شجرة النور الزكية :234، والفكر السامي :م2/289.


(� ) – 5/327.


(� ) – 256.


(� ) – 2/190.


(� ) – 234.


(� ) – 4/528.


(� ) – 393.


(� ) – 2/4/246.وانظر : مقدمة تحقيق الكتاب لفركوس :226-228.


(� ) – مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول : 13-14.


(� ) – انظر مقدمته على الكتاب :240وما بعدها .


(� ) – تخريج الفروع على الأصول للباحسين :145.


(� ) – مفتاح الوصول :14.


(� ) – انظر التخريج له :147.


(� ) – انظر ص 82.


(� ) – انظر ص : 50، 82، 93، 110.


(� ) – مفتاح الوصول :14.


(� ) – انظر مثلا ص : 28، 38 ، 42، 45، 87، 97، 131.


(� ) – مفتاح الوصول : 26.


(� ) – انظر مثلا ص :27، 38، 42، 45، 55.


(� ) – انظر ص :89.


(� ) – انظر ص :105.


(� ) – انظر ص : 46، 69، 71.


(� ) – مفتاح الوصول : 38.


(� ) – مفتاح الوصول :105.


          وانظر كذلك ص : 27، 55، 59، 120، 121، 128.


(� ) – انظر ص : 89.


(� ) – مفتاح الوصول :30.


        وانظر إن شئت ص :28، 30، 31، 32، 33، 34، 35.


(� ) – انظر مثلا ص :31، 32، 35، 36، 37، 39، 40.


(� ) – انظر ص :29، 30، 31، 33، 34.


(� ) – مفتاح الوصول : 32.


(� ) – سورة طه:93.


(� ) - مفتاح الوصول :28-29.


(� ) – انظر مثلا ص :46، 48، 53، 54، 62، 65، 90.


(� ) – انظر ص:33، 34، 39، 89.


(� ) – انظر  ص: 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 وغيرها كثير .


(� ) – انظر ص: 50، 82، 93، 110.


(� ) – انظر ص:82.


(� ) – انظر ص : 33، 72.


(� ) – انظر ص : 73، 77، 78، 79، 81، 85.


(� ) – انظر ص : 70، 74، 78، 80، 82، 86، 88، 106.


(� ) – انظر مثلا ص : 44، 45، 46، 47، 48، 49، وغيرها كثير.


(� ) – انظر ص : 132-133.


(� ) – انظر مثلا ص : 34،30 ، 40، 41 .


(� ) – انظر ص : 31.


(� ) – سورة البقرة آية:2.


(� ) – مفتاح الوصول :16.


         وانظر كذلك ص : 19، 21، 42، 53، 72، 79، 83، 85، 125، 126.


(� ) – انظر ص :29، 33، 34، 35،  39،56،  89، 119. 


(� ) – مفتاح الوصول :110.


           وانظر ص:119.


(� ) - مفتاح الوصول :119.


(� ) – انظر ص : 89، 103.


(� ) – انظر ص : 89، 91.


(� ) – انظر ص : 25، 74، 77، 86، 97، 116، 125.


(� ) – انظر ص :269.وقد أكثر من الأمثلة فراجعه.


(� ) – أخرجه : مسلم : 1/232رقم: 277، والإمام أحمد : 5/351، وأبو داود :1/44رقم:172، والترمذي :1/90رقم:61، والمستدرك: 1/258، رقم:556.وانظر مقدمة فركوس:269.


(� ) – انظر مقدمة فركوس:274.


(� ) – انظر ص :114.


(� ) – انظر ص: 31.


(� ) – انظر الإبهاج :1/95.


(� ) – وقد ذكر فركوس 10 مآخذ على الكتاب غير ما أشرت إليه أعلاه ولم أعول عليها لعدم الدليل .راجع ص:267ومابعدها. 


(� ) – انظر :1/484، ومثله في بغية الوعاة:2/93، والفتح المبين:2/194، وأصول الفقه تاريخه ورجاله:398.


(� ) – انظر : الدرر الكامنة :2/464.


(� ) – التمهيد : 47.


(� ) – انظر : النجوم الزاهرة : 11/115، وبهذا عنون د:محمد هيتو الكتاب، وسماه عبداللطيف كساب بالتمهيد في استخراج المسائل الفقهية والقواعد الأصولية، لما حقق الكتاب في الأزهر.


        ولم يشر هيتو إلى الخلاف في اسمه ، كما لم يذكر مصادر الكتاب ؛ ولعل ذلك مراعاة  للاختصار. 


(� ) – 2/93.


(� ) – 2/464.


(� ) – 1/361.


(� ) – 2/194.


(� ) – 398.


(� ) – التمهيد :46-47.


(� ) – التمهيد:174.


(� ) – التمهيد:114.


(� ) – انظر ص :52، 53، 55، 56، 57...


(� ) – التمهيد : 174.


(� ) –  فقد جاء مانصه : « وعبر المصنف عن هذا القيد بقوله (الغير المتضادة) وهو فاسد ؛ لأن الجون من لامتضادات وقد بينا أنه لايمتنع ».وتقدم أن الجون يراد به الأبيض والأسود . نهاية السول : 2/127.


(� ) – انظر ص :46.


(� ) – 1/484.


(� ) – انظر التمهيد:46.


(� ) – انظر التمهيد:54.


(� ) – انظر التمهيد:261، 363.


(� ) – انظر التمهيد:185، 457، 528.


(� ) – انظر مثلا :59، 61، 62، 169، 202، 277، 337، 341، 366، 389.


(� ) – 46-47.


(� ) – انظرالتمهيد:48، 50، 264.


(� ) – انظر ص : 70.	


(� ) – انظر ص : 195.


(� ) – انظر ص : 50-51، 71، 264.


(� ) – انظر نهاية السول :1/28.


(� ) – التمهيد:51.


(� ) – انظر ص :120.


(� ) – انظر ص: 173.


(� ) – انظر ص :185.


(� ) – انظر ص : 265، 368، 385، 451.


(� ) – انظر ص :297.


(� ) - انظر ص :401.


(� ) - انظر ص :429.


(� ) - انظر ص :435.


(� ) - انظر ص :461.


(� ) - انظر ص :517.


(� ) - انظر ص :437، 489.


(� ) – انظر مثلاً ص: 58، 59، 61، 74، 79. 


(� ) – انظر مثلاً ص :68، 83، 94.


(� ) – التمهيد :61.


(� ) – انظر ص :112.


(� ) – انظر ص : 292.


(� ) – انظر مثلاً ص :411، 420، 501.


(� ) – انظر ص: 212، 274.


(� ) – انظر ص: 245.


(� ) – انظر ص : 126.


(� ) – انظر ص : 176.


(� ) – انظر مثلا ص :214، 273.


(� ) – انظر ص : 284، 392، 396، 401، 499، 505، 524.


(� ) – انظر ص : 266.


(� ) – انظر : 253.


(� ) – انظر ص:153، 154،337.


(� ) – انظر : 92، 102، 175، 292، 311، 463، 465. 


(� ) – انظر ص : 62، 178.


(� ) – انظر ص : 311،336، 358، 423،-424.


(� ) – انظر ص : 92، 102، 153، 185، 253، 292، 375، 463، 465.


(� ) – انظر ص : 229 ، 261، 364.


(� ) – انظر ص : 182، 151، 194، 224، 324، 334، 345.


(� ) – التمهيد :340.


(� ) – انظر ص :390.


(� ) – انظر مثلاً ص : 63، 64، 82، 101، 111، 113، 118، 136، 182.وقد ورد بهذا اللفظ أكثر من 150 مرة .


(� ) – انظر ص : 65، 85، 146.


(� ) – انظر ص : 80، 290، 397.


(� ) – التمهيد : 212.


(� ) – وقد نص على القاعدة في مواطن كثيرة منها في ص : 90 ، 236، 307، 422، 453، 463.


(� ) – التمهيد : 386.


(� ) – انظر ص : 52.


             وانظر كذلك : 140، 158، 159، 164، 168، 180، 183، 220، 330، 332، 432.


(� ) – انظر مثلاً ص : 64، 66، 70، 78، 104، 123، 262، 324، 325، 397، 496، وغيرها كثير. 


(� ) – التمهيد : 58.ومنها ذكره للفروع المخالفة في مسألة تعرف الفقه ص: 55-57، وكذلك المسألة السادسة فصل الاستثناء ص:392.


(� ) – التمهيد : 143-144.


            وانظر ص : 208 ، 241.


(� ) – انظر ص : 102.


(� ) – انظر ص : 226، 400.


(� ) – التمهيد : 68.


            وانظر ص : 88،89، 121،122،128، 208، 263، 358، 400، 414، 476، 488، 516.


(� ) – التمهيد :358.


(� ) – التمهيد : 123.


(� ) – انظر ص : 155، 305.


(� ) – انظر في التفريع على هذه المسألة في : الأم :2/241، 5/220، 5/271، والمجموع : 3/107، 6/77، وفتح القدير :1/468، وأحكام القران لابن العربي :1/30، 190، والإنصاف:4/29، 203، والفروع :5/288، والمغني :6/120. 


(� ) – 1/484.


(� ) – انظر ص :367.


(� ) – انظر ص : 186، 289، 320، 398.


(� ) – انظر القواعد ص : 182، وص124. وصرح باسمه فقط في القاعدة :42.


(� ) – انظر :2/72.


(� ) – انظر :1/110.


(� ) – التمهيد : 47.


(� ) – انظر مثلاً ص : 52، 54، 60، 61، 89،472،  475.


(� ) – التمهيد : 174-175.


(� ) – انظر مثلا ص : 43، 75، 90، 99، 100، 111، 135، 137، 154، 162، 186، 203، 207، 212، 222، 231، 245.وغيرها كثير تتبعتها فوجدتها أكثر من 70 مرة .


(� ) – التمهيد :530-531.


(� ) – التمهيد : 393.


(� ) – انظر ص :174، 268، 476، 501.


(� ) – التمهيد : 294.


(� ) – انظر مثلاً ص :151، 156، 168، 171، 186، 179، 196، 205، 238، 239، 407. 


(� ) – التمهيد : 203.


            وانظر كذلك :165، 268، 320، 340، 420، 501.


(� ) – انظر ص : 247، 373، 393، 396.


(� ) - انظر ص :54، 91، 93، 102، 155، 169، 197، 220، 302، 324، 333، 376، 440، 466، 515.


(� ) - انظر ص :348.


(� ) -  انظر ص : 418.


(� ) – انظر ص : 490.


(� ) – انظر ص : 173.


(� ) – انظر ص : 362.


          وانظر كذلك : 75، 92، 106، 112، 128، 204، 255،297، 309، 314، 367، 475، 491، 525.


(� ) – انظر ص:36 من مقدمته على التمهيد .


(� ) – انظر نص كلامه ص :46.


(� ) – انظر ص :94-97.


             وانظر كذلك ص : 266-269 : مسألة : صيغة أفعل هل تدل على الوجوب ...؟ ذكر فيها 14 قولاً وفرع بفرع واحد .


(� ) – انظر ص : 465-466.


(� ) – انظر ص : 212.وراجع المحصول : 1/366.


            وانظر كذلك : 228.


(� ) – انظر ص : 74، 88، 103، 191، 192، 194، 220.


(� ) – وقد حاول هيتو تبرير ذلك فراجعه في مقدمته على الكتاب ص:35.


(� ) – التمهيد:53.


(� ) – التمهيد :91.


(� ) – التمهيد :393.


(� ) – التمهيد : 115.


            وانظر كذلك ص :76، 98، 220، 347، 360،  425، 466.


(� ) – انظر ص :302، 317، 396.


(� ) – وبهذا المسمى طبع الكتاب أكثر من مرة .وأشار إلى ذلك المؤلف في مقدمته:ويأتي نص قوله في منهجه .


(� ) – ورد في بعض نسخ الكتاب الخطية كنسخة : سيشتربيتي بإيرلندا.


(� ) – بهذه التسمية أوردها المرداوي في فهرسته للكتاب ،وكذا عند ابن بدران في المدخل انظر:457. وطبع الكتاب مؤخراً بهذه التسمية ورجحها المحققان عائض وناصر .


(� ) – 7/31.


(� ) – 2/596.


(� ) – 2/766.


(� ) – 23.


(� ) – 2/191.


(� ) – انظر : 1/167، 391، 2/267.


(� ) – انظر : 3/42، 47، 115.


(� ) – التمهيد:47.


(� ) – انظر مثلاً ص: 4، 5، 9، 12، 21، 48،77،90.وغيرها كثير واضح.


(� ) – انظر مثلا ص : 


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية :30.


(� ) – انظر : 1/225.


(� ) – انظر :8/257.


(� ) – القواعد والفوائد:37.


(� ) - القواعد والفوائد الأصولية : ص3. 


(� ) – انظر مثلاً ص :18، 23، 30، 38، 47، 119، 123، 155، 159، 178، 190، 193، 232، 284.


(� ) – انظر القاعدة :1، 2، 3، ، 6، 7، 8...


(� ) – انظر القاعدة : 4، 5، 9، 35...


(� ) – ذكرهم في كتابه أكثرمن 30مرة انظر ص :49، 50، 63، 64، 71، 107، 120، 121. 


(� ) – ذكرهم في كتابه أكثر من 35 مرة انظر ص : 39، 54، 63، 71، 107، 108، 110، 126، 131، 138.


(� ) – ورد ذكرهم أكثر من 10مرات انظر ص : 14، 49، 159، 162، 179.


(� ) – ورد أكثر من 15مرة انظر ص : 39، 65، 66، 109، 158، 159، 165، 184، 187.


(� ) – انظر ص : 65، 67، 258.


(� ) – انظر ص : 15،30، 50، 62، 65، 107، 127، 179، 171.


(� ) – انظر هذا المنهج في القاعدة :4، 5، 7، 10، 18، 19، 20، 23، 31، 50.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية :30-31.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية :110.


        وانظر ص: 135، 162، 187، 297.


(� ) – انظر مثلاً : قاعدة : 25،35، 43 ، 44، 51.


(� ) – انظر : قاعدة : 24، 26.


(� ) – انظر القاعدة : 7، 18، 23، 25، 46، 47، 64.


(� ) – انظر القاعدة : 14، 25، 28، 61.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية:ص49.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية:ص72.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية :ص123.


             وانظر ص : 128.


(� ) – انظر ص : 12،14،20، 24، 43، 44، 69، 130، 132، 141، 142.


(� ) – انظر مثلاً ص :9، 11، 19، 57، 97، 105،  125، 141، 149،  235، 240، 243، 253. 


                  وقد صرح بلفظ الدليل أربع مرات فقط انظر ص:130، 151، 235، 244.


(� ) – انظرها ص: 75، 82، 147، 170، 152، 211، 223، 239، 244، 266، 285.


(� ) – انظر ص : 107، 108، 110، 214،291،240، 309في مسألة الظفر وهي أطول مناقشة، ولم أجد بعد قراءة الكتاب إلا ما ذكر .


(� ) – انظر مثلاً ص : 131، 138، 140، 141، 149، 158، 246، 283، 284، 288.


(� ) – انظر مثلاً  ص:16، 50،  58، 109،  


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية : ص16.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية : 50.


(� ) – انظر ص : 72.


(� ) – انظر ص : 14، 15.


(� ) – انظر ص: 110.


(� ) – انظر ص:4، 14، 15، 245، 280، 286،287، 289.


(� ) – انظر ص : 199.


(� ) – انظر ص : 38.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية :4.


(� ) – انظر ص :4، 16، 69، 76، 121، 125، 129، 132، 137.


(� ) – انظر ص : 31، 35، 39، 51، 58، 62، 116، 151.


(� ) – انظر مثلاً القاعدة :5،13، 19، 20.


(� ) – انظر ص:161 .ق:43.


(� ) – انظرها ص: 50، 54، 121، 130، 284، 292.


(� ) – انظر ص:150،42،40،39،27،17. 


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية ص:5.


(� ) -  انظر مثلاً ص : 6، 19، 37، 81، 91، 92، 232.


(� )- القواعد والفوائد الأصولية : 78.


(� ) – انظر الفرع 2،و 21من القاعدة17، والفرع 2من القاعدة:18.


(� ) – انظر ص : 27.ف27ق2.


(� ) – انظر ص:12، 45،50،  73، 80، 81، 90.


(� ) – انظر ص :22، 105.


(� ) – انظر ص : 54، 63، 117، 129.


(� ) – انظر ص : 41، 45، 61 .


(� ) – انظر :ق 3ق6، وق1ق27.


(� ) – انظر مثلاً : ق4ق7، وق20ق14،وق21ق17،وق 2ق21.


(� ) – انظر مثلاً : ق26،وق29ق1،ق16،15،14 ق17. 


(� ) – انظر مثلاً : 1/76، 110، 2/136، 148، 3/ 7، 49، 4/97، 116، 5/101،53، 6/124،3، 7/125،19، 8/17،13، 9/11،5، 10/51،13، 11/118،24، 12/60،38.


(� ) – انظر منها : 1/263،235، 2/196، 4/7، 5/249، 6/12.


(� ) – انظر مثلاً :3/42، 47، 115، 139، 358، 405.


(� ) – انظر :1/91،110، 4/239، 259، 6/276.


(� ) – انظر : 2/411، 3/103.


(� ) – انظر : 1/99، 4/504،315،265، 5/512،325، 6/424.


(� ) – انظر كمثال :ص:6، 8، 9، 11، 24.


(� ) – وذكر هذه الميزة محقق الكتاب :الاخ:عائض الشهراني.


(� ) – انظر ص:69، 78، 170، 255.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية :21.وقارنها بما في المغني :6/359.


              وانظر : ص:26، 32، 39، 60، 72، 106.


(� ) – انظر مثلاً ص:10،36، 50، 52، 53، 55، 107، 121، 134، 145،182.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية : 4.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية: 52.


(� ) – انظر ص: 81، 185.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية ص:42.


           وانظر كذلك ص : 44، 56، 88، 118، 206، 212، 288، 303.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية :195.


          وانظر كذلك ص: 58، 71، 145،187، 190، 203، 259. 


(� ) – انظر ص:38.


          وانظر كذلك ص : 83، 93، 130.


(� ) – انظر ص : 107-110.


(� ) – انظر ص: 159-162.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية :37.


(� ) – انظر ص : 78، 120، 187،191،  193، 433، 467، 468.


(� ) – فقال ص :39: « وضابط المذهب : أن الإكراه لا يبيح الأفعال ، وإنما يبيح الأقوال ، وإن اختلف في بعض الأفعال»فنقض ضابطه في نهاية كلامه، وببعض تفرعاته .وقد اجتهدت في  بحث هذه المسألة مستوفية الجوانب في : المحكوم فيه عند الأصوليين .


(� ) – انظر ص:41.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية :58.


(� ) – وهذا التعريف لم أجد من صاغة بهذه العبارة ـ فيما أطلعت عليه ـ، ليخرج غير البالغ وهو الصبي ، وغير العاقل وهو الجنون ، ؛ إذ لاينطبق عليهما الخلاف في الغافل عند الأصوليين ، والله أعلم .


وعرف بأنه : من لايدري الخطاب ولا يفهمه ، كالساهي والنائم . انظر تعريفه في : شرح الكوكب المنير : 1/77، والتعريفات : 209، وعوارض الأهلية عند الأصوليين : 222.


فتعبيره عن هذا الشرط بتكليف الغافل ثم التفريع بمسائل تتعلق بالجاهل غير صحيح .ولعله نظر إلى العلاقة البعيدة بين الغافل والجاهل جهلا بسيطاً عند من يقسم الجهل إلى مركب ، وجهل بسيط وهو : عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً.


انظر تعريف الجهل وأقسامه في : نفائس الأصول :1/177، وتشنيف المسامع تحقيق د:موسى فقيهي حفظه الله :1/188-191، والتعريفات :67، وشرح الكوكب المنير : 1/77.


(� ) – انظر ص:179.


(� ) – انظر : أصول  السرخسي :1/27، والتحرير:1/356، وفواتح الرحموت :1/378.


(� ) – دراسة تاريخية للفقه وأصوله لمصطفى الخن:285.


(� ) – انظرالمهذب في علم أصول الفقه المقارن،للدكتور عبدالكريم النملة:1/59.


(� ) – وقد أضفت الطرق الثالث وإن لم توجد في خطة البحث لدخولها فعلا.


(� ) – انظر أصول الفقه للخظري:6، والمهذب للدكتور عبدالكريم:1/60، وأصول الفقه لأبي زهرة:18، وأصول الفقه بعد التدوين للضويحي:1/644.


(� ) – انظر من المراجع السابقة أصول الفقه لأبي زهرة، و أصول الفقه بعد التدوين للضويحي:643، والمزيني:142.


(� ) – انظر: دراسة تاريخية للفقه وأصوله للخن:285، والمزيني:142،وأصول الفقه لشلبي:39،و أصول الفقه بعد التدوين للضويحي:644، ومعجم مصطلحات أصول الفقه لقطب ساتو:384.


(� ) – انظر المراجع السابقة.


         ومقدمة ابن خلدون:455.


(� ) – البرهان:2/794.


(� ) – انظر :مقدمة ابن خلدون:455،وأصول الفقه لأبي زهرة:19، والفكر الأصولي:446، والمهذب للدكتور عبدالكريم:60، و أصول الفقه بعد التدوين للضويحي:645.


(� ) – انظر المهذب :1/60، و أصول الفقه بعد التدوين للضويحي:647.


(� ) – وقد ألف فضيلة الشيخ الدكتور:عبدالكريم النملة كتاباً بعنوان : الخلاف اللفظي ،جمع فيه كل ما قيل أن الخلاف فيه لفظي ،وهو فريد من نوعه؛إذ أكثر الكتب خدمت الخلاف المعني قديماً وحديثاً فيراجع.


(� ) -  المقدمة:455.


(� ) – انظر: المهذب:1/59-60، وأصول الفقه لشلبي:40، و دراسة تاريخية للفقه وأصوله للخن: 304،وأصول الفقه للمزيني:146،ومعجم مصطلحات أصول الفقه،للدكتور:قطب سانو:323.


(� ) – مقدمة ابن خلدون:455.


(� ) – انظرالمرجع السابق،وأصول الفقه لأبي زهرة:21، و أصول الفقه بعد التدوين للضويحي:652، ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للخن:304.


(� ) – مقدمته:455.


(� ) – أصول السرخسي:1/10


(� ) – مقدمته:455.


(� ) – انظر الفكر الأصولي:458، و أصول الفقه بعد التدوين للضويحي:655.


(� ) – راجع ص من البحث.


           وانظر أصول الفقه لأبي زهرة:22، والفكر الأصولي:455، و أصول الفقه بعد التدوين للضويحي:655.


(� ) – انظر :المهذب:1/64، و دراسة تاريخية للفقه وأصوله للخن 312، والمزيني:149.


(� ) - ابن الساعاتي هو:أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء الحنفي، مظفر الدين، المعروف بابن الساعاتي، أبو العباس، ولد في بعلبك سنة 651هـ، وانتقل مع أبيه إلى بغداد واشتغل بالعلم،وكان فقيهاً، أصولياً، أديباً وتوفي سنة 694هـ0من تصانيفه: مجمع البحرين، وبديع النظام في أصول الفقه0 


	انظر ترجمته في: الجواهر المضية (1/208)، طبقات الحنفية (280)، معجم المؤلفين (1/199)، معجم الأصوليين (94).


(� ) – المهذب:1/65.


(� ) – انظر: دراسة تاريخية للفقه وأصوله للخن:317، وأصول الفقه لشلبي:37، والمهذب:65.


(� ) – مقدمة الموافقات:1/5-6.دار الفكر.


(� ) – انظر لسان العرب:مادة:بوب:1/223،وتاج العروس:مادة:بوب:1/153، والكليات للكفوي:249.


(� ) – الكليات:249.


(� ) – المرجع السابق.


(� ) – انظر تاج العروس:مادة:رتب:1/266،ولسان العرب:مادة:رتب:1/410، ومختار الصحاح:مادة رتب:1/98.


(� ) – كشاف اصطلاحات الفنون:2/527.


(� ) – لسان العرب في المقدمة.


        ونقله في كشف الظنون:2/1549.


(� ) – توضيح الأفكار للصنعاني:1/2.


(� ) – تقريب الأصول:18.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/98.


(� ) – 1/11.


(� ) – 1/339.


(� ) – أصول ابن مفلح:1/5-6.


(� ) – 1/107-108.


(� ) – انظر شرح مختصر الروضة:1/101-107.فذكر ترتيب كل طائفة وماهو حسن منها مع التمثيل،ولولا خشية الإطالة لنقلت نصه فهو من أجمل ما يستدل به في هذا المقام فراجعه .


(� ) – 92.


(� ) – 1/5.


(� ) – 1/33.


(� ) – أصول البزدوي مع الكافي:1/198.


(� ) - الكافي :1/198.


(� ) – بيان المختصر:1/149.


    وانظر:شرح العضد:1/35، وشرح المنهاج للفرغاني:1/33،وشرح مختصر الروضة:1/265، وتشنيف المسامع:1/40، 120.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/357،فلم يجعلها مسألة مستقلة،وقارنه بما في شرح العضد:1/24.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/244.


(� ) – انظر قواعده:1/129 القاعدة:الخامسة.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/265.


      وانظر كذلك:1/501، 507، 517، 522، 3/169.


(� ) – بيان المختصر:1/174-180.


(� ) – انظر ص:25، 74، 77، وشرح مختصر الروضة:1/168.


(� ) – منهج البحث الأصولي:22.


(� ) – الأنصاف:21.


(� ) – انظر قوله في شرحه على المختصر:1/10، 41، 44.


(� ) – تقريب الأصول:88.


(� ) – تشنيف المسامع المطبوع :1/97.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/12.


(� ) – جمع الجوامع مع التشنيف:1/113.


(� ) - تشنيف المسامع:1/115.


(� ) – انظر شرح المنهاج للفرغاني:1/31، 97، وتشنيف المسامع:1/113، 115، شرح مختصر الروضة:1/12،وبيان المختصر:1/65.


(� ) – أصول الفقه لابن مفلح :1/5-9.


(� ) – انظر القاموس المحيط:1/600، مادة:حدد، والمغرب ترتيب المعرب:1/186،مادة:حدد.


(� ) - الحدود في الأصول لابن فورك:78.


(� ) - التعريفات للجرجاني:83.


(� ) - كشاف اصطلاحات الفنون:1/286.


(� ) – انظر تهذيب اللغة :4/243،مادة: صلح،وتاج العروس:2/182،مادة:صلح.


(� ) – التعريفات:28.


(� ) – انظر كشاف اصطلاحات الفنون:2/822.


(� ) – انظر الفهرس الشامل 3/785.


(� ) – المسودة:510وما بعدها.


(� ) – الإبهاج:1/27.


(� ) – انظر:1/19، 24، 34، 42، 168.


(� ) – المسودة:1/188.


(� ) – المسودة:1/510.


(� ) – الإبهاج:1/27.


(� ) – أانظر :أصول ابن مفلح:1/314.


(� ) – المسودة:513


(� ) – الإبهاج:1/45.


(� ) – تحقيق المراد:71.


(� ) - احمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني الفخر الرازي المالكي اللغوي أبو الحسين كان رأسا في الأدب بصيرا بفقه مالك ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين فهو من أئمة اللغة والأدب ولد في قزوين سنة 329هـ وأقام مدة في همذان وأكثر إقامته بالري وممن أخذ عنه: البديع الهمذاني والصاحب بن عباد وأخذ عنه: أبو سهل بن زيرك ومحمد بن عيسى وعلي بن القاسم الخياط وغيرهم  توفي بالري سنة: 395ـ من تصانيفه: معجم مقاييس اللغة والمجمل وحلية الفقهاء وغيرها. 


	انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (1/66)، سير أعلام النبلاء (17/103)، البداية والنهاية (15/400،490، 509) الأعلام (1/193).


(� ) - والراغب الأصبهاني هو: الحسين بن محمد بن المفضل وقيل المفضل بن محمد أبو القاسم المعروف بالراغب الأصبهاني توفي سنة 502 هـ من مصنفاته: مفردات القرآن ومحاضرات الأدباء وأفانين البلاغة. 


	 انظر ترجمته:سير أعلام النبلاء (18/120)، الأعلام (2/255)، معجم المؤلفين (1/642)،كشف الظنون 2/1773 بغية الوعاة 2/297 طبقات المفسرين للداودي (2/329)0





(� ) – البحر المحيط:1/19.


(� ) – أصول ابن مفلح:1/10، وانظر:1/15، 19.


(� ) – الإبهاج:1/28.


(� ) – الإبهاج:1/20-21.


(� ) – يونس:71.


(� ) – أخرجه أبو داود في باب: النية في الصيام: 2/329، رقم:2454، والترمذي باب: ما جاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل: 3/108، رقم:730، والنسائي:2333، 4/169، ولكن بلفظ:( من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له).والبيهقي في السنن الكبرى، باب: من راى إعادة صومه وإن لم يأكل ولا يشرب...: 4/221، رقم: 7826، وبلفظ :من الليل لم أجده الا عند البيهقي،فيما اطلعت عليه، وقد عنون بهذا في أكثر من خرجه كباب.


(� ) - شرح المنهاج:2/436-437.


(� ) – 1/29.


          وانظر شرح النسفي على المنتخب:1/19، 124.


(� ) – انظر شرح المنهاج للفرغاني:1/13، 31، 54، 58.و شرح المختصر للعضد:1/221،2/77، 289. وشرح النسفي للمنتخب:1/41،وأصول ابن مفلح:1/12.


(� ) – أصول الفقه لابن مفلح : 1/185.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/133.


         وانظر :1/177، 250، 267.وانظر التنقيح لصدر الشريعة:1/23.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/26.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/256-257.


(� ) – كشف الأسرار:1/92.


(� ) - تشنيف المسامع:1/121-122.


(� ) - تحقيق المراد:279.


(� ) – الإحكام:8/101.


(� ) – البحر المحيط:1/135.


(� ) – انظر البحر:1/134وما بعدها.


(� ) – انظر:93وما بعدها،129وما بعدها.


(� ) – الإبهاج:1/325.


(� ) – التمهيد:98.


(� ) – التمهيد:382.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/115.


(� ) – التمهيد:58.


(� ) – الموافقات:1/265.


(� ) – الموافقات:3/122.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/128، 134، 135، 164.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/128، 129، 131، 2/3.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/134، 135، 136، 137، 235.


(� ) - شرح المختصر:1/128.


(� ) – انظر:تهذيب اللغة:مادة:حرر:3/428.


(� ) – انظر:القاموس المحيط:مادة:حلل:1/696.


(� ) – سورة الحج:33.


(� ) – انظر القاموس المحيط:مادة:نزع،4/356.


(� ) – انظر:البحث العلمي للربيعة:1/207.


(� ) – وقد أدرك القسم أهمية هذا الموضوع وقام بمشروع مبارك في تحرير محل النزاع كرسائل علمية.


(� ) – مجموع الفتاوى:12/57.


(� ) – شرح المختصر:1/183.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/125-126.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/210.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/211.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/256.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/264.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/275.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/328.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/309.


(� ) – انظر التنقيح:1/116، 140، 282، 326، 367، 2/41، 149.


(� ) – انظر التنقيح:1/339، 402، 408-409.


(� ) - انظر البحر المحيط:1/152.


(� ) - انظر البحر المحيط:1/188.


(� ) - انظر البحر المحيط:1/208.


(� ) - انظر البحر المحيط:1/223.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/369، 462، 547، 549، 3/121.


(� ) – سورة النمل:27.


(� ) - بيان المختصر:1/462.


(� ) – سورة النمل:30.


(� ) – أصول ابن مفلح:1/309-310.


(� ) – انظر شرح المختصر: :1/153.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/490.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/302.


(� ) – انظر شرح المختصر:1/200، 242، 243، 244.


(� ) – انظر التنقيح:1/116، 140، 282، 326، 367، 2/41، 149.


(� ) – انظر بيان المختصر:1/256.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/283.


(� ) - بيان المختصر:1/420.


            وانظر:1/425، 441.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/277.


(� ) – التنقيح:1/402.


(� ) – 1/188.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/300-301.


(� ) – سورة النساء:25.


(� ) – التنقيح:1/276.


           وانظر : 1/272، 378، 405، 2/ 42، 246.


(� ) – البحر المحيط:1/279.


            وانظر كذلك:1/272،146،118، 337.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/199.


(� ) – القواعد والفوائد الأصولية : ص16.


(� ) – البحر المحيط:1/265.


            وانظر :5/365.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/206.


          وانظر:1/ 208، 284، 357، 368، 3/179.


(� ) - تشنيف المسامع:1/80.


(� ) – الأم:1/45.


(� ) – تفسير القرآن العظيم:1/9-10.


(� ) - أصول ابن مفلح :1/5.


(� ) – تشنيف المسامع:1/240-241.


(� ) – شرح مختصر الروضة: 2/266.


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/19، 36، 41، 104، 187، 194، 198، 222، 223، 310، 314.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/186.


(� ) – 1/57.


(� ) - شرح النسفي:1/393.


            وانظر:1/366،385، 397.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح :1/ 82 ،221، 246، 260، 270، 292، 301.


(� ) – انظر تشنيف المسامع:1/72، 81، 104، 170، 213.


(� ) – تشنيف المسامع:1/102.


(� ) – أصول الفقه لابن مفلح :1/5-9.


(� ) – أصول ابن مفلح:1/275.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/269-270.


          وانظر:1/178، 199، 206، 215، 235، 268.


(� ) – البحر المحيط:1/237-238.


(� ) – البحر المحيط:1/90.


        وانظر :1/63، 233، 339، 374، 407.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/190.


(� ) – انظر:1/182، 187، 217، 294.


(� ) – الخلاف اللفظي للدكتور عبدالكريم:1/17.


(� ) – الخلاف اللفظي:1/19.


(� ) – الخلاف اللفظي:1/20.


(� ) – الخلاف اللفظي:1/22.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح:1/206، 268.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/224.


(� ) – انظر:1/232، 2/8.


(� ) – انظر: 1/102، 143، 172، 207، 212.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/296


(� ) – البحر المحيط:1/245.


    


(� ) – ص:249، مادة:دل.


(� ) – شرح العضد على المختصر:2/280.


(� ) – سورة فصلت :42.


(� ) – المجادلة:1.


(� ) – شرح النسفي:1/362.


(� ) – تقدم تخريجه.راجع ص:766من البحث.


(� ) - شرح النسفي:1/363.


(� ) – انظر :استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة:169.


(� ) – انظر المرجع السابق.


(� ) – انظر شرحه على المنتخب:1/19، 50، 58، 61.


(� ) – انظر تقريب الوصول:135، 151، 153.


(� ) – انظر أصول ابن مفلح:1/61، 79، 115، 126.


(� ) – النساء:115.


(� ) - شرح المنهاج:2/444.


(� ) – سورة النساء:115.


(� ) - شرح المنهاج:2/445-446.


              وانظر:2/457، 474.


(� ) - انظر :استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة:346.


(� ) - تشنيف المسامع:1/106.وأخرجه النسائي :2/193.وهو عندمسلم عن عائشة رضي الله عنها:2/239.


(� ) - تشنيف المسامع:1/104.


   وانظر فيما تقدم:تقريب الوصول إلى علم الأصول: 15، 158، 170، 362. والبحر المحيط: 1/62، 71، 87، 165.


(� ) – تقدم تخريجه ص:684من البحث.


(� ) – تقدم تخريجه ص:473من البحث.


(� ) – تقدم تخريجه.ص:640من البحث.


(� ) – رواه الترمذي في باب : ماجاء في الذي يفسر القرآن برأيه:5/199، رقم:2950، وقال حديث حسن، والنسائي :5/31، رقم:8085، وفي المغني عن حمل الأسفار:1/29رقم:101.


               وروي بلفظ:من فسر القرآن برأيه فأصاب ،كتب عليه خطئية لوقسمت بين العباد لوسعتهم.في ميزان الاعتدال للذهبي:5/70، والفوائد المحمولة في الأحاديث الموضوعة:1/317،رقم:57، 58، وتنزيه الشريعة:1/274، رقم:68، 69.


(� ) – انظر :شرح المنهاج للفرغاني:2/484، والإبهاج:2/86، 182، والموافقات:3/51، و4/76، والمسودة:1/465، شرح النسفي للمنتخب:1/19، 57، 87.


(� ) – أصول ابن مفلح:1/5-9


(� ) – انظر أصول الفقه لابن مفلح :1/136، 142، 145، 174، 194، 207، 232، 242، 243، 260-261، 278-283، والتمهيد: 311،336، 358، 423-424، وشرح النسفي للمنتخب:1/101.وتقدم الأمثلة في الفصل السابق.


(� ) – انظر مناقشة الاستدلال بالإجماع:24.


(� ) - أصول الفقه:1/ 127، 134،  162.


(� ) – التنقيح:1/214.


            وانظر:1/214، 269، 305، 412، 2/13، 36.


(� ) – 5/22.


(� ) – 1/349.


(� ) – انظر:5/22.


(� ) – قول الصحابي للدويش:49.


(� ) – رفع الملام:43-44.


(� ) – بيان المختصر:1/236-237.


(� ) – انظر شرح النسفي:1/88، 94.


(� ) – التنقيح:1/114.


(� ) – انظر البحر المحيط:1/36.


(� ) – انظر الكليات:618.


(� ) – 162.


(� ) – 318 وما بعدها.


(� ) – بيان المختصر:1/346.


(� ) – وقد سجل هذا الموضوع رسالة دكتوراه من الزميل الأخ :ناصر الغامدي.


(� ) – بيان المختصر:1/499.


(� ) – حاشية التفتازاني مع شرح العضد:2/15.


(� ) – أصول ابن مفلح:1/289.


            وانظر:شرح مختصر الروضة:1/190، 3/53، شرح العضد على المختصر:2/5، وبيان المختصر:1/641، وإعلام الموقعين:1/211، 303.


(� ) - تقريب الوصول :162.


(� ) - أصول الفقه لابن مفلح :1/202.


(� ) – شرح مختصر الروضة:1/283.


             وانظر :1/493.


(� ) – بيان المختصر:1/346.


            وانظر كذلك:شرح المنهاج للفرغاني:2/439، وشرح العضد على المختصر:1/210، 236، والكافي للسغناقي:1/349، والتنقيح مع التوضيح:2/68.


(� ) – البرهان:1/130.


(� ) - شرح مختصر الروضة:1/294.


(� ) – وقد ألف في ذلك الموضوع رسائل علمية  منها:


الدرس اللغوي والنحوي في كتاب الإحكام لابن حزم،لعلاء عبد علي وناس،ماجستير بالعراق.


البحث اللغوي والنحوي عند الجويني،لهادي أحمد فرحان،ماجستير ببغداد.


البحث النحوي واللغوي عند الغزالي،لحاتم حمدان الشجيري،دكتوراه ببغداد.


ومن الكتب :


1- أثر اللغة في اختلاف المجتهدين.لعبدالوهاب عبدالسلام.


(� ) – راجع من البحث ص:735.


(� ) – التنقيح:1/87.


            وانظر :2/56.


(� ) - انظر شرح مختصر الروضة:1/129-132.


(� ) – انـظر مثلاً ص : 131، 138، 140، 141، 149، 158، 246، 283، 284، 288.


(� ) – انظر:1/65، 87.


(� ) – انظر:1/ 34 ،36 ، 172، 232،234.


(� ) – انظر: 1/19.


(� ) – انظر فهرس الأبيات الشعرية لقواعد ابن اللحام:3/1264،وفهرس الشعر لكتاب الكافي للسغناقي:5/2566.


(� ) – نسبه الزمخشري في أساس البلاغة :ص 332،إلى أبي عبيدة.


(� ) – شرح النسفي للمنتخب:1/127.


(� ) – 4/147.


(� ) – وهذا الكتاب ماهو إلا نسخة مكررة من الفتح المبين في طبقات الأصوليين.
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